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خض ال برعل شح 
د الع زز عنا نالعييان و. اسن عادل لتا 


الماد الامش 
من کاب البِيّ إلى باب المسَاقَاة 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


تب يئي ا 


(كتَابٌ الْبَيّع) 207 


والأصل فيه قَبْلَ الإجماع قولّه تعالى: وال ال أ ودبسية: ٠٠۷٠‏ 
شهدا دا ايف > [البَقررَة: ۲۸۲]“ #ولیس يڪ جاح أن تتا 
فصلا مّن ريڪ [البقترّة: ٠۹۸‏ أي : في مواسم الح قاله ابن عباس . 

ومن السّنّة ما رواه رفاعة: آنه خرج مع النَّبِيَ له إلى المصلّىء فرأى 
اللَاسَ يتبايّعون» فقال: «يا معشَّرٌ التّجّاراء فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليهء 
فقال: إن التّبار يبعقوة يوم القيامة فُجَارَّاء إلا من بر وضَدّق4» قال 
الترمذي : (حديثٌ حسنٌ صحيحجٌ)”"2» والمعنى يقتضيه؛ أن“ حاجة الإنسان 
تتعلق بما في يد صاحبه» ولا يبذله بغير عوض غَالِباء ففي تجويز البيع طريق 
إلى وصول كل واحدٍ منهما إلى عَرَضه ودَفْع حاجته. 

وهو مصدر: باع يبيع» بمعنى: ملك » وبمعنى: اشترى» وكذا شرى 
يكون للمْتيينِه وقال الرّجَّاجُ وغيره: باع وأباع بمعنى”" . 

واشتقاقه من الباع في قول الأكثر» منهم صاحب «المغني» و«الشّرح)؛ 


)١(‏ من هنا بدأت النسخة (ظ)» وفي بدايتها: (بسم الله الرّحمن الرّحيم رب يسر وأعن)» وكتب 
في بداية النسخة (ق): بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر يا كريم. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۷۷۰). 

() أخرجه الترمذي »)١5١١(‏ وابن ماجه »)5١557(‏ وابن حبان »)591١(‏ والحاكم »)۲۱٤٤(‏ 
من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» عن جده» وإسماعيل قال عنه 
الذهبي في الميزان :7787/١‏ (ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم» ولكن 
صحح هذا الترمذي)» وقال ابن حجر: (مقبول)» وصححه ابن حبان والحاكم» والألباني 
بشواهده في الصحيحة (4454). 

(4) في (ح): الآن. 

(5) في (ح): تملكه. 

(5) ينظر: فعلت وأفعلت ص 7. 


` | البدع شرح المقنع 


ا ك واتحد ا اغ ل129 والاعظام:. 

د باه مصدرٌء وهي غير اا و 

فإن أجيب: بالتزام مذهب الكوفيئ؛ بأنّه مشق من الفعل. 

رُدّ: بأنّهِ الفعل الذي منه المصدر لا فعل مصدر آخرء وبأنَّ الباع عينه 
واو بخلاف البيع» فَإنَّ عيئّه يا وشرط الاشتقاق: موافقة الأصل والفرع. 

ويجاب عد وذ هذا مو ا ی ايناتن 0 
فقط» مع أن بعض المحقّقين لم ؛ برط لقوله تعالى : ل إن ل 

لقال @4 العم دن مخ الاشتقاق الأكبر؛ لان «قال» من ل 
والقالين من «القِلَى): فالحروف لم تنَّفِقُه والمعنى لم يتّحد» ومن جهة 
المعنى بالبيع" في الذدّمّة؛ لانتفاء مد الباع فيه. 

وهو في اللّغة : أخذ شيءِ وإعطاء شيءء قاله ابن هبَيرة. 

(وَهُوَ) في الشّرع: (مُبَادلَةَ الْمَالٍ بِالْمَالٍ لِغَرَضٍ الأدلف)ه ندعل في 
المعاطاة والقرض؛ لأنّه وإن قُصد فيه التّملك؛ لكنّ المقصود الأعظمٌ فيه 
الاق 

ويخرج مات جايت رامس يماع لدخول الرّبا . 

وقال القاضي وابن ¿ الزاغونيٌ : هو عبارةٌ عن الإيجاب والقّبول إذا”*) 
نكن كيين اقلت وال اا فين بمالين» درز هنا لسن بمال. 

وليس بجامع””'؛ لخروج بيع المعاطاة منه» ولا مانْع؛ لدخول الرّبا فيه. 


0 


(0) في (ح): أحظ. 
0 في (ق) : فالبيع . 


ند 8 2 


والأولى فيه: تمليك عَين ماليِّوّء أو منفعةٍ مباحةء على التَأبيدء بعوَض 
مالي غير رِبّاء ولا قرض. 

ثم لبيع العين أقسامٌ. ولصحّته ثلاثة أركان: العاقد» وصيغة العقده 
والمعقود عليه. 

9 صورتان)؛ أي : ينقد يكل متهم : 

(إِخْدَاهُمَا: الْإِيِجَابُ)» وهو الصّادر من قبل البائع» (وَالْمَبُولٍِ)» بفتح 
القاف» وحكى في «اللّباب)0©: الضَمَّء وهو الصّادر من قبل المشْتَري. 

ن الْبَائِمُ: بِعْنَكَ او اڭ وز کک ولك أو أشركتك: 
أو أعطيعك» (وَيَقُولٌ الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتٌ» أو قَبِلْتُء وَمَا في مَعْتَاهُمَا)؛ ك: 
غه أن اشد كه أن فاك لآن الأبسنات والقبون صان قف 


فانعقد بهما كسائر الصّرائح. 


وفْهم منه: أن القَبولَ يَعْقّب الإيجابّ. 

(فَإِنْ تَقَدّمَ الْمَبُولُ الإيجَابَ؛ جار فِي إِحْدَى الروَايَتَيْنِ)» جزم به في 
(الوجيد»+ لأن المعين سحاضل ين عاذ كما الى تاشر ع هذا اذا Mk‏ 
على البيع» فلو قال: قبلت ابتداءً» ثم قال: بعتك؛ لم ينعقد. 

والثّانية: لا يصِحٌء اختاره الأكثرٌ؛ لان رتبته التَّأَخُرُء وكنكاح» نص 
عليه » وذكره في «المحرّر» رواية واحدة» وذكر ابن عقيل فيه 0 


2 ينظر : اللباب في علوم الكتاب لان عادل 4/٥‏ . 


وعلى الأولى: فيه تفصيل ذكره في «المغني» و«الشّرح» و«الفروع»» إذا 
تقدَّم بلفظ الماضى ؛ ک: اف منك ؛ فيصحٌ على الأصحٌ. ال الطَلب؛ 
ك: بعني بكذاء فيقول: بعتك؛ فالأشهر الصَّحََةُ. 

وعنه : لا ينعقد؛ كما لو تقدَّم بلفظ الاستفهام وفاق ؛ لأنه ليس بقَبولٍ 
ولا استدعاء» وهذه الصّورة ليست بداخلةٍ في كلام المؤلّف؛ أنه ل س 

(وَإنْ تَرَاحَى الْقَبُولٌ عَن الإيجَاب؛ صح ما دَامَا فِي الْمَجْلِسء وَلَمْ 
للحي لحرا وص لصاوي ولاق قاو أنه کف 
بالقبض فيه لما ب يشترط قبضه» (َإِلّا فَلَا) يصح فيما إذا تراخى عن الإيجاب 
حتّى انقضى المجلسٌ؛ لأنَّ العقد إِنَّما يتم بالقبول» فلم يتمّ مع تباعده عنه؛ 

وكذا إذا تشاغلا بما يقطعه؛ لأنّهما صارا مُعرِضَين عن البيع» أشبه ما لو 
3 22 
صرح بالرد . 

(والناية: التعاظ 0 نص عا ٠“‏ وجزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم 
الأول ولان ابيع موجودٌ قبل الشرعء e‏ ولم 
ا تومي وذه إلى العف كالقبض والحرز» ولم "يرل 


Cet 


)١(‏ فى (ق): إذ. 

20 ينظر: البناية شرح الهداية ٠٦/۸‏ مواهب الجليل ۲٠١/٤‏ المجموع ۱٦۹/۹‏ المغني 
را 

(۳) كتب في هامش (ظ): (ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره؛ صحء ويشترط قبول المكتوب إليه 
عند وقوفه على الكتاب» ويمتد خيار مجلسه ما دام في مجلس القبول» ويمتد خيار الكاتب 
إلى انقطاع خيار المكتوب إليه» فلو كتب إلى حاضر؛ فوجهان» المختار منهما تبعًا 
للسبكى: الصحة) . 

(E)‏ اق الم ون ا" 

(5) في (ح): فلم . 


ند فن 1# ١‏ 


۾ ة ع 7 0 )5 sit‏ 2 5 ہے اا 

المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم''' على ذلك» ولم يُنقل عن النْبِئَ كي ولا 
عن أحدٍ من أصحابه استعمال إيجاب وقبولِ في بيعهم» ولو استعمل لتقل 
نم شائعاة وله النبي ا + لعموم البلوى به» ولم يَحْفَ حكمه. 

(مِثْل”" : أن يَقُولَ: أغطني بهذا الدّيَارٍ خُبْرَاء قيطي مَا يُرْضِيوء أو يَقُولَ 
الان جز" هذا يز اده لان الإيجات والكبول إنما بُرادان 
للدّلالة على التّراضي» فإذا وُجد ما يدلّ عليه من المساومة والمعاطاة؛ قام 
مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التَّعبّد فيه. 

والثَّانية: لا يصمٌ؛ لأنَّ الرضا أمرٌ خفِيٌ» فأنيط بالصّيغة» وكالتّكاح. 

ولک س مه البيع الشميق: كنا اذا قال اغ عد على كذا : 

0 لا يَصِحّ هَذَا إل فى او ایا آی: کی المحترات 
خاضة» وهو رواية» واغارها ابن الكورئ + لآن اعار لك ف اليسير 
07 فط فا آل 

5 5" 5 هم جه سير ر اراح ع سه ىو 

وأصل ذلك: قوله تعالى: إلا أن تكورت رة عن راون نک 
[اليّساء: ومع؟ هل المعتبر حقيقة الرّضاء فلا ب من صريح القول» أو ما يدل 
ل یا يول عل .ذلك قيقر لان ك 

قال في «الفروع»: (ومثله: وضع ثمنه عادة وأخذه). وظاهره: ولو لم 
يكن المالك حاضرًا. 


)١(‏ في (ح): وتباعاتهم. 
(0) في (ح): وهو. 

)۳( في (ق) : بعتك . 
(4) في (ق): الرضى. 
(5) في (ح): استثني . 
05 زيد في (ح): الشيء . 
(۷) في (ح): ما. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


أضلٌ: حكمٌ الهبة والهديّة والصّدقة؛ كذلك» فتجهيز بنته بجهاز إلى 
و 
فائدةٌ: لا باس بذوقه حال الشراء» ص عليه" وقاله إبراهيم النَحَعيُ» 
وقال سقياثن» (الهنة اخ تقل حت ل ادر أن ا 


SZ 9 


LUA Re 


. ٠١۳/١ ينظر: الفروع‎ )١( 
. ٠١۳/١ الفروع‎ ٦/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )۲( 


كتَابُ الْبَيْعِ - فصل في شروط البيع 8 ۱۱ 


رفصّل) 

(ولا يَصِح إلا بشْرُوط سَبْعَةِ) : 

E‏ التؤافين + به)؟ لللآية» ولقوله كا : «إنَّما البيع عن تراض» 
اواو حار ليله أَنْ 2 بو اختيّارًا)؛ لِأنّ حم كل واحدٍ منهما يتعلقٌ 
بماله» فلم َجُز د لقوله 4#: «لا جل مال امر 
50 إل عن طيب اش 

0 منه * :مالم يكنب ل ال رالا 00 


8 


34 


الذي يكرهة الام عَلَى بیع ماله لاء دَيِهِ) ؛ فيصِحٌ؛ لا 
بحق» فص منه ؛ كإسلام المرتدٌ. 
والمشتري كالبائع . 
فإن أكره على وزن مالٍء فباع ملكه؛ كُرِهَ الشراء» وصَعَّ نص عليه" ؛ 
لعدم الإكراه فيه» وهو بيع المضطر. 

وعنه: : لايَصِحٌ؛ لقول علي : «نهى النَّبئ كلل عن بي بيع المضطرًا رواه 
ال و اا 0 


9 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 4)75١85(‏ وابن حبان (5471)» والبيهقي في الكبرى :0)١١١10(‏ وفي 
سنده داود بن دينار التمار» سنل عنه أحمد فقال: (لا أغعلم بأسًّا)» وقال ا 
(صدوق)» وصحح الحديث ابن حبان والبوصيري والألباني. ينظر: الإرواء ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ,)5١590(‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠١٤١(‏ في حديث طويل» وفي سنده: 
تر ليه وجا وهو ضعيفء» وأخرجه أحمد (77705). من حديث أبى حميد 
الساعدي وا مرفوعًا : «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه»» وله لوق س 
زص اللا ينظر : التلخيص الحبير ١١١/۳‏ الإرواء ۲۸٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۵۷/٦‏ . 

(4:) أخرجه أحمد (4۳۷)ء وأبو داود (۳۳۸۲)» والبيهقي في الكبرى »)۱۱١١١(‏ وفي سنده: = 


©42 


وفسّره أحمد في روايةٍ: ين محتاج» لين ا يساوي عشر 


O 4‏ 
رين ۽ 


= صالح بن رستم أبو عامر الخزاز» وهو صدوق كثير الخطأء وشيخه مبهم» وضعَّف الحديث 
البيهقي وابن القطانء وروي من حديث حذيفة طيه» وضعفه ابن القطان» ومن 
جيف ابن عمر عفد ای عد في اکال 0/ه, وهو ضعيف جدًا . ينظر: بيان الوهم 
والإيهام 2151/7 تهذيب التهذيب 5/ ۳۹١‏ الضعيفة .)۲٠۷١(‏ 

() في (ح): يحيل. 

(۲) في (ظ): فيبيعه. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١۳/١‏ . 


ڪتابُ الْمَيْع الشورظ الخافى: أن يكون الفاق كار تضوف ع 7 


رفصّل) 


2 


(النَّانِي”": أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائْرَ التصَرّفِ)؛ لأنَّ البيع يُشترط له الْرّضاء 
فاشترط في عاقده جواز التَصِرَّف؛ كالإقرار. 

(وَهَوَ IRE‏ الق والمراد به: البالغ العاقل الرّشيدء فلا يصح 

بع طفل + ولا مجترنء وا سكراة» رلا 3 ولا مُبَرْسَمٍ ولا شراؤه؛ 
- المقتضي لذلك» سواء أن له وله أم لا 

ل الصَّبِيَ الْمُمَيّرّه وَالسَّفِية» فَإِنَّهُ يَصِحّ تَصَرُفْهُمَا بإِذْن وَلِيّهِما في إِحْدَى 
الروَايتيْنٍ)» هذا E‏ لقوله تعالى: وبلا الیم ررتے.: ۰ أي : 
اختبروهمء وإنما يُتَحقّقُ بتفويض البيع والشَّراء إليه» فصحّ تصرّفه بإِذْن وليه 
وإن كان محجورًا”" عليه كالعبد» والسّفيه مثله» ولأنّه إذا صحّ في لصب بما 
ذكرنا؛ فالسفيه”" أوْلى بالصّحةء إلا في عدم وقفه”” » وقد تضمّن ذلك 
جواز الإذن له في النََصرّف لمصلحة. 

وا لا يي حى يا لالد غين مكلف اه غير الب 
ولأنّه مما يخفى» فضَبّطه الشارع بحد» وهو البلوغء والسّفيه محجورٌ عليه؛ 
لم تفن نه ون :"ونا" أذن له و فتن اذخ فيا ل ما فيه 


to 


)١(‏ قوله: (الثاني) سقط من (ح). 

(0) قوله: (وإن كان محجورًا) في (ح): والمحجور. 

(۳) في (ح): ما ذكرناه فما لسفيه. 

(5) قال في الإنصاف :7١/١١‏ (يعني: أن نا رواية في المميز بصحة تصرفه» ووقوفه على 
إجازة الولي» بخلاف السفيه). 

(5) في (ظ): وتدبيره. 


< | الخبدع شرح المقنع 


(ولا يَصِح بير إِْنِهِ)؛ لما" ذكرناء (إِلَا في الشَّيْءِ الْيَسِير)؛ لأنَّ الحكمة 
5 مداه o 5 st 5 8 5 5 1 o‏ 
في الحجر عليهما : خوف ضياع مالهما بتصرفهماء وذلك مفقود في 
البضيية وده أن آنا الذرداء اتتعرق مو ص عصشرةا واطلقهةه 
: دآ 06 
ذكره ابن أبي موسی . 

وفى طريقة بعض أصحابنا فى صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن وليه 
وإبرائه» وإعتاقه» وطلاقه ؛ روايتان. 


٤ 90‏ ا oT e‏ 2 
وفي قبولهم هبة ووصية ' بلا إذن أوجه. ثالثها: يجوز من عبد» نص 
5 


وعنه : صحة تصرف مميز » ويقف على إجازة وليه» نقل حنبل : إن تزوج 


E a الصغير» فبلغ‎ 


)١(‏ في (ح): كما. 

0 في (ح) : عليها. 

(9) في (ح): معقود. 

(؛) أخرجه ابن سعد في الطبقات - طبعة الخانجي (7”54/5) -» وعنه ابن الجوزي في المنتظم 
»)۱۷/١(‏ أخبرنا يحيى بن عباد» حدثنا فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن 
أبي الدرداء: «أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلهن» ويقول: اذهبن فعشن»» 
وعلقه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (117/7)» والسمعاني في الأنساب »)١51/١(‏ من 
طريق فرج بن فضالة به. وهو مرسل جيد» رواية لقمان بن عامر عن أبي الدرداء مرسلة» 
ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ۷/ 21487 وفرج بن فضالة التنوخي متكلم فيه» قال في 
التقريب: (ضعيف». إلا أن أحمد وثقه غير مرة» وقال ابن معين مرة: (صالح)ء 
واحتج ابن راهويه بالأثر في مسائل الكوسج (5807/5). 

)٥(‏ في (ح): وإطلاقه. 

() في (ح): وفي قبول الهبة والوصية. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۷۷ . 

(۸) ينظر: الفروع ٠٠١/٦‏ . 


ڪتابُ الْبَيْع - الشرط الثاني: أن يحون الفاقد خائ تضوف 2 ١6‏ 


قال جماعة: ولو أجازه رشده؛ لم پجز. 
ود لا و کاک 


6١ ASF 6١ 
00 KM ا لم‎ 


| لبدع شرح الُقنع 


رفصّل) 

(الثَاِتُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيٌ مَالَا)؛ لأته يقابل بالمال» إذ"“ هو مبادلة المال 
بالمال» (وَهُوَ: مَا فيه مَتْمَعَةُ مُبَاحَةٌ ِغَيْرٍ ضَرُورَةِ) . 

أخرج بالأوّل: ما لا نفع" فيه كالحشرات. 

وبالنّاني : ما فيه منفعة محرّمة؛ كالخمر. 

انالك ادا ماب للطترووب ي و غير 
حاجةٍ؛ ك«الوجيز) و«الفروع»؛ لكان آل لذن اقتناء الكلب يحتاج إليه» 
ولا ضط إليه» قاله ابن المنسّى . 

وفي «الشّرح»: (يحترز بقوله: (لغير ضرورة) من الميتة» والمحرّمات التي 
تباح في حال المخمّصة» والخمر يباح لدفع لقمةٍ غص بها). 

(فَيَجُورُ بَيِعُ) العقار» و (الْبَعْلِ) وَالْحِمَارِ)؛ لان النّاس يتبايعون ذلك في 
كل عصر من غير نكير ؛ فكان كالإجماعء قال في «الهداية» : ا إن es‏ 
والمذهب خلافه . 

(ودود الْقَرّ)؛ له یار طاهن يجوز اقتناؤه لغرض التَملْكَ لها يحرج 

وحرّمه فى «الانتصار»؛ كالحشرات. وفيه نظر. 


هما طاهران أو نجسان)ء ولعل الصواب: (النهاية للآزجى) بدل (الهداية)» كما فى الإنصاف 
۱ 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الذَابِتُ: أن يَكون الْمَبِيعٌ مَل 2 1١7‏ 


(وبزره)؛ لأنّهِ ينتفع به في المآل؛ أشبه ولد الفرس 

وفيه وجدٌء وجزم به في «عيون المسائل»: كبيض ما لا يُؤكل. 

الل ATE‏ لام رات طاهِرٌء يخرج من بطونه شراب فيه منافع 
للتاس» فجاز بيعه؛ كبهيمة الأنعام» (وَفِي كُوَارَاتِها")؛ لإمْكان مشاهدته بفتح 
TT‏ 

وقال القاضي : لا يجوز بيعها فيها IT‏ يِنّء وهو أميرهاء 

38 62 
وأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعًا » وهو مجهول. 

ا المذهتٌ؛ لذن خفاء اعون لا يمنع الصَّحَة؛ كالصّبْرة وكما لو 
كان المبيع في وغاء لا تشاعد إل ظاهره» والعسل يدخل تبعًا؛ كأساسات 
الحيطان. 

فإن لم يمكن''' مشاهدة التحل؛ لكونه مستورًا بالأقراص ولم يُعرف؛ لم 
جر بيعه؛ لجهالته» ذكره في «المغني» وا 

لمعف ا بيع الْهِرٌ وَالْفِيلِ وَسِبَاع ائم الف تَصْلَحُ لاك كالفيد: 
والصقر» ونحوهماء (في إِحُدّى الروايتين)؛ ای ي اا 
دخلت الثّار في هِرَّةٍ لها حبستها» والأصل في اللام: الملك u‏ 


)۱( في (ظ): منتفع . 

(0) في (ح): منفردًا. 

(۳) قال في المطلع ص ۲۷۲: (الكوارات: بضم الكاف» جمع كوارة» وهي: ما عسل فيه 
النحل» وهي الخلية أيضّاء وقيل: الكوارة من الطين» والخلية من الخشب» ولا فرق بينهما 

(9) في (ظ): ل تمكن 

(©©6 أخرجه البخاري «(TT"1۸)‏ ومسلم (TTY)‏ من حديث ابن عمر وَيْياء ومسلم (405), من - 


5589 | 


حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلمّاء أَشْبَهَ البغل”''. والباقي بالقياس عليه» ولأنّه 
لا وعيد في حبسه"» فجاز بيعْه 

وعلى هذا : في جواز بيع فرّخه وبيّضه وجهان. 

قوله: (تصلح للصّيد) يحتمل حالًا؛ أي: تكون معلّمة""» وبه صرّح 
الخِرَقِنُء فظاهِرّه: لا يَصِحّ بَيعُها قبل التّعليم . 

ويحعمل : مالا أي + تل ؛ الج الشغير» فإن لم يُتبل القيل 
التَعلِيمَ ؛ لم يَجَرْ؛ e‏ 
ا کر رواية واحدة» وكذا آلة لَه وخمرء ولو كانا 
مين » ذكره الأَرَّجِنُ عن الأصحابء (إِخْتَارَهًا”*' الْخْرَقِنُ) والمؤلف. وجزم 
بها في «الوجيز» . 


9 ع 


(وَالْأخْرَى: لا يجوز اخْتَارَهَا أَبُو بكرٍ)ء وابن أبي موسى . 
أمّا الهرّ؛ِ فلما وی جار أنه سكل فين کت قذال 2 ازمر لني کل عند 
زواة مسل وعنه قال: «نهى الس ية عن ثمن السّنَوْر) رواه أبو داو“ 


= حديث جابر ؤي . 

)١(‏ في (ح): للبغل. 

(۲) في (ظ): جنسه. 

2 في (ح): يعلمه. 

2 في (ح): بقتله. وفي (ق): يقبله . 

(5) في (ح): واختارها. 

(5) قوله: (روى) سقط من (ح). 

(۷) أخرجه مسلم .)١559(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (۷۹٤۳)ء‏ والترمذي »)١7174(‏ من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن 
جابر َينهء ووقع في هذا الإسناد e‏ کا سس کو دا 
الطريق» قال الترمذي: (في إسناده اضطراب). ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ۸/١‏ . 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الذَابِتُ: أن يَكون الْمَبِيعٌ مَالًا ع ۹ 


و 1 Oy‏ ۶ #3 ۶ 
ويمكن حمله على غير"'' المملوك منهاء أو على ما لا نفع فيه» أو على 
المتوحّشء أو كان ذلك في الابتداء لما كان محكومًا بنجاستها""'. ثم لما حكم 

بطهارة سؤره حَل ثمنه» قال الرّركشئٌ : وكلها محامل ودَعْوَّى لا دليل عليها . 

وأمّا الفيل وسباع البهائم ؛ فلأنها نجسة كالكلب. 

وأجيب: بالفرق» ا يجوز اقتناوؤها ET‏ بخلاف الكلب» فان 
جوازه مص بأد كه ثلاثق مع أن اقتناءه للحاجة» بخلاف ما ذكر» 
وأطلقهما في «الفروع» ك «المحرّر». 

(وَيجُوزْ ببْعْ الْعَبْدِ الْمرْتَدَ؛ لحصول التفع به إلى وقت قتله» وربما رجع 
إلى الإسلام» فيحصل كمال التّفعء ولأنّه يمكنه إزالة الماِع» بخلاف 
الجالى , 


(وَالْمَريض)» بغير خلاف نعلمه» قاله في «الشّرح»» وقيل: غير مأيوس» 
والمعتبرٌ الأوّلُ؛ لأنْ خشية الهلاك لا تمنع”*' الصّحََة كالمرتدٌ. 

. عرو ا وا 00000 ا عمو 11 a‏ 2 ف A‏ 

(وفي بيع الجَانِي› والقاتل في المحاربة > وَلبّنِ الآدَميّاتِ؛ وَجهان): 

اا وهو المنصوص: يجوز بيع العبد الجانى ؛ لآنه حكن تت خر 
رضا سس6 فلم يَمِنَعْ بیعه ؛ کالدین . 

والناقى: لا يَص يَصِح؛ لأنه ت تعلق جب حق ادمِيّ: و فمنع جواز بيعه 
كالرهن. 


3 لد (غير) سقظ من (ع): 
2220 في (ق): بنجاسته . 

06 في (ح) و(ق): أنه 

(4) في (ح): بأخذ بأمور. 
(۷) في (ق): يمنع. 


ف 3 المُبدع شرح المُقنع 


£ as 


والأوَّلُ أوّلى؛ لأنّه حقٌّ غير مستقِرٌ في الجاني يَملِك أداءه من غيره» فلم 
يمع البيعَ كالرّكاة» وفارق الرَهْن من حيث إِلَّه حق متعيّنٌ فيه » لا يملك سيه 
اال فت الس قه برضا راف لل 

تعلى حا لا نرق ين أذ تكرن إلا هيدا أو خطاء. مق الس وما 
دونها. 

وظاهره أن الخللاف بهار فيه ول اقغراه ال عله 

الثانية : القاتل في المحاربة» فإن تاب قبل القدرة عليه فهو كالجاني”", 
وإن لم يتب حى قر عليه» وهو المراد بقولهم : وفي المتحتم قثله وجهان» 
كذا فى «المحرّر) و«الفروع»: 

أحذهما: وهو قول أبى الطاب وجه فى لمعد و«الشّرح). 
وجزم به في «الوجيز»: أنه يجوز بيعه؛ لأنّه ينتفع به إلى حين قَثْله» ويُعيّقه 
فيج ولاء ولده» فجاز كالمريض. 

والتّاني» وهو قول القاضي : لا؛ لألّه لا نفع" فيه؛ لكونه متحتّمَ القتل» 
أشية المتات: 

والفرق ظاهِرٌ؛ لأنّه لا ينتفع بها أصلًا بخلافه؛ لأنّه يمكن زوال ما ثبت 
من الرجوع عن الإقرار» أو الرّجوع من الشهود. 

الغالغة : ظاهر الخرقيّ» واختاره ابن حايِدٍء وصحّحه في «الشرح» 
ET‏ وجزم به فی «الوجيز): أنه يَصِحّ بيع لبن الآدميّة المنفصل منها؛ 
9 في (ظ) ولاق): كالحربي. والمقت مرافق لما في الشرح الكبير 85/11 


كتَابُ الْبَيْع - الشّرط الثَالِتُ أَنْ يَڪونَ الْمَبِيعٌ مالا ع 75 


لاه طاهر"'' منتفع " به؛ کن الات ولاه يجوز أخذ العِوّض عنه في إجارة 
الطتْرء أشبه المنافع . 


والكاني: اجر في االمحرك لأنه مائِع خرّج من آدميةٍ 


كالعرق» أو لاله من الْآدَمِيٌء فلم يجز بيعه كسائر أجزائه. 


وجرا أن 00000007 بدليل نه اا عرق الشّاة ويباع لبثهاء 


0 معزو "نين الأمته لان معي عاك REE‏ باكر أجدانها : 


دون الحرّة. 


الك 
ليك 
22 
(٤)‏ 
(٥)‏ 


لکن قال اح (أكره للغرأة بيع عا 0 شهاب وغيره: 


اباد المحابة قرا فون < ا بان الأر لا .2 95 1 
في (ح): ظاهر. 

في (ق): ينتفع . 

في (ح): لا يجوز. 

ينظر : الفروع TE‏ 

ورد عن عمر ذفن : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠٠١(‏ وأبو عبيد في الغريب »)۲۳۸/٤(‏ 


وسعيد بن منصور كما فى المحلى (575/5)» عن سليمان بن يسار: «أن أمة أتت قومًا 
فغرّتهم وزعمت أنها حرة» فتزوجها رجل» فولدت منه أولادًا فوجدوها أمة» فقضى عمر 
بقيمة أولادهاء قر كل رور رھ وفى لفظ: «قضى عمر فى أولاد الغارة بالقيمة)» 
عنه نحوه» وهذا مرسل أيضًا. وأخرج مالك (۲/ »)۷٤١‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق 
بالأم (۷/ 42545 والبيهقي في الكبرى (25555)» أنه بلغه: «أن عمر بن الخطاب أو 
عثمان بن عفان؛ قضى أحدهما في امرأة غرَّت رجلا بنفسهاء وذكرت أنها حرة فتزوجهاء 
فولدت 07 ا يفدي ولده ده عه ود اسه الاك 
Es‏ سه فقضى عمر 5ه للعذري - يعني 
بولده - وقضى عليه بالغرة؛ لكل وصيف وصيف› ولكل وصيفة وصيفة». ورجاله ثقات» = 


58 El 


ولو كان 1 e‏ فيد للكووة. 


فرع المنذور عتقه - قال ابن نصر اله: 0 5 
بيعه ؟ لأ عله يحب بالتذي فلا يجوز إنطاله سه اليد لمعلة 


و راز بجع اا وإبدَالِه؛ روایتان) : 


4و 
8 


ا وجزم داق ل ا 0ل ق الأيدي تقطع 
في بيعها»' ا ولآن موا وفي بيعه ادال ود تة » فلم 


= وأخرج القصة سحنون في المدونة (۲/ »)۱٤١‏ عن ابن شهاب مرسلًا. ورجاله ثقات أيضًا. 
وورد عن على ونه : أخرجه عبد الرزاق ».)١5857(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠۲۷۷(‏ عن 
الحك ين عت : أن رجلا ترك امرأته وابئًا له وجاريته» فباعت امرأته وابنه الجارية» فوطتها 
الذي ابتاعها فولدت» ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بهاء فخاصمه إلى علي فقال علىٌ: 
«خذ جاريتك وولدها»ء وقال للآخر: «خذ المرأة والابن بالخلاص»» فلما أخذ سلم الآخر 
البيع. وهذا مرسل» الحكم لم يدرك عليًا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة »256515٠0(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١١558(‏ عن الشعبى» عن عليٌ 
في رجل ا جارية» تولوت ا ا جل البينة أنها له» قال : ا 
ويقوّم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعه بما عز وهان»» ولفظ البيهقي: فقال علي : ١يأخذ‏ 
صاحب الجارية جاريته» ويؤخذ البائع بالخلاص»», قال البيهقي: (وقول علي : «ويؤخذ 
البائع بالخلاص»» يريد والله أعلم: بالثمن وقيمة الولد)» وإسناده صحيح . 

() في (ح): اللبن. 

(۲) في (ح): والأشهر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور /٢‏ ۰۲۹۰۷ مسائل أبي داود ص ۲٣۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5075(‏ واب أ ق( » وابن أبي داود في المصاحف 
(ص 425794 من طرق عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر ويا وإسناده 
صحيح» سالم هو ابن عجلان الأفطس» أبو محمد» وثقه أحمد وغيره» وصححه ابن حزم 
في المحلى ۷/ 00۲ . 
وقد رواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه : فأخرجه سعيد بن منصور كما في التفسير (۱۲)» 


ڪتَابُ لبي : الشورظ القَّالِتٌ:ٍ اَن يَكُونَ الْمَبِيعٌ مالا 2 E‏ 


والثانية: يجوز» روي عن الحسن والحكم؛ لأنه ينتفع به ابه کت 


العلم . 


9 
2 


9 


وفي ثالثةٍ: یکره ؛ لأنَّ ابن عمرّ وابنَ عباس وأبا موسى كرهوا بيعه"» 
ين لهم مخالث في عصرهمء فكان كالإجماع . 
وعلى الأولى: يقطع بسرقته» ولا يباع في دين» ولو وضَّى ببيعه نص 


والبيهقى فى الكبرى 2))١١١58(‏ من طريقه عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قوله. 
وأخرجه ابن أبى داود فى المصاحف (ص 2)5728 من طريقه عن نافع عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن أبي داود (ص 778)» من طريقه عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قوله. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۲٠۹(‏ وابن أبي داود (ص »)۳٦۸‏ من طريقه عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 

في (ح): تکره. 

أثر ابن عمر وها: أخرجه عبد الرزاق »)١5677(‏ عن نافع عن ابن عمر قال في بيع 
:E/۲‏ (أجمعوا على ترك حديثه). وتقدم نحوه ؟؟ حاشية .)٤(‏ 

وأثر ابن عباس #ها: أخرجه عبد الرزاق »)٠٤١١١(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۲۲۲(‏ وابن 
أبي داود في المصاحف (ص »)۳۹٤‏ من طرق عن عطاء وسعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال في بيع المصاحف: «اشترها ولا تبعها»» وهذه أسانيد صحاح» قال الألباني في 
الإرواء ب : (إسناده صحيح على شرطهما) . 

وأثر أبى موسى نه : أخرجه ابن أبى شيبة »)۳۳۸٠۸(‏ وابن أبى خيثمة فى تاريخه كما 
رواه ابن عساكر في تاريخه )0۸/ «(TET‏ وابن حجر في الإصابة 1000 وابن أبي داود 
فی المصاحف ( ص «(TE‏ وابن عساكر في التاريخ )0۸/ 61(« عن مطرف قال: شهدت 
فتح تستر مع الأشعري» فأصبنا دانيال بالسوس» وأصبنا معه ريطتين من كتاب» وأصبنا معه 
ربعة فيها كتاب» وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيمّاء فقال: تبيعوني هذه الربعة بما فيها؟ 
قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله» قال: فإن الذي فيها كتاب الله فكرهوا 
أن يبيعوه الكتاب» ووهبناه له» قال قتادة: فمن ثَمَّ حرم بيع المصاحف؛ لأن الأشعري 
وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب. وإسناده صحيح › ومطرف بن مالك هو أبو الرباب 
القشيري» قال الذهبي في تاريخ الإسلام :V۳4/۲‏ (من كبار التابعين وثقاتهم) . 
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عليه" ويلزم بَذْلّه لحاجة في الأشهر. 

ويكره شراؤه وإبداله في روايةٍ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى البيع المتضمّن إذلال" 

ولا يُكرّه في أخرى» قدَّمها في «المحرّراء وجزم بها في «الوجيز»؛ لاه 
استنقاذٌ له» كاستنقاذ الأسير المسلم» وفارق البيع؛ لأنَّه إخراج له عن ملكه. 

وفي «النهاية»: لا يصح بيع المصحف» ولا شراؤه» ولا إبداله؛ لان 
جبيع دلت إدلان: والمصحف محترَمٌء فتنافياء وفارق الشراء هنا شراء 
الآبير؛ لآن شراءة تدعو الحاخة إل بخلاف التضحفي: 

وظهر منه: أنه لا يصح بيعه لكافر؛ لأنَّه إذا نهي عن المسائّرة به إلى 
أرضهم مخافة أن تناله أيديهم ؛ فهذا أولى . 

وحكم إجارته كبيعه؛ لأنّها بيع منفعته. 

ويجوز وقفه» وهبته» والوصيّة به ذكره القاضي واحتح بنصوص 


0 ل 5 


وظاهره: جواز بيع كتب العلمء ونقل او طالب : لا ا 
مسال 


الأولى: يجوز نسخه بأجرةٍء واحتحّ بقول ابن عباس » ففيه لمحدث بلا 


. ٠١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) في (ح): ذلال. 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۲۷۹/۱ مسائل عبد الله ص ۳۸۹ . 

(5) ينظر: الفروع 7/5 ٠٤١١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص ۲۹۷)ء من طريق الأعمش قال: حدثت عن 
سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن كناب المصاحف. فقال: (إنما هو مُصوّراء وهو 
منقطع بين الأعمش وابن جبيرء وأورده ابن الأثير في جامع الأصول :)8١57(‏ عن ابن عباس 
اء بلفظ: «لا بأس» إنما هم مُصوّرون» وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم»» وقال: _ 
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حمل ولا مس روايتان. 

وكذا كافر» قال أبو بكر : (لا يختلف قول أبي عبد الله أنَّ المصاحف 
تكتبها النّصارى» على ما رُوي عن ابن عبّاس)”'» ويأخذ الأجرة مَن كتبها 
من المسلمين. وفي «التهاية»: يمنع» وهو ظاه” . 

الثّانبة: يصح شراء كتب زندقة ونحوها ليُتلِفهاء لا حمر ليريقها؛ لأ في 
الكتب مالية الورق. 

قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللّهو» سقط حكم ماليّة الخشب. 


الثالفة: يجوز بيع طير لقصد صوته في قول جماعة. اذ الا تفي 
الديرن: إن جاز اي وفيه احتمالان لابن عقيل . 


وفي «الموجز) : لا تصح'*) إجار ين د صو اد كديكِ وقمري. 


9 يجور بيع ORA‏ لته لا منفعة فيهاء وس ينه قل لعفل 
دم» وديدان لصيد سمك» وما يصاد عليه؛ كبومة سباشا في الأشهر. 


- (أخرجه رزين). 
وأخرج سحنون في المدونة (؟/ »6 والبيهقي في الكبرى (55١١١)غ‏ فين ويا مول 
سعد امال هة الاين حياس وموواة جى السك عن بع اعات والعجارة دا 
فقالا: «لا نرى أن تجعله متجرّاء ولكن ما عملت يداك فلا بأس به»» وعلقه البخاري فى 
خلق أفعال العباد (ص 55)»: وزياد مولى سعد بن أبي وقاص» قيل : له رؤية» كر ذلك 
أبو نعيم» وذكره ابن حبان في التابعين» ولم نقف على من ذكره بشيء. ينظر: معرفة 
الصحابة لاي نعيم ۳/ 21518 الإصابة ۲/ ٤۸۷‏ . 
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(؟) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 19/5: (ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين 
والنصاری). 

(۳) ينظر: الفروع ۰۱۲۹/٦‏ الاختيارات ص ٠۷۹‏ . 

(:) في (ح): لا يصح . 


ESA‏ لقول جابر: معت النَّىَ يلل بمكّة يقول: «إِنَ الله حرّم بيع 
الميتة» والخمرء والأصنام» متَّفْقُ عليه ٠‏ ويستشتى منها: الحوثُ» والجراد. 

ذؤلة قب ")+ لأن ها الا بجر ببع کله لا بچرز بے بعش 
كا شمر . 

(وَلَا سباع الْبَهَائِم التي لا تَصْلّحُ لِلصَّيْدِ)؛ كالأسد والذّثب؛ لأنّه لا نفمَ 
ها قارات ` 

(رَلا الكلْب)؛ لاوقا نس ونان التب وله نهى عن ثمن 
الكلب» مضق كينا وفي لفظ قال : تمن الكل حَبِيثٌ) رواه ل ۲ 


وقد روى البَيُهَقئُ بإسنادٍ جيّدٍ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يَحِل ثمَنُ 
ال ولاه چ ل عن اقتنائه فی غير حال الحاجة إليه» أو تحن 


العين كالخنزير. 


= تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد. ينظر: المغني 4/ 848. كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ . 

.)۱١۸١( أخرجه البخاري (757175)» ومسلم‎ )١( 

00 في (ح): فيها. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في الممتع :۳۸٤ /١‏ أبو مسعود الأنصاري. وهو 
كذلك فى المصادر الحديثية . 

(:) أخرجه اا (۷) ومسلم 4)2١1971(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري ذل . 

)2 أخرجه مسلم (2)1518 من حديث رافع بن خديج ينه . 

(5) أخرجه الترمذي (١۱۲۸)ء‏ من طريق أبي المهزم» عن أبي هريرة طن قال: «نهى عن ثمن 
الكلب» إلا كلب الصيد»» وضعفه الترمذي وغيره» في سنده: أبو المهزم التميمي» واسمه: 
يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (7074)» من طريق أخرى عن أبي هريرة 
بنحوه» وفيه الوليد بن عبيد الله وهو ضعيف» وضعفه الدارقطني» وأخرجه من وجه آخر 
(07)» وفيه: «إلا كلبًا ضاريًا»» وفي سنده: المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. وأخرج 
نحوه البيهقي في الكبرى »)۱٠١١١(‏ لكنه من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعدء 
وضكّف روايته عن قيس ابن القطان وأحمدٌ وابنُ معين. وأشار الدارقطني في العلل إلى 
الاختلاف الذي وقع في طرق حديث أبي هريرة» ورجّح وقفه. 
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وظاهِرٌه: ولو كان مُعلَّماء صرّح به الخْرَقِنُ» وإنما نص عليه ثانيًا؛ لأنَّ 
بعضٌ العلماء أجاز بِيعّهء ومال إليه بعض أصحابنا؛ لأن في رواية أبي هريرة: 
ولعيو 

واج بضعفه » قاله الببَهَقَنٌ وغيره . 

(ل الجن بن الأيمسي)؛ لدم 0 بيعه كالميتة. 
والشّرجين قال : ل 2 

وأطلق ابن رَزِينَ في" بيع نجاسة قولين. 

ل ي ب 

وظاهره: أنه يجوز بيع الظّاهر منها. 

(39] الككقان ی المستسة في ظاهر 0 06 
لتر ارات 0 كا : «إنَّ الله إذا حرم شيئًا حرّم ثُمَنَه» و 

وعلى قول أبي الخطَّاب: يجوز بيع ما يطهر منها بالغسل؛ كالثوب 
النّحسنء 


= وورد الاستثناء في حديث جابر وَنهء أخرجه أحمد »)١551١(‏ والنسائي (51578)» 
والبيهقي في الكبرى (۱۱۰۱۲)ء لكن قال النسائي: (منکر)» وأعله جماعة من الحفاظ منهم 
الدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني 217/١١‏ السنن 
الكبرى للبيهقي 7/ »٠‏ المجموع 2519/9 زاد المعاد 1۸۳/٩‏ . 

. ٠١۸/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (في) سقط من (ح). 

)۳( في (ح) : المنجسة 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٨۳۹/۸‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۲۲۲۱)» وأبو داود (۸)» وابن حبان (59578)» والدارقطني »)۲۸۱١(‏ 
وصححه ابن حبان وابن الملقن» والألباني. ينظر : تحفة المحتاج ۲٠٤/۲‏ غاية المرام 
(AY)‏ 


559 | 


وجوابه : بأ القصد من الدهن غالا هو الأكل» وقد زال» وتَْظم المشقة 
بتطهيره » بخلاف الب التجس: فاته يجوز لبسه في غير الصَّلاة ولا تعظم 
الم مهه والأؤلى اذاه تبجا ادا فهو غير مقدورٍ على تسليمه 
شوعَا:. 

ایت يجوز لي الست ويستبيم 
بنجاستها اداه به: اعتقاد e‏ لال نفس العله اا لبي شرطًا فى 
بيع الوب النّجسء فكذا هنا)» وفيه شيءٌ. 

وفي «المغني» “جوز أن يدقع إلى كافِرٍ في فكاك مسلم ويعلّمُ بنجاسته ؛ 
أنه ليس ببيع في الحقيقة إنّما هو اسيثقاة المسلم به. 

(وَفِي جَوَازٍ الِاسْتِضْبَاح بها روايتان)» كذا في «المحرّر» و«الفروع»: 

ااا وجزم بها في «الوجيز»؛ ل اكلا نهى عن ا 
E E‏ وغیره؛ و دكن نجس : فلم جز الاستضباح به ؟ 

واا يباح» روي عن ابن م واختاره الخرقئٌ ؛ لأنّه أمكن 
0 قوله: (لا) سقط من (ح). 
شق في حديث جابر ينه عند البخاري التضففة6ة ومسلم »)۱٥۸۱(‏ وفيه : ارايت شحوم الميتة» 

فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۷٤۲)ء‏ عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد: «أن جرًا لآل ابن عمر 

فيه عشرون فرقًا من سمن أو زيادة» وقعت فيه فأرة فماتت: فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا 

به)» وأخرجه عبد الرزاق (2))585 والطحاوي في مشكل الآثار (۱۳/ 44(« وابن المنذر 

في الأوسط (۸۷۸)» وابن حزم في المحلى »)۱١١/١(‏ الي فى الكبرى »)۱۹٦۲۷(‏ 


عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ : ار بيد وا ا وصححه البيهقي» 
وقال ابن حجر في الفتح 9/ ٠١‏ عن إسناد البيهقي : (وهذا السند على شرط الشيخين) . 
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الانتفاع به من غير ضررء أشبه الانتفاع بالجلد اليابس . 

فعلى هذا: يُنتمّع به على وجه لا يمسّه بيده ولعلّ المراد في غير 
المساجد؛ لأنّه يودي إلى تنجيسهاء لا نجس العين كالكلب والختزير. 

اتات على OG COL‏ كذا دك أبن الشظاي#الانه بير 
منتمعًا به؛ كالبغل والحمار. 

فرع: لا يجوز بيع سم قاتل» سواءٌ كان من الأفاعي أو التّبات» وقيل : 
ا 


6١ ك7 هع‎ 6١ 
e SK کے‎ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى). 
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رفصّل) 


۲ أن يكو مذل رقا 40)» ی الأمييز» ولا بد من بده بالثام؛ 
ليَخرّج بيع المبيع قبل قبضه» فإ لا يصح وسيأتي . 

(أَوْ مَأَدُونًا لَهُ في بَيْعِِ) وقت إيجابه وقبوله؛ لقوله #4 لحكيم بن جزام: 
«لا تَبِعْ ما ليس عِندّك» رواه ابنُ ماجَهُ والترمذي وصحححه""' . ١‏ 


فهذا يدل على اشتراط كون المبيع مملوكًا لبائعه» ترك العمل به في 


7 


المأذون؛ لقيامه مقام مالكه؛ لأنّهِ نرّله منزلةً نفسه» والحاجة داعيةٌ إلى 
التّوكيل؛ لكون الحوكل غائبّاء أو بسا ر المشتري معه» 
وما أشبهه» فلو لم يَقُم مقامّه؛ لأدّى إلى الحرج والمشقّة» وهما منتفيان"“ 
شرعًا . 


CE : 7‏ دآ 5 4 Zz‏ 2 
لا يقال: «لا تبع ما ليس عندك» ليس فيه ذكر الملك؛ لأنه ذكره جوايًا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)155١1١(‏ وأبو داود (7007). والترمذي 4)١١081737(‏ والنسائي 
(551)» وابن ماجه (۲۱۸۷)» من طريق يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام نيه 
وأعل بالانقطاع» قال أحمد: (بينهما عبد الله بن عصمة الجشمى)» وقال البخاري: 
(عبد الله بن عصمة» سمع من حكيم بن حزام» سمع منه يوسف بن ماهك)» وابن عصمة 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: (مقبول)» وأخرجه ابن حبان »)٤۹۸۳(‏ من 
رواية يوسف بن ماهك» أن عبد الله بن عصمة حدثه» أن حكيم بن حزام حدثه به 
والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن. وقال الألبانى: (إسناده صحيح » 
وصححه ابن حزم). ينظر : التاريخ الكبير ورا البدر الجتير EEA‏ جامع التحصيل 
ص٥۰۳۰‏ الإرواء ا" 

7 في (ق) : منفيان . 
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ماله أن بيع النيء وسقي و4 وب 

ع ملك عر يقر نه > أو اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ شیا 

طلّق“ زوجة غيره» أو نحوه من التَّصرّفات؛ (لَمْ ِڪ اختاره الأكثرٌ؛ 
حم وجرت والشَّىء يفوت بفوات شرطه. 

(وَعَنْهُ: يَصِح» وَيقِكُ عَلَّى إِجَارَةٍ الْمَالِكِ)؛ لِمَا روى عُرُوة بن الجَعْد: 

«أَنَّ الي ييه أعطاه دينارًا ليشتري به شاةً» فاشترى له شاتين › فباع إحداهما 

بدينارء ثمَّ جاءه بالدّيئار والشَّاةء فدعا له بالبركة في بَيْعِه» رواه أحمدٌ 


20 


بِعَيْرٍ إِذْنهِ) أو 


البح رت 0 لسو لي عالردرت, فوقف على إجازته؛ 
كالوصيّة لاج جنبيٌ بزيادة على الثلث» وا شترطت إجازة المالك؛ دفعًا للصَّرّر 
اللّاحق به» قال بعضهم: ولو لم يكن له مجيدٌ في الحال. 

وعنه : صحّة تصرّف غاصب. 

والأوّل المذهبُ؛ لأنّ حديث عروة محمولٌ على أنه وكيل مطلقٌ. يدلبل 

. م ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفا‎ e 

فرعٌ: إذا ابيع مله وهو ساکت؛ فهو كما لو باعه بغير إذنه» خلاقًا لابن 
ایی ای ؟ E N‏ كالبكر في التّكاح . 

وأجيب: بالفرق» فان سكوتها دليلٌ على الحياء المانع من الكلام في 
حقها» بخلافه هنا. 
000 


(وَإِنَ اشْتَرَى له فِي ذِمَّيِهِ بِعَيّرِ إِذْنِه؛ صَعَّ) على الأصحٌ؛ لأنه متصرف 


(۲) أخرجه أحمد »)۱۹۳١١(‏ والبخاري »)۳٦٤۲(‏ وأخرجه البخاري فى سياق حديث: «الخير 
معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». ينظر: الفتح ٦٤/١‏ . 
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في ذمّته وهي قابلة للتَصرّفء وظاهِرًه: سواءٌ سمّاه في العقد أو لاء 
اا e‏ 

(فَإِنْ أَجَارَهُ مَن اشْتْرِيَ لَّهُ؛ِ مَلَكَهُ)؛ لأنّه اشْتّرِيَ لأجله» ونرّل المشتري 
نفسه منزلة الوكيل» فملكه من اث شر لهه كنا لو أذن له. 

والأصحٌ : aT‏ وف" الأجازة: 

(وَإلا لِم مَنِ اه لخر أي : إذا لم يجره؛ لأنّه لم يأذن فيه» فتعيّن كونه 
للمشتري» كما لو لم ينو غيره. 

وفي «الرّعاية»: إن سمّاه فأجازه؟ لزمه» وإلا بطل» ويحتمل إا : يلزم 
المشتري » وقدّمه في «التلخيص» ؛ إلغاءً للإضافة. 

وإن قال: بعته من زيدء فقال: اشتريته له؛ بطل . 

ويحتمل : يلزمه إن أجازه. 

وإن حكم بصحَّته بعد إجازته؛ صح من" الحُكمء ذكره القاضي. ويتوجّه 
كالإجازة» قاله في «الفروع». 

تنبيةٌ: لا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيرٌهء ذكره القاضي . 

راا اليو لك وقوفه على الأجازة: 

ومثله : شراؤه لنفسه بمال غيره. 

وإن”*) باع ابه لشيرهه قات وارنا» اود کید فروايتان. وفي 
«المحرّر»: وجهانء وبناهما في شرحه: على عزل الوكيل قبل علمه . 
() في (ق): وقيل. 
(0) في (ق): أن. 
فى قاد فن: 
0 فى لمث وافارة. 
(5) في (ح): أو. 
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(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصح (يَبْعْ”') معيّن (لا”" يَمْلِكهُ لِيَمْضِي ويشتريه 


ت سوق ا ایک کم 0 يلك غير قادِرٍ على 


لسليمة». اة ار دل موعواق و ا و 


2 NIE 
(ولا يصح بَيْعْ مَا فح عَنْوَيا" وَلَمْ يُفْسَمْ؛ٍ كَأَرْضٍ الشَّامء و ضر‎ 
وَالعِرَاق لقلا وَنَحْوِهَا) في ظاهر المذهب» رخو اول غ" وع کک‎ 


وابن بن ا ا ا ا ا ا 0 


2 


20 قي (ح): أن یع : 

(0) في (ح): ما لا. 

(۳) ينظر: المغنى ٠١١/٤‏ . 

(4) سبق تخريجه ه/ 8٠‏ حاشية (01. 

(5) في (ح): بوصف . 

(5) في (ح): فشرط . 

(۷) في (ح): غيره. 

)۸( في (ح): العراق ومصر. 

. سيأتي قريبًا في كلام المؤلف‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۸۰۳(‏ بحي ب أن في الخراج (۱۷۸)» والبيهقي في الكبرى 
»)۱۸٤١١(‏ عن قتادة» عن علي ذه ف آنه كاة يكن أن يشعري .من أرض الهراح فع 
ويقول: «عليها خراج المسلمين»» وهذا مرسل. وأخرج ا دابن 
زنجويه »)۳٠٤(‏ وابن المنذر في الأوسط »)547١(‏ عن عنترة» قال: سمعت عليًا ذا 
يقول: (إياي وهذا السواد»» وإسناده جيد. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (2750805» عن ابن عباس: «أنه كره شراء أرض السوادا» وفيه 
شريك النخعي وهو ضعيف الحديث. وأخرج عبد الرزاق »)٠١٠١٠١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(۱۹۸)» وابن زنجويه »)۳٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (18797)» عن حبيب بن أبي ثابت» 
قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل من أهل العراق» فقال: يا ابن عم رسول الله 
جعلني الله فداك» الأرض من أرض السواد تخرب ويعجز عنها أهلهاء فنعمرها ونؤدي ما 
علبها؟ قال 9ل تم قرا یلوا الت ل يموت باه ولا يالوم الآجز ولا رم ما 
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وعبد الله بن عمر"'؟ قال الأوزاعيٌ: (لم تزل أئمّة المسلمين يَنهَؤن عن شراء 
أرض”" الجزيرة» ويكرهه علماؤهم)””» قال الشَّعْبِيُ : اشترى عتبة بن فرقد 
أرضًا على شاطئ الفرات ليتََخْدْ فيها قصبّاء فقال له عمر: «ممّن اشتريتها»» 
قال“ : من أربابهاء فلمًّا اجتمع المهاجرون”' والأنصار»ء فقال: هؤلاء 
أربائها» قال: «ازدذها على من اشبريتها منهء وخذ مالك + فقاله بمحضر 


دض حارم تمّتهم» ولم ينكرء فكان كالإجماع» ولا سبيل إلى وجود 


او مسر ارت هن 


چ حرم آله رسود إلى قوله: حي يطلا لْجِرَيَةَ عن 57 د وهم عرو 144 فقال: (يعمد 
أحدكم إل الصغار في عنق أحدهمء فيجعله في عنقه)» وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸۰۰)» عن ابن عمرء أن رجلا سأل عن شراء أرض الخراج» أو 
شيء هذا معناه فقال: (يخرج الصغار من عنقه.» فتجعله في عنقك». وإسناده حسن . وأخرج 
عبد الرزاق »2230٠١4(‏ عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر قال: قلت: كيف ترى في 
شراء الأرض؟ قال: «حسن». قال: يأخذون منى من كل جريب قفيرًا ودرهمّاء قال: ١‏ 
تجعل في عنقك صغارًا»» وإسناده صحيح . 

(۲) قوله: (أرض) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: الأم ااا 

(:) في (ح): فقال. 

(5) قوله: (المهاجرون) في (ح): إليها آخرون. 

0 2 اريسي (159)., وأبو عبيد في الأموال (ص 49 - زنجويه 
عن عتبة بن فرقد. a‏ جيد» راه الال TT‏ 0 كوفيان 
متعاصران . 
ورواه يحيى بن آدم ذ في الخراج 21140 بوي ا لسك 
أرض الخراج» وذكر نحوه. هكذا رواه مرسلاء وقد ضبب عليه الذهبي في المهذب 
/ا/ ۲ للانقطاء . 
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فإن قبل ١‏ قل خالنه اب سو افإنه اتعرى من دهان أرما على أن 
م ار 

قلنا E‏ و«اشترى) بمعنی : اكترى» قاله او 
بدلیل : «على أن يكفيه جزيتها»» ولا يكون مشتريًا لها وجزیتها على غيره. 

(إلَّا الْمَسَاكِنَّ)؛ لأنَّ الصّحابة اقتطعوا الخطّط في الكوفة والبصرة في زمن 
عمرء وبَنوها مساكن» وتبايعوها من غير نكيرٍ» فكان كالإجماع””'. 

وظاهره: ولو كانت آلتها من أرض العَنوة» ولو كانت موجودة حال 
الفتح . 

وقدَّم في «الفروع»: أنه يجوز بيع بناءِ ليس منهاء وغرسٍ محدّث فيها . 

ونقل المرُوذيٌ» ويعقوبٌ: المع ؛ لأته تبع” 22 وهو ذريعة. 


)١(‏ في (ح): رهمًا. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۷۹۲(‏ ويحيى بن آدم في الخراج »)۱۷١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١18405(‏ عن مجالد» عن الشعبي. ومجالد بن سعيد ضعيف الحديث. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۷۹۳)» ويحيى بن آدم في الخراج »)١57(‏ وابن زنجويه (2)7057 
والبيهقي في الكبرى .)۱۸٤١۳(‏ والخطيب في تاريخه (۳۱۳/۱)» وفيه حجاج بن ٠‏ أرطاة» 
بجر تسرف السب > والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود ذَلينه. والأثر يتقوى 
بمجموع الطريقين. 

(۳) ينظر: الأموال لأبى عبيد ص .٠٠١‏ 

)€( نال أن كدق اسان هن 2 (فأما المساكن والدور بأرض السواد؛ فما علمنا أحدًا 
كره شراءها اا وسكناهاء قد اقتسمت الكوفة خططًا في زمن عمر بن الخطاب» وهو 
إذن في ذلك من أكابر أصحاب رسول الله بي . ... ثم قدمها علي طك فيمن معه من 
أصحابه» فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعد بهاء فما بلغنا أن أحدًا منهم ارتاب 
بهاء ولا كان في نفسه منها شيء» بحمد الله ونعمته» وكذلك سائر السواد» والحديث في 
هذا أكثر من أن يحصىء وكذلك أرض مصر هي مثل السواد) . 

(5) ينظر: الفروع ٠١۷/١‏ . 

() في (ح): بيع . والمثبت موافق لما في الفروع ٠١۷/١‏ . 
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وجوّز ابن عقيل بيع الغخرس» وفي البناء روايتان. 

(وَأَرْضًا مِنّ الرّاق)» سمي عِراقًا؛ لامتداد أرضه» وخلُوٌها من جبالٍ 
مرتفعة وأودية منخفضةء قاله السَامَرَئُ» (فْتِحَث صُلْحَاء وهي الْحِيرَةٌ)» مدينة 
بقرب الكوفة» بكسر الحاءء والنّسبة إليها جيريٰ» وحارِي» على غير قياس» 
ال ا هري o‏ ب الهمزة» وتشديد اللّام» بعدها ياءٌ ساكنةٌ 
وبعدها”" سينٌ مهمَلةء» مدينة”" بالجزيرة» (وَبَانِقيَا)ء بزيادة ألف بين الباء©) 
والثون» وهی مكسورة» بعدها قات ساكاء لها يا ما من تحت أثاحية 
بالنّجَف دون الكوفة» قال ثعلبٌ: سُمّيت بذلك؛ لأنَّ إبراهيم ولوطًا 
نزلاهاء وكانت تزلزل» فلم تزلزل تلك اللّيلة فاشتراها بغنيمات يقال لها: 
یا وكانة شراقها من أغل بانقياء ارف بتي راا بقعم الضّاد 
المهملة» وضمٌ اللّام» بعدها واو ساكنةء تليها”" باءٌ موحّدةٌ فهذه الأماكن 

ومثل ذلك: الأرض التي أسلم أهلّها عليها؛ كأرض المدينة» فإنَّهها ملك 
أربابهاء قاله ى «المغني» و«الشّرح». 

ل بن علد المنع فقال+ لاد حمر ول وها على الشاي لتكون 
مادَّةَ لهم لقتالهم في سبيل الله إلى يوم القيامة» وشهرةٌ ذلك تُعْنِي عن نقله؛ 
(۱) ينظر: الصحاح E‏ 


(۲) في (ح): وأليس؛ بضم اللام وتشديد الياء المثثاة بعدها. 


(4) في (ح): الياء. 
(5) فى (ق): يليها. 
0( ينظر ‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ۲۲۲/١‏ المطلع ص 775 . 
(۷) في (ق): يليها. 


(8) أخرجه البخاري (5770). 
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لها لو كسمت لكانت للذين الشحوهاء ت لورشهم» أو لمن انلف" 
إليه عنهم» ولم تكن مشتركّة بين المسلمين» ولو جاز تخصيص أحدهما؛ 
لكان من افتتحها أحقٌّ بها. 

(وَأَكَرَهَا في أَيْدِي أَرَْابِهَا الْخَرَاجٍ الذي صرب َجْرَة َا في كُلَّ عَام) عن 
الأرضء (وَلَم " يُقَدَرْ مُدَّتَهَا؛ ؛ لِعْمُوم الفا فِيهًا): هذا جرات. عن سوال 
١‏ فة أن الماعوة مهم أجراء يوي" تقدير م ها سار 
الإجارات. 

فأجاب: بالفرق من 
إذا اجر مِلَكه لإنسان. 

أو يقال: إِنّها لا تَصِحٌ مجهولةً في أملاك المسلمين» فأمّا في أملاك 
الكفَّارء أو في حكم أملاكهم؛ فجائرٌء ألا ترى أن الأميرٌ لو قال: من دلّنا 
على القلعة الفلانيّة؛ فله منها جارية» صح وإن كانت بجْعْلٍ مجهولٍ. 

فإن قيل: لو كانت أجرةً؛ لم تَؤْحَذًا" عن الئّخل والكَرْم؛ لعدم صحَّحة 
إجارة ذلك . 


حيث إل عموم المصلحة موجود"" هناء بخلاف ما 


س 
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الجا ١‏ أن الماغرة هال هنو ا لري د ل أن الاجر ةعاقف 
لاختلاق المشفعةء فالمفحة بالأرض التى فها اللخل أكثر 


. في (ظ): لأنها‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ح): انتقل. 
(9) في (ح): ولو. 

(4) في (ح): يقدر. 

(5) في (ح): فتجب . 
() في (ح): يوجد. 

(۷) في (ق): لم يؤخذ. 
(8) في (ق): والجواب. 
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وَإِنَّمَآ كره أحمد الأول فيها؛ لِمَا شاهده في وقنه؛ لأن السّلطان كان 
يأخذ زيادةٌ على ما وطّفه عمرء ويضرب» ويحبس» ويصرفه إلى غير مستحقه . 

وعنه: يصح بيعهاء ذكره الحُلوانييٌ؛ واختاره الشيخ تقىئ الدّينء وقال: 
جوز“ أحمد إصداقها”" »؛ وقاله جدّهء وتأوّله القاضي على نفعها. 

(وتَجُورُ”" إِجَارَنْهًا)؛ لأنّها مُوْجَرةٌ في أيدي أربابهاء وإجارةٌ المُؤْجَر 
جائزة, 

وعنه: لا ذكرها القاضي وغيره؛ كالبيع. 

E‏ گر بَبْعَهَا)؛ للاختلاف فيهء ونقل أبو داود: يبيع منه 
ويحج؟ قال: لا لس فدل على ال E‏ شِرَاءها) ؛ لله 
معنى الاسَْتِنقَاذ . 

وعنه : لحاجته وعياله. 


Ro 


ونقل حنبل : أمّْقَت السوادء والمقام فيه كالمضطر يأكل من الميتة ما لا 
بد منه. 

وعلى الصّحّة : فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع» 
0 00 ا 0 5 0 
يؤدّي خراجها ٠"‏ ويكون الشراء بمعنى نقل العين من يد إلى أخرى بعِوّض» 
إلا ما كان قبل سنةٍ مائقء أو مِن إقطاع عمر دنه . 
)۲( ينظر : مجموع الفتاوى ۸/ «OANA‏ 1/۹ . 
(4) ونص الرواية في مسائل أبي داود ص 787: (سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ قال : 

دَعْهء فقال له الرجل: يبيع منه؟ فقال: لا أدريء أو قال: دَعْه). وينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
(5) قوله: (في) سقط من (ح). 
(0) ينظر: الفروع /١‏ تا . 
(۷) في (ح): إخراجها . 
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أصِلٌ: إذا أَعْطَى إمامٌ”"' هذه الأرضء أو وَقَمَها؛ فقيل: يصِحٌ»ء وفي 
«التوادر»: لاء واحتجّ بنقل حنبل” : مَثَل السّواد كمن وقف أرضًا على 
رجل ء أو على ولده؛ لا يحل منها شيء إلا على ما وقف. 


وفي «المغني» و«الشّرح): إن حَکم بصحّة البيع حاکم؛ صحّ؛ لأنّه 
مختلّفٌ فيه؛ كبقيّة المختلفات» مع أنَّهما ذكرا أن للإمام البيعَ لمصلحة؛ لأن 
فعله كحكم الحاكم. 

زول يجوز بَبْعُ رباع مَك تکس الرافن جمع جمع رَبْع» وهو المنزل ودار 
الإقامة؛ لقرله ##: إن الله حيس عن مكّة القبل» وسلظ عليها رسوله 
e‏ واا ل وفي الصَّحيح: ١‏ 


f 


(وآ n‏ ِا ره روى سعيد بن منصورء عن مجاهِدٍ مرفوعًا: «مکة 
حرام بَیعها» حرام ار وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده 
مرفوعًا أنه قال: «مكةٌ لا باع رباعهاء ولا تَكْرَّى بيوتّها» رواه الأَثْرَة20, 


)١(‏ في (ظ): الإمام. 

(۲) ينظر: الفروع EE‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

.)۳۳١( أخرجه البخاري (701)» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن منصور في التحقيق (۲/ ۱۸۷)» وأخرجه ابن أبي شيبة 
»)١5719(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)٠٠٠۳(‏ ولفظه عند ابن الجوزي: (إن مكة حرم 
حرّمها الله عز وجل» لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها»» وهو مرسل. 

(7) أخرجه الدارقطني .»)۳٠٠6(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١١85(‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
عبيد الله بن أبي زياد» عن أبي نجيح» عو عا فو كبا مرفوعًاء وعبيد الله هو 
القداح قال ابن حجر: (ليس بالقوي)» وتفرد برفعه عنه أبو حنيفة . 
وأخرجه الدارقطني (۸٠٠۳)ء‏ والحاكم .)۲۳۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١١۸۳(‏ من 
طريق إسماعيل ب لجح بي ير ور الس دم 


1 3 المبدع شرح المُقنع 


ولأنّها فتحت عَنوة» بدليل أنه ## أمر بقتل أربعة» فقتل منهم: ابن حَطلٍ 
سم و 


a CN. 9‏ روه for‏ ا 
ومِقيّس بن ضبابة" » ولو فتټحت صلحًا؛ لم يَجَرْ قتل أهلهاء ولم تقسم بين 
الغانمين» فصارت وثُمًا على المسلمين» فيحرمان كبقاع المناسك . 


لوقن تق ” للق ان الو ا عل اا نمست ك 
لقوله ##: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمِنّْء ومن ألقى السّلاح فهو 
ا وإذا عت صلخا كانت ملكا لأعليا» تجاز ذلك كسان الأمااك 
واختاره الشيخ تقئٌ الدّين في البيع» واختاره صاحب «الهدي» فيه“ ؛ لان 


= به» وإسماعيل وأبوه ضعيفان» قاله الدارقطني والبيهقي وغيرهماء وعد ابن عدي حديثه هذا 
من مناكيره» وقال العقيلي: (لا يتابع عليه)» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه» وقال 
البيهقي: (لا يصح رفعهء وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضًا نظر)» وأخرجه موقوفًا 
عبد الرزاق .)475١5(‏ تنبيه: ولم نقف على رواية عمرو بن شعيب. ينظر: الكامل »٤11/١‏ 
الضعفاء /١‏ *الاء المعرفة للبيهقى 5/8١؟.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة اودع وأبو داود »)۲٦۸۳(‏ والنسائي (50519)» والبزار 
»)١٠١١(‏ من طريق أسباط بن نصرء قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد» عن أبيه به» 
في حديث طويل» وفيه: «اقتلوهم» وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)» 
وصححه ابن القيم وابن الملقن. وأخرجه أبو داود (5185)». والطبراني في الكبير 
.)٥٥۲۹(‏ والدارقطنى (۲۷۹۳)» وفيه عمرو أو عمر - وهو الصواب - ابن عثمان بن 
عبد الرحمن» لا ا (مقبول)» وضعف إسناده الألبانى. ينظر: زاد المعاد 
١ ٣‏ البدر المنیر ۰٠٥۳/۹‏ ضعيف أبى داود ۲/ ٠ .٣٤١‏ 
تنبيه: قوله: (ضبابة)» كذا في الق اخس وفي المصادر الحديثية: (صبابة)» 
قال ابن حجر في الإصابة 477/7 : (صبابة: بضمٌ المهملة» وموحدتين» الأولى خفيفة)» 
وقال ابن الملقن في البدر ١157/9‏ : (قال المطرزي في «المُغرب»: مقيس بن صبابة بالصاد 
غير المعجمة» عن الجوهري وغيره. قال: والمحدثون يقولون: مقيس بالسين. 
وعن ابن دريد: مقيس بوزن مريم» وضبابة بالضاد معجمة). 

(۲) في (ح): واختاره. 

02 أخرجه مسلم (۱۷۸۰). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى »59١ /١7‏ زاد المعاد ۳/ .۳۸٤‏ 


كتَابُ الْبَيْع - الشّرط الرَابِعٌ: آڻ يَكون مَمْلُوكا لَهُ 2 :١‏ 


«عمر اشترى من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم» ٠"‏ و«اشترى معاوية 
من حكيم بن حزام دارين بمكة» إحداهما بستين ألفّاء والأخرى بأربعين 
ع 2 
ألفا» .٠‏ 


وجوابه: أنَّ ذلك كان على سبيل الاستنقاذ» مع أنَّ عمر اشترى ذلك 
لمصلحة» وجعله سجتاء يؤْيّده فعله ذلك فى أرض السّواد. 


وعلى المنع: إن سكن بأجرة؛ اء يأثم بدفعها» جزم به في 
«المغنى) . 


575 0 ل oD‏ حرام CO f:‏ : 
وعنه: بلىء قال الشيخ تق الدين: هي ساقطة» يحرم بذلها »> وروي: 
أن سفيان سكن بعض رباع مكةء وهرب» ولم يعطهم أجرة فأدركوه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4717)». وابن أبي شيبة »)۲۳۲١١(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص 
؛ والأزرقي في أخبار مكة (۲/ 242١16‏ والفاكهي في أخبار مكة .»)۲٠۷١(‏ والبيهقي 
في الكبرى +)١١118+(‏ عن عبد الرحمقن بن فروخ عن نافع بن الخارت به. 
وعبد الرحمن بن فروخ مولى عمر ونه قال فيه الحافظ : (مقبول)» وقد توبع: أخرج الأثر 
بنحوه من طريق أخرى: عمر بن شبة في كتاب مكة كما في الفتح لابن حجر (5/ »)۷١‏ 
ولا بأس بإسناده» والأثر علقه البخاري بصيغة الجزم ۳/ 21١7‏ وقال الأثرم لأحمد: 
تذهب إليه؟ قال: (أي شيء أقول! هذا عمر). ينظر: المغني ٠١١/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)۳٠۷۲(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١1880(‏ وابن عساكر 
في تاريخه »)۱۱۹/۱١(‏ عن هشام بن عروة» عن عروة» قال: باع حكيم بن حزام دارًا له 
بمكة من معاوية بن أبي سفيان» لا أعلمه إلا قال: بمائة ألف» فقيل له: أبعت دارك منه 
بمائة ألف؟ قال: «والله إن أخذتها في الجاهلية إلا بزق من خمرهء واشهدوا أن ثمنها في 
سبيل الله»» رجاله ثقات» وأخرجه الطبراني في الكبير »)۳٠۷۳(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(23/15؛» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حكيم بن حزام نحوه. قال في مجمع 
الزوائد 4/ :۳۸٤‏ (رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن). 

(*) في (ظ) و(ح): معيّةٍ. والمثبت هو الموافق للفروع .٠٠٠/٠١‏ 

(:) ينظر: الفروع »157/١‏ الاختيارات ص ۱۸١‏ . 


559589 8l < 


وه ا 3 | 400 2 
فاخذوها منه» ودکر ذلك لأحمد ف فظاهره أنه أعجيه . 


3 


سال الحرم كنك نص و ولا خراج على es‏ لآ 
جزية الأرض. 
(وَلَا يجوز بَيْعُ كل مَاءِ عِذَّ)ء بكسر العين وتشديد الدّال وهو الذي له 


مادّةٌ لا تنقطع؛ (كرِيَاءِ الْعْيُونْء وَنَفْع الْبثْرِ) على المذهب؛ لاله «4 نهى 
أن يباع الماء» رواه اا ج ولأد العاف ل اكوك 
الصّحيح ؛ لقوله #4 : «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والثّار) 
رواه أبو داود وابن ماج" ولأنّه لو كان مملوكًا؛ لم جز للمستأجر إتلافه ؛ 
إذ الإجارة لا يستحقٌ بها إتلاف الأعيان» بل" مشتر أحقٌ به من غيره؛ لكونه 
في ملکه . ٠‏ 


. ۱۹۷/٤ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع ."0١/٠١‏ 

(۳) في (ق): زارعها. والمثبت موافق للفروع .70١/٠١‏ 

() في (ح): لا ينقطع . 

)٥(‏ أخرجه مسلم (1515): عن جابر مَل بلفظ : «نهى رسول الله كل عن بيع ضراب الجمل» 
وعن بيع الماء والأرض لتحرث»» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۹٤۲(‏ وأحمد )١5847(‏ 
بلفظ : «نهى رسول الله 4 عن بيع فضل الماء». 

(5) أخرجه أحمد (58085)., وأبو داود »)۳٤۷۷(‏ من طريق حريز بن عثمان» حدثنا 
أبو خداش» عن رجل من المهاجرين» وأبو خداش هو حبان بن زيد» ذكره ابن حبان في 
الثقات» قال أبو داود: (شيوخ حريز كلهم ثقات)» ولذا اعتمد ابن حجر توثيقه في 
التقريب. وأخرجهابن ماجه »)۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس ويا وفيه: 
عبد الله بن خراش بن حوشب» وهو شديد الضعف. وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ من 
حديث أبي هريرة وله » وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ١١٠١ء‏ 
الإرواء ۷/٦‏ 

(۷) في (ح): بلى . 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الرَابِعُ: أن يَكُون مَمْلُوكا لَهُ 2 و 


22 
قوله : (ونقع البئر)؛ أي : الماء ف فيها. 
(وَلَا ما فِي الْمَعَادِنَ الْجَارِيَةٍ؛ كَالْمِلُح والقار"*"» والكنيل)» على 


o 3 


الأصحّ؛ لأنَّ نفعه يعم فلم جر بيعه؛ كالماء. 
و فى ی ين الغلة وال لما ذكرنا. 
(وَمَنْ أَحَذَّ مِنْهُ شَيْكَا؛ مَلَّكَهُ): نص عليه ؛ لأنّه من المباح» فيملكه 


اده کما لو اده من أرض مباحةٌ . 


7 أنه لا EE‏ ذُخُول مِلْكِ غَيْرِهِ بعَيْرِ إِذْنِهاء جزم به في «الوجيز» 
وغيره؛ لأنّه متصرفٌ”2 في ملك الغير بغير إذنه» كما لو دخل لغير ذلك. 

ونقل ابن منصور: له الدّخول لرعي كلا وأخذه» ونحوه - ما لم يط 
عليها - بلا ضررء قال: لأ لبي لت اننا 


)١(‏ قوله: (ويجوز) سقط من (ق). 

() في (ق): في. 

(۳) في (ظ): المنتقع . 

(5) في (ق): كالقار والملح. 

(5) فى (ظ): ما نبت. 

00 ينظر : مسائل أبي داود ص ۰۲٠۰‏ مسائل صالح ۰۱۱/۳ مسائل ابن منصور ٤۸۱۸/٩‏ . 
(۷) في (ظ) و(ق): التمليك 

() في (ق): ملكه. 

() في (ح): يتصرف . 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن منصور 9/ 51705 . 


ونقل المروذئ : له ذلك 50 
وكرهه فی «التعليق» و«الوسيلة» و«التّبصرة» . 


رق جو 0 


زوه يجوز بَبْعٌّ ذْلِكَ) ؛ أنه خارجٌ من ملکه» فجاز بيعه؛ كسائر الخارج 
منها . 
وعلى الأوّل: المنع ون" قبل عا لهاو كلذ يت ال 
بذلك؛ لما رُوِي: أن التب يل نهى عن بيع الماء» إلا ما حمل منه» رواه 
أبو عُبيدٍ في الأموال”*“» وعلى ذلك مضت العادة في الأمصارء ببيع الماء في 
اي" والحطب والكلاً المحازين من غير نكير» وليس لأحدٍ أن يتصرّف 
فيه إلا يإذن مالكة. ۰ 


6١ SF 6١ 
٠» ار سمل‎ 


(۱) ينظر: الفروع A‏ 

202 في (ح): فيه . 

(۳) في (ح): يملكه. 

() أخرجه أبو عبيد في الأموال .)۷٠١(‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المشيخة: 
«أن رسول الله ي نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه)» وقال عنه: (فيه حديث مرفوع إلا أنه 
ليس له ذاك الإسناد)ء أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف» والمشيخة الذين روى عنهم 
مجهولون . 


(5) الرَّوايا: جمع راوية» أعظم من المزادة. ينظر: العين .۳٠١/۸‏ 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الْخَامِسُء القدرة على التسليم 2 0 


(فَصَلٌ) 
RR TS‏ مالأ قد على ا 
شبيه''' بالمعدوم» والمعدوم لا يصح بِيعْهء فكذا ما أشبهه. 

AE‏ ولا الشارد)؛ لما روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «أنه تهى عن بيع الخرر؟» وفسّره القاضي وجماعة :ما رده بين 
E GG a‏ لاديف ll a‏ 
مع أن فيه نها خاصًاء رواه أحمد»ء عن أبي سعيدٍ: «أنَّ رسول الله ية نهى 
عن شراء العبد وهو آبَقٌ»”" 

وظاهره: لا فرق بين أن يُعلّم خبرّه أم لا 

و عير" رقاو ولو كان يالك 
الرُجوع ؛ ا ر ل چ قرات" قيرط 

وقبل: يجوز واختاره في «الفنون»» وأنّه قول الجماعة» وأنكره من لم 


د 


o 
چ‎ 


فإن أمكن أخذه وبابه مغلقٌ؛ جازء ذكره فى «المغنى» و«الشرح»؛ إناطة 


0 في (ح): أشبه 

(۲) أخرجه مسلم .)۱١۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه »)۲۱۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۰۸٤۸(‏ وفي سنده 
جهضم بن عبد الله اليمامي وثقه ابن معين وأبو حاتم إلا أنهم تكلموا في روايته عن 
المجاهيل وأن فيها مناكير» وهذه منهاء فإن شيخه فيه محمد بن إبراهيم وهو مجهول» وفي 
سنده أيضًا: شهر بن حوشب وهو ضعيف» وضعًّف الحديث البيهقي والإشبيلي وابن حجر. 
ينظر: نصب الراية /٤‏ ١٠ء‏ تهذيب التهذيب ۲/ 2١١١‏ بلوغ المرام .)۸۲١(‏ 

(E)‏ في (ح): غرور. 

)2 في (ح) : لفوت . 


< | الفبدع شرح المقنع 


بالقدرة على التسليم . 
وشرط القاضي مع ذلك : أخذه سهولة: فإن لم يمكن إلا بتعب ومشقَةٍ 2 
لم يَّجُز؛ لعجزه في الحال» والجهل بوقت ' تسليمه. 
ويرد عليه الغائب البعيد الذي لا يمكن إحضاره إلا تة 


- 
u 
e م‎ 


ے 
ت 
e‏ 


بمسقة » ال 


ويَفرّق بينهما: بان البعِيد نلم الكلفة التي يحتاج إليها في إحضاره 
اا ا قلي و 
ann‏ فى O RA‏ عفر E‏ 
توا السمك فى الما فاته عَرَرٌهء قال البَيْهقَيُ: (فيه انقطاعٌ)”*2» والمراد 
4 اباي + < (6) ء 5 22 3 : ب ١‏ 
به: إذا كان في الاجام 2 فلو كان في بركةٍ معدا للصيد» وعرف برؤية لصفاء 
الماء فيهاء وأمكن اصطياده ؛ صح بيعه ؛ لأنه معلوم رين ا أيه 


(1) في (ح): مؤقت. 

(۲) في (ق): تسلمه. 

() في (ح): والسمك. 

(5) أخرجه أحمد .)۳٦۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠۸٥۹(‏ وفيه محمد بن صبيح السماك 
الواعظ» قال ابن نمير عنه: (صدوق)» وقال مرة: (ليس حديثه بشيء)» وقال الدارقطني : 
(لا بأس به)» وتفرد برفعه؛ فقد رواه ابن فضيل وهشيم وغيره عن يزيد بن أبي زياد موقوقاء 
وهو منقطع» قال أحمد: (لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا)» ورُوي موقوفًاء 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٠٠١(‏ ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. ينظر: 
علل الدارقطني 5/ 7175» العلل المتناهية ۲/ ١٠٠٠ء‏ جامع التحصيل ص*٠۲۸»‏ لسان الميزان 
۰0/۷ . 

)2 قال في الدر النقي ۷۰/۲ : (هي البرك من ن الماء)» وقال في المغرب ص ۲١‏ : (الأَجَمّة: 
الشجر الملتفء والجمع أجم وآجام» وقولهم: "بيع السمك في الأجمة' يريدون البطيحة 
التي هي منبت القصب أو اليراع). 

(5) في (ق): يمكن. 


كاب الْبَيْع - الشّرط الْخَامِسُء القدرة على التسليم 2 ۷ 


1 
6 ٠ 


نعم؛ إن كان في أخذه كلفة ومشقّة؛ خرّج فيه الخلاف السابق» مع أنه 
ذكر في «المغني» و«الشرح»: أن البرّكة إذا كانت كبيرة» وتطاولت المدة في 
أخله؛ أنه ا يجوز بيعه ؟ للجهل بوقت إمكان الي 

93 التتشوي) ل ار على کالیه (إلا مِنْ غَاصِبهِ)؛ لذن 

1 1 لل 8 لفان OE ag WON 2 o‏ 
المانع منه معدوم هناء وعلى الأصح: ان بقار على أخذه)؛ لعدم 
الغرر» ولإمكان قبضه. 

وعنه : يصحٌ بيع ابق لقادر على تحصيله» ذكره في «المغني» و«الشرح»» 
وحكاه القاضي في موضع› والأشهر المنعء فإن عجز عن استنقاذه؛ فله 
الفسخ؛ لأنه إنما صحّ لظن القدرة على التخليص . 


© >> هه 6 


(۲) في (ح): التحصيل. 


58 E 


(فَصَلٌ) 

(السَّادِسٍ: أن يَكُونَ مَعْلُومًا) عند المتعاقدين؛ لأنَّ جهالة المبيع غر 
فيكون منهيًا عنه» فلا يصح لذلك. 

00 المج تحصل : (بِرُؤْيَة) مقارِئةٍ له» أو لبعضه إن دلت على بقيّته: 
ص عليه" '» فرؤية أحد وجهّيْ ثوب خام؛ تكفي' ""» لا منقوش» ولان 
الرُؤية متمق عليها؛ لأنّها تُحصّل العلم بحقيقة المبيع. 

وتلق ذلك فا غوف بلمشه» أو شمه أو ذوقه» ذكره القاضي وغيره. 


> 
» 
.6 


وعنه : ا تقريباء فلا يصح شراء غير جوهري جوهر 

TOE‏ صِفَةٍ صل بها مَعْرِفتُةُ): د اموت كالصّفة التي تكفي في 
السَّلْم؛ لأنّها تقوم مقام الرّؤية» والمبيع" يتميّر بما يصفه العاقدء والشّرع 
قاض بالاعتماد على قوله» بدليل قبول قوله: a‏ ولأنّه مبيعٌ معلومٌ 
للمتعاقدين» مقدورٌ على تسليمه» فصع كالحاضر. 

وظاهِرٌه: أن البيعَ بالضّفة مخصوصٌ بما يجوز 0 فيه لا غیره» صرّح 
به في «المحرّر» و«الشّرح» و«الوجيز؛» فعلى هذا: يصح بيع أعمى وشراؤه؛ 


كتوكيله . 
فرع : لا يصح بيع الأنموذج ان يريه صاعًاء ويبيعه ال ةط أنها 
من جنسه . 


. ۲۷٤ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(0) في (ظ): يكفي. 

(۳) في (ظ) و(ق): البيع. 

. ٠٤١/١ قوله: (لا) سقط من (ح). والمثبت موافق للفروع‎ )٤( 
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وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات”'» نقل جعفرٌ فيمن يفتح”"' جرابّاء 
ويقول: الباقي بصفته”": إذا جاءه على صفته ليس له رده . 

(إنِ اشتری ما لَمْ َر وَلَمْ يُوصَفت لَه أو رآ وَلَمْ يَْلَمْ ما ُء أو ذكرَ 
لَه مِنْ صِمَيِهِ ما لا يَكْفِي في السَّلّم؛ لَمْ يَصِحّ الب م) في قول الجمهور؛ لعدم 
اا ١‏ 

(وَعَنْهُ : يَصِح)» اختاره الشيخ قي الدّين””'؛ لعموم قوله تعالى: «#وَحلّ 
اله اسيم وربسية: «بج» ولأنّ «عثمان وطلحة تبايعا داريهما”" بالكوفة 
والمدينة» فتحاكما إلى جُبَيره فجعل الخيار لطلحة»» وهذا اتّفاق منهم على 
فلكة العقدء ولاه غا محارت بصخ بغير رؤية ولا صفةٍ كالتكاح. 

وهذا إذا ذكر جات وإ لا ل بص حَّ رواية واحدة» قاله القاضي وغيره. 


)١(‏ في (ح): كذكره لصفات. 

(۲) في (ح): مفتح . 

)۳( في (ح): نصفيه . 

(4) ينظر: الفروع ٠٤٤١/١‏ . 

)٥(‏ قال في الفروع: (اختاره شيخنا - أي: الشيخ تقي الدين - في موضع» وضعفه أيضًا) أي 
في موضع آخر. ينظر: الفروع 154/7» الاختيارات ص 41724 ومن المواضع التي اختار 
فيها شيخ الإسلام بطلان البيع: مجموع الفتاوى 2755/٠١‏ 177/59. 

() في (ح): دارًا. وفي (ق): دارًا لهما. 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى .»23١574(‏ من طريق رباح بن أبي معروف» عن ابن أبي مليكة: 
وذكره. قال الذهبي في المهذب :7١077/5‏ (فيه انقطاع)» ابن أبي مليكة لم يدرك عثمان 
وطلحة» وقد روي موصيو ل أخرجه الطحاوي في معاني الاثار ».)٠٥١۷(‏ من طريق 
هلال بن يحيى بن مسلم» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن رباح بن ابي معروف المکي» 
عن ابن أبى مليكة» عن علقمة بن وقاص الليثى. إلا أن هلال بن يحيى» قال عنه ابن حبان 
فى ار :AV/Y‏ كان يخطى كيرا على قله ورات لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد)» وقد انفرد بوصله. ثم إن مداره على رباح بن أبي معروف» وهو متكلم فيهء 
ضعفه ابن معين والنسائي» وقبل روايته آخرون» قال في التقريب: (صدوق له أوهام). 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


الأملبيا الاتتكري وبا لبن على الأعية ؛ أله ُوِي: أن الي 
عَككِيدِ قال : «مَنِ اشترى ما لم يره؛ فهو بالخيار إذا رآ" “كن والكيان E‏ 
إلا في بيع صحيح . 

وهو على الفور؛ للخبر. وقيل: يتقيّد بالمجلس؛ كخياره. 

و شتري فسخ العقد قبل الرّؤية . 

وقال ابن الجوزي: لاء كما لو اختار إمضاء العقد. 

والمذهب الأوَّلُ؛ لأنَّ الخبر من رواية عمر بن إبراهيمَ الكرديٌ» وهو 
مروك الحنيفه ویج أله الكبان بيج العقد عليه وت که وگن سا 
على فا ا مر ا ام وجنه م ولاه باع ما لم برو ولم بوك 
له» فلم يصحَّ؛ كبيع النّوَى في الثَّمرء ا ی ا 

فرع : لا يبل العقد بموتِ أو جنون. 

إن کر لبخ و بكين ون الشلم)ة مخ البيغ في ظاهر 
المتعنية لما فا 

واللّانية : لا يصِحٌ إلا بالرّؤية؛ لاه الصّفة لا تُحصّل اليلْمّ من كل وجو 
فلم يَصِحّ البيعٌ بها؛ كالذي"" لا يَصِح السّلّم فيه. 


تحير 
2 ا 


0 ٿم عََدَا بَعْدَ دَلِكَ بِرَمَنِ لا يَتَعَيّرٌ فيو ظاهِرًا؛ صح فِي اصح 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)۲۸٠١(‏ والبيهقي »)٠٠٤١١(‏ وفي سنده: عمر بن إبراهيم الكردي» 
قال الدارقطني : (عمر د بن إبراهيم يقال له: الكردي» يضع الأحاديث» وهذا باطل لا يصح 
لم يروها غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله)» وضعفه ابن ا وابن 
حجرء وورد من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عند الدارقطني (۳٠۲۸)ء‏ لكن في سندها 
رار عمسف قر الور ال :الا اف 1/8 

فى جا ابد 

() في (ح): كالدين. 
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الرُوَايتَبْنِ)» وهي قول الأكفر؛ لأن المبية”* معلومٌ عندهماء أشبه ما لو 
شاهداه حال العقد؛ إذ الرّؤية السّابقة كالمقارنة. 

والثّانية: لا يصح حنَّى يراها حالة العقد» روي عن الحكم وحمَادِ؛ 
لأنَّ ما" كان شرطظًا؛ اعتبر وجوده حالة العقد؛ كالشّهادة في التكاح. 

ا نيا تراد احير" ول ان علي بدليل ما لو وقفا في 
نيك من الذانء أو طرف الأرض المبيعة؛ صح بلا خلافي””* ' مع عدم مشاهدة 
الكل . 

وظاهرم: أنه إذا كان الرّمن يتغيّر فيه المبيعٌ ؛ أنه لا يصح صرّح به في 
«المغني» و«الشّرح ا أنه غير معلوم» فإن کان و ال الاسر 
عترم م ب لان الأصل العامة 

OD‏ قلا خِيَارَ لَهُ)» ولزمه البيع» وقاله ابن سيرين 
وإسحاق؛ لألّه تسلّم المعقود عليه بصفاته» فلم يكن له خيار؛ كالسّلم . 

(وَإِنْ وَجَدَهُ متَعيرَا؛ لَه الْمَسْحُ)؛ لألّه بمنزلة العيب» وهو على التَّراخي» 
إلا يما" يدل على الرّضا من سوم ونحوهء لا بركوبه الدّابة في طريق الرَّد. 

وا 1 

وإن أسقط حقّه من الرَد؛ فلا آزش في الأصحٌ. 

(وَالْمَوْكُ في ذَّلِكَ)؛ ا في التَّغيّر والصّفة؛ (قَوْلُ المشذتري كم تويقه)؛ 


)١(‏ في (ح): البيع. 

(۲) في (ح): ابن. 

(۳) زيد في (ح): لا . 
(:) في (ح): لتحمل . 
(5) ينظر: المغني ٤4۷/۳‏ . 
650 في (ح): يحتملها . 
(۷) في (ح): ما. 


٠‏ ا الفبدع شرح الُقنع 


لآ الأضين برك اللو ين التمق قلا بره مال بت عليه زفي 
(الرّغاية8* وفية نْظر . 

وقال المجد: قد ذكر القاضيء وابن عقيل» وأبو الخطّاب 0 
كلامه: إذا اختلفا في صفة المبيع؛ e‏ أو قول البائع؟ فيه 


روایتان . 
تنبيه : 0 بالصّفة نوعان: 
بيع عَينِ معينةٍ كعك عبدي الر: ويذگر صفاته؛ فينفسخ العقد برده 


على البائع وتلفه قبل قبضه؛ لكونه معا . 
وبيع موصوفب غير معيّن؛ كبعتك عبدًا تركيّاء ويستقصي صفات السّلم» 
فيصح البيع في وجه؛ اعتبارًا بلفظه . 
وفي آخر: لاء وحكاه الشَّيخ تق الدّين عن أحمد“؛ كالسّلم الحالٌ. 
وفي ثالث : يصحٌ إن كان ملكه. 
فعلى الأوّل: حكمه حكم السَّلمء يعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في 


وجو . 


2 


وقال القاضي: يجوز التَّمرّق فيه قبل القبض؛ لألّه بيع حالٌ» أشبه بيع 
المعيّن . 


فظاهره: لا يعتبر تعيين ثمنه. 


وظاهر «المستوعب» وغيره : : يعتبر» rT‏ ليخرج عن بيع دين بديزن 


(1) في (ح): الزمن 

(۲) في (ح): فعموم. 

7 في (ح): يتخالفان. 
(4) ينظر: الفروع ٠٤١١/٦‏ . 
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وجول الع نك الذين بيع الظفة والسّلم ها إن كان فى ا 

(ولا يجوز بَيْعُ الْحَمْل فِي الْبَطْنِ)؛ ل ل يا ري 
أبي هريرةً مرفوعًا : «ألّه نهى عن بيع المضامين والملاقيح)7) > قال أبو 
المضامين ما في أصلاب الفحول» والملاقيح ما في البطون وهي و 
ولأنَّه مجهولٌ لا تٌعلم“ صفته ولا حياته» فلم يصحّ کالمعدوم» وهو غير 
مقدورٍ على تسليمه بخلاف الغائب . 

فإن ايع مم أت دحل تعاة كا الحا 

وغُلم منه : أن بيع حَبّل الحَبّلة غيرٌ صحيح من باب أَؤْلى . 

(وَاللَبنِ في الصّرْع)؛ لما روی ابن عباس : «أن الي كله تھی أن يباع لبن 
OT‏ مجير ل القةة والمقدا زه أنه 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ,55947/5١‏ الفروع ٠٤١١/١‏ . 

(۲) أخرجه البزار »)۷۷۸٠(‏ وفي سنده: صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف» ورجح الدارقطني 
إرساله» وقال ابن حجر عن المرفوع: (في إسناده ضعف). وأخرجه البزار »)٤۸۲۸(‏ 
والطبراني في الكبير »)۱٠١۸١(‏ من حديث ابن عباس '#ها. وأخرجه عبد الرزاق 
»)۱٤۱۳۸(‏ من حديث ابن عمر ووْياء وقواه ابن القيم وابن حجرء وأخرجه مالك في 
الموطأ (؟/ 791)» من مرسل سعيد بن المسيب» بإسناد صحيح. ينظر: علل الدارقطني 
 , 4۹‏ زاد المعاد ۰۷۲٦/١‏ بلوغ المرام (815)» التلخيص الحبير */ 79. 

(۳) ينظر: غریب الحديث .7١8/١‏ 

(:) قوله: (لا تعلم) سقط من (ح). 

() في (ح): فلا. 

(1) في (ح): تبع. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١975(‏ والدارقطني .»)۲۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(250851». وفي سنده: عمرو بن فروخ البصري» وهو صدوق ربما وهم» وتفرد برفعه» 
ورجح البيهقي وقفه على ابن عباس» وأخرجه موقوقًا: أبو داود في المراسيل (۱۸۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۸١۸(‏ وقواه ابن حجرء وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۱۹۱۷(‏ 
وأبو داود في المراسيل (۱۸۳)ء مرسلًا عن عكرمة. 


| الغبدع شرح الفقنع 


الحمل» ولأنّه بيع عَينِ لم تُخلَقْء فلم يصح كبيع ما تحمل هذه النّاقة 
والعادة فيه تختلف . 

UD 

وقال الشيخ تقيئٌ الدّين: إن باعه لبنًا موصوفًا في الذمة» واشترط كونه من 
هله الشاة أو الق جاز» كما لو قال” أسلمت إليك في عشرة أَوْسُقٍ من 
AS‏ 

(وَالْمِسُكِ فِي الْمَأَرِ)ء وهو الوعاء الذي يكون فيه» ولأنَّه مجهولٌ؛ فلم 
يصح ببعُه مستورًا ؛ كالدّر” في الصّدف. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه تخريج: 15 لا ا 
ویحفظه » واختاره في «الهدي)"'' . 

وعلى الأوّل: إن فتح وشاهد ما فيه ؛ جاز بيعه» وإِلّا لم يصحّ ؛ للجهالة. 

(وَالنَوَى في الثَّمْرِ)؛ لعدم العلم به» ومثله البيض في الدّجاج» قال في 
«الشّرح): لا نعلم فيهما اختلافًا؛ للجهالة» وكالفجل قبل القلع» نص 
ا 


= ولم نقف عليه عند ابن ماجه» وعنده )۲۱۹١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وله : ١نهى‏ 
رسول الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع› وعما في ضروعها إلا بکیل»» 
وسبق تخريجه 0/٥‏ حاشية (93). ينظر: نصب الراية «1/٤‏ بلوغ المرام (۸۲۳)» 


التلخيص الحبير ٠١/۳‏ . 
)١(‏ في (ظ): فلم تصح. 
(0) في (ق): ثمر. 


(۳) ينظر: الفروع ۰۱٤۸/٦‏ الاختيارات ص ١79‏ . 

2 في (ح): كالذي. 

)٥(‏ في (ح): بجواز. 

(5) ينظر: زاد المعاد 7/08 978. 

(۷) ينظر: مسائل صالح ۰۱٥۷/۳‏ مسائل ابن منصور .78١97/5‏ 
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(وَلا لصوف عَلَى الظهر)؛ لحديث ابن عبَّاسِ السابق: «نهى أن يباع 
صوفٌ على طَهْرِ)”' 2 أو سَمْنٍ في لبن» ولأنه متّصل بالحيوان» فلم يجز 
إفراده بالعقد؛ كأعضائه. 

(وعَنّهُ: يجوز زط جَرّو في الْحَالِ)؛ لأنه مشاهَدٌ يمكن تسليمه» أشبه 
الرّطبة في الأرض» وفارق الأعضاء؛ لأنّه لا يمكن تسليمها مع سلامة 
الحيوان» فعليها: لو اشتراه”" بشرط الجرٌّء ثم تركه حتّى طال؛ فحكم الرّطبة 
على ما ياتي. 

مسألةٌ : لا يجوز بيع عسب الفحل؛ للنَّهي عنه من حديث ابن عمرء رواه 
البخار وهو: ضرابه. 

وركذا إساوي ل ا و اها ا ماه مر 
والغالبة عسول الور ء قك مغد عليه 

ومنع أحمد أن يُعطى شيئًا على سبيل الهديّةء وخملهة المؤلك على 
الورع"» وجوز“ دفع الأجرة دون أخذهاء وكذا" الدّفع على سبيل 
الهديّة . 

(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصح بيع المُلَامّسَةِ)؛ لما روى أبو هريرة: أن 
)١(‏ سبق تخريجه ٥۳/٩‏ حاشية (۷). 
(:) أخرجه البخاري (85؟5). 
(3) في (ح): المزو. 
)¥( في (ح): لذرع. وينظر: المغني 1 


(۸) أي: ابن قدامة. ينظر: المغنى ٠١۹/٤‏ . 
ر4 في (ق) : وكون. 
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e 
: بيد ده أي‎ HS 


الملامسة ل البيع»» 00 0 البجل ثوب ب الآتخر بيده» 
ولا بقلبه والمنابذة: أن ينبذ كل رجل منهما ثوبّه إلى الآخرء ويكون ذلك 
عمجا جع قير فار وز و اشير الى ا اک 
ولذلك جعل او القلدفين.. 

وفي روايةٍ أخرى: المنابّذة: طَرّح الرّجل ثوبه بالبيع إلى الرّجل قبل أن 
شاه أو ق اندي وا ال ارتل ينظ لينو دولا ف 
يعلم» وفي بعضها يجتمع مفسدان: الجهالة والتّعليق على شرط» فلو قال: 
بعتك ما تلمسهء أو ما أنبذه إليك؛ لم يصح؛ لأنّه غير معين ولا موصوف. 

(وَلَا بَيْعٌ الْحَضَاة)؛ لما روى أبو هريرة: «أنّ النّبىَ يله نهى عن بيع 
الحصاة» رواه مسل" . 

وهل هو في الأرض» أو القنايي50؟ وق فكيهيا البو لنت انه أذ 


.)٠١١١( ومسلم‎ »)5١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري 2)5١55(‏ ومسلم .)۱١۱۲(‏ 

(5) قوله: (على) سقط من (ح). 

)200 قوله: (رواه مسلم) سقط من (ظ) و(ق). والحديث أخرجه مسلم .)١517(‏ 
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ول ازم َو الْحَصَاة: ٠‏ كَعَلَى أيّ ؤب وَكََتْ كَهُوَ لَك بِكَذَاء أو يَقُولَ: 
بتك مِنْ هَذِهٍ و الْأَرْض قَدْ E‏ بلع كل ا رَمَبْتُهَا بِكَذَا)ء وكلاهما 
باطل؛ لما ن ال والجهالة. 

0 لا ار وحجارته ؛ 0 فيه ل 


وللجهالة. . 

زلا عدا بخ عبين)؛ لما کنات ولاه يختلف» فيفضي إلى التنازع» 
وسواء كُلُوا أو كثروا . 

وظاهر كلام الشّريفء وأبي الخطّاب: يصح إن تساوت”'' القيمة. 

وفي «مفردات أبي الوفاء»: يصح عبد من ثلاثو بشرط الخيار. 

(ولا شا ِن قطيعء وَلَا شَجَرَة ِن بُسْتَانِ)؛ للجهالة . 

(ولا هَوَلاءِ الْعَبِيدَ إل واجدا عير معَيّنِ» ولا هَذَا لْقَطِيعَ إل شَاة)ء نَصّ 
عليه“ وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ ذلك غررٌء ويفضي إلى التّنازع» وكما 
لو قال: بعتك شاةً من القطيع تختارها" . 

وضابطه: أن كل ما لا يضحٌ بيعه مفردًا؛ لا يصح استثناؤه» ويستدتى منه 

بيع السّواقط ؛ للأثر””" . 


)١(‏ في (ح): بقدر. 

(۲) في (ح): الغرور. 

(۳) ينظر: الفروع .١59/5‏ 

(4) في (ح): ساوت. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور »777١7/57‏ مسائل ابن هانئ ۰۱۳۹/۲ مسائل عبد الله ص ۲۸۱ . 

(1) في (ظ): يختارها. 

(۷) هو الحديث الآتي 70/0 حاشية (۸) من أنه َل لما حرج من مكَّةَ إلى المدينة» ومعه أبو بكر 
وع ا براعي غنم؛ اشتريا منه شاد وشرطا له سلبها . 
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81 وتاي انه عدرله لهذا العيده أن لا‎ EY 
وهما يعرفانه؛ (جَارَّ)؛ لأنّه «#4# نهى عن التْنْيا إلا أن تُعلم» قال التُرَمِذَيُ:‎ 
: (خديك ص ا ولان العم ملي بالمعاهدة» لكرن الست مارا‎ 

(وَإِن بَاعَهُ قَفِيرًا مِنْ هَذِهِ الصَّبْرَةِ؛ِ صَعَّ)ء وكذا في «الفروع»» وزاد: إن 
علما زيادتها عليه» وهو مرادٌ؛ لأنّهِ مَبيعٌ مقدّرٌ معلومٌ من جملةٍ» فصمّ بيعهاء 
أشبه ما لو باع منها جزءًا مشاعًا . 

وشرط في «المحرّر» و«الوجيز»: إن كانت متساوية الأجزاء» يحترز به من 
صُبْرةِ بقّال القرية» فإته لا يَصِحُ؛ لكونها مختلفة» وقيل : بلى. 

فلو تلفت الصَّبْرةٌ إلا قفيرًا؛ فهو المبيع» ولو فرق القُفْرَانَء فباعه أحدهما 
مبهمًا ؛ فاحتمالان. 

فائدة: قال الأزهرئ : (الصبرة: الكوفة المجموعة من العام سوت 
صبْرَةَ؛ لإفراغ بعضها على بعضء ومنه قيل للسّحاب فوق السّحاب: 
صَبيرٌ”” ويقال: صَبَرْتُ المتاع» إذا جمعته وضمّمْتَ بعضّه على بعض . 


)١(‏ في (ظ): استثناه. 

9 أخرجه أبو داود »)۳٤١٥(‏ والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائي OTD)‏ من حديث جابر ونه ۰ 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» من حديث يونس بن عبيد» عن 
عطاء عن جابر)» ولعل مراده بالغرابة ما ذكره فى العلل الكبير (ص”9١)‏ فإنه قال: 
(سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيد» 
عن عطاءع. وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن ابي رباح)» وفي هذا 
الطريق زيادة: «إلا أن تعلم»» وإلا فقد أخرجه مسلم »)٠١١١(‏ بلفظ : «نهى رسول الله كَل 
عن المحاقلة والمخابرة» وعن الثنياء ورخص فى العرايا). 

186 طت في )+ يقال 

(5) ينظر: الزاهر ص ٠٤٠١١‏ . 
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ذفن" باه لشي أذ تيا أن 3 التهرع رك شاقة» ارقم 
البستان”" إلا صاعًا؛ (لَمْ يَصِحَّ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ المبيعَ مجهولٌ؛ 
أن ما كان معلومًا بالبشاهدة حرس عن كرتة معلومًا بالاستساء» ودليلة 
اير 

(وعَنْه : يَصِح)؛ لِأنّه « ن44 نهى عن الثنيا إلا أن تعلي»» وشل ملو 
يذكره أبنو الوقاء الهج في رظل من اللخ رسا 

في أضّعِ من بستان؛ 0 ولو قوق ها وكمبيه1 ضير 
ار كي مات 


(وَإنَ ê‏ 7 إلا جريبًا)» E‏ باعه قرا + ف أَرْضٍ يَعْلَمَان جَرْبَانَهًا ؛ 


¢ عه 


صَحَّ) فيهما؛ لأنَّ الأرض إذا كانت عشرة أجربة؛ ففي صورة الاسيناء: كأنّه 
قال* ك تة أغشار هذه اللأرض» وهو معلوم بالمشاهدة» وفى الثّانية : 
كأنّه قال: بعتك عُشرهاء (وَكَانَ مُشَاعًا فيهًا)؛ لإشاعة الجزء المبتاء“ . 


(وَإلَا) إذا لم يعلما جُرْبانَ الأرض ل يَصِحَّ) في الأصحٌ؛ لأنَّ أجزاء 
الأرض تختلف» فإذا لم سن لم يصح لجهالته» وذكره بعضهم: : اق 


0 في (ح): وإن. 

(0) في (ح): أو ثمر بالبستان. 

(۳) سبق تخريجه 58/60 حاشية (۳). 

(:) قوله: (من) سقط من (ح). 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع ١554/5‏ : كبيع . 
(0) في (ح): تالف. 

(۷) في (ح): تساويه. 

)۸( في (ح) : المشاع. 

(4) في (ح): لم يتعين. 
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الأمّة""2؛ لأنّه لا معيّنٌ ولا مُشاعٌ. 


ا خشه خشبة من سقي» وفص من خاتم؛ الخلافٌ. 

فرع : حكم الوب كالأرض فيما ذكرنا. 

وقال القاضي: إن نقصه القطعٌ فلا؛ لأنَّه غير قادر على التَسليم إلا 
بضرَّرٍء كما لو باعه نصمًا معيّنًا من الحيوان. 

وجوابه : أنه قادرٌ على تسليمه مع الرّضاء بخلاف ما سبق . 

تضالة» إذا قال : بك من الأرضن س ها إلى ها اذا لاله معلوم . 

فلو قال: بعتك عشرة أذرع منهاء وعيّن الابتداءء ولم يعر يعين الانتهاء ؛ ؛ لم 
يصمح تش عا 

ومثله : بعتك نصف هذه الدّار الذي“ تليني» قاله المجد. 

وإن قال: بعتك نصيبي» أو سهمي من“ هذه الذاف وهما يعلمانه؛ 
صمَّء وإِلّا فلا. 

ون باق وا ا م اکر إلا اسه وچاد وأظراقة؟ ضم) فى 
التخصوف * 3 له «#4 لما خرج من مكَّةَ إلى المدينة» ومعه أبو بكر 
وضاس ادع ي قروا براعي 0 فاشتريا مته شاة) وشرطا له سلبها”"» 
رواه أبو الطاب لأ ولآن الى والمعق منه معلومان» فصح » كما لو 


2١07/5 ينظر: بدائع الصنائع 5/ 2175 التوضيح في شرح المختصر 5557/0» المهذب‎ )١( 
.١597/5 الفروع‎ 

(0) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

(۳) في (ح): ومثيله . 

(:) لعلها: التي . كما في الإنصاف ٠٠٤١/١١‏ وفي الفروع ٠١١/١‏ :| 

(9) فى (ق): فى. 

00 اظ : زاد السات TE‏ 

(۷) سلب الذبيحة: إهابها ورأسها وأكارعها وبطنها. ينظر: تهذيب اللغة .”01١ 7/1١7‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۷۹)» وسحنون في المدونة (27117/9» عن عروة بن الزبير = 
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وكونه لا يجوز إفراده بالبيع"''؛ لا يمنع صكّة استثنائه ؛ كالتمرة قبل 
تأبيرها . 


العام المقكري من ييا ؟ ميجير ويلزمه قيمته على التقریب» نص 
عليه" 4 واا اليب يشترط الذبح» ا شترطه؛ لزمه ودفع المستثنى؛ لأنّه 
إا فخل على ذلك رالا عليه تهون . 

و شتري الفسْحٌ بعيب يختص بهذا" المستثنى » ذكره في «الفنون». 


0 


قال في «الفروع» (ووتوحة: لاء وآنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ»› 
وإلا فقيمته» كما روي عن عله” "كو بولعله براقع ): 


(وَإنَ اسْتَئْنَى حَمْلَّة): سواء كان من أمةٍ أو حيوانء (أَوْ شَحْمَه؛ لَمْ 


< مرسلا» وفي سندة مونى بن شيبة الحضرمي» ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرو عنه 
إلا ابن وهب» قال ابن القطان: (ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال)» وقال ابن حجر: 
(مقبول)» وهو مع ذا مرسل. وأخرجه أبو داود »)۱۸١(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني 
الليث» عن يونس بن يزيد» عن عمارة بن غزية» عن النبي بي به» وهو إسناد أحسن من 
الأول لكنه معضل . ينظر: بيان الوهم والإيهام ٠١/۳‏ . 

. في (ح): البيع‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

() قوله: (يختص بهذا) في (ح): يحقق. 

(4) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ 185)» وأحمد في مسائل عبد الله (ص 258١‏ وابن 
أبي شيبة »)۲۲٠۲۷(‏ والبيهقي في المعرفة »)١١577(‏ وابن حزم في المحلى »)۳٠٤/۷(‏ 
عن عمرو بن راشد الأشجعي: أن رجلا باع نجيبة - وعند أحمد: بُختية - واشترط ثنياهاء 
فرغب فيهاء فاختصما إلى عمرهء فقال: «اذهبا إلى عليٌ»). فقال علي : «اذهبا به إلى 
السوق» فإذا بلغت أقصى ثمنها ؛ فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها»ء قال البيهقى : (وثنياها : 
قوائمها ورأسها). وإسناده جيد» عمرو بن راشد الأشجعيء رلته اللعبى في الاقف 
(5155)»: وقال أحمد: (معروف)» واحتج أحمد بالأثر وقال: (وأنا أذهب إلى هذا). 
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يَصِحٌ)؛ لان ذلك مل وقد «نهى عن الكُنيا إل أن تعلم*» ولأنه لا 
يصح إفراده بالبیع» فلم يَصِحَّ استثناؤه؛ كيدها . 
.0 0 : 9( ا 
وتقل ابن القاسم وسندي: ا ا د 
عن ابن عمر: «أنّه باع جاريةً واس” ستثنى ما في بطنها»” "© ولأنّه يصح استثناؤه 
فى العتق › فكذا هنا . 


وجوابه: بأن الصحيح في“ الرو اية : أنه اميق جار رانف حملي مع 
أنه لا يلزم من الصَّكََة في العتق الصّحَّة في البيع؛ لأنَّ العتق لا تمنعه“ 


فرعٌ: إذا باع أمة حاملة بحرّء فقال القاضي: لا يصِحٌ؛ 


أنه يُدجل في 

.)۳( سبق تخريجه 08/5 حاشية‎ )١( 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ."057/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسائل صالح (۲/ »)۱١۷‏ ومن طريقه ابن sS‏ 
6©؛»؛ عن نافع» عن ابن عمر وِ#يا: «أنه أعتق أمة له واستثنى مافي بطنهااء 
قال ابن حزم: (هذا ا من أوله إلى آخره)» واحتج به أحمد في 
مسائل ابن منصور وصالح.» ولیس فيهما ذكر ا وإنما ذكر العتق» قال أحمد في 
مسائل ابن منصور 5978/5: (ابن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنهاء والبيع والعتق عندي 
قريب» والشرط جائز). 
وأخرج ابن أبي شيبة »)5١1574(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)١19/8(‏ من طريق 
محمد بن فضاءء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة» ويستثنى ما فى 
بطنهاء قال: «له ثنياه»» وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۵۹۲)» ومن طريقه ابن عور فى المخلى 
»)٠/۷(‏ بنفس الإسناد» إلا أنه قال (يبيع الأمة) مكان: (يعتق الأمة)» وإسناده ضعيف» 
فيه قرة بن سليمان ومحمد بن فضاء» وهما ضعيفان. 

(:) في (ح): من 

(5) في (ق): في. 

(5) في (ظ): لا يمنعه. 
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البيع ھا وا صحكتّه ؛ أن المبيع معلوم. وجهالة الحمل لا 

زی ۳۶ب لاله قد يستثنى بالشّرع ما لا بص استثناؤه باللّفظء كما لو باع أمة ۴ 

مزوّجة» فاه يصحٌ ومنفعة البضع مستثناة ا 

ا يصح بيع حيوان مذبوحء أو لحمه» أو جلده. 
وفى «التلخيص»: لا يصحٌ بيع لحم فی جلدٍ أو معه اكتفاءً برؤية الجلد» 
0 3 2 
بل مع رؤوسٍ وسموط 
قال الشيخ تقيٌ الدّين في حيوانِ مذبوج : يجوز بيعه مع جلده» كما قبل 
260 

الذبح في قول جمهور العلماء» وجوّز بِيعَ کل منهما منفردا 

مسألة : باع سمسمًا ا > أو الشيرج”؛ لم يصح . 
س ٣ o‏ ب 7 32 فد 2 
(ويَصِح بَيْعُ مَا اكول فِي جَرْفٍ)؛ كالرّمان» والبَيض بغير خلافي 

ا ن الحاجة تدعو إلى ذلك» ولكونه من مصلحته» ويفسد بإزالته. 
(وَبَيْعْ التاماهيه والشوره و EE Sa O‏ لالد الور 

نهى عن جع الثمار خی بيده اي ندل على الجواز بعل 5 

(۲) في (ظ): لا يضر. 
إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه). 

40 ينظر : الفروع 1 الاختيارات ص 6٠‏ . 

(5) الكسب بالضم: عصارة الدهن. ينظر: الصحاح .۲٠۳/۱‏ 

(5) قال في المصباح المنير /١(‏ 308): (الشيرج: معرب من شيره» وهو دهن السمسمء وربما 
قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير: شيرج؛ تشبيهًا به لصفائه» وهو بفتح الشين» 
مثال: زينب). 

(۷) ينظر: المغني /0۸. 

(۸) أخرجه البخاري »)۱٤۸١(‏ ومسلم »)٠١۳١‏ من حديث ابن عمر زاء وأخرجه البخاري 
رامغ 2/1 ومسلم السك 540 من حديث جابر ونه ۰ وروي من حديث غيرهما. 
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الصلاح» سواء كانت موو بغيرها أو لم تكن, ولأنه لم يَرَل يباع في 
اسراف الساميو من غير لكر فاا الاجا ره ر سعاكل من 
أضل البعلقة» اقيه الان 

(2) يصح بِيعٌ (الْحَبٌّ الْمُشْتَدٌ في سَنْبْلو)؛ لأنّه 4# جعل الاشتداد عله 
للبيع» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.ء فوجب زوال المنع. 


5١ هع‎ Xz 
مب‎ SS ر‎ 


تاب الْبَيْع - الشَّرط السَابعُ: أن يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا ع هم 


رفصّل) 
(السَّابعُ : أَنْ يَكُونَ النّمَنُ مَعْلُوما)؛ لِأنّه أحدٌ العِوَضَينء فاشّرط العلمُ به 
کالمبیع› وراس مال السّلم» ولال المبيعَ يَحتول رده بعيب ونحوه» فلو لم 
يكن الثمن معلومًا ؛ لتعذر الرجوع به. 

(فَإِنْ بَاعَهُ السَّلْعَة'' بِرَفْوِهًا)ء هو بمعنى" المرقوم؛ أي: المكتوب 
عليهاء وهما يجهلانه أو أحدهما ؛ لم يصح ؛ للجهالة. 

(أَْ بالف دِرْهَم ذَمَبَا وَفِضَّةً)؛ لأنَّ مقدار كل واحدٍ من الألف مجهولٌ. 
أشبه ما لو قال: بمائةٍ بعضها هَت وبناه القاضى وغيره على إسلام” " تمن 
في جنسين . 

وصحّح ابن عقيل إقرارّه بذلك مناصفةء قال في «الفروع»: (ويتوجّه هنا 
مثله) . 

وجات عه يانه لی أف بات ذهنًا وف كان القول قوله کے قدو گل 

(أَوْ بم يَنْقَطِمٌ به السّعْرٌ)؛ أي: بما يقف عليه من غير زيادق» (أَوْ ما بَاعَ 
بو فُلان)» هو كنايةٌ عن اسم المحدّث عنهء وهذا هو الأصحٌ فيهنّ. 

ec Nes Sê ا ين الك‎ 

وقيل : يصح › وصححه الشيخ تقيٌ الدين بثمن المثل ؛ 

(أَوْ بدِيتار مُظْلَقِء وفي الْبَلَدِ نقودٌ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأن الثّمَن غير معلوم حال 
2 ينظر : مجموع الفتاوى CTE‏ الاختيارات ص ۸۰ 
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العقد» والعلم به شرط . 
وهذا إذا لم يكن فيه نقد غالِبٌء فإن كان؛ انصرف إليه» وصح على 
0 
عنه: يصح مطلّمًا وله الوسط. وغه الأد . 


(فَإِنَ کان فيه 000 و 


5-57 انضرف إِلَيْهِ) ؛ لاله تعيّن بانفراده وعدم 
ا E‏ 
فرع : ع يصِحٌ بوزن" ا يعلمان وزنهاء وبصبرة””' ثمئًا في 


الأصحٌ. 

ومثله: ما يسَعُ هذا الكيل» ونصّه : يصح بموضع فيه كيل معروف" ؛ 
وبنفقة عبده شهرًاء ذكره القاضي› فلو فسخ العقد؛ رجح قي المع ضحد 
ا 

(وَإنْ قال: بِعْتّكَ بِعَشَّرَةٍ صِحَاحًاء أو إِخْدّى عَشْرَةٍ مُكَسَّرَةٌ أو بِعَشَرةٍ 
ا ا د * لجا وري او هة 
قال: «نهى رسول الله 5 عن بيعتين في بَيعو» رواه أحمد والنسانيُ والتَرمدي 
و واا دشي قزل کر الها وقد جاء مفسّرًا في 


)١(‏ في (ح): بعد. 

(0) في (ح): غير. 

(9) في (ح): يوزن. 

(4) قال في الصحاح :۳۲١ /١‏ (صنجة: الميزان» معرب). 

(5) في (ح): ويصير. 

(5) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

(۷) ينظر: الفروع .١557/5‏ 

(۸) أخرجه أحمد (4584)»: وأبو داود »)۳٤١١(‏ والترمذي »)١717١(‏ والنسائى (57557)» وابن 
حبان (/591): والحاكم (۲۲۹۲)» ولفظ أبي داود والحاكم: «من باع جيسن ف بی فله 
أوكسهما أو الربا»» وفي سنده: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام» وقال = 


ڪات بيع - الشّرطٌ السَابِعُ: ا يَكُونَ الشَّمَنُ مَعْلُومًا 2 


ديك أبن سرد ''» ولان التمن غير معلوم: فلم يصِحّ» كما لو قال: بعتكٌ 
اعد ماين وسيل : مالم يفترقا على أحدهماء ذكرهذ في ا 
و«الفروع». 

(وَيَحْتَوِلٌ: أن يَصِعَّ)؛ هذا تخريجٌ لأبي الحَمَّلَاب من رواية: إن خِظتَ 
هذا النَّوبَ اليوم فلك درهمٌ» وإن خطته غدًا فلك نصف درهم» فيَلحَقٌ به 
البَيّع» فيكون وجهًا في الصّحَّة. | 

و 

وقُرّق: بأنَّ العقد تم يمكن صحتّه؛ لكونه ججعْلُا له يحتمل فيها الجهالةٌ 
اا ا 
الأجرة المسماة عضا له فلا ب يفضي إلى التنازع . 


قال الرَّرْكَشِىُ : (وفيهما”" تَطرٌ؛ لأنَّ العلم بالعوض في الجعالة شرظء 
كما ق الاجازة والبيع» والقيول أيضا في الع إلا على ادى الضفتيق: 


= الترمذي (حسن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن» وحسنه الألباني» وله 
طرق أخرى كثيرة عن جماعة من الصحابة. ينظر: البدر المنير 5/ 459» الإرواء ٠٤۹/٥‏ . 

»)۲١٠١( والبزار‎ »)۳۷۲١( مراده حديث: «لا يصلح صفقتان في صفقة)» أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق سماك بن حرب» سمعت‎ »)٠٠١۳( وابن حبان‎ »)۱۷١( وابن خزيمة‎ 
عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن ابن مسعود وليه به» وسماك روايته عن غير عكرمة لا‎ 
بأس بهاء ورواه عنه شعبة كما عند أحمد» والثوري كما عند البزار وابن خزيمة.‎ 
من طريق شريك» عن سماك به» بلفظ : «نهى‎ »)۲١٠۷( وأخرجه أحمد (۳۷۸۳)ء والبزار‎ 
رسول الله كَل عن صفقتين فى صفقة واحدة». وشريك هو النخعى وهو صدوق يخطئ‎ 
والبقيق فى اشنا‎ # ٠ 5 4( كيرا ا الحديث ال ققد اھب ابن أبي شيبة‎ 
موقوقًاء ورجح العقيلي وقفه» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن ن¿ حبان والألباني.‎ )588/( 
.١58 7/6 ينظر: الإرواء‎ 

0 في (ح): وفيها. 

(۳) في (ح): أحد 
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فتعيّن ما سمي لها). 

وفيه شي*؛ إذ العلم به في البَعالة ليس شرطًا مطلَقَاء بدليل ما لو قال: 
من دلي على قلعة كذا؛ فله منها جارية. 

(وَإنَ بَاعَهَ الصبرة گل تفز دزم وَالْقَطِبعَ گل شَاةٍ ف ارت قل 
راع رمم ؛ ؛ صَمَّ) في الأصحٌ؛ الع ا والتمن 
معلومٌ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه ؛ TN CTS‏ 
الكيل والعدد والذّرع. 

وظاهره: وإن لم يعلما قدر الصّبرة والقطيع والتّوبٍء كما لو باع ما 
رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة» لكل ثلاثة عشر درهمٌ» فإنّهِ لا يُعلم في 
الخال واا كرف السات 

والثّاني: لا يصحٌ؛ للجهالة في الحال. 

(وَِنْ بَاعَهُ مِنَ الصُّبْرَةٍ گل قَفِيزٍ يِدِرْهَمِ) ركذا معطوفاء؛ (لَمْ يَصِحّ 
الأصح؛ لان اموا لا و ارد جوا > بخلاف ما 
سبق؛ لأنَّ المبيعٌ الكل لا البعض» فانتفت الجهالة. 

والثّاني: يصحٌ» قال ابن عقيل: هو الأشبه» كما إذا أجَره كل شهر 
بدرهم . 

وق «عيون المسائل»: إذا باعه من الصّبرة ة كل قفيزٍ بدرهم صعّ؛ لتساوي 
أجزائهاء بخلاف: من الدّار كل ذراع بدرهم ؛ لاختلاف أجزائها . 


)١(‏ في (ح): أن. 
(5) قوله: (ما) سقط من (ح). 
)2 في (ح): المعدود. 


ڪات ابيع - الشْرطٌ السَابِعُ: ا يَكُونَ الشَّمَنُ مَعْلُومًا 2 


ثم ذكر: ]ذا ا :هذه ا ة کل قفيزٍ بدرهم» لم يصحٌ؛ لاله لم 
يناعا ولا قدرًا معلومّاء بخلاف آجرتك داري كل شهر بدرهم» يصح في 
الشّهِر الأوّل فقط؛ للعلم به» وبقسطه من الأجرة. 

مسألةٌ: إذا قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيرّاء أو 
E‏ لم يصح ّ» فإن قال: على أن أزيدك قفيرًا من هذه الصّبرة» ووصفه 
نضفة 1 E O e‏ 
بعشرة» فإن عَلما جملة الصّبرة؛ صح فإن قال: بعتك هذه الصّبرة على أن 

وقال أبو بكر: يصح في المسائل كلها على قياس قول أحمد. 

ويجوز بيع الصّبرة جزافًا مع جهل المتبايعين بقدرهاء نص عليه . 

ولا شط معرفة وؤبة اطا قلاف ال بب 

وقال أبو بكر: يصح بيعها إذا تساوى موضعهاء فإن اختلفت“ ؛ لم 
تكن ل أذ كو بي e E‏ 

والأكثرون لا يشترطون”*' ذلك» بل إن ظهر تحتها رَبُوةٌ أو فيها حجر 
مما لا يتغابنُ بمثله في مثلها"» ولم يعلم به المشتري؛ فله الخيارٌء كما لو 
وجد باطنها رديئًا؛ نص عليه . 

ولابن عقيل احتمالٌ: يرجع بمثل ما فات إذا أمكن . 
(۱) قوله: (يعلم بها) في (ق): يعلمانها . 
(۲) قوله: (على) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۱۹/۱‏ . 
49 فى( اعات 
(5) في (ح): لا يشترط. 
(5) في (ح): مثله. 


(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣٤۲/١‏ . 
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فإن بان باطتها خيرًا من ظاهرها؛ فلا خيار للمشتري» بخلاف البائع إذا 

وإذا علم البائع قدرها؛ لم يجز بيعها جزاقًا على الأصح. 

فرعٌ: يصح بيع ذُهْنِ ونحوه في ظرف معه موازنة» كل رطل بكذاء مع 
علمهما بمبلغه» وإِلّا فوجهان» وصحه المجد'" إن علما زِنّة الظرف. 

وان جاع ا وطل اء عل اا ق اضرف مسي دورق علق 
المشتري» وليس مبيعًا؛ فيص إن علما مبلغه» وإلا فلا؛ لجهالة الثّمن. 

وإن باعه جزافًا بظرفه» أو دونه؛ صحّ. 
بغير خلافی : و 

7 لم 0 

فرع: ا شترى سَمْنَا أو زَيئَا في ظرف» فوجد فيه را ؛ صم في الباقي 
نقسطه من التمق؛ وله الخيار» ولم يلزمه بدل الرَّبء وألزمه شري بقدره 

(وَإنْ باه اة وركم إلا ديار ؛ لَمْ يَصِحّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي): ومثلّه : بدينارٍ 
الأدرستاء نقله أبو طالب” ا لأن اال جو ويلزم من الجهل 
بها الجهل بالمن؛ A,‏ 


(وَيَجِيءٌ عَلَى قَوْلٍ الْخْرَقِىّ) من الإقرار إذا استثنى عيًا”'' من وَرِق» أو 


20 في (ح) : المنجد 

(۲) فى (ق): وإن. 

)۳( كاد المجد. ينظر: الفروع ۱0۸/٦‏ . 

(4) رب السمن والزيت: ثفله الأسود. ينظر: جمهرة اللغة 1۷/١‏ . 
(5) ينظر: زاد المسافر ٠١۳/٤‏ . 

05 في (ق3): 3 

(۷) في (ح): عيبا . 


كتَابٌ الْبَيْع - الشَّرط السَابعُ: أن يَڪونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا 8 ۷۱ 


بالعكس: (أَنَّهَ يَصِح) في البيع؛ كسائر الاستثناءات الصّحيحة» فعلى هذا : 
يحذف قيمة المستثتى . 

وصځحه ابن عقيل بالمستثنى منه كله . 

فلو قال: بعتك بماثة درهم إل قفيز جنطة؛ لم يصح وجهًا 0 اين 
اسا من غير الج ` 

واستشكل ابن المنجى: تخريج صكَة البيع من الإقرار» قال: (لأنَّ 
الأصحاب اختلفوا في العلَّةء فقيل : باتحاد" التَقَدَين» وكونهما قِيّم الأشياء 
رازو السناباه» وق لكن ف الذهي يلها كه ى الاد 
استثني أحذهما من الآخر؛ لم يؤدٌ إلى الجهالة غالبًا» وعلى كليهما لا يجيء 
صكة البيع؛ لأنَّ المفسد له: الجهل في" حال العقدء ألا ترى أنَّه إذا باعه 
السّلعة برقمها أله لا يصح للجهالة حال العقد» وإن علم بعده بِالنَّمنْء بخلاف 
الإقرار فإته يصح بالمجهول) . وفيه شي2! 

فرعٌ: إذا سرا ثمنًا بلا عقدِء ثم عقداه بآخَر؛ فالأوّل هو الثّمن. 

ولو عقداه سرًا بثمن وعلانية بأكثر؛ فكنكاح» ذكره جماعة . 


6١ يه‎ >> © 


)١(‏ في (ح): لا أنه. 

() في (ح) بإيجاد. 

4 ترك (في) سقط مق را 
ع فى :)ورم ) اقفر 
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( فصا في تَفْرِيقٍ الصَّمَمَةَ) 


الصفقة : المرّة من صَمَقَ له بالبيعة والبيع : صرب بيده على يده. 

وهي : عقد البيع؛ لأنَّ المتبايعين يفعلان ذلك. 

ومعنى تفريقها؛ آي : تفريق ما اشتراه في عقَدٍ واحدٍ. 

(وَهُوَ اَن يَجْمَعَ بَيْنَ مَا يجوز عه وما لا يجوز وَلَهُ ثلاث صُوَرِ) : 

(أخنغاء جاخ لرا وتشؤولا) بار عله لكلا با خير خلاف 
تحليه47 لآن ها بعضة جرا کرد كله كلاف | الکن وشيم على 
المبيع“ بالقيمة» والمجهول لا يمكن تقويمه» فلا طريق إلى معرفة ثمن 
المعلوم: 

فلو قال: كل منهما بكذا؛ فوجهان» بناءً على أنَّ علَّة المنع اتساد“ 
الصّفقة» أو جهالة النّمن في الحال. 

قلت: وكذا إذا باعه بمائةٍ ورطل خمر؛ فسد؛ لأنَّ الخمر لا قيمة لها في 
EN se ES‏ ۷ ب البدل» بل يبقى العقد بالمائة» 
ويبقى الرّطل شرطا فاسذا. 

وفي «الانتصار»: يتخرّج صحَّة العقد فقط على رواية. 


)١(‏ فى (ق): وبين ما. 

225 ا المغني ٠۷۸/٤‏ . 

(9) في (ح): إذا. 

(:) في (ح): البيع. 

(5) في (ح): إيجاد. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ۰۲۷۸/۲ شرح التلقين ۲/ ٤٠٥‏ الحاوي ۰۱۹٥/۷‏ الفروع ٠١۹/۱‏ . 
(۷) قوله: (وما) في (ظ): فإن ما. 


قَحْلٌ في تَمْرِيقٍ الصَّفَقَةِ 2 V۳‏ 


(الثانية امسج يك تدر اك رن ما نشیم علي 
ل جْرَاءِ؟ كَمَفِيرَيْنِ مُتَسَاوِيَيْن لَهُمَاء فَيَصِحٌّ في نَصِيبه بِقِسْطه) من الثَّمن؛ 
لأنَّه لا يلزم منه جهالةٌ في الَّمن؛ لانقسانه هنا على ال جرا (قي الشويع 
مِنَ الْمَذمَبِ) وهو قول الأكثر؛ لكون الثّمن معلومّاء وبه يظهر الفرّقُ بينها 
وهن الضورة الأولى. 
والثّانية: لا يصح”"؛ لأنَّ الصَّفّقة جمعت حرامًا وحلالا ؛ فعْلّب الحرام» 
ولأنّه إذا لم يمكن تصحيحُهما في جميع العقود ؛ بطلت في الكل" ؛ 
كالجمع بين الأختين. 
وجوابه : أنَّ كل واحدٍ منهما له حكم عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع. 
وفي «الشّرح»: هما“ وجهان بناءً على نص أحمد فيمن تزوّج حرَة وأمَةَ 
في عقد؛ هل يفسد فيهماء أو يصح في الحدّة؟”*) 
وليس كذلك» بل هما منصوصتان عن أحمد هناء كما نقله المعظم . 
ی الحا بی الفسخ والإساك (إذًا لم يعن عا لان 
الشركة غیت وا فيك" الف فى ال عر مى سر المشاركة: 
وفي الا له ال قن إن لر بن غالا وأمسك نيما ينص 
بالتفريق”” . 
)١(‏ في (ظ): لا تصح . 
فى نا المت 


() قوله: (هما) سقط من (ح). 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 41571 الفروع ۲۵۷/۸ . 
(8) في (ح): التفريق. 


5 8| 


وظاهره: أنه إذا كان عالِمًا؛ لا خيار ل لذن الاه "هليه مع العلم به 


وليل "على الر ضا 
ولا للبائع أيضًا مظلقًا؛ لأله ررض دوالك الكو هنا وعد hs‏ 


8 
مه ےه 


(الثَلِئهُ: بَاعَ عَبْدَهُ وعَبْدَ غَيْرِهِ بعَيْرِ ذو أو عَبْدَا وَحُرّاء أو حلا وَحَمْرًا؛ 
قَفِيهِ روَايتَان)» وكذا فى «الکافی»: 

تمق كه E‏ 5 5 1 0 3 55 

الو يصح )¢ جزم به في «الوجيز»» لاك «المغني) 
و«الشرح»؛ لأن الصَّفْقَة جمعت حلا لا وحرامًا؛ فغلب» ولآن الثمن مجهول؛ 
لكونه إِنّما يعلم بالتقسيط على القيمة» وهو مجهولٌ في الحال» فلم يصحّ؛ 
كالرّقم المجهول. 

(وَالأخرَى: يَصِحٌ في عَبْدِهِ» وَفِي الْخَلَّ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ كل واحلٍ 
منهما له حكمٌ مرد فإذا اجتمعا بيا على حكمهماء كما لو باع شِقْصًا وسيفاء 
تشقيلة: لأن ذلك عر الى اك وق مضب ال ا ا 
بسو هو الدي يل : يصح شهر 

والخمر قيل: يقدر خلا؛ كالحرٌ عبدّاء وقيل: تعتبر قيمتها عند من لها 
قيمة عنده. 

وعند صاحب «التّرغيب» وغيره: إن علما بالخمر؛ لم يصحّ. 

وغلى الأوّل: لمشتر الخيار. 

(وَإنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ عَيْرِهِ بإِذْنِء بِكَمَنِ وَاحِدِ؛ٍ فَهَلْ يَصحٌ؟ على“ 
وجهين) : 

أحدهما: لايصحٌ. جزم به في «الوجيز)؛ لأن كز واحو حنهييا مبيع 
بقسطه من الثّمنء وهو مجهولٌء بخلاف ما إذا كانا لرجل واحدٍء فإن جملة 


)١(‏ قوله: (لأن إقدامه) في (ح): لإقدامه. 

(۲) في (ظ): لا تصح. 

9 ا اقل ھک علا عر فى (ظ) و( فملى. 
فهل يصح في 


قصل في تَقْرِيقٍ الصَّمَقَة 2 Vo‏ 


المبيع تقابل جملة الثّمن من غير تقسيط. والعد المشدرك بب هليه الین 


والثاني+ + 2 e‏ صر وقدّمه في «المحرّر» و«الفروع»؛ 
لأنّ جملةً الدَّمن معلومةٌ؛ فصع ؛ كما لو كاتا لواحل» فعلية: يقسّط على قدو 
القيمة. 


وا العا ان ق ا تر اهما 
منهماء وفيها في «المنتخب» وا على عددهماء فيتوجّه في غيرها . 
ومثلّها في الإجارة» ذكره فى «الفروع». 
(وَإنَ جَمَعٌ) عرض واحدٍ لين عم ا أو بم وَصَرْفِ؛ صح فِيِهِمًا): 
نعل علي 1 وهو المذهب؛ لأنّهما عينان يجوز Î‏ العوض عنهما 
منفردّين » فجاز أخذه عنهما مجتمعين كالعبدين» واختلاف حكمهما لا يمنع 
الصكَّة. كما لو جمع بين ما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه. 
(وَيَشَسَط الْعِوَضٌ عَلَيْهِمَا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)؛ لما ذكرنا . 
ا لا يَصِحٌ؛ لأنَّ حكمّهما مختلِفٌء وليس أحدّهما أؤلى من 
خرن فط فبهداء > فإنَّ البيعٌ فيه خيارٌء ولا د بط فية الاب کي 
0 ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع ٠‏ والصّرف بخلافه. 
1 51 | ت 037020 
اوت بيوبت يحل صح» نص عليه 5 
)١(‏ في (ق): يقسم. 
ايند سبائل Al‏ 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۸٠۰‏ مسائل أبي داود ص 770 . 
(5) في (ظ): فيبطل. 
(5) في (ظ): البيع. 
(۷) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 


vı‏ | البدع شرح المقنع 


وكذا إذا جمع بين نكاح وبيع» فيصِحٌ التُكاح في الأصمٌ؛ لأنّه لا يفسد 
شاه الوؤض »برف الع وجهان. 
الْبَيْمُ) في الأصحٌ» وذكره 9 «الشرح» وججهًا واحدًا؛ لأنّه باع ماله لعبده 
القِنّء فلم يصح كما لو باعه من غير كتابة”"'. 

(وَفِي الْكِتَابَةِ وَجهَانِ)ء كذا في «المحرر» و«الفروع»: 

أحدهما : يبطل» جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه بطل في بعضه» فبطل في 
كلّهء كما تقدم. 

والّاني: يصِحٌ؛ لأنَّ البطلان وُجد في البيع" فاختص به. 

وقيل: نضّه صِحَّة البيع والكتابة” ٠‏ ويُقسّط”*' العوض على قيمتهما . 


5١ هع‎ 5-56 6 


(۳) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
لفك في (ح): ويسقط . 


قَحْلٌ في تَمْرِيقٍ الصَّفَقَةِ 2 VV‏ 


(وَلَا يَصِحٌ الْبَيَع'') والشّراء (مِمَّنْ تَلْرَمّهُ الْجْمُعَةُ). ولو كان أحد 
المتعاقذيوء أو ود القبول حا ا00 لقوله تعالى : اعا انين ا ذا 
ووت لِاصَوة من يوم الْجْمْعَةَ تَسْعَوأ إل دك أل ودروا ام اا و 
فتهى عن البيع بعد النّداء» وهو ظاهِرٌ في التّحريم؛ لأنّه يَشْكّل عن الصّلاة 
ويكون ذريعة إلى فواتهاء أو فوات بعضهاء وكلاهما محرَّمٌ» وحينيِذٍ 
يَنعقِدُ؛ لأنّه عمد هي”" عنه لأجل عبادة» فكان غير صحيح؛ كالتكاح 
المحرّم . 

والمراد به: الذي بين يدي المثبر؛ لأنه كان على غهده ا تعلق 
الحكم به . 

وعنه: بالأوّل» وهو الذي زاده عثمان» وهو الأول. 

وعنه : أو الوقت“» فم ون «المنتخب). 

وفى «عيون المسائل» و«الترغيب»: الو 

وكلامّه شَامِلٌ لكل أنواعه» حى الإقالة إن قيل: هي بيعٌء وكذا 


)١(‏ في (ح): المبيع. 

220 في (ح): منهي . 

(۳) أخرجه البخاري (417)» عن السائب بن يزيدء قال: «كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي كَل وأبي بكر وعمر زاء فلما كان عثمان ونه وكثر 
الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

(:) كذا في الفروع 217١/5‏ وعبارة الإنصاف :١105/١١‏ (وعنه: المنع من دخول الوقت» 
قدمه في المنتخب). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع والإنصاف: بالزوال. 

(0) في (ح): الكل . 


5598 | 


الإجارةء قاله ابنُ عَقيل» وأنّه يَعُمٌّ القليلَ» حتَّى شُرْب الماء. 

ويُسْتَئْئَى منه: ما إذا كان لحاجة"''؛ كمَضٌّطَرٌ إلى طعام أو شراب» 
وعریان يجد سثرة ومن ميث وتجهيزه إذا خيف عليه الفساد» وشراء أبيه 
ليعتق”'' عليه بشرطه» ومركوب”" لعاجز أو ضرير لا يَجد قائدّاء على احتمالٍ 

وقوله: (ممن تلزمه) يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة 
عليهم ؛ لأنْ غير المخاطب بالسَّعْي لا يتناوله التهي . 

: 3 )€3 ت 

وذكر ابن أبي موسى رواية: بلى ؛ لعموم النهي . 

فظاهره : أنه يصح بعد نداء غيرها» وهو المذهب. وفيل : لاء كهى ۰ وإن 
E‏ ا 1 
تضيق 2 وقتها فوجهان. 

١ چ 6 ل لل‎ 2 i 

وقيل : يصح في الكل؛ لأن النهي" ' لمعتى في غيره لا فيه. 

ويحرم ارتكابه كمساومة ومناداة بعد ندائها. 

(وَيَصِح النّكَاحُ» وَسَائِرٌ الْعْقُودِ)؛ كالإجارة» والصّلح» واختيار إمضاء 
البيع» (في أَصَمّ الْوَجْهَيْنَ)؛ لأنَّ ذلك يقل وقوعه» فلا تكون إباحتّه ذريعةً إلى 
ما ذكر في البيع . 

والثّاني: لا يَصِح؛ لأنّه عقدٌ معاوّضوٍء أشبه البيع . 


يو 


والاول أولى ؛ لذن النهي مختصٌ بالبيع» وغيره ل يساويه» فلم يَصِحَّ 


002 في (ح) : لمعتق . 

(۳) في (ق): وركوب. 

(6) قوله: (بلى) سقط من (ح). 
(5) في (ح): يضيق. 

() في (ح): المنهي . 


فَصْل قي تَقْرِيقٍ الصَفَفَةِ 2 


(وَلَا يصح بيع الْعَصِيرٍ لِمَنْ 1 0 قَطعًا؛ٍ لقوله تعالی : «إولا تَعاوناً 


رس صرح 2 ر < جح سا 3 


على الِإ ا [المائدة: ۲]“ وهذا ا ة على الوثمء فيكون محرّماء ولا 
يَصِح؛ لأنّهِ عَفْدٌ على عَينِ يُقُصَّد يقصّد بها المعصية» أنه إجارة اوت تلز أو 
لا 


9 
7 


والمذهب: إذا علم؛ أي: تُحَُقّق. وقيل: أو ظن» اختاره الشيخ تفن 


وعلم منه: أن بيع الخمر وشراءه باطل إجماغ“) ولو من وکیل ؛ لخبر 


أن اة رواة الرماى":. 


کر 


(0) 


(وَلَا بَيْعٌ السّلاح في الفَِة)؛ أي: بين المسلمين؛ لأنّه 4# نهى عنه“» 


فى (ق): وللغناء. 

ينظر : الاختيارات ۱۸١‏ . 

ينظر : الإجماع لابن المنذر ص ۰٩٩‏ المغني ٠۹۲/٤‏ . 

حديث ابن عباس ا: أخرجه أحمد (۲۸۹۷)» وابن حبان (2»)0757 والحاكم »)۲۲۳٣(‏ 
ولفظه: «إن الله َك لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها» وفي سنده: مالك بن سعد التجيبي» قال 
أبو زرعة: (لا بأس به)» وصححه ابن حبان والحاكم والألباني» وله شواهد كثيرة منها: ما 
أخرجه الترمذي بنحوه (۱۲۹۵) من حديث أنس و#نه؛ وفي سنده: شبيب بن بشر» وهو 
صدوق يخطئء وقال الترمذي: (حديث غريب من حديث ا ومنها ما أخرجه أبو داود 
(515")» وابن ماجه (۳۳۸۰)» وغيرهما من حديث ابن عمر وتا . ينظر: تعجيل المنفعة 
۲/ 5؟؟,. الإرواء ه/ 50”. الصحيحة (۸۳۹). 

أخرجه البزار »)۳١۸۹(‏ والعقيلي في الضعفاء »)١9/5(‏ والطبراني في الكبير (587)» 
والبيهقي في الكبرى »)21١1781(‏ عن عمران بن حصين ونه : «أن النبي بي نهى عن بيع 
السلاح في الفتنةا» وفيه بحر بن كنيز» ضعيف جداء قال النسائي والدارقطني: (متروك)» 
وشيخه عبد الله اللقيطي قال عنه البزار: (ليس بالمعروف)» وضعف الحديث ابن الجوزي 
وابن حجر. وأخرجه العقيلي في الضعفاء »)١7/5(‏ وابن عدي في الكامل »)٥۱١/۷(‏ 
والبيهقي الكبرى »)2٠١180(‏ من وجه آخرء وفيه محمد بن مصعب القرقساني» وهو صدوق 
كثير الغلط. وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ 42217 والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷۷۹(‏ = 


و 3 المُبدع شرح المُقنع 


r‏ وقد انق TIAN E‏ لق راز 
ِأَهْلٍ الْحَرْبِ)» أو لمَمّاع الطريق؛ لِما فيه من الإعانة على المعصية. 

(وَيَحْتَعِلَ: أن يَصِحَّ) في الجميع (مَعَ النّحْرِيم)؛ كما لو دلس العيب» 
وقاسه ابن المنبّى على الصّلاة في الدّار المغصوبة إذا قيل بصكّتها . 

فرع : لا يصح بيع مأكولٍ ومشموم لمن يَشْرَبِ عليهما المسكرء وأقداح 
لمن يشرب بهاء وجوز وبّيض ار وأمةٍ وأمْردَ لوطء دُبر أو غناي قال 
ای یا وخلف جارية د و وقد احتاج إلى بيعهاء 
فال ا على ا ا ر ق 

(وَلَا يَصِح بَيْعُ الْعبْدٍ المُسْلِم''' لِگافِر)» نص عليه" ؛ لأنّه ممنوعٌ من 
اا ملك علد لآ و فمُنع ابتداؤه كالتكاح والاسترقاق. 

وعنه : يؤمر ببيعه أو كتابته . 


فإن وكُلة مسلم؛ فظاهره المنعء وهو وجه» والآغير: يجوز؛ نه 
واسطة» وفي ثالثِ: إن سمى الموكّل في العقد صحّ» وفي الواضح: إن كقر 


بعتق ؛ وکل من يشتريه له ويعتقه . 


= موقوقًا» ورجح البيهقي وابن حجر وقفه» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 1۳). ينظر: 
العلل المتناهية ۲/ 284 الفتح 2377/54 التلخيص الحبير ٤٦/۳‏ . 

)١(‏ في (ح): ولا قتل. 

9 نظن الفروع لاا 

(۳) في (ظ): ولا. 

)٤(‏ في (ح): آنه 

(5) ينظر: طبقات الحنابلة ٠١۳١/١‏ المغني :/58 . 

(0) في (ح): بنقض . 

)۷( في (ح): عبد مسلم . 

(۸) ينظر: الفروع ۱۷۱/١‏ . 


قضل في تَفْرِيق الصَّعَقَةٍ 2 


رلك آذ يكوة يتخ ينين اتن الا 6 (َيَصِحٌ فِي إِخْدى الرَوَايَيْقِ) ؛ 
جزم به في «الوجيز) وغيره؛ لآن ملكه ل يست صل ولأ وسييلة إلى 
تحصيل حرية”" المسلم. 

والأخرى: لا يصحٌ؛ لاله ثبوت ملكِ لكافر على مسلم» فلم يصحٌ؛ 
كما”" لو لم عق خاي َ 

و طلقهما في «المحرر» و«الفروع». 

وعبارته شاملة لمن علق عتقه بشرائه» وفي شمولها لمن اشتراه بشرط 
الع نر . 


52 اسل علد الذْمّى)؛ سواء كان بيده أو ع 


مشتريه» فردّه عليه 
بعيب ؛ (أَجبرَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْهِ عَنهُ) بی أو عل ]و حو درك صالى 7 
ل يجَعَلَ أله نكري عل الْؤْمِنِنَ سبي [التيساء: »]١4١‏ ولأنَّ في إبقائه في 
ملكه صَغْارًا للمسلم. 

(وَلَيْسَ لَه كتَابتُّ) على المذهب؛ لأنّ الكتابة لا تزيل ملك السّيد عنه» بل 
يبقى إلى الأداء» وهو غير جائز. 

(وَقَالَ الَْاضِي)ء وجزم به في «الوجيزاء وصحّمحه في «الرّعاية»: لَه 
ذَلِكَ) ؛ لأنّه س و يزيل يده عنه» أشبه إعتاقه له. 


53 فى ا فی الشراء: 
99 فی( وا حرمة: 
)£( في (ح): لم يبق. 
)2 في (ح): وعبارة. 
(۷) في (ح): عتقه. 
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ف إذا قال لآخرة اشن عن فلن 0 عبده» فاشتراه» فبان حرًا؛ لم 
تلزمه "3 العودة: حضر البائع أو غاب» كقوله : شتر منه عبده هذاء ويؤدّب 
هو وبائعه» لکن .ها أخذه المقر غريه»؟ فض علبهنا” ٠"‏ وسأله ابن الحكم عن 
دحل قل بالحودة حنّى يباع قال: يؤخذ البائع والمقِرٌ 000 فإن مات 
أحذهما”؟؟ أو غات؛ أخذ الآخر بالثمن» واختاره ليخ تفي الذي 

فان كان الغار أنقى + حُذت ولا مرك نض عل > ويلحقة الولد» قال 

في «الفروع»: I‏ 2 اين كبيع . 

(وَلَا يَجُورُ بَيْعُ الرّجُلٍ عَلّى بَيْع أخِيو)؛ ا أن النى كلل 
قال: «لا SS‏ 
له) مه م فل *ولتاضدي الرغرار بالصام e‏ فحرم؛ 2 


5 


خو أن يول لمن اذ شترّق يلعة رة أنا أَعْطيكٌ مِثْلَهًا بتِسْعَةِ) هذا 
)5 يجوز و 1 م أي لأنّه في معنى المنهيٌ عنه» وهو 
أيضًا في معنى الخاطب» والبيع يقع على الشراءء ويسمى البائع والمشتري 


)١(‏ في (ظ): لم يلزمه. 
(۲) ينظر: الفروع ٠۷۷/١‏ . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ۱۸١‏ الفروع ٠۷۸/١‏ . 
(5) ينظر: الاختيارات ص ۱۸١‏ . 

(0) ينظر: الفروع كملا . 

7 فى (ع): أن 

. في (ح): فتوجّه‎ )٨( 

(۱۰) أخرجه البخاري »)٥۱٤۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 


قشل في تَمريقٍالصطقة || م 

(وَهُوَ أن يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةَ بِتِسْعَةِ: عِنْدِي فِيهًا عَشَرَةٌ)ء هذا تفسيرٌ 
للشّراء على شراء أخيه» (لِيَفْسَحَ الي وَيَعْقِدَ مَعَهُ) . 

وظاهره: أن ذلك قبل لزوم العقد؛ أي في مدَّة الخيارين» فإذا انبره 
فلا . 

(َإِنْ قَعَل) ما نهي عنه؛ (فَهَلٌ يَصِح الْبَيْعُ) الثَّاني؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا في 
«المحرّراء وفى «البلغة» روايتان: 

احا ا بِصِحٌ وجزم به فى «الوجيز). وصحّحه في «الفروع»؛ 
لِمَا روى سَّمرة مرفوعًا قال: «أيّما رجل باع بَيعَا من رجلين؛ فهو للأوّل 
منهما» رواه الخ“ وهو عام في مدّة الخيار وبعده. 


والآخَر: يصِحٌ؛ أن الى الع و كلدي إلى "1ن شويع ا 


ندم أن بذل لمشتر باک مما اشعراهاة فوجيان» وقال ١‏ شيخ تن 
الدّين: للمشتري الأوّل مطالبة البائع بالسّلعة» وأحذ الرّيادة أو عِوَضها”"' . 


(۱) في (ح) : ابترم. 

(0) في (ح): أحدهما. 

(۳) أخرجه أحمد (250085)» وأبو داود (/508)» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي »)٤٦۸۲(‏ 
وابن ماجه (۲۱۹۰)» عن الحسن»› عن سمرة» ووقع شك في سنده عند ابن ماج والنسائي 
في الكبرى (5775)». عن الحسن» عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب» وأخرجه أحمد 
من مسند عقبة »)۱۷۳٤۹(‏ قال الترمذي: (حديث حسن)» وقال ابن عبد الهادي: (سماع 
الحسن من سمرة مختلف فيه» ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا)» وقال ابن حجر: 
(صححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم ... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من 
سمرة» فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن)» وضعفه الألبانى بعنعنة الحسن. 
ينظر: تنقيح التحقيق ."541١ /٤‏ التلخيص الحبير "/ لادلا ضعيف أبي داود 705/9 

(:) قوله: (في) سقط من (ح). 

(0) في (ق): المبيع . 


(0) ينظر: الاختيارات ص ۱۸١‏ . 
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فائدة: يحرم سّومه على سوم أخيه؛ لخبر أبي هريرة» مع الرّضا 
صريحًاء وقيل: أو ظاهرّاء وقيل: أو تساوى الأمران» وقيل: لا يصح 
وفي”"' «عيون المسائل»: السّوم كالخطبة على خطبة أخيه. 

وكذا سوم إجارةء ذكره في «الانتصار» وغيره. 

وأمّا"" استئجاره على إجارة أخيه؛ فكذلك» قاله الشيخ تق الدين . 

(وَنِي بَيْع الْحَاضِرِ)؛ وهو المقيم في المدن والقّرىء (للْبَادِي) وهو المقيم 
في اة والعراد هنا من دعل البله من غير أعليا» سواء كان هوا أو 
و قاله في «المغني» و«الشّرح»» (روایتان)» كذا ى «المحرّر) و«البلغة»)» 
لا ريب أله بيع منهيّ عنه؛ لقوله ##: «لا يبع حاضِرٌ لبادء دَعُوا النّاس يرزق 
الله بعضهم من بعض» رواه س وعن اس قال : نهنا أن يبيع''2 حاضِرٌ 
لِبادِ» وإن کان" أخاه اة وامةا متفق عل“ والمعتى قا لو ترك 


القادمٌ يبيع سلعكة اشغراها الناس مته برخضص» فإذا تولى الحاضر بيعها؛ فلا 
يبيعها إلا بغلاءٍ» فيحصل الضرر على أهل المدن. 


2 


(إِحَْدَاهمًا : يَصِح) ؛ لذن النهي کان في أوّل الإسلام» فوجب زواله 


بزواله» أو لأن النّهِي لمعنّى في”''' غير المنهي عنه» فلم يطل به. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم »)١5048(‏ مرفوعًا بلفظ : ١لا‏ يسوم على سوم أخيه». 
۳ فى (ح): فى.. 

في ج فأما. 

(:) ينظر: الإنصاف ۱۸۳/۱۱ . 

)0( أخرجه مسلم »)٠١۲۲(‏ من حديث جابر ذلك . 

0 في (ظ): بيع . 

(6 رل ران منقط هن ): 

(۸) أخرجه البخاري 2)5١71(‏ ومسلم (1577). 

0(0 كان نه 

lS 


قضل في تَقْريق الصَّعَقَةٍ 2 


(وَالْأَخْرَى: لا يَصِحٌ بِحَمْسَةٍ شُرُوط”'): جزم به في «الوجيز»» وعليه 
الأصحابٌ؛ لعموم النَّهيء ولأن ما ثبت في حن الصّحابة ثبت في حقّناء ما 
لم يقم دليل على اختصاصهم به. 

وحينيل : فالخلاف مبنىٌ على زوال النّهمي أو بقائه» زرده الك انوا 
مسكموان على القول بالبقاء. 

(أن”" يَحْضّرَ الْبَادِي)؛ لأنّه متى لم يقدم إلى موضع آكحر لم يكن باديّاء 
(لبَبْع سِلْعَتِه)؛ لألّه إذا حضر لخزنها فقصد'”" الحاضرء وحضّه على بيعها ؛ 
گا 

(جَاهِلًا بسِعْرِهًَا)؛ and u‏ الحاضر على ما عنذه. 

(وَيَفْصِدَهُ الْحَاضِرٌ)؛ لاله إذا قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم 
الس 

(ويفوق1 اا اسا ری ١ابن‏ الما بالسلین. حا ااا لم 
بتكر اعية هذا الخرطة E a‏ يقد المع الذي 

. قا َه‎ 2 e OD 4 

نهى الشرع" لأجله. وظاهره: انه لا يصح ولو رّضوا به» وصرح به ي 
«الفروع» في ظاهر المذهب. 
غ00 قوله: (بخمسة شروط) هو في (ق): بشروط خمسة. 
(0) في (ح): وأن. 
(9) في (ح): يقصده. 


(5) في (ح): وأن يكون. 
)00 زيد في (ح): عنه . 
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وأبطله الخِرَقِيٌ بثلاثة شروط : أن يكون الحاضر قصد البادي» وقد جلب 
السلعة للبيع» فيعرفه السعر. 

وزاد القاضي الشّرطين الأخيرين» وتبعه جل الأصحاب. 

وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان وإن عرف البادي السعر. 

وعنه: أو جهل”'؟ الحاضر 

وعنه: إن قصده الحاضرهء أو وجه به إليه ليبيعه» ونقل المرٌوذيٌ : 
أخاف”” أن يكون من جزم بها الخلال. 

(فَإن اقل شَرْظ مِنْ OER‏ ق : من الخمسة؛ (2 صح الْبَيْعْ وزال 
الّهي؛ لان الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها. 

فرعٌ: إذا شار حاضِرٌ على بادء ولم يتولٌ له بيعًا؛ لم يُكرّهء ويتوجّه: إن 
استشاره وهو جاهِلٌ بالسعر؛ لزمه بيانه؛ لوجوب النُصح. 

و ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نَطرٌء بناء على أنه 
هل يتوقف وجوب النُصح على استنصاحه؟ ويتوجّه وجوبه» وكلام الأصحاب 
لا يخالفه» ذكره في «الفروع». 

09 رار له صح رؤاية وا لأنّ اهي إثمنا ورد عن البيع 
لمعئّى''' يختصٌ به» وهو الرّفق بأهل الحضر» وهذا غير موجود في الشّراء 
للبادي؛ إذ الخلق في نظر الشارع سواءٌ. 

)١(‏ في (ق): الآخرين. 
09 في (ظات ج 

في لاإ عياف 
(4) ينظر: الفروع ٠۷۷/١‏ . 
(5) في (ح): منها. 

0 ق 


قضل في تَقْرِيق الصَّعَقَةِ 2 


ونقل ابن هانئ: لا يشتري له" ؛ كالبيع» وكرهه طائفةٌ من السّلف» منهم 

مسال 

الأولى: يَحرّم النّسعير على التاس» بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ 
لحديث أنس”" » ويكره الشّراء به» وإن هَدَّد مَنْ خالفه؛ حرّمء وبطل في 
الأصح. ٠‏ 

ويَحرّم: بغ”" كالئّاس» في الأشهر. 

وأوجب الشَّيخ تقيتٌ الدّين: إلزامهم المعاوّضة بثمن المثل» وأنّه لا نزاعَ 


EN e 
. مه‎ 


التانية: يحرّم الاحتكارء وهو شراءٌ الطّعام محتكرًا له للتجارة مع حاجة 
النّاس إليه» فيضيّق عليهم» نص عليه في قوت آدمِيٌ”” . 
وعنه: وما يأكله الناسن. 


ا 2 ودعو ع OW‏ ااي 
وعنه: أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق . 
قال في «المغني»: من بلده» لا جاليًا . 


والأوّل نقله القاضي وغيره. 


. ٠۱١/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/ا505١)»‏ وأبو داود »)3551١(‏ والترمذي »)١71١5(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» 
وابن حبان (5915)» ولفظه: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»» قال الترمذي: ر صحیح)» 
وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر في التلخيص ”/777: (على شرط مسلم). 

(۳) في (ق): بعه. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ۷٦/۲۸‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7159/5 مسائل صالح ۲/ ۰۲۳۷ مسائل أبي داود ص ۲٣۲‏ . 

( في (2)3 من 
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ويصحٌ شراء محتكر . وفي «التّرغيب» اختال. 
الإمام وو ا مثله» وقيل : قيمته . 


وكذا سلاحٌ و الشّيخ تق تق الدّين””) 
9 
وقال ؛ ودن صمو متكانا الببيع وید تري وحذه؛ كرة الشواء مه بلا 


حاجةء ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق“ قال أحمد: استغن عن النّاسء لم 


أدعتلن الف مو الان 


الكّالثة : لا یکره اذخار قوت أهله ودوابه» نص عليه» ونقل جعفرٌ: سنة 


أو سنتین » يك ينوي التجارة فأرجو أن ا 0 


اع اخ !3 


(ومن با 0 بنَسِيئَةٍ)» أو بثمن يقبضه› واک ا لوه 
يَشْتَرِيَهَا بأَكَلَّ ّا بَاعَهَا 0" وهو قول جماعةٍ من الصّحابة ومن بعد ٣‏ ًب 


. ٠۸١ /١ ينظر: الفروع‎ 0 ( 

(6) ينظر: الفروع ۰۱۸١ /٦‏ الاختيارات ص ۱۸١‏ . 

(5) ينظر: الحث على التجارة للخلال ص ۳١‏ ونص الرواية: (يا أبا الحسن استغن عن الناس 
بجهدك» فلم أر مثل الغنى عن الناس . . . فإن الغنى من العافية) . 

(۸) قال في المغني: (روي ذلك عن ابن عباس وعائشة)» وأثر عائشة يأتي قريبًا . 
وأثر اب بن عباس ا : .»9٠ TS‏ عن ابن عون» قال: ذكروا عند 
محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: «دراهم بدراهم» وبينهما حريرة)» 
عرس سين ف ل د من طريق هشام بن عروة» عن ابن سيرين» 
عن ابن عباس مثله. وإسناده 2 قال خالل الحذاء* (كل شيء قال بن سيرين : ' نبت 
عن ابن عباس" إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة). ينظر: تهذيب الكمال 
1 


قصل قي تَقْرِيقٍ الصَفَفَةِ 2 


لِمَا روى عُندَرٌّه عن شعبةًء عن أبي إسحاق السَّبِيعئٌ» عن امرأته العالية 
قالت: دخلت آنا وأمٌ ولد زيدٍ بن أرقم على عائشة» فقالت آم ولد 
زيد بن أرقم : إن بعت غلامًا من زيد بثمازمائة درهم إلى العطاءء ثم اشتريئه 
مله يسكماقة دوهع نقذاء فقالت لها: ابس ما اشعريق"'* وكين ما شريت: 
أبلغي زيدًا أن جهاده مع رسول الله ل بطل إل 
وسعيل19:. ولا تقول مغل ذلك إلا ترا ولات ذريعة إلى الرّبا ليستبيح 


ع ع و 
أن يتوب» رواه احمد 


- وأخرجه عبد الرزاق »)۱٤۸۲۳(‏ وسحنون في المدونة (۳/ »)١١١‏ عن حيان بن عمير» 
سمعت ابن عباس يقول: «إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة؛ فلا تشتروه)» وإسناده 
سه 

00 في (ح): ا 

(0) في (ح): لأن. 

8 قر (بظل) سفظ عن لعا 

2 أخرجه أحمد كما في التنقيح لابن عبد الهادي »)٦1۹/٤(‏ واد بن القيم في إعلام الموقعين 
Ao)‏ وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٠۷۹۹(‏ 1°( 
وأخرجه ابن الجعد .)٤٥١(‏ وعبد الرزاق »)١54817(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۲۸۹۷)» 
والدارقطني .)۳٠٠١(‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن امرأته العالية به. وتابعه ابنه يونس : 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ »)٤۸۷‏ والدارقطني (۳۰۰۲)» وار بن الجوزي في التحقيق 
0052659 قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد جید)» ومدار الأثر على امرأة أبى إسحاق» 
وهي العالية بنت أيفع» واختلف في جهالتهاء فجهّلها : الشافعي والدارقطني وابن عبد البر 
I‏ ب د الو د ا رين يا 
أيضًا 0 أبي إسحاق» وأته جاء في بعض الروايات ما يدل على عدم سماعه الحديث 
من امرأته ولم تسمعه امرأته من عائشة ويا ویرد ما ذكره: الروايات المصرّحة بحضورها 
تلك الحادثة» وأن شعبة ممن روى الخبر عن أبي إسحاق» ولم يحمل عنه إلا ما صرح فيه 
بالسماع. ينظر أيضًا : الأم ۳ الاستذكار 7777/5. المحلى / ,.55٠‏ الجوهر النقى 
۰/0 
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بيع“ أل بخمسمائةٍ إلى أجل والذراتع معتبرةٌ في الشّرع» بدليل متع القائل 
من الارتء ولاه تال کی على + بني إسرائيل التَّحيُل في ارتكاب ما نَهُوا 
عنه . 

وظاهره: ولو بعد حل أجلهء نقله ابن القاسم وسندي"". 

وقيّد الشّراء بالنّقد؛ تَبَعَا لأبي الخطّابء فدلّ على أنه إذا اشتراها 


عو 


بعَرْض» أو كان بيعَها الأول بِعَرْض فاشتر تراها بنقل؛ جاز بغير خللاف 
لوني"* 5لا الت ا الآقاف والعروضى, 

وظاهره: أله لا يجوز إذا اختلف التّقدء صحّحه المؤلّف؛ لأنّهما كالشَّيء 
الواحد فى مع الثّمنية: 

وكذا لو اشتراها من غير مشتريهء وظاهره المنع؛ كوكيله”” . 

وشكيت و لذن متغري الشلعة إلى اج ادي ياء أي: تقدا 


حاضِرًا من فوره ٣‏ وروي : «أنَ الاي بها من أشراط ل" 


() زيد في (ح): إلا 

(0) في (ح): ولأنه يقال عيب. 

(۳) ينظر: الفروع 5/ ٠٠١‏ . 

(4) ينظر: المغني 117/54 . 

(5) في (ح): كتوكيله . 

(5) في (ح): فورها. 

(۷) مراده والله أعلم حديث ابن عمر وويّا: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»» أخرجه 
أبو داود (25575. والبزار »)٥۸۸۷(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ »)۷١‏ والبيهقي في الكبرى 
9ة إسحاق بن أسيد الاتضارق» قال أبو ضاق : (شتبخ لبس بالمشهون ل" 
يشتغل به)» وقال ابن عدي: (مجهول)» وذكر الذهبي هذا الخبر من مناكيره» وضعف 


قضل في تَقْريق الصَّمَقَةٍ 2 


ا أن تكُونَ كَدْ تعبرت صِمَمُهَا)؛ كعبدٍ مرض» أو ثوب انقطع؛ لأ 

تقض ال لنقص المبيع› لا ا إلى ال 

7 اي س1" 
مننی 


وتوقّف في رواية 


«الخلاف»: على أنَّ نقصه أقل من التّقص الذي اشتراه به» فتكون علَّةٌ المنع 


ا ل يك ل 0 وحمله في 


8 


وكذا يجوز بعد قبض ثمنه» صرح به في «الوجيز» و«الفروع». 

(وَإِن اشْكَرَاهَا أَبُوهُء أو ابْنْهُ)ء أو غلامه ونحوه؛ (ججارٌ)؛ لأنّ كل واحدٍ 
موي كلسي ا إلى ال اتال يكن ا 

0 : إذا باع سلعة بنقّْدِء ثم ان شتراها بأكثر منه لسيكة» فهى عك العينة: 


وهي مثلّها > نقله د إلا أن ت عبفتها: 
ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة'" . 


فلو احتاج إلى نقّْدِء فاشترى ما يساوي مائةً بثمانين؛ فلا بأسّء نص 


= إسناده البيهقي وابن حجر. وأخرجه أحمد (4875)» والطبراني في الكبير »)۱۳١۸۳(‏ من 
طريق الأعمش» عن عطاءء عن ابن عمرء وصححه ابن القطان» ومال إلى تضعيفه ابن حجر» 
لتدليس الأعمش» وأن عطاء يحتمل أنه الخراساني فيرجع إلى الإسناد السابق» 
وقوّاه ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن القيم» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: بيان 
الوهم 79157/5”. مجموع الفتاوى ۲۹/ ١‏ المحرر (١۸۷)ء‏ ميزان الاعتدال ٥٤۷/٤‏ 
تهذيب السنن مع عون المعبود 4/ 2545 التلخيص الحبير ”7 58» الصحيحة .)١١(‏ 

(۱) زيد في (ح): من 

2 زيد في (ق): ابن . 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

(6) قوله: (من نفسه) سقط من (ح). 

(5) فى (ق): ومحله. 
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(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص 777 . 


۹۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


نقل أبو داود: ائ كان لا بريد بيع المتاع الذي يشتري منك؛ هو أهون» 
فإن كان يريد بيعّه فهي العينة“ . 

وإن باعه منه؛ لم يَجَرْه وهي العينة» نص عليه . 

وإ باع ما يري فيه الا نَيئَة)؛ كالمكيل والموزون والمطعوم؛ م 


اشر هذه بنكو نكل ب قَيْضِهِ مِنْ جِنْيِه)؛ كما لو باعه غِرارة* ' قمح بمائة 
درهمء فلا حل |: مي بها a a‏ 
للا نا (لم يجو روي عن ابن عمر”, 
سعيد بن المسيب» وطاو س؛ لان بيع ذلك ذريعةٌ إلى , بيع الربوي بالربوي 


نسيئة » ويكون اللمنْ المعوّض عنه بينهما كالمعدوم؛ لاه لا كو له» وله 


Eh 


.۳٠١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): وجزم به. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 59/ ٤۳۱-۳۰‏ . 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٣۳‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

(5) الغرارة: الوعاء. ينظر: العين .٠٤١/٤‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة »)7١١15(‏ عن محمد بن زيد» عن ابن عمر: «في الرجل يقرض 
الرجل افر 2 يأخذ بقيمتها طعامّاء أنه كرهه»» ومحمد بن زيد هو ابن خليدة اليشكري» 
فيه جهالة . 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)۱١٠۲١(‏ من طريق جعفر بن عون» عن كليب بن وائل قال : 
قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم» فأتيته أتقاضاه» فقال: ليس عندي» ولكن 
اكتبها على طعام إلى الحصادء قال: «لا يصلح»» وإسناده جيد» وقد احتج أحمد في 
مسائل ابن منصور 5901/7 بفعل ابن عمر ويا . 


0 


2 0 1 7 8ع Cs e u‏ 
حمد: بأنّه بيع دين بدين» وجوّزه الشيخ تقيٌ الدين چۈ . 


قال في «المغني»: والذي يَقْوَى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة» ولا 
قصد ذلك في ابتداء العقد"؛ لقول”" علي بن الحسين”*': وكما لو كان 
المبيع””' الأول حيوانًا أو ثيابًا . 

رقا : اله إذا اسعرى من المتغرق طعامًا بدواهم وسلا إلبه 
أخذها منه وفاءً» أو لم يسلم إليه لكن قاضّه؛ جازء صرح" به في «المغني» 
و«الشّرح». 

فجال > اتيك تب الاقنياد تى od‏ كيه E a‏ 

5 0-5 3 482) . و 3 2 

وقال دوم وروي عن ابن كان َ هو واجب؛ لظاهر الاية» وکالنکاح . 

وجوابه: قوله تعالى: إن َمِنَ بعكم بعصا كود اى أَؤْمِْنَ مته 


[البَقترَة : ميرو قال أبو سعيد صاز إلى E AY‏ 


. ۳٠١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ٠١٤/٤‏ . 

(۳) في (ق): كقول. 

(:) ذكره في المغني 2115/5 ولم نقف عليه» ولفظه: (قال علي بن الحسين فيما يروي عنه 
ميد اتن ون قي قال: قدمت على علي بن الحسين» »> فقلت له : إني أجذ نخلي» وأبيع ممن 
حضرنى التمرّ إلى أجل» فَيَقْدَمون بالحنطةء وقد حل ذلك الأجل» فيوقفونها بالسوق» 
تأبواء مدني E gl Yee‏ ليكو E Es‏ 

() في (ح): البيع . 

(5) في (ح): فظاهره. 

(۷) في (ح): وصرح. 

(6) ذكره في المغني 25١7/5‏ ولم نقف عليه. 

22 شيعه اش أبي شيبة (7557: 2٠‏ والبخاري في التاريخ 7/١(‏ 427577 والطبري في التفسير 
(5/ 2726 وابن أبي حاتم في التفسير ٤1(‏ ۰). وابن ماجه (5575)». وابن المنذر في 
تفسيره (۱۲۸)» والطبراني في الأوسط »)٠١١۸(‏ والبيهقي في فى الكبرى (350517).» ولا بأس 
بإسناده» فيه محمد بن مروان العقيلي ضعفه أحمد وقواه غيره» وقال في التقريب: (صدوق 
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= له أوهام)ء وأعل الذهبى الأثر فى المهذب 5١57/8‏ بقوله: (محمد واو). 

)١(‏ مراده كما في المغني :7١5/4‏ ما أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳)». وأبو داود »)۳٣۰۷(‏ والنسائي 
c(۷)‏ والحاكم (۲۱۸۷)» في قصة الأعرابي الذي اشترى منه رسول الله ية فرسًا ولم 
يُشهد على ذلك» حتى جاء خزيمة بن ثابت ويه وشهد له. صححه الحاكم وابن حجر 
والألبانى. ينظر: موافقة الخبر ۰۱۸/۲ الإرواء ٠١۷/١‏ . 


بَابُ الشُرُوط فِي الْبَيُع 8 ۹0 


(بَابُ الشَرُوط في الْبَيَع) 

وهي جمع شَرْطء وفسّره ابن المنجّى هنا بما ليس في محلّه 
والأَولّى : هو إلزاه”" أحد المتعاقدين الآخَر بسبب العقد ما له فيه منفعةٌ. 

(وَهِيَ!' ضَرْبَانِ: صَحِيحٌ)» وهو ما يوافق مقتضى العقدء وفَاسِدٌء وهو 
ما ينافيه» وقدَّم الكلام على الشّروط الصّحيحة؛ لسلامة العقدء وإن كان ذاك 
أقرب إلى العدم. 

(وَهُوَ)؛ أي: الصحيح (ثَلَانَه أواع) : 

A)‏ : شَرْظ مقَكَه فی ال أي : مطلوبه””'؛ (گالتَمَابُْض»› دول 
التو فلا 2 فيه؛ لأنّه تیان وتأكية لمقتضى العقد» فوجوده كعلمه. 
ال مثل: أن يشترط” أن يتصرّف» أو يسقي الثّمرة إلى البججذاذء قاله 
فى «البلغة» . 

(الثاني: شَرْظ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ؛ِ كَاشْتِرَاطٍ صِفَةٍ في الثَّمَنِ؛ كتَأْجِيله)ء أو 
بعضهء قاله أحمد ‏ ولا بد أن يكرت إلى مدو معلوعة كالخيار» (أى الرهن: 
أو السيين بو)» والمراد: إذا كانا معيّنين» وليس له طلبهما ال 
لمصلحة» ويلزم بتسليم رهن المعيّن إن قبل يلزم بالعقد. 


(أَو صِفَةٍ في امب *")) مقصودة» يق ب انا دق HOOKERS hE EEA‏ د 
)۱( في (ح) : وهو. 
کے( اا 


(۳) في (ح) و(ق): وهو. 
(4) في (ح): مطلق به. 
(5) في (ظ): يشرط . 

(50) ينظر: الفروع ا 
(۷) في (ح): البيع. 


| المبدع شرح المقنع 


ر 
0 


(نَخو كن الْعَبْدِ گات ا أَوْ صَانِعًا)» أو قَحْلَاء قاله في «الوجيز» 
و«الفروع»» EES‏ بَكْرَا)ء أو حائضًاء نص عليه" فإن لم 
تَحِض ؛ فقال ابن شهاب: إن كانت صغيرة فليس بعيب ؛ لال وچ 
بخلاف الكبيرة ؛ لأنها إن لم تَحِضٌ طَبْعَاء فمَفدُه يمتّع اللسلء » وإن كان لكبر؛ 
AN GOEL‏ 
مِشْيةٌ معروفةٌ وهو فارسيٌ ا والأرهى عراسي کا 
ذكره القاضي› (قِيَصِح) اشتر تراط ذلك؛ يآن اغات ف اغات ذلك 
فلو لم يصمّ اشتراط ذلك؛ لفاتت”*' الحكمة التي شرع لأجلها البيع » يؤيّده 
قوله 4 : «المسلمون عند شروطهم)”" . 

فعلى هذا: يلزم؛ لقوله: (فَإِنْ وَكَى به؛ قلا الا وهر المشدري 
(الْمَسْحُ)؛ لأنَّه شرط وصمًا مرغوبًا فيه» فصار مستحَقمًاء كما لو ظهر المبيعٌ 
معيباء فإذًا يرجع بالثّمن. 


الخ 


. في (ح): حفيّاء وكتب على هامشها: (لعله خصيًا) وعليها إشارة صح‎ )١( 
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(۳) زيد في (ح): لا. 

(54) في (ح): الهملاجة. 

(5) في (ح): لغابت. 

(5) أخرجه أحمد .)۸۷۸٤(‏ وأبو داود (۲۸۹۰)» والدارقطني (5840)», والحاكم (۲۳۰۹)» من 
حديث أبي هريرة وط » وفيه كثير بن زيد الأسلمي» صدوق يخطئ. والوليد بن رباح وهو 
صدوق» وحسن إسناده ابن الملقن. 
وأخرجه الترمذي »)١1757(‏ وابن ماجه (2)7107 والبيهقي »)۱۱٤۳۰(‏ من حديث كثير بن 
عبد الله المزني» > عن أبيهء عن جده» وصححه الترمذي» لكن استدرك عليه ؛ لأن كثير بن عبد الله 
فعا عدا قال اده سجر : (كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرء لكن البخاري ومن تبعه 
رای وان غو يترون أمره)» وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. ينظر: خلاصة 
البدر 1۹/١‏ الفتح ٠١١ /٤‏ التلخيص الحبير ٠٦۳/۳‏ الإرواء ٠٤١١/١‏ . 


بَابُ الشّرُوطٍ في الْبَيْع ع ۹۷ 


وظاهره: أنه لا ارش له مع الإمساكء وهو ظاهر الخِرّقيٌ والقاضي 
والأكثر؛ إلحاقًا له بالتّدليس. 

وذكر المخد في «محرره»» و«الفروع»: أ نه إذا أمسك قله أرشن ققد 
الضف 4 الحاقًا له اليب 

وقبل : عع عدن ا 

وفي «المنتخب»: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه؛ كجهالة الثَّمنء آم لا؛ 
كمهر في نكاح؟ فيه احتمالان. 

(وَإِنَ رها يسا كَافِرَة قَبَانَتْ بكرًا مُسْلِمَة؛ فلا قَسْحَ لَهُ)؛ لله اد 
خيرّاء كما لو شرط الغلام كاتِبّاء فإذا هو أيضًا عالِم» وليس المراد اجتماع 
الوصفين» بل متى شرط أحدهما فبان بخلافه؛ كفى. 

(وَيَحْتَِلٌ) - هذا قول في المذهب -: (أنَ لَه الْمَمْحَ؛ لِأَنَ لَهُ فيه قَضْدًا) 
صخا إذ المكترى قد لا بطق وط البكرء وطالب الكافرة أكثر المااحندها 
للمسلمين وغيرهم» وليستريح من تكليفها بالعبادات . 

وقال أبو بكر: إذا شرطه كافرّاء فلم يكن؛ فلا فسخ؛ كاشتراط الحمق 
ووه 

ا ل e‏ چ 
أو جاهلة ات غالا قا ار لدي ل و عي ف على أنه إذا 
شرطها جعْدة فبانت سَبْطة؛ أن له الخيارٌء وقاله في «عيون المسائل»؛ لأنّه 


ب ١‏ اله 


ديه يعي ر ر ی و اين 


۹۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وكذا يصح شرطها حايلًا ؛ لأنّه يمكن الوفاء به كالصّناعة. 

وقال القاضي: قياس المذهب لا يصحٌ. 

فلو شرطها حائلا فبانت بخلافه؛ فسّخ في الأمة؛ لأنَّه عَيبٌء لا في 
را لأنه زياد 

وقيل: ويفسخ في غيرها؛ لأنّه قد يريدها لسفر» 
تتمكن”" منه مع الحمل» فلو شرط أنَّها لا تحمل؛ فهو فاسِدٌ. 

(وَإنَ شَرَط الطَائِرَ نا أو يَبيض › أو الذيلك 5 للصّلاة» 0 
يَجِيءٌ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةِ) كمصر والشَّام؛ (صَحَّ) جزم به في «الوجيز»؛ أن 
في تصويته قصدًا صحيحًاء وهو عادةٌ فيه؛ كالهملاجة. وكذا بجي" لتقل 
الأخبار وحمل الكتب. 

(وَقَالَ الْقَاضِي : َأ يَصِحٌ)؛ لاه عير بعلو فصار كالأجل المجهول». 
Bs‏ اعا لو رط الكش اا 

وأطلق الخلاف في «الفروع». 

وجزم” في «المحرر»: بعدم الصّحة في الطّائر إذا شرطه مصوّنًا . 

وفي «الشّرح» : لا يصح ان شتراط كون الدّيك يُوقِظْه للصّلاة ؟؛ u‏ 

0 لو أخبره البائعٌ بالصّفة» وصدقه بلا شرط؛ فلا خيار له» ذكره 


ا 2 
و 


١ 7‏ الود 
وى عمو 
أو ان 


أنه 


)١(‏ في (ح): يريده السفر. 
(۲) في (ح): الحمل. 
(9) في (ق): لا يتمكن. 
)£( في (ق) : تة 

(5) في : (ظ): وجزم به. 


بَابُ الشّرُوطٍ في الْبَيْع 8 ۹۹ 


أبو الخطّاب في المصرّاة» ويتوجّه عكسه. قاله في «الفروع». 
(الغَالِتْ : أَنْ يد يَشترِط الْبَائِعُ َفْعَا مَعْلُوما في الْمَييع) على الأصحٌ» ویس 
: الوط اا و ا تراطه بلا خلافي» ويأتي وَظءُ المكاتبّة 
قمع ير شَهْرَاء وحملان ' البَعِيرِ إلى مَوْضِعِ مَعْلُوم)؛ ل لِمَا روى جابرٌ: 
أنه كان يسير على جمل قد أعياء فضربه الي كل م 
فقال : «بعنيو»» ف وات كلانه إلى آهلي» م مق علو 


يويد رده : أن لك نهى عن الب إل أن 1 ا" وهذه E e‏ 


ما فيه: يتأخر””' النَّسليم فيه مدَّةَ معلومة؛ فصمّء كما لو باعه أَمَةَ مزوّجة»ء أو 
دارًا ا 

0 يلزم تسليمه» ثم يرده لبائعه؛ ليستوفي المنفعة» ذكره الشَّيخْ تق 
الذي 0 واحتجّ في (التعليق؟1 و«الانمضارة وقيرقتها: بشراء فعمان فن 
صهيبٍ أرضّاء وشرط وثُمّها عليه وعلى عَقِبه عقبه» وكحبسه على ثمنه. 


ا“ ٠‏ 5 م 3 مه 5 
والمّانية : لا بِصِحٌ؛ د ی نهى عن بیع وشَّرْط) !7 ولانه شرط ينافي 


)١(‏ في (ح): أو حملان. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم .071١5(‏ 

(۳) سبق تخريجه 08/0 حاشية (۳). 

(4) في (ح): وكثر. 

() في (ح): بتأخير . 

90 .ينظو الفروع كرام . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (57:11)+ وابن حرم في المحلى (90/ 701)+ عن مرة بن شراخيل» 
قال: إن صهيبًا باع داره من عثمان» واشترط سكناها كذا وکذا»» رجاله ثقات» وصححه 
في المحلى ٥۳٦/۷‏ . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط .)٤۳٦١(‏ والحاكم في علوم الحديث (ص86١١)»:‏ وابن حزم 
في المحلى .)۳۲١/۷(‏ وابن عبد البر في التمهيد .)۱۸١ /۲١(‏ في الإسناد إلى أبي حنيفة : 
عبد الله بن أيوب بن زاذان» قال الدارقطني: (متروك)» وقال ابن تيمية: (حديث باطل ليس _ 
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ی الف :وهو اقاي فل بح كا ل قرط ألا يسلمه: 

وجوابه: أن أحمد أنكر الخبرّء وقال: لا نعرفه مَرْوِيًا في مستَلٍ. 

فعلى الأولى: لا ينتفع بها المشتري على الأشهرء وللبائع إجارةً ما 
استشناه» وإعارثه ؛ كعَينٍ مُؤْجَرةٍ. 

ك أو تفريطه» كما اختاره في «المغني» 
و«الشّرح»؛ ضمنها ضمنها اي جرة مثله . 

TT‏ عليه ضمانه مطلقًاء وأَحَدَّه من كلام أحمد إذا تلفت 
العَينٌ: رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل' . 

ولو باعها المشتري؛ صح كالمُؤْجَرة» ويثبت”“ الخيار للمشتري إذا لم 
يكن عالناء 

(أؤ يشرط الْمُشْمَرِي تفع الْبَائِع ذ في المبيع ؛ كُحَمْلٍ الْحَطْبٍ وَتَكْسِيرِة 
ر التّوْبٍ #للصييلة)» قرط أن کن مرا لان امد بن ل 
ا شترى من بطي جَرْرَّة حَطبٍء وشرط عليه حملّها»”"'» وغايته: ته جمع بَيعًا 


= في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة)» وقال: (وقد أنكره أحمد 
وغيره من العلماءء ذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه). وكذا 
ضعفه ابن القيم والألباني وغيرهما. ينظر: مجموع الفتاوى ۰٩۳/۱۸‏ 2177/59 إعلام 
الموقعين ”/559» ميزان الاعتدال ۳۹٤/۲‏ الضعيفة (591). 

)١(‏ في (ح): لا يعرفه. 

22 في (ح): صحتها. 

(۳) ينظر: المغني ٤‏ /۷0. 

(4) في (ح): وثبت. 

(5) في (ظ): (يشرط)» وفي (ح): اشترط 

0( في (ح): شلمة : 

(۷) أخرجه أحمد كما في مسائل صالح .)۱۷٤/۲(‏ وإسحاق كما في إتحاف الخيرة »)٤۲۳۹(‏ 
والمطالب العالية 2»)75١7١(‏ عن عباية بن رفاعة بن رافع في قصة» وهي مروية من طرق 


بَابُ الشّرُوطٍ في الْبَيْع 2 ١‏ 


واتغارة : وهو صحيح . 
والمراد: أحدّهما لا هماء وصرّح به في «الوجيز»» فتكون"'' (الواو) 


بمعنى أو. 
فرع : إذا تراضيا بعِوّض امار و کا منشترك؛ 
فان مات أوكلق» أو امدق فالمشترى عرض ذلك »> نص عله . 


(وَذَكَرَ الْخِرَقِنُ في جَرٌ الرَظبَة : ِن شَرَطَهُ عَلَى الْبَائِع؛ لَمْ يَصِمَّ) البيعٌ: 
وأورده ابن أبي موسى مذمبًا؛ لأنّه ان ا 
ما لو استأجره ليَخِيط له نُوبَ رَيدِ إذا ملكه. (مَيَخَرّحُ هَهُنَا دْلهُ)» كذا خرّجه 
أبو الاب وحماع : ن الشرظ هنا من فى نكت وكذا قله المد 
ّا لضاحب «التلخيص»: وذكراه رواية. 

وقال القاضي: لم أجد بما قال الخْرَقَِنُ رواية في المذهب» وتردّد في 
«المغني» في التّخريج› وا ا 
البائع في المبيع› ول أن يخس البطلان يبنا وک لإفضائه إلى التنازع ؛ 
لأنّ البائع يريد قطعّها من أعلاها ليبقى''' له منها بة يقتا والمشعرى يريد 
ااا لبود لوا اه وهو ا ا لقوله : (والبيع لا يبطله شرظ 


= متعددة عن عباية عن عمر وله : أخرجها ابن المبارك في الزهد (ص ۱۷۹)» وأحمد في 
المسند »)۳۹١(‏ والطبراني في الكبير »)۳۲١(‏ والحاكم .)۷۳٠۸(‏ وابن حزم في المحلى 
»2)51٠/(‏ وغيرهم» وهو مرسل» قال في مجمع الزوائد (۸/ :)۱٦۷‏ (عباية بن رفاعة لم 
يسمع من عمر)» وبنحوه قال البوصيري وابن حجر» ووصله أبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۷)» 
واستغربه . 

)١(‏ في (ظ): فيكون. 

(۲) في (ح): كالأجنبي. 

(۳) ينظر: الفروع 185/5 

)"فى 87 لبق 

(5) يعني : الخرقي كما في مختصره ص 1۸ . 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


وا وليوافق المذهب. 

(وَإنْ تجَمَعَ بَيْنّ شَرْظيْنِ؛ لَّمْ يَصِعٌ) على الأصحٌ؛ لما روى 
عبد الله بن عمُرو: أن النَّبِىَ بي قال: «لا جل سَلَفٌ وبَيعٌء ولا شَرْطانِ في 
بیع رواه ایو داود والترمذي بل 


وظاهره كما قال القاضى فى «المجرد»: سواء كانا صحيحين أو فاسدين» 
زاعمًا أنه ظاهر كلام أحمد» ومعتودًا على إطلاق الخبر. 

وبَعّدَ في «الشّرح» كلامه . 

والآشيزغع اعا ا مركي ستيه لماعم ا 
العقد» بان + يشتري خزمة حظطب» و* شرط " على البائع حملّها وتكسيرهاء لا 
ما كان من مضلحتهء كالرهن والصمين: فان ا* فاط فا دك لأ يولي ولا 
ما كان من مقتضاه» ولا الط التاسديق؛ إذ الواحد كاف في بطلانه» 
وهذا اغا التيقين» وضاحب «التلخيص» و«الشّرح»» تَبَعَا ل في 
ااشرحه)ء وفي (المغت ) والشرح» و«الفروع»: اوج" كان چو 
العقد؛ فلا يودر فيه بلا لوف(“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (55171)». وأبو داود »)55٠05(‏ والترمذي »)١١75(‏ والنسائي (4111)» وابن 
ماجه (۲۱۸۸)» من حديث عبد الله بن عمرو ا“ بلفظ : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بیع» ولا ربح ما لم يضمن»› > ولا ر بيع نا لین غر "فاك الوا (حديث حسن 
صحيح)» وصححه جماعة» وقال ابن عبد البر: (هذا ا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 5 وهو حديث صحيح). ينظر: التمهيد 
۸/٤‏ الإرواء ۱٤١/٩‏ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱/ ۰۲۹۳۹ الشرح الكبير ۲۲۷/۱۱. 

() في (ح): ويشرط. 

(4) قوله: (إن ما) هو في (ح): إن 

. ٠۷١/٤ ينظر: المغني‎ )٥( 
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وعنه: أنه فسّرهما بشرظطين فاسدین› وقاله بعض الأصحاب» وضعّفه 
اس اله ا فن ال دم 0 و ا إلى ا 
N FE TT TT‏ 


ع چ © 
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(الضَّدْبُ الْثَانى فاس) يحرم اشتراطه» و اة أنوَاع) 
(أَحَدُهَا : أن يَشْتَرِط أَحَذْهُمَا عَلَى صَاحِهِ عَفْدَا آحَرَه كَل أو مء أو 


قَرْضٍ0". أو إِجَارَةِ أو صَرْفٍ لِلثَّمَنِ اوذختي 034 الخرط قل جنم 
على المذهب؛ للنّهي عنه» وهو يقتضي الفسادء قال أحمد: هذا بَيُعتان في 
ليا إلى شرط ألا يسلّم إليه المّبِيعَ» نقل أبو داود: إذا اشتراه بكذا 
إن شير كز" جمد ان قال + هذا ن فى ا بولانة شط هنذا 


في آخَرَه فلم يَصِحَّ؛ كنكاح الشغار. 

وحكمته: إذا فسد الشّرط وجب رذ ما في مقابلته من التّمن» وهو 
ميجهول» : فيصير بصي الل ا 

(وَيَحْمَمِلَ: أن يَبْظْلَ الشَّرْظ وَحْدَهُ)ء هذا روايةٌ؛ لأنَّ عائشة أرادت أن 
ري ري ال فا شترط أهلّها ولاءهاء فذكرت ذلك للنَّبِيَ بل فقال: 
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ا شتَرِيها واد شترطي لهم الولاءًء ا ال eT‏ فق عليه > فصحح 


. في (ح): أو قرض أو بيع‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷۰ مسائل ابن منصور ۲۹٤۸/٦‏ . 

فر في (ح): كما. 

(5) كذا في الفروع ,»1491١/5‏ والإنصاف .»7777/١١‏ والذي مسائل أبي داود ص 710 أنهما 
مسألتان» قال: (سمعت أحمد قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بكذا 
وبنقد كذا. فقيل لأحمد وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر 
على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به. سمعت أحمد سئل عن الرجل 
يبيع المتاع» ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتان في بيع» وربما قال: 
بيعتان في بيعة) . 

(4) فى (ق): وحكمه. 

0( ا (455)» ومسلم .)١5١5(‏ 


بَابُ الشّرُوطٍ في الْبَيْع - قَصْلٌ في الشروط القّايدة دنا 


الشّراء مع إبطال الشّرطء وأطلق في «المحرّر الرُوايتَينِ 


(الخاني + خزظ ثا كات لفقي EDS OL OA‏ 


غنوه اوی ق ال 0 لك ا لات e‏ 
إن" أتَقَ كَالْوََاءٌ لَه أو يَشْترط”" أن يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ قَهذا) شَرْط (بَاطِلٌ في 


o 
+ 


ی در 2 : من ا شرا ليس في كتاب الله فهو باطِلٌ» وإن 
كان مائةً شَرْطِ) متَفقّ عليه ولان إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في 
المبيع على اختياره؛ لأنَّه إِنّْما بذل التّمن في مقابّكّة الملك وليك يدي 
إطلاق الكصرّفء قالمع منه يوي إلى تفويت الغرعن ٠‏ فيكون الشّرْط 
باطِلًا . 

(وهل يبطل الْبَيُْ؟ عَلَى روايتين)» كذا في الم واا 

اضما لا بطل" : وهو ظاهِرٌء واختاره في «المغني»» ونصره في 
«الشّرح 32 وجزم به في «الوجيزاء وقدّمه في «الفروع»؛ لحديث بَرِيرة؛ 
قال اين المطدى؟ لمكا ا با رضي رسيي ا 

لا يقال: المرادٌ بقوله: «اث 0 و لأنّهِ ثابثّ 
لها بالإعتاق» فلا حاجة إلى اشتراطه» ولأنّهم" امتَنَعُوا من البيع إل أذ 


(۱) في (ح): وإن. 

(0) في (ظ): (يشرط)» وفي (ح): شرط . 

(۳) فى (ظ): بنفسه. 

46 عر البكاري €0 ag‏ 
(5) في (ح): العوض. 

0 في (ح): لا تبطل. 

(۷) في (ح): وهو 

(۸) ينظر: الإشراف .١١9/5‏ 

(9) في (ح): ولا أنهم. 


8l ٠‏ شع فى ن 


يشرط لهم الوّلاء» فكيف يأمرها بما عَلِم أنّهم لا يَفْبَلونه منهاء وصيغة 
الأمر هنا للنّسوية نحو: فاصوا أو لا رأ ررر +20 ولِعَوْدٍ الشَّرْط 
على غير العاقِدٍء نحو: عْكه على ألا ينتفع به فلان - يعني : غير المشتري - 
ذكره ابن عَقِيلٍ وغيره. 
والثّانية: يبل نصره القاضي وأصحابه؛ لِمَا تقد ولأنّهِ قرط 
ا كنا لو شيط هنذا اكه و کال ال فلي اسقط 
الفاسد بعد العقد؛ لم يؤثر. 

وغلى الصّحّة: للفائت غرضه. وقيل: للجاهل فساد الشرط؛ الفسح أو 
أَرْشْنُ نقص الثَّمن بإلغائه. وقيل: لا أرش» وذكره الشّيخ تقئٌ الدّين ظاهِرَ 
المذهن31. 


(إلا ذا شرّظ اليئقء قفي کی أي : صكّة الشرط (وَوَاكان)+ كذا فى 
«الفروع»: 
ED‏ يَصِح): صحّحه فى «البلغة»» وده فى «المحرّر) و«الفروع»» 


ماهد 0 5 


و المذهبي؟ لديك ا ر عليه إن ا06 لأنه علق مس 4 
0 1 5 

۹ r. 2) 8 ه22‎ 0 5 

تعالى؛ لكونه قربة التزمه ` المشتري» فاجبر عليه كالنذر. 


ا 


وقيل: هو حقٌّ للبائع» فيُفْسَخْء فإن أمضى ؛ فلا ارش في الأصمحٌ. 
وهل له المطالبة به وإسقاطه؟ فيه خلاف . 


. في (ح): يشترط‎ )١( 
في (ظ): تبطل.‎ )0( 

(۳) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱ . 
(4) في (ق): وهو. 

(5) في (ظ): ألزمه. 

(5) في (ح): البائع . 


بَابُ الشُرُوط في الْبَيْع - قَصْلٌ في الشروط القّايدة 3 نذا 


وال رجه الثاني + لا ج لن الشرظ لا تورجب فل المشروط» كما لو 
شرط الرّهن أو الصّمين» فعليه: يثبت للبائع خيار الفسخ؛ لأنّه لم يف له 
بشَرْطِه . 

والثّانية: لا يَصِحٌُ؛ لأنّه شط ينافي مُقْتضَى العقدء أشْبَهَ ما لو شرط ألا 

وق شط ال ف كالعق: 

(وَعَنْهُ فِيمَنْ باع جَاريةء وَشَرَط عَلَى الْمُشْتَرِي إن بَاعَهَا فَهُوَ احق به 
ِالئَّمَن: أن الَْيْعَ جَايِرٌ وَمَعْنَاةُ - وال أَعْلّمْ -: أنه جاو مَعَ قَسَادٍ الَّرْطِ) 
رو ال و عن احا اال هو فع ایت ا يك : «لا شَرْطَانَ في 
ينأب بی الدافايية +الالمشوّط أن پیت ااه وط أن بيعه بان 
الأذلم. ا فى ر ركان مقي الد 

لكن نقل علييٌ بن سعيدٍ عنه: جواز البّيع والشرطين ٠‏ وأطلق ابن عقيل 
وغيره في صحّحَة هذا الشّرط ولزومه روايتَينِ. 

قال الشّيخ تقيئٌ الدّين: (عنه نحو عشرين نَضّا على صحّحَة هذا الشّرطء 
وأّه يحرم الوطء؛ لنقص الملك» وسأله أبو طالِب عمّن اشترى أمَةَ بشرط أن 
ساق بها له للد قال ١‏ لاا ` 

وحمل القاضي قول أحمد: (لا يَقْرَبُها)”*' على الكراهة» قال ابن عقيل : 
وعندي أنه إنّما منع منه لمكان الخلاف في العقد. ۰ 


)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ۰۰۹۱/۱ مسائل ابن منصور ۲٠٥۸/٦‏ . والحديث سبق تخريجه 
ه/ ٠٠‏ حاشية .)١(‏ 

(1) ينظر: الروايتين والوجهين .891/١‏ 

(9) ينظر: الاختيارات ص ۱۸۳ . 

22 في (ق): لا تقربها . 
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7 كالخ فت لر اليه وكيقة بال ارم 
إليه عند الاستيفاء إذا لم يمكن من غيره» وهو ممنوعٌ من بيعه» فلا يمكن 
الاستيفاء منه» (وَنَحْوَهُ)؛ كخيارٍ أو أجل مجهولين؛ (فَهّل يَبْطل الْبَيْعُ؟ عَلَى 
ِوَايَيْنِ)» كذا في «المحرّر»» ا تاثا ييا قم 

(الثَالِتُ: أنْ يَشْترط شَرْطَا يعلق الْببِعَء تحر : بعك إِنْ جي بِكَذَاء أؤ 
إن رضي فلان). فالمذهب: اهما لا يصِحَان؛ كك مقتضى البيع نقل الملك 
حال التبايُم» والشّرط هنا يمنعه" 

وعنه : صِحّة عقده؛ لما تقدّم . 

وغنه ؛“مكتوباء اخكانه الشّيخ تقيُ الدّين في كل العقود الي لم تخاليف 
ال لذن إطلاق الاسم ب ارول الم والمغلق» > والصّريح والكناية ؛ 
كالئدر. 

ا بعت أو قيلت إن شاء الله: 

ر يَقُولُ لِلْمُرْتهِن: إِنْ جنك بِحَقَّكَ في مَحِلَّه ولا َالرّهْنُ لَكَ؛ فلا يَصِحُ 
ت لقوله ##: «لا يغلق الرَّمْنُ من صاحبه» رواه الأثرم» وفسّره أحمد 


٠١‏ عاو 


.١97/5 ينظر: الفروع‎ )١( 

22 في (ح): كقوله. 

)۳( في (ح): بمنعه . 

(:) ينظر: الفروع ۱۹١ /٦‏ الاختيارات ص ۱۸۲ . 

(5) في (ح): كالكتابة. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤١(‏ والدارقطني »)۲۹۲١(‏ والحاكم »)۲۳٠١(‏ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًاء قال الدارقطني : (إسناد حسن متصل)» وصححه 
موصولًا الحاكم وابن عبد البر والإشبيلي» ورجح بعض الأئمة إرساله» منهم أبو داود 
والدارقطني في العلل» وابن عبد الهادي والألباني وغيرهم» وأخرج المرسل: مالك 
۷۲۸0 وأبو داود فى المراسيل »)١187(‏ والدارقطنى (5977). ينظر: علل الدارقطنى 
1/۹ المحرر (891): التلخيص الحبير ٠۹٤/۳‏ الوا ٠ . /٥‏ 


بَابُ الشُرُوط في الْبَيْع - قَصْلٌ في الشروط القّايدة 3 0 


بذلك؟"؟ وهاه ابن الشدر عن جاع مو الحلا ةه ولا غات على شط 
مستقبّلٍ کالأولی» وة ا 

لا بي العُربون 10 بتري 53 ) نكن ارم (وَيَعْطِيَ لْبَائِعَ 
NT EE‏ إن أَحَذْتْه) م (وَإِلَا)؛ أي: وإن 
لم آذه (قالدَرْمَم لَكَء كَقَالَ أَحْمَدٌ: يَصِحٌُ؛ E OES‏ 
نافع بن عبد الحارث : «أنّه اڈ ترق لعمر دار السجن مق صنواك» فن رضي 
عدولا وكذا»» فلو دفع إليه درهمًا قبل البيع» وقال: لا تَبِعْه 
لغيري» وإن لم أن شترها منك فهو لك» e‏ ا 
وحمل في «الشّرح» فعلَ عمر عليه؛ جِمُعًا بين فعله والخبر" 6 وموافقة 
القيامن : 


ر و2 


(وعند ابي الْحَطَلاب : لأ يَصِحٌ)؛ «لتهيه كم عن بيعه) رواه ابن 
رلآنه شاط للباقع لبقا و فلم يَصِحَّ كما لو شرطه لأجنبيٌ» ولالّه 
بمنزلة الخيار المجهول». وفي في «المغني» هذا هو القياس . 


ماجه ر 


. ۲۷١۱/١ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف ۱۸٤/١‏ . 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۸۰ . 

(:) فى (ق): وإن. 

.)١( حاشية‎ ٥ و‎ (0) 

(5) مراده كما في الشرح الكبير :550١/١١‏ ما أخرجه مالك (2504/5» عن الثقة عنده» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ية : «نهى عن بيع العربان»» ومن 
طريقه أخرجه أحمد (1۷۲۳). وأبو داود (4)7507. وابن ماجه »)5١97(‏ وذكر ابن عدي 
أن الثقة ههنا: ابن لهيعة» والحديث مشهور عنه عن عمروء وفي رواية لابن ماجه 
(215). أن الراوي هو: عبد الله بن عامر الأسلمى» وكلاهما ضعيف. ينظر: الكامل 
٥‏ التلخيص الحبير”/ ٤٤‏ . ۰ 

(۷) وهو حديث: «نهى عن بيع العربان». 
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مسائل : 

الأولى: حكم إجارته كالبيع» ذكره في «الوجيز» و«الفروع». 

الثاية ي ارق الط ذكره في «الانتصار»ء ويأتي في التّكاح . 

الثّالئة : يصِحٌ تعليق فسخ بشرط . وار ای الاب رالو ف 
قال في «الرّعاية» : فيما إذا آَجَرّه کل شهرٍ بدرهم: إذا مضى شهر فقد 
فسختها ؛ أنَّه يصِحٌ؛ كتعليق الخلع» وهو فسخ على الأصحٌ . 

الرابعة: إذا صخا العقد دون الشرط؛ قلمن قات عرضة متهماء وقيل: 
للجاهل فساد الشرط؛ الفسخ؛ لأنّه لم يُسلَّم له ما عقد عليه» أو رش نقص 
الثَّمن بإلغائه؛ كالمعيب» وقيل: لا أرّش» وذكره السّيخ تقيئُ الدّين ظاهر 
الات 

(وَإِنْ قال : بعك عَلَى أن تَنْقَدَنى الثّمَنّ إلى e‏ «: 
مدَّةٍ معلومة» u SME‏ 
عمر”” » واختاره جم وخصّه بالثّلاث؛ لأله علق رفع العقد بأمر يَحدْث في 


)١(‏ في (ح): يعتبر 

(0) في (ح): واختاره. 

(۳) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۲٣/٦‏ . 

(0) تبع المصنف ما في المغني */ ٠.٠٠٠‏ والشرح الكبير /١١‏ 21654 ولم نقف على أثر عمر 
وإنما وقفنا على أثْرٍ لابن عمر راء أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (۷/ 42575 وابن 
أبى شيبة (771177)» عن سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بِيعَاء 
فقال: «إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لناء وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا 
وبينك» فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلا)» وفيه ضعف» سليمان مولى البرصاء سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» وقال ابن سعد في الطبقات: (قليل الحديث)» ولم يرو عنه 
سوى اين جريج: يتظر: التاريخ الكبير 4/4: الجرخ والتعديل 4/ +18١‏ الطيقات 
44/٥‏ . 


بُ الشّرُوطٍ فِي الْبَيْعِ - قصل في الشُروط القايدة دنا ل 


مدّة الخيار» فجازء كما لو شرط الخيارء ولأنّه نوع بيع» فجاز أن يفسخ 

يتخا" القبض كالصّرف . 
فإذا لم ينقد في المدّة؛ انفسخ العقد. وقيل: يبطل بفواته. 
(وَإنْ بَاعَهٌُء وَشَرَط الْبَرَاءَةَ مِنْ كَل عَيْبٍِ)»ء أو من عيب كذا إن كان به؛ 

27 ج چ م 

كالشفعة» ذكره أبو الخْطَّلاب وجَمْمٌء أو لأنه شَرْط يَرْتَفِق به أحدٌ 

المتعاقدين. فلا يصح شرطه كالأجل المجهول. 
ةا و2 01 5000 5 ا EN‏ ک2 2 he‏ 
(وغذة؛ يترأء إلا أذ يود لباب علج لنت فكتقة) وما ات پرا مع 

الجهل لا العلم به؛ لأن عبد الله بن عمر باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمانمائة 

درهم بشرط البراءة» ف ات به ويد اء اراد رده على ابن عمر» فلم 
ْله فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر: «أتحلف أنّك لم تعلم بهذا 
العيب؟» فقال: ملا فردّه عليه» ثم باعه ابن قمر بالف درهم» رواه 

ا وهذه فة اللخهرت»: ولم تنگر فكانت كالإجماع . 
ونقل ابن هانِئ: إن عينه صحء ومعناه نقل ابن القاسم وغیره» إلا أن 

يخبره بالعيوب كلها“ ؛ لأنه مرفق في البيع كالخيار. 

)١(‏ في (ق): بتأخير. 

(0) في (ح): العاقدين. 

(9) أخرجه أحمد في مسائل صالح (؟/2)59 وأخرجه مالك »)٦۱۳/۲(‏ وعبد الرزاق 
»)١4070(‏ وسحنون في المدونة (7378/5)» وابن أبي شيبة »)۲٠۸٠۸(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)21١17417(‏ عن سالم بن عبد الله به. وصححه البيهقي وابن الملقن في البدر المنير 
«00۸/٦‏ واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص ۲۷١‏ . 
تیک یات ر ت بع ت كله في المضادو واا ذكر ما قال الحافط فن 
التلخيص ٦۷/۳‏ : (وتعيين هذا المبهم ذكره في الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ 


بغير إسناد) . 


۹ ينظر : الفروع‎ ):١ 


١ 1/17‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعنه: يبرأ مطلقّاء قال في «الانتصار»: وهو الأشبه بأصولنا؛ كبراءة من 
ی 

وحيث قيل بفساد الشّرط ؛ فالعقدٌ صحيحٌ على المذهب» وفيه رواية. 

فإن سمّى العيب وأبرأه منه؛ صح . 


60١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARR 


بُ الشّرُوطٍ فِي الْبَيْعِ - قصل في الشُروط القايدة دنا ل 


ر 


رقصل) 


(وَإِنَ بَاعَه دَارَا)ء وئ «المحرّرا و«الفروع»: أرضَاء وهر ا أو 


عقيل ؛ لأنّه لا يمكن إجبار”© البائع على تسليم الرّيادة؛ لأنّه إلّما باعه عشرة 
5 ولة"المشدرى على أغذ لض لآل إتما افون الكل + وعليه ضر" 
في الشّركة . 

(وَعَنْهُ : أنه صَحِيحٌ)2 قدَّمه في «المحرر»» وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ 
ذلك نق على المشتري» فلم يمنع صحّة البيع ؛ كالردٌ بالعيب. 

وأطلقهما"" في «الفروع». 

(وَالرّيَادَةٌ لِلْبَائع)؟ لأنّه لم يَبعْها . 

و اا الْمَسْخْ)؛ دَفْعًا لضَّرَّرٍ المشارّكة» ما لم يَعْطِه الرَّائدَ 
ا ذكره في «المغني» و«الشّرح» و«الفروع»؛ اويا ون ا 
تَبَتَ للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع القن وقسظ الرّاقد. 

فإن رضي بالأخذء والبائع شريك له“ بالزائد؛ فهل للبائع خيار الفسخ؟ 
على وجهين : 

أحدهماء وهو ظاهر المتن: أن له الفسمّ؛ لأنَّ عليه ضررًا في المشاركة. 

والثّاني: لا؛ لألّه رضي ببيع الجميع بهذا التّمن» فإذا وصل إليه مع بقاء 
)١(‏ في (ح): إخبار. 
فى ا اکر 


(64 ر 7 سقط می( 
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7 
6 


جزءٍ له فيه؛ كان زيادة. 

ا اَمَك عَلَى إِمْضَائِهِ ؛ جَارً) ؛ لذن الح لها ل اوها كال 
الابتداء. 

(وَإِنْ بَانَتْ يَسْعَة؛ فاليم بَاطِلُ) . 

f 0‏ صَحِيِحٌ)؛ وقد ذكرناه”"». (وَالنَفْضُ عَلَى الْبَائِعه) ؛ لأنّهِ التزمه 
بالبيع ولا خيار له؛ إذ لا ' ضرر عليه فيه؛ (وللمشترق الّحِيَارُبئِنَ الْمَسْخ)؛ 
لنقصه» > (وَأَخْدٍ الْمَبع بِقِسْطِه مص ا ن فشكل على کل ج من اجا 
المبيع› فإذا فات جزء اسح ما قابله مر فق آل ن: 

فإن أخذه بقسطه؛ E‏ الخيار بين الرّضا والفسخ. 

فإن بذل المشتري كل المن؛ لم يملك الفسخ» أشبه المبيع إذا كان معيبًا 


اه لَى تَعْوِيضِها" عَنْةُ؛ جَارَّ)؛ لأنّه لا يجبر“ أحدهما على 
المعاوّضة؛ إذ المعاوّضة يعتبر فيها التّراضي منهما . 

فرعٌ: إذا باعه صبْرَةٌ على أنّها خمسة أَقْفِرَةِء فبانت سنَّة؛ِ رد الرّائدء ولا 
خيار للمشتري؛ إذ لا ضرر عليه في رد الزّائد. 

رفانت ازا + اخلعنا تتسكهواهن اللمنئ ول حار تة أن اة 
القدر'” ليس بعيب في الباقي من المكيل . 

وش الك لنقصانهاء وكغيرهاء والله أعلم. 


7 في (ح) : فإن. 
(0) في (ح): ذکرنا. 
)۳( في (ح) : تفويضه . 
)٤(‏ في (ح): لا يخير . 
(5) في (ح): المقدر. 
(5) في (ق): بل . 


نك اهار في البقم 2 0 


(بَابٌ الْجِيَارٍ في الْبَيَع) 

الخِيّارٌ: اسم مصدَرٍ من اختار يختار اختياراء وهو: طلب خير الأمْرَين 
من إمضائه أو الفسخ . 

(وَهُوَ عَلَى سَبْعَةٍ أَقْسَام)ء وستأتي”" . 

(أَحَدّهَا : جيار الْمَجُلِس)» وهو بكسر اللّام: موضع الجلوس» والمراةٌ 
به : مكان التَبايْع . 

(وَيَنْبْتُ فِي الْبَيْع) في قول أكثر العلماء؛ لِمَّا روى ابن عمر: أن 
رسول الله يك قال: «إذا تَبايّع الرّجُلان؛ٍ فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
رفا واا جاع أو بكر أحدهيا الا كان عر اھ الا ايها 


ا 


على ذلك ؛ فقد وجب البيع» متفق عليه”"', وعن عسو بن ی عن أبيه» 
عن جذّه: أن ابي كله قال : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا» رواه اج 


ابو داود والترمذى ل 


وقد أذكر كير من العلماء غلى مالك مشا للحديث مع روايته له عن 
نافع» عن ابن عمر””. قال الشّافعي: (لا أدري هل مالِكٌ اتهم نفسّهء أو 


(1"في 8 وساي 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (1971). 

() أخرجه أحمد .)517١(‏ وأبو داود »)۳٤٤١(‏ والترمذي »)١191(‏ والنسائي »)٤٤۸۳(‏ قال 

لترمذي: (حديث حسن)» وحسنه الألباني» ووقع عند الدارقطني (5994)» والبيهقي في 

لكبرى »)٠٠١٤٤۹(‏ لفظة : «حتى يتفرقا من مكانهما»» وهي من طريق : مخرمة بن بكير» عن 

أبيه قال : سمعت عمرو بن شعيب» وذكره. ومخرمة صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه» وإنما 
روى من كتاب أبيه كما قال أحمد. ينظر: جامع التحصيل ص775» الإرواء ٠٠١/١‏ . 

02 في (ق) : لمخالفته . 

)0( أخرجه في الموطأ (؟/771). 


١15‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


نافعًاء وأَعْظِمُ اَن قول عبد الله بنّ عم انتهى 

واعْتِراضٌ المالكيّ بعمل أهل المدينة؛ مدفوعٌ بمخالفة سعيد بن المسيّب 
والرهري وابن أبي ذِنْبِ. 

فإن قيل : دو دري ف اين 

تالسرات: باك م ف د وروی دا و ایت 
u‏ جزام 0 واف iT‏ اا اليه قي 20 
فإن قيل: ق قال : «البيع صفقة u 0” us‏ 
: نه" عقد معاوّضةء فيلزم بمجرّده کالتکاح» ادامرا بالتّرّقَ في 


0 


34 


ولاز 


(۱) ينظر: معالم العن للخطابي ۰/۳ 

(0) في (ح): مخالفة» وفي (ق): لمخالفته. 

(۳) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و(ح). 

(6) قوله: (من) سقط من (ظ). 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم (1975). 

(5) أخرجه أحمد( 42٠١9575‏ وأبو داود »)۳٤١٥۸(‏ والترمذي .)١597(‏ وقال: (حديث 
غریب)» وحسنه الألباني . 

(۷) في (ح): بردة. 

(۸) أخرجه أبو داود .»)٤۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲)» إسناده صحیح» ورجاله ثقات . 

(9) أخرجه ابن ماجه .»)۲۱۸٤(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٠١١(‏ والدارقطني (/58571)» 
والحاكم .»)۲۳١١(‏ قال الدارقطني : اا ثقات)» وصححه الحاكم. 53 الإرواء 
14/5 

7 ف رع): صفة . 

)١١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل ("/ .)٠٠١‏ وعبد الرزاق »)۱٤١۷١(‏ وابن أبي شيبة 
(4)737510» فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.» وفيه رجل مجهول. وأخرجه أبو يوسف 
كسا في الأم لاقي ۹/١‏ من الشعس»؛ عن عير مرا الس 
ا د عن الحجاج عن عمر. وهذا معضل . قال البيهقي ذ فى الكبرق: (ذھب كثير .من 
أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر)ء وضعفه الات وان جزم تفي ال ا ۰ 

7 ولا أنه 
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الخ اا ارال ره ا ج 0 ا أرقا ا و 


[€ 


ولقوله 42 : «ستفترق أمَّتي) الخبر""' . 


فالجوابٌ: بان معنى ما روي عن عمر ا 


ا صفقة es‏ 
الجورَجانِنٌ روى عنه الأول" ولو سلّم فقد خالفه جِمُعٌ من الصّحابة”” '. مع 


220 


(۲) 


00 


أخرجه أحمد (8795)» وأبو داود (5595).» والترمذي (5550)» وابن ماجه (۳۹۹۱)» 
وابن حبان »)1۲٤۷(‏ من حديث أي هريرة ظط وقال الترمذي: (حسن صحيح)» 
وصححه ابن حبان» وله طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» قال شيخ الإسلام: (صحيح 
مشهور). ينظر: مجموع الفتاوى “/ ه5”. الصحيحة .)5١7(‏ 

أخرجه أحمد في مسائل عبد الله كما نقل القاضي في التعليقة (۳/ »)٠١‏ عن عامر» عن عمر 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» الشعبي عن عمر مرسل 
كما قال أبو زرعة» وذكر البيهقي في المعرفة »)75١//(‏ من رواية الزعفراني عن الشافعي: 

(أن عمر قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»» وهذا هو الذي يليق بكلامه) . 

روي عن ابن عمر وا : أخرجه البخاري (۲۱۰۷)» عن نافع: كان ابن عمر إذا اشترى شينًا 
يعجبه فارق صاحبه. وأخرجه مسلم »)١151(‏ بلفظ: كان إذا بايع رجلاء فأراد ألا يُقيله؛ 
قام فمشى هنية» ثم رجع إليه. 

وعلقه البخاري بصيغة الجزم »)۲۱۱١(‏ عن عبد الله بن عمر وَوْيّاء قال: بعت من أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمالٍ له بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى 
خرجت من بيته؛ خشية أن يرَادّني البيع» وكانت السنة: «أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا»» 
ووصله الإسماعيلي ومن طريقه البيهقي في الكبرى (550 423١‏ والطحاوي في معاني الآثار 
(۲۷/)). والدارقطني (۲۸۱۱). وابن ا التغليق (۳/ .)۲۳١‏ 

وروي عن أبي برزة 5إنه: أخرجه الطيالسي (4754)» وأبو داود .)۴٤١۷(‏ وابن الجارود 
(» والطحاوي في معاني الآثار (0075), والدارقطني (۲۸۰۹)» عن أبي الوضيء 
قال: خرجنا في غزاة لنا فنزلنا منزلا» فاشترى رجل عبدًا بفرس» فبقينا ية يرا وليلتناء 
فلما كان عند الرحيل قام الرجل إلى فرسه ليسرجهء فأخذه الرجل بالبيع» فاختصما إلى 
أبي برزة الأسلمي» فقال: «أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله كد إن رسول الله مَل 
قضى أنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» قال أبو برزة قال: «ولا أراكما تفرقتما»» وروي 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أ“ لا تأثير له مع وجود ال 

والقياسٌ مدفوع. فإِنّ التّكاح لا يَقَعُ إلا بعد ترو ونَظرِء ولِما فيه من 
إذهاب حرمة المرأة وردّها وإلحاقها بالسّلع المبيعة ٠‏ وليس بين المتبايعين 
ا شرل ول امشاي e‏ السديكه ولاه عل لهذا القاة 
بعد تبايعهما. 

250 

وفسّوة ابن عمر: به كان يمشي خطوات ليلزم البيع 4 دجو شال 
مع أنواعه ؛ د بعوض؛ إذ الات نها حكم البيع على الأشهرء 

ويستثنى منه: الكتابة» وما تولاه واحدٌ؛ كالأب على الأصحء ولا في 
شرك من بق عله في الأشهر» كما لو باقر عه 

وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: لا ينبت خيارٌ مجلس في بيع وعَقَدٍ 
معاوّضة . 

(وَالصُلْحُ بِمَعْنَاهُ)؛ أي: بمعنى البيع» كما إذا أقرّ له بين أو عَين» ثّ 
صالحه عنه بعِوّض TT‏ 

(وَالْإِجَارَةِ) ؛ لاتا عفد معاوّضدّء فيثْبّت فيها كالبيع. وقيل: لا تلي مدَّتّها 
العقّدَ. 

(وَيَنْبْت في الصَّرْفٍِء وَالسّلّم) على الأصحٌ؛ لأنه يشعرط لصكحته القيضل: 
وهو بيع في الحقيقة . 
- مختصرًا بدون ذكر القصة: أخر جه أحمد (۱۹۸۱۳)» وابن أبي شيبة (2)575975 وابن ماجه 

(2315» والبزار »)۳۸٣۰(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١579(‏ وأسانيده صحاح . 
(1) قوله: (أنه) سقط من (ح). 
(4:) تقدم تخريجه قريبًا ١١1/0‏ حاشية (۳). 


اب الجټار في ابيع ١‏ 


(وعَنه ET‏ يفتقر”"' إلى القبض في 
الخال ادغ ' عدم العلقة بينهماء وهو ينافيه“ . 

9 يٿبت في سَائِر) ؛ أي : باقي (الْعْقُودِ) سواءٌ كان لازِمًا من الطرفَينِ 
كالتكاح والخلع؛ آنه يقضد مته القرقة ادق وكذا القرض والوقف 
والضّمان والهبة الخالية عن عِوَض؛ لأنْ فاعلٌ ذلك دخل فيه على أن الحظ 
لغيره» أو من أحد الطرَقَين كالرّهن؛ لألّه لو جاز فيه؛ لبقي الحقٌّ بلا رَهْن» 
فيغر بال نة أو عحاقةً| من الكلرفيع؟ كالركالة والشركة والخالة. 

وأمّا المتردّد بين الجواز واللّزوم؛ فقال: (إِلّا في الْمْسَاقَاة وَالْحَوَالَقَ 
لكين فى اعد الْوَجْهَيْن)» إذ المساقاة والس إجارة في وجو AF‏ 

والمذعب: 1 لا يكت فى ذلك؛ لأن المساقاة عفد جائِدٌء والحوالة" 
إِمّا إسقاظ» أو > عفد مستقل» وال خا 

وكذا الكلاف فى النزارغة والاعد اة 

(وِلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايعَيْن الْجِيّارُ مَا لم يَتَمَرَكَا بأَبْدَانِهِمَا) عُرْفاء ولو طال 
المجلس بترم ا تساوقا'" بالمشيء أو في سفينةٍء ولهذا لو أقبضه في 
الصرف» وال امش مَعِي' وى اماف ولم يفترقا؛ جاز» نقله 


)١(‏ في (ح): فيها. 

(۲) قوله: (ولأنه يفتقر) في (ح): ولا. 

(۳) قوله: (يقتضي) سقط من (ح). 

(4) قوله: (وهو ينافيه» سقط من (ح). 

(5) قوله: (في) سقط من (ح). 

(5) في (ح): والحمالة. 

ا لعا يساوقاء ا ا في ای ر 
(0) في (ظ): معك. 
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حرت؟» وهو شايل إذا حصلت القرقة بهرب؛ لفعل ابن عم . 

والأصحٌ: أنه تحرم'” الفرقة خشية الاستقالة؛ لظاهر خب 
رو انع لعي قاله جك أو من غير قصد أو جهل . 

وكذا بإكراو في وجه؛ إذ الرّضا في الفرقة غير معتبرء كما لا يعتير الرضا 

واختار القاضي»ء وأورده صاحب «التلخيص» مذهبًا : أنه لا ينقطع خيار 
المكره» فيكون الخيار في المجلس الذي زال عنه الإكراه. 

وقيل: إن كان يقدر””' على كلام يقطع به خياره؛ انقطعء وإِلّا فلا. 

وخصٌ في «المغني» و«الشّرح)» الخلاف: يما إذا أكره أحدهماء فلو 
أكرها؛ زال خيارهما. 

وقال ابن عقيل : يبقى خيارهماء وجعل منه: ما إذا رأيا سَبَعَا أو ظالمًا 
يؤذيهماء وهو ظاهِر. 

ويبطل خيارهما بموت أحدهما؛ ا أعظم الفرقتين› لا الجنون» وهو 
على خياره إذا أفاق . 

وفي «الشّرح) : إن خرس ولم تفهم إشارته. أو جن » أو اغى عليه ؛ قام 
وله مقا 

بيان: المرجمٌ في التَّمَرّق إلى العُرْف؛ لعدم بيانه في الشّرعء فإن كانا في 
فضاءٍ واسع؛ مشى أحدهما مستديرًا لصاحبه خطوات» قطع به ابن عقيل» 
(۱) الفروع ۲٠٤١/١‏ . 
(0) في (ح): كفعل ابن عمر. وتقدم تخريجه ۱١۷/١‏ حاشية (۳). 


(6) سبق تخريجه 50/ ١١6‏ حاشية (۳). 
)2 في (ح): مقدر. 
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وقدّمه في «المغني» و«الشّرح». 

وقيل : يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد» وجزم به في «الكافي». 

وإن كانا في دار واسعةٍ؛ فمن بيت إلى آخَرّءِ أو مجلس» أو صف بحيث 
يُعَدٌ مفارقًا» وفي صغيرة يصعد أحدهما السّطحء أو يخرج منها كسفينة 
صغيرة» وأمًا الكبيرة؛ فيصعد أحدهما أعلاها وينزل الآخر أسفلها. 

فائدةٌ: قال الأزهريٌ: سئل ثعلبٌ عن الفرق بين التَّمَرّق والافتراق» فقال: 
أخبرني ابن الأعرابيّ عن المفضّل قال: يقال فرقت بين الكلامَين مخمَمًا 
فافترقاء وفرّقت بين اثنين مشدّدًا فتفرّقاء فجعل الافتراق في الأقوالء والتَّمرّق 
في الأبدان” . 
ال لبا ا E‏ ا ال لجراي 


ع 
س 


أي: بعد البيع؛ (فَيَسْمَّط في إِحُدَى الروَايتَيْن)» اختارها ابن أبي موسى» 
وجزم بها في «الوجيز»» وقدّمها في «المحرّر» و«الفروع»» وصخُحها في 
«المغني» و«الشرح»؛ لقوله 4#: «فإن حبر أحذهما صاحبه» فتبَايَعَا على 
ذلك؛ قَقَدْ وجب اليم“ ؛ أي : لَزِمَء ولقوله 44: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا إلا أن يكون البيعُ عن خيار» فإن كان البيع عن خيارٍ فقد وجب 


١ 7 رمعو‎ 


م 


والثّانِيةٌ: لا يَسقّط فيهماء وهي ظاهر الخِرَّقِيٌ واختيار القاضي في 
اتعليتهاة ی ات ف و ےا ویر فقيل زان اكش 


. ١١١ ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

(۲) قوله: (يتبايعا على) في (ح): تبايعا. 

(۳) في (ح): مسقطا. 

(:) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم .)٠١۳١(‏ 

(5) هذا اللفظ أخرجه النسائى (555717)» ومن طريقه الطحاوي فى مشكل الآثار (2)5755 
وأخرجه مسلم 2)١571(‏ 5 «فإذا كان بيعهما عن خيارء فقد وجب». 
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الأحاديث «البيّعان بالخيار» من غير زيادةٍء وقول الأكثر ذوي الضّبط مقدَّم''' 
على رواية المنفرد. 

وجوابه : أن الأخذ e‏ تضمنته الريادة ا 

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا ؛ بقِي خِيّارُ صَاحِبِهِ)؛ لألّه خيار في البيع» فلم بُبطل 
حقٌّ مَن لم يُسقِطهِ؛ كخيار الشّرطء والأصحٌ: أنه يبطل خيار القائل؛ لظاهر 
ال 


6 <S7 © 
LIMA 


7 في (ظ) : ما. 
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(فصّل) 
0لا ار الصَّرْطِء فد أن 4ه يَسْتَرِطَا في الْعَقْدِ) وظاهره: لو 
قبله ؛ لم يلزم الوفاءٌ بهء وفي «المحرّر» EN‏ ر 
ار 0 ا ون فالتا وتال ج من الحلماء لقوله تعالى: 
رفوا امود [المائدة: “]١‏ ولقوله كا : «المسلمون على شر وطهم»» 


ولات ف ا الشّرطع فيرجع في تقديره إلى شرطه”*' كالأجل» أو 
مدو ملق بالعقد» فجاز ما اقا عليه فالا جل : 


وما روي عن محمد بن يحيى بن حَبّان - بفتح الحاءء والباء الموحدة -: 
أن جدّه كان يُغبن في البيوع» فقال له النَّبِنُ بي «إذا بِايَعْتَ فقل: لا 
خلابةء ثمّ أنت في كل سلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليالٍ» رواه البخاريٰ في 
ار 4 وا ضا في «الصحيحين»» ولفظ البخاري : «لا خلابة)» و 
«لا خيانة»» قيل: هو تصحيفٌ”" » وهو ينافي مقتضى العقد؛ لأنَّه يمنع 


() في (ق): يثبت 

(۲) سبق تخريجه 47/60 حاشية (5). 

(۳) في (ق): معتمد. 

)٤(‏ في (ظ): مشترطه. 

(5) في (ح): الواحدة. 

(5) في (ح): مغبن 

(۷) أخرجه ق وابن ماجه (7754)» والدارقطني (۳۰۱۱)» 
وإسناده حسن» فيه: محمد بن إسحاق وهو صدوق» وقد صرح بالسماع كما عند البخاري 
في التاريخ» وقال ابن عبد البر عن الحديث: (إنه محفوظ)» وحسنه الألباني. ينظر: 
التمهيد /١١۷‏ ۷. الصحيحة (581/5). 

(۸) أخرجه البخاري »)75١1١1(‏ ومسلم »)٠١۳١۳١(‏ قال النووي في شرح مسلم :۱۷۷/٠١‏ 
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الملك بريه وإطلاق التَّصِرَّفء فجاز في الثّلاثة للحاجة, فإِلّه خاصٌ 
بِحَبَانَ؛ لأته كان أصابه آمّة في رأسه فكسرت لسانه» وكان يُغبن ويردٌ السّلع 
على التبجَارء ويقول: الرّسول جعل لي الخيارٌ ثلانّاء وعاش إلى زمن 
ا 

وتقديرها بالحاجة لا يَصِح؛ لأنّه لا يمكن ضبط الحكم بها؛ لخفائها . 

وكلامه شامل ما" لو كان المبيع لا يبقى إلى مضيّهاء كطعام رظب 
ونحوه» فاته يباع ويحفظ ثمنه إلى المدّة» صرّح به القاضي» وهو قياس ما 
ڈکر فی الرهن: 

وهذا ما لم يكن حيلةء فإن فعله حيلة ليربح فيما أقرضه؛ لم يَجَرْء نص 
عليه . 

(وَلَا يجوز مَجْهُولا)؛ كقدوم زيدء أو مجيء المطرء أو الأبدء (في طَاهِرٍ 
لْمَذّمَبِ)؛ لأنّها مدّة ملحقةٌ بالعقدء فلم تَبْرْ مع الجهالة» مع أنَّ شرط الأبد 
يقتضي المنع من التَصرّف فيه» وهو منافي لمقتضّى العقد. 

لون كر ا وقاله امع ا للقي > على اه لقي" كني 


= (وقوله: «وكان إذا بايع قال: لا خيابة» هو بياء مثناة تحت بدل اللام» هكذا هو في جميع 
النسخ» قال القاضي: ورواه بعضهم (لا خيانة» بالنون» قال: وهو تصحيف» قال: ووقع 
في بعض الروايات في غير مسلم : «خذابة» بالذال المعجمة» والصواب الأول). 

(۱) قوله: (على) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠١/۲‏ . 

(9) قوله: (ما) سقط من (ظ) و(ح). 

(4) قوله: (ونحوه فإنه) في (ح): أنه. 

.٠٠٤/۳ ينظر: المغنى‎ )٥( 

(5) مراده كما في اشر الكبير ۲۸٦/١١‏ حديث: «المسلمون على شروطهم»» وتقدم تخريجه 
٥‏ حاشية (5). 


(۷) في النسخ الخطية للمقنع : (وهما). 
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خیارهما الى 9 ا و م إن كانت معلّقةٌ بما تنتهى يه 


(ولا يَنْبْتُ إلا فِي الْبَعِ)؛ لما مرّء ويُستئتى منه: ما ي ا 
لعركته؟ كاكرف والس ٠‏ (وَالصُلْحٌ بِمَعْنَاةُ)؛ لأنّه بيع بلفظ الصّلحء 
لسع قاله في «الفروع»» قال ابن عقيل: وإن” "كان وده و نها 
دخوله في سَلّم رواية واحدة؛ لعدم اعتبار قبضهما . 

الا فى الذَّمَةِ) ؛ كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا ارت واو 
فيثبت فيه خيار الشّرط؛ لأنّه استدراك للغبن» فوجب ثبوته؛ كخيار المجلس» 
(أو عَلَى مُدَةٍ لا تَِي الْعَقْدَ)؛ كما لو أَجَرَّه سنةَ خمس في سنة أربع . 

اا على أنه 5 كانت تى الع لذ ركيت فيه غبار ا رط على 
المذهب؛ لأنَّه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو إلى 
استيفائها في مدّة الخيار» وكلاهما غير جائز . 

وفيه وجه : أله يصحٌ» ويتصرّف المستأجرء فإن فسخ العقد؛ رجع بقيمة 
ss‏ 

وظاهره: أنه لا يثبت في غير ما ذكر. 

وقال ابن حامد: يثبت في ضمان وكفالة“ . 

وقال ابن الجوزي» ونصر بن علي صاحب «الرّوضة2”*': يثبت كخيار 


الما 


9 في (ق): إن. 


(5) لم نقف على ترجمته» قال المرداوي في التحبير ۱۷/١‏ : (والروضة في الفقه» لا نعلم 
مصنفهاء وقيل: إنها لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني). 


| شن لدي 


وقال الشّيخ تق الذين * يجوز في کل ال 

(وَإِنْ شَرَطَاء إَِى الْعَدِء لَمْ يَدْعُلْ في الْمُدّه؛ لأنّ «إلى» لانتهاء'" الغاية 
وما بعدها يخالف ما قبلها؛ كقوله”" تعالى: 4 نا ليه إل ان4 
[البقرّة : ۷ وكنظائره في الطّلاق والإقرار. 


(وَحَنْهَ : لس 4 قد تكون دمع «(مع)» فعليها : لا يسقط الخيار 


وجوابه: بأنَّ ما تقدّم هو الأصل فيهاء وحملها على المعيّة إِما لدليل» أو 
تعر حملها على موضوعها الأصل . 

وإلى الظهر: إلى الرّوال؛ كالغدء والعشي والعشيّة: من الزّوالء 
واكوهيا" اک :دن السروب إلى ا ا ا ون افونا 
زعموا: أن العشاء من الرّوال إلى طلوع الفجر. 

والعساء» والفوق هن الروت 

والغدوة والغداة : من الفجر إلى طلوع الشَّمس؛ كالصّبوح. 

والآصال: من العصر إلى الغروب. 

فائدة: يقال من الفجر إلى الزّوال: أصبح عندك فلان» ومن الزّوال إلى آخر 
التّهار: أمسى عندكء والصّباح خلاف المساءء والإصباح نقيض”" الإمساء. 


. ۱۸١ الاختيارات ص‎ ۳٤۹/۲۹ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. في (ح): انتهاء‎ )( 

(۳) في (ظ): لقوله. 

(:) في (ح): تدخل. 

(5) في (ق): وذكرها. 

(5) في (ح): القيمة. وينظر: الصحاح ۲٤١١/١‏ . 

(۷) في (ح): والغدو وهو الغداة. 

() في (ح): يقبض. 


اب الْخِيَارٍ في الْبَيْع - الثَّانِي: خِيَارُ الشَّوْطٍ ع3 د 


(وَإنْ شَرَطَاهُ مُدَّة؛ قَابْتِدَاقُهَا مِنْ حِينٍ الْعَقْدِ) على المذهب؛ لأنّها مده 
ملحقة بالعقد: فكان ابتداوها من حين العقد؛ كالأجل: 

و e E‏ جين التَّمَرّق)» وهو وجة؛ لاله ثابتٌ في 
المخلس كما و فاا مي لإثباته الط وان اا الجا كعالة اي 
أن لينما فة اة والنقصات: 

وصخح في «المغني» و«الشّرح)» الأول لذن الاشتراط سبب ثبوت 
الخيار» فوجب أن يتعقبه حكمه» كالملك في البيع » مع أنّها لو جعلت“ من 
التفرق؛ لأدى إلى جهالتهاء وثبوت الحكم بشيئين”'' غير ممتنع؛ كالوطء 
يحرم بالصيام والإحرام. 

فرع: إذا شرطاه سنة في أثناء شهر؛ استوفي شهر بالعدد»ء وباقيها 


ع 


ا 

وعنه: يستوقى الكل بالعدد» كما يأئي فيما إذا علق بالأشهر من إجارة 
وعدَّةٍ وصوم كفارة. 

وإن شرطاه شهرّاء يومًا يثبت ويومًا لا؛ فثالثها لابن عقيل: يصح في 
اليوم الأوّل؛ کا وييظل فیا ب لاله إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد 
إلى الجواز . 

(وَِنْ شَرَط الْخِيَارَ لِغَيْرِ) وله؛ (جَارٌَ وَكَانَ تَوْكِيلًا لَهُ فيه)؛ لأنَّ تصحيح 
الاشتراط ممكنٌّء فوجب حمله عليه؛ صيانة لكلام المكلّف عن الإلغاءء 
وصار بمنزلة ما لو قال: أعتق عبدك عن . 

وإن شرطه لزيدٍ وأطلق؛ فوجهان» وإن قال: له دوني؛ لم يصحّ؛ لأ 


۲۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل من المتعاقدين بنظره» فلا يكون لمن لا 
حظ له. 

وظاهره: أنه يصحٌ› واختاره في «المغني» و«الشرح»» ويكوت کر کا 
لأنّه أمكن تصحيحه» فعليه: لأحدهما الفسخ» وقيل: للموكّل إن شرطه لنفسه 
وجعله وكيلا. 

(وَنْ شَرَط الْخِيَارَ لِأَحَدِجِمَا)؛ أي: أحد المتعاقدين» (دُونَ صَاحِبِهِ؛ٍ 
جَارٌ) ؛ لاه إذا جاز اشتراطه لهما؛ فلأن يجوز لأحدهما بطريق الأولى» فدل 
على أله إذا شط اها و أله غير عا لجال كيبا لو اف 
أحد عبديه» وكما لو جعل الخيار في إحدى السّلعتين لا بعينها ٠‏ بخلاف ما 
لو ار شي وط الخيار في أحدهما بعينه' “ا ون الاش فإنه يصح› 
ویکوٹ کل متهما مییعا بقسطهء ويظهر أثره عند الرد. 

(وَلِمَنْ لَه الخِيّارٌ الْمَسْخْ) في قول الأكثر» (مِنْ غَيْرِ خُضُورٍ صَاحِبوِء وَلَا 
رضاه)؛ لأنه عقدٌ جعل اليف فجاز مع عيبة صاحبه وسخطه؛ كالطلاق:. 

ونقل أبو طالب: يرد التّمن» اختاره الشّيخ تقئٌ الدّين”؛ كالشّفيع 
ول مرادن أطلق» رال ار 

وفي «الفروع»: يتخرّج من عزل الوكيل : لا فسخ في غيبته حنَّى يبلغه في 
المدة. 


(۱) في (ح): شطره. 

(؟) في (ح): لا يعينه . 

() في (ح): لا يعنيها . 

© في (ح): يعينه . 

(5) في (ح): ببط. 

(5) ينظر: الفروع 75/57. الاختيارات ص ٠۸١‏ . 
(۷) في (ح): وأجله. 


اب الْجِيَارٍ في الْبَيْع - الثَّانِي: خِيَارُ الشَّوْطٍ ع3 فد 


الو و 


(وَإنَ مت المد حا بطل خِيَارُهُمَا)ء ولزم العقد» هذا هو 
الأصحٌ؛ لأنّها مدّةٌ ملحقةٌ بالعقدء فبطلت بانقضائها ؛ كالأجل. 

وقال القاضي: لا يلزم؛ لاه حقٌّ له لا عليه» فلم يلزم بمرور الرّمان؛ 
كمضِيّ الأجل في حق المُولي. 

وجوابه : أن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء المخوار أكثر من مدّته 
المشترطةه وهر لا رشت إلا بالشرظ» إذ السب ااي ا 
مو ج بالشرط» فإذا ؤالت مده ؛ لزم العقد بموجبه؛ لخلوه عن المعارض . 

قوله: (وَلَمْ يَفْسَكَا) ليس قيدًا فيه» بل لو لم يفسخ أحدهما؛ بطل الخيارء 
صرح" به في «المغني» و«الشّرح»؛ إذ فسخ أا ايمول علا 
فسخاء ولم يحترز عنه؛ لظهور المراد. 

(وَيتْكَقِلَ اليلك) مده الخيارين إلى المشكري» بتفس الْعَقوه في أطهر 
الرَوَايئيْنَ)ء هي المذهب؛ لقوله #4: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاعٌ»”*'» ووجهه: أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه» وهو عام 
في كل بيع» فيدخل فيه بيع الخيار. 

الايد لا يض الملاف إلا بانققباء مدة الخبارء أله عق قات لأ يد 
التَصِرّفء ولا ازم أشبه الهبة قبل القبفن. 

الأول آم لاله بع صحيحٌ» فل الملك عقيبه» كما لو لم يشتر 
ولآ ابيع تمليكٌ بدليل أله يصح بقوله: ملّكتّك» فثبت الملك فيه؛ كالمطلق› 
ودعوى القصور فيه ممنوعة وجواز فسخه لا يوجب قصوره» ولا يمنع نقل 
ی اف 
(۲) في (ح): وصرح . 


(۳) في (ح): لأنهما. 
(:) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)١557(‏ 


lv‏ شنو ن تن 


الملك فيه؛ كالمعيب» وامتناع النَّصرّف لأجل حقٌ الغير لا يمنع ثبوت 
الملك؛ كالمرهون. 

فعلى هذا: يَعتق عليه قریبه» وينفسخ نکاخه» ويُخرج فطرته» قال 
أبو الخطاب وغيره: ويأخذ بالشّفعة. 

ولا فرق بين أن يكون الخيار لهماء أو لأحدهماء صرح به في «المغني» 
و«الشرح». 

لاسي كفي أو تَمَاءِ مُنْقَصِل؛ قَهُوَ لَه أَمضَا الْعَقْدَ أَوْ 


فسا لاه نماء ملكه الداخل في ضمانه بقوله : «الخراج بالعماةة قال 


الا :ليف ٿ صح . 


واحترز بالمنفصل عن النّماء المنّصل؛ كالسّمن ونحوه؛ فإنه يتبع العين مع 
الفسخ؛ لتعذر انفصاله . 

قال ابن المنجًى : (ولا بد أن يلحظ في كون التّماء المنفصل للمشتري : 
أ ميتي على القرل بآ الملك بل إلبه بنفس العقد». لا على الرواية 
الثانية» فإنه للبائع)» وفيه نظرّء فاته مفرّع على الصحيح. 


)000 0 أحمد (557155). وأبو داود »)۳٥٠۸(‏ والترمذي »)١585(‏ والنسائي »)٤٤۹٩(‏ 
بن ماجه .)۲۲٤۲(‏ وابن الجارود (1۲۷)» وابن حبان »)٤۹۲۸(‏ من حديث عائشة و 
وفي سنده: مخلد بن خفاف» وثقه ابن وضاح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
البخاري : (فيه نظر)ء وقال أيضًا: (لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر)ء وله 
طريق أخرى عن عائشة عند أبي داود »)١٠١(‏ وابن ماجه .»)۲۲٤۳(‏ قال البخاري: (ولا 
يصح)» وقال أبو داود: (إسناده ليس بذاك)» وله طريق أخرى استغربها البخاري» واختلف 
الأئمة في هذا الحديث فضعفه من سبق ذكرهم وابن حزم» وصححه الترمذي وابن حبان 
اين القطان» وحسخه الآلباتي . .ينظر: العاريخ الكبير 454/١‏ العلل الكبير للعرملي 
ص 4١15١‏ الضعفاء للعقيلي .۲٠١ /٤‏ التلخيص الحبير ٠٥٤/۳‏ الإرواء .1١58/6‏ 
00 في (ح): انقضا 
(۳) في (ظ): وأنه. 
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وعنه: إن فسخ أحدهما فالئّماء المنفصل - وعنه: وكسبه - للبائع؛ 
قروا الملك ل 

فرع : الحمل وقت العقد مبيع . وعنه: نماء» فيردٌ الأمَّ بعيب بالثّمن كلّه 
ذكره في «الوسيلة». فعلى الأوّل: هل هو كأحد عينين» أو تبغ للام لا 
حكم له؟ فيه روايتان. 

لواحو ةا ا في الْمَبِيع فِي مُدَة الْجِيّار)؛ لأنّه ليس 
بملكِ للبائع فيتصرّف فيه ولا انقطعت عنه علقه فيتصرّف فيه المشتري . 

وكذا يمنع من التَّصرّف في العوض» صرح به في «الوجيز» و«الرّعاية», 
و«الرّرْكشي»؛ جذارًا من إبطال حقٌّ الآخَر. 

(إلا بِمَا يَحْصْلُ به تَجْرِبَةُ الْمَبيع)؛ كركوب الدَّابة لينظر سيرهاء وحلب 
الشَّاة ليعلم قدر لبنها؛ لأنَّ ذلك المقصود من الخيار» وهو اختبار 6 

(كَإنَ تَصَرَّفَا) أو أحدهما 0 1 هبق وَنَحْوِهِمًا) مما ل «الملاق» ١‏ 

مااي 007 اما رس 00 ١‏ ول ماهتا 
المبيع . 

وقيل: ينفذ تصرف البائع إذا قلنا: الملك له والخيار لهء وفي «المغني»: 
او لهها : 


(۳) في (ح): اختيار المقنع . 
)٤(‏ في (ظ): يقتض 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


وعنه : ينفذ تصرف المشتري» كما لو كان الخيار له على الأصحٌ. 

وعنه: موقوفٌ. 

(وَيَكُونُ تصرف الْبَائِع فَسْحًا لِلبيّم وَتَصَرَّفُ الْمُشْتَرِي إِسْقَاطًا لِجْيَارِ) ؛ 
أي : رضي به» (فِي َحَد الْوَجْهَيْنَ) جزم به في «الوجيز»؛ لان ذلك يحصل 
بالتصريح» فحصل بالدّلالة عليه كالمعتّقة”"» فإِنَّ خيارها يسقط بتمكينها 
الرّوج من وطئها . 

والملقبي؟ أن صا ق لري وسر ووطاهه وليه بها 
اام قال اجا وجب غه جر ع 

(وَفِي ار ابيع e‏ بِحَالِهِمًا)؛ آي : لبس ا ف البائع فا 
للبيع» نص عليه واختاره ابن أبي موسى» وهو الأصحٌ؛ لأنَّ الملك انتقل 
عنه» فلم يكن تصرّفه فسا واسترجاعًاء كما لو وجد ماله عند مفلس» وكما 
لو أنكر شرط الخيار» قاله في «التّرغيب» وغيره. 

وأا المشتري: فلا ينفذ تصرّفه إلا بالعتق» وسيأتي» ولا يبطل خياره إلا 
ا a‏ 

وفي طريقة بعض اا له التَّصِرّفء ويكون رضّى بلزومه» وإن 
ل فلأنّه منع نفسه منه. 

قال: وإذا قلنا بالملك له؛ قلنا بانتقال الثّمن إلى البائع» وقاله غيره. 

فإن تصرف مع البائع ؛ فروايتان» بناءً على دلالة الّصرّف على الرّضا . 

فرعٌ: إذا تصرف أحدهما بإذن الآخرء أو تصرف وكيلهما؛ فهو نافد في 
لك في (ح): للمبيع. 
() في (ح): كالمصفة. 
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اب الخيّار في الْبَيْع ج الثَّانِي: خِيَارُ الشَّوْطٍ ع3 0 


الأصحّ فيهماء وانقطع الخيار؛ لأنّه يدل على تراضيهما بإمضاء البيع» كما 
كين 

(وَإِنِ اسْتَحْدَمَ الْمَِيعَ ؛ لَمْ يَبْظَلْ خِيّارُهُ في أَصَم الوَجَهَيْن”")؛ لأنَّ الخدمة 
لا تختصٌٌ الملك» فلم تبطل”'' به؛ كالنّظرء وظاهره: مطلقًاء وقيّده في 
الج يانه إذا كان للاستعلام» وأوماً إليه في (الشّرح». 

الفا ٠‏ يبطل + لآن التعدمة إحدئ المتععين» فأبطلث الشيار 
الط 

وهما روایتان"» أطلقهما”" في «المحرر» و«الفروع». 

(وَكَذَلِكَ”" إِنْ قبل الجارية) ولم يمنعهاء نص عليه" + لألّه لم يوجد منه 
ما يدل على إبطاله” ' ولأنَّ الخيارَ له لا لهاء فلو ألزمناه بفعلها؛ لألزمناه 
بغير رضاهء بخلاف ما إذا قيّلهاء فإنَّه يدل على الرّضا . 

(وَيَحْتَمِلَ : أن يَبْظَلَ إِنْ لَمْ يَمْتَعْهًا)؛ لان سكوئه اسْيِمْتاعٌ بها ودليلٌ على 
رضاه» أشبه المعتّقة تحت عبد إذا وطئها وهي ساكتة. 

قال انى اليعق + (زل يد أذ هته الحاذف اة ا كان لخير 


)١(‏ في (ح): بالخيار. 

(0) في (ظ): تخابرا. 

(۳) في (ح): (الروايتين). قال في الإنصاف :۳۱۹/١١‏ (في أصح الروايتين. وفي نسخة: 
الوجهين. وعليها «شرح ابن منجى»). 

(5) في (ح): يبطل. 

(5) في (ح): والثانية. 

(1) قوله: (وهما روايتان) سقط من (ح). 

(۷) في (ق): وأطلقهما. 

)۸( في (ح): وكذا. 

(9) ينظر: الفروع ۲/1 

29١(‏ في (ح): إبطال. 


|6 شع شن س 


شهوة؟؛ لا يبطل بغير خالاف؛ أن التقبيل تين شهوةٍ ليس باستمتاع بوجد). 
وسن كذلك» بل ما ذكره هو قول فى المذهب» وظاهر كلامهم خلا فه . 
(وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ؛ تَمَدَ عِنْمَه) على المذهب؛ لأنّه عتق من مالكِ جائز 
التّصرّفء تام الملك؛ فنفذء كما لو كان بعد مدَّة الخيار» وقوله نلا : «لا 
عق فيما لا يملك ابن آدم”'' دال على نفوذه في الملك» ويلك البائع الفسخ 
لا يمنع صحته» كما لو وهب ابنه عبدًا فأعتقه» فإنه ينفذ مع ملك الأب 
استرجاعه. 
وظاهره: أن لك البائع ا ينفذ» وهو ظاهر المذهب. 
(وَبَطل ا أن ١‏ لمشترئ تصرف بما يقتضي الأزوم» وهو العتق . 
(وَكَذَلِكَ إن تَلَف الْمَبِيعٌ)؛ أي: بعد قبضه» فهو من ضمان المشتري» 
ويبطل خياره» وهي“ اختيار الخرقيٌ وأبي بكر؛ أن الثّالف ا يتأنّى عليه 
الفسخ» ولأنّه خيار فسخ» فبطل بتلف المبيع» كالردٌ بالعيب إذا تلف 
لوقه لذ بط خا الْبَائِع)» ا ا لم يوجد منه ما 
يدل على الرّضاء وتعذر الرّجوع لا يمنع الفسخ؛ لأنّهِ قد يكون فيه مصلحة؛ 
)¥ أخر جه أححمك تكن وأبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي »)۱۱۸۱١(‏ وابن ماجه (/ 5٠١‏ من 
الكبير ص 17: (سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح 
في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) . 
(۳) في (ح): أعتق. 
)٤(‏ في (ق): وهو. 


(45) في (ق): بطل. 
(0) في (ق): فإنه. 


بَابُ الْجِيَارٍ في الْبيُع - النَانِي: خِيّارُ الشَّوْطٍ 2 


لكونه''' باعه بأقلّ من ثمن مثله» فإذا فسخ ملك الرّجوع في قيمته. 

وأمّا في التّلف؛ فقيل: هي أنضّهماء واختارها الشريف وابن عقيل 
د يم «البيّعان e‏ ا خيار 
ووجد ات 53 فاته 7 ويرجع بقيمة ثوبه» فكذا هناء قال ال ركشئ: 
وكان محل الردد هل التظر إلى حال العقد» أو إلى الحالة الدّاهة؟ 

غلا : َه الْمَسْحْ)؛ لأنَّ خياره لم يبطل» لوال جو ع بِالْقِيمَةِ)؛ 
لألها يذل ما لا سل لده أو مع“ إوكاة معنا 

(وَحَكم الوقن حَُكُمُ الْبَيْ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» وهو الأصحٌ» ومعناه: أنه 
لا ينفذ؛ کی اطال ‏ قرهة أشية وقف المرعون: 

لوقن الأ : خفن E E‏ 
كالعتق . 

وأجاب في «المغني» و«الشّرح)» بالفرق: دن العتق مبنيٌ على التغلنب 
والسّراية» ويصحٌ في الرهن». بخلاف الوقف» ولا نسلم أن الوقف يُبطل 
الشفعة. 

(وَإِنْ وَطئ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَة زمن الخيارَين؛ فهو حرامٌ» سواء كان 
الخيارٌ لهماء أو للبائع؛ ان س اا بها كالمرهونة" قال في 


(۱) زيد فى (ق): قد. 

7 عق اک ٥‏ حاشية .)٤(‏ 
(۳) في (ظ): بالرجوع. 

)٤(‏ في (ق): مثله. 

(5) في (ح): مصرف . 

(7) في (ح): كالمرهون. 


| دشت ندع 


«الشّرح): لا نعلم فيه خلاقًاء ولايد غليةة اع ج الولك 
فحقيقته”" أَوْلىء ولا مهر لها؛ لأنّها مملوكته. 

فإن عَلِقت منهء وهو المراد بقوله: (تَأَحْبَلَّهَا؛ِ صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ له0")؛ لابه 
صادف محلّه أشبه ما لو أحبلها بعد انقضاء مدَّة الخيار» (وَوَلَدُهُ حر ابت 
الل للدي ل 

وظاهره اله لا يلزمه تيك لأنه حدث في ملکه» فإن فسخ البائع رجع 
بقيمتها ؛ لألّه تعذّر الفسخ فيها. 

وعلى الثانية : عليه المهرٌ وقيمة الولد. 

وإن كان عالِمًا بالتّحريم» وأنَّ ملگه غيرٌ ثابتٍ؛ فولده رقيقٌ» قاله في 
«الشرح». 

(وَإنْ وَطِكَهَا الْبَائِعُ وَفَلْتَا: يَنْمَسخ) بِوَظيِه؛ (فَكَدَلِكَ“)؛ أي: فهو 
كالمشتريء (وَإِنْ قُلْنَا: لا يَنْقَسِحُ؛ كَعَلَيّهِ الْمَهْرُ وَوَلَدْهُ رَقِبِقٌ)؛ لاه وء في 
ملك الغيرء (إلَّا ذا قُلْنَا: الْمِلّكُ لَه على رواية» فلا یترب ما ذكره» وحينئظٍ 
ولدّه حر ثابتُ النسب» ولا يلزمه قیمته» ولا مهرء وتصير أمَّ ولد له. 

لكن قال أصحابنا: إن علم التحريم؛ فولده رقيقٌ لا يلحقه نسبه» وإن لم 
يعلم؛ لحقه نسبه» وولده حرّء وعليه قيمته يوم الولادة» وعليه المهرء ولا 
تصير آم ولد لدف لاه وطئها في غير ملكه. ذكره في «الشّرح». 

99 حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى كُلّ حَال)» اختاره ابن عقيل » وصحّحه في «المغني»» 


00 في (ق) : لشنهة: 

(۲) في (ق): فحقيقه. 

(۳) قوله: (ولد له) في (ح): ولده. 

(4) قوله: (وقلنا: ينفسخ بوطئه؛ فكذلك) هي في (ح): (فكذلك إن قلنا: البيع ينفسخ بوطئه) . 
(5) في (ق): قيمة. 


اب الخيّار في الْبَيْع ج الثَّانِي: خِيَارُ الشَّوْطٍ ع3 كد 


ونصره في «الشّرِح»؛ لأنَّ وطأه إِمّا أن يصادف ملكا أو شبهةً» فإِنَّ العلماء 
اختلفوا في ثبوت ملکه» وإباحة وطئه. 

(وَقَالَ أَصْحَابْتَا)ء وعزاه في «الشّرح» إلى بعضهم: (عَلَيْهِ الْحَذَ إِذا عَلِمَ 
روَا ملكدء وَأنّ الم لا يَنْمَّسِح بِالْوَظءء وَهُوَ الْمَنْصُوصٌ) عَنْ أَحْمَد"©؛ لأ 
لم يصادِف ملكاء ولا شبهة ملكِ. 

(وَمَن اث جا بطل جا و رفا على النذهي»: 
قاله ابن المنبّى؛ لأنّه حقٌّ فسخ لا يجوز الِاعْتِياضٌ عنه» فلم يُورَثْ؛ٍ كخيار 
الرّجوع في الهبة . 

واغروة معا والدتهية الدريظل إلا اويظاني اله قل 
ول لر معد الخيار: ا بين فسخ وإمضاءء ب و 
#الأخيان» :فلم روت + عدلية وقدرته: 

(وَيَتَخَرح : ولدلا بطل د بو اراب كَالْأَجَلِ). حكاه في «الفروع» قو لا» 
وفي «عيون المسائل»: روايةً؛ لأته حقٌّ فسخ» فينتقل إلى الورثة؛ كالفسخ 
بالمحالف7© وكخياز رل الوضئة له ` 

ا او شباعه ولو يشرط القيارة 2ه دل عل 
گالندیر؛ ولم ينقل الملك» و ن قال وضلى قباس 
الا تعلق اق أو عق لسرب ا ا علاكه هرح ا ا 


. ٤۹۳/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الإرشاد ص .7١١‏ 

(۳) في (ح): يخيره. 

(4) في (ح): بتحالف. 

(0) ينظر: المحرر .۲۷۷/١‏ 

() قوله: (الزوجة والعبد) هو في (ظ) و(ح): الزوجية. وينظر: الفروع 5557/5» الاختيارات 
ص ۱۸١۹‏ . 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقيل : يعتق في موضع يحكم له بالملك» وهو ظاهر. 
وقيل : يعتق إلا إذا نفيا الخيار في العقدء وصخُحنا نفيه» فإنه لا يعتق. 


6١ ST 
N ےک‎ 


اب الْجِيَارٍ هي ليع - اتلك جِيَار يِن 6 


(فَصَلّ) 220 
ادم جيار الْعَبْنِ)» وهو بسكون الباء» مصدر غبنه؛ بفتح الباءء 
يغبنه؛ بكسرها إذا نقصهء ويقال: غبن رأيه؛ بكسرها؛ أي: ضعف» غبتًا ؛ 


فق 


(ويبك في ثلاث ضور : 

(أَحَدُمًا: إا تَلَقّى الرُكْبَانَ» جمع راكب» وغو قى الأصل: راكب 
ا والمراة هنا القادمون من الشف 
وإذ كانوا معا ا ي ينهم)» اقتصر عليه في «الخرقيٌ»»› و«المحرراء 
فيحتمل قصر الحكم عليه» والمذهب عندنا N‏ 
بع لَهُمْ؛ َلَهُمْ الْخِيَارٌ إِذَا هبوا السُوق» وَعَلِمُوا أَنَهُه”" عَبِنُوا عبتا بحر 
ڪن الْعا)» هذا یځ مكروةٌ صحیځ في قول الجماهير» لما ووی أبر هريرة. 
أن السب يكل قال: «لا تَلَقَّوَا الجَلَتَء فَمَنْ تلقَّاهِ فاشترى منه؛ فإذا أتى السّوق 
فهو بالخيار» رواه م 5 وثبوت الخيار لا يكون إلا في صحيح: والهي 
لا يرجع لمعنى في البيع» وإنّما يعود لضرب من الخديعة يمكن استدراكه 
بالخيار» أشبه المصرّاة. 

الل اسع سح سس اا »> فلو خرج بغير 
قصدٍء فوافاهم واشترى منهم؛ لم يحرم ذلك» وهو احْتِمالٌ في «المغني» 
و«الشرح». 


١ 


اع مو 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 
في (ح): أنهم قد.‎ )0( 

() أخرجه مسلم .)١519(‏ 

)٤(‏ قوله: (في) سقط من (ظ). 


6 ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي : لا فرق بين القصد وعدمه» وذكره في «الفروع»: 
e‏ 

وذكر في «التلخيص» و«الفروع»: أنه لا فرق بين البائع والمشتري في 
ذلك» ولكنّ النّصّ عن أحمد إِنَّما هو في البائع”'2؛ لظاهر الأخبار. 

فعليه : يبت الخيارٌ مع العَبْن؛ لأنّهِ إنّما ثبت لدفع الضَّرر عن البائع» ولا 
قريب 88 

وعنه: يَثبت لهم الخيار مع عَدمه» وهو ظاهر الخبر. 

وقدّره بما يخرج عن العادة؛ لأنَ”" الشّرع لم يَرِدْ بتحديده» فيرجع فيه 
إلى الو ف #الفض . 

وظاهر الحِرَقِيٌ: يثبت فيه وإن قلّء قاله في «الشّرح)» وفيه شي2؛ لان 
مثل ذلك يتسامّحٌ به عادةً. 

وقال أبو بکر وابن ای عوسی : ر الت لاه کر 

وقيل : بالسدّس؛ لأنَّ الخيار لو ثبت بأقلّ من ذلك لأدّى إلى بطلان كثير 
من العقود. ٠‏ 

فائدةٌ: مقتضّى النّهي عن تلقّي الرٌكبان؛ إِمّا أن يكذب”*' في سعر البلد 
فيكون غارًا غاشاء أو يسكت فيكون مدلّسًا خاوعًا» فلو صدق في السّعر؛ 
فهل يثبت للرَّكُبان الخيار لعموم النّهيء أو لا؛ لانتفاء الخديعة؟ فيه 
احتمالان. 
53 ينظ وله اا 
(0) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الكافي ٠١/۲‏ والشرح الكبير ,””0/١١‏ والممتع 

۲ مع عدم الغبن. 
(۳) في (ظ): ولأن. 
(:) في (ظ): يكون. والمثبت هو الموافق لشرح الزركشي ٠٥٤/۳‏ . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْعِ - الثَالِتُ: جيار الْعَبْرٍ 2 


يريد في السّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيدٌ شِرَاءَهًا؛ يعر الْمُشْتَرِيَ)» قال ابن أبي أَوْفى : هو 
خداعَ حر ا 

سي ا ع TENE‏ 
لا يحصل إلا بذلك» وأنَّ المشتري جاهِلٌ» فلو كان عارمًا واغترٌ بذلك؛ فلا 
خيار له؛ لعجلته وعدم تأمُّله . 

(َلَهُ الخ على المذحب؛ لأن التهي بعرد إلى التّاجش» لا إلى 
العاقدء فلم يؤر في البيع» ولان النّهي لِحَقّ آدَمِيّ معيّن يُمكن تداركه؛ كبيع 
اداس وى الرقبان: ۰ 

ا ان 

وقيل: لا يثبت إلا إذا كان مواطأةٌ من البائع . 


وعنه: Na‏ فلا فسخ من غير رضّاء ذكرها في «الانتصار». 


(وَالئَّانِيَةً: فِي النَجْش)» وهو بيع منهئٌ عنه. ثُمَّ فسّره بقوله: (وَهُوَ أَنْ 


ع هس 


ولو خر باكر من ال فُضِدقة المشتري» كم بان اذا ثبت الخيار» 
وفى « لإيضاح» : يبطل مع علمه 

(ِذَا غعُبِنَ)؛ كالمسألة قبلها؛ إذ أَصْلّ اللَجْش: الِاسْيَتَار والاستخراج» 
ومن سكت لضان د E‏ چ اید من ما فال فيا 


(۱) أخرج البخاري (75115)» عن إبراهيم السكسكي» > عن عبد الله بن أبى أوفى فا“ قال : 
«الناجش آكل ربًا خائن»» وعلقه في الصحيح ۳ بقوله: و أبي أوفى: 
«الناجش: آكل ربًا خائن»» وهو خداع باطل لا يحل)» قال الحافظ في الفتح 7057/4: 
(قوله: «وهو خداع باطل لا يحل» هو من تفقّه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى). 

(۲) في (ح): على. 

(۳) في (ق): لم تكن. 

© في (ح) : امسا : 

(5) في (ح): والزائد. 


€۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


اسْتَخْرَّجٍ من المَستام في ثمن السّلعة ما لا يريد أن يخرجه. 
وقيل : أصله: مدُحٌ الشَّيء وإطراؤه» فالئّاجش يَعْرّ المشتري بمدحه ليزيدَ 
00 المشكزيل )1 وهو اسم قاغل من اسكرسل* إذا' اطمآن واستائس 
لخ وة الإمام حمل * ا لا بحس وا AP EET‏ 
هو الجاهل بقيمة المبيع» زاد في «المغني» و«الشّرح»: ولا يحسن المبايعة. 
(إذَا عُْبنَ الْعَبْنَ الْمَذْكُور على الأصحٌ؛ لأنّه حصل لجهله بالمبيع. 
فقيق"" له الكاوء كما سيق . 
وقيل: يقع لازِمًا؛ لأن التقصان لا يمنع لزوم العقد؛ كالغبن اليسير. 
وظاهرية غ الما لذ عبان لفق ١‏ د على شي اة 
وفى «المذهب»: يثبت إذا جهلها . 
وعد ولمسعرسل إلى الباقغ لم يماكسة» العتارء الخ تقل الليقء 
وذكره لجرت قال امد اشر وماكس» قال: والمسياومة اسه مق 
العرا نيصل لان مانا قرام Ne‏ 
ا ۰ 5 5 5 e‏ ا 
فرع : حكم الإجارة كالبيع» ذكره في «شرح الهداية» عن القاضي» فإن 
3 فی 5 من 
(؟) في المغني :٤4۸/۳‏ (قال أحمد: المسترسل» الذي لا يحسن أن يماكس. وفي لفظ : الذي 
لا يماكس). 
0 في (0)ء کن 
(0) ينظر: الفروع ۲۳۲/١‏ . 


اب الْجِيَارٍ هي ليع - اتلك جِيَار يِن 8 


فسخ في أثنائها ؛ رَجع عليه بالقسط من أجرة المثل» لا هن المعصيى: 

وذكر الشيخ تقل الذيق: 0 إذا دس مستأجِرٌ على مجر ور حت 
استأجره بدون القيمة؛ فله جر المثل» قال: ويحرم تغريرٌ مشتر بأن يسومّه 
كثيرًا ؛ ليبذلَ قريبه'. 

مسألةٌ: خيارٌ العَبنُ فيه وجهان في الفوريّة وعدمهاء هما مبتبّان على 
اا وا 

وهل للإمام جَعْلَ علامةٍ تنفي العّبن عمّن يغبن كثيرًا؟ فيه احتمالان. 

ون قال ضع اشر لل سافب )قله الشبار و ات , رتال الوت 


(وَعَنْهُ: أن النَّجْسَ وَتَلَمَّيَ الرَكْبَانِ بَاطِلَانِ)» أمّا الأوّل: فلما 
روى ابن عمر: «أنْ رسول الله هة نهى عن النجش)”". وعن أبي هريرة 
مرفوعًا: «لا تناجشوا» متف علبي وهو رید وقال لكر كد : 
«الخديعة في التّار» ٠‏ وإذا كان منهيًا عنه؛ كان باطلًا ؛ تغليبًا لحقٌّ الله تعالى 
في النّهيء وفي «المغني» و«الشّرح): ا تيار 58 بكرء وص 


28م طم 


(۱) ينظر: الفروع ۲۳۳/۱ الاختيارات ص ۱۸١‏ . 

(۲) بياض في (ح). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(:) أخرجه البخاري »)5١50(‏ ومسلم .)١5165(‏ 

() غلقه البخاري بصيغة الجزم (4)13 ووضله ابن عدي في الكامل (4+38/9)+ من حديك 
قيس بن سعد بن عبادة ولفظه: «المكر والخديعة في النار»» قال ابن حجر: (إسناده لا بأس 
به)» وروي من حديث اني هريرة عند البزار »)9651١1١(‏ وضعفه البزار وغيره» وله طرق 
أخرى عن بعض الصحابة» قال ابن حجر في الفتح 7077/5: (مجموعهما يدل على أن 
للمتن أصلا). 

3 زيد في (ح): به . 


١‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا يجوز 

وقيل: إن نجش البائع» أو واطأ على ذلك؛ بطل» قدّمه في «المحرّراء 
وصجّحه ابن حمدان» وخرّجه صاحب «التلخيص» من قول أبي بكر في إبطال 
البيع”" بتدليس العيب» ولأنَّ البائع أحدٌ ركني العقدء فارتكابه النَّهي يفسد 
البيع» بخلاف الأجنبيّ . 

7 اينيد فاختاره أبو بكر؛ لما روى ابن عباس قال: «نهى 
ستول اله لخن فلتي الأقاناه ولا نيا ساي نباي E‏ 4183 زان 
النهي يدل على الفساد؛ كبيع الحاضر. 

وتحرابه يان لاع ای ل لمكن ارا كيه ا ال رل 
عليه؛ إِنَّما هو على المسلمين» بخلاف التَّلشَّيه فإنَّ الضَّرر عليهم» فأمكن 
تدارگه بثبوت الخيار لهم فلا حاجة إلى الإبطال. 


كت 


يعم 6١‏ 
ره SS‏ ي 


O‏ في (ح): أنه 

فق في (ق): المبيع . 

)۳( في (ق): الثاني . 

(:) أخرجه البخاري »)۲۱٥۸(‏ ومسلم .)155١(‏ 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيُع - الرَّابِعُ: جيار النَدِْيسِ ع3 نا 


رفصَل) 
(الرَابعُ : خِيّارُ النَدِيسِ)» قال الجوهريٌ: هو مان العيب في السّلعة عن 
المشتري”» والمراد هنا: (مَا زیڈ بوذ" الثّمَنُاء وإن لم يكن عَيبًا؛ (كُتَصْريَة 
للب في الضّرْع)» التّصرية: مصدر صَرِيّ يَصْرّىء كَعَلِيَ يَعْلَىء وصَرَى 
يَضري» كرمّى يرمي» وأصلها عند الفقهاء: أن يَجمّع الل في الضرع اليومين 


ت 


3 


والثّلائة حنَّى يَعظمء قبطن المشكرى أن ذلك لكثرة الا وَإِذَا هي : 
ال اف والحناة. 
فال البخارئ : أصل التصرية: حبس الماء» يقال: صَرَيْتٌ الما" . 
واختلف في معناها لغةء فقال”*' الشَافْعِنٌ: هي أن 7 حلاف الثّاقة أو 
n‏ قريةه النتكرى فى e‏ 
وقال أبو عب هي الثاقة أو البقرة أو الشاة يَصَرّئ اللّبن في ضرعها ؛ 
أي: يجمع ويحبس› قال: ولو كانت من الرّبط لقيل فيها: مصرورة» وإنَّما 
جاءت مصرّاة”" . قال الخطابئ : هو حسنٌء وقول الشَافعيَ صحيح”" . 
(وَتَحْمِيرٌ وجو الْجَارِيَة وَتَسْوِيدُ شَعْرِهَاء وَتَجْعِيدُةُ)؛ يقال: شعر جعد؛ 


امكو الجعرو ر ا 


(۱) ينظر: الصحاح ٩۳۰/۳‏ . 

() قوله: (به) سقط من (ح). 

() بنظر: صحيح البخاري ۳/ .37١‏ 

(:) في (ح): قال. 

(0) ينظر: مختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي .18١/8‏ 
(5) ينظر: غریب الحديث ۲٤٩/۲‏ . 

(۷) ينظر: معالم السدن 1۲/١‏ . 


| اشن س 


يجنم قاد الى وسال ود عضا ؛ قَهَذَ) به ليث التختري عار الزذ) أو 
الإمساك» في قول أكثر العلماء aoa‏ أو رسول الله كل قال : 
«لا تُصَرُوا الإبل والغنم» نيو إحاعيا بر بير N‏ 
أمسك» وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمر متَّفقَ 0 


0 


4 


ليت لياسر 
المشتري به» فكان له الخيار كالنّجشء والأصحٌ: ولو حصل” " بغير قصد. 

وا وا تالف يه الى کی لدعي و 
والسويد كت غيل أو رة وعلف شاةٍ؛ لا خيار للمشتري؛ للهلا ضور 
عليه . 


وقل + الأول 

وظاهره: أنه لا ارش مع الإمساك» وهو المذهب؛ لأنَّ السّارع لم يجعل 
له فها أركاء بل خيّره بين الإمساك والرّدٌ مع صاع تمر. 

وفي «التّنبيه) و«المبهج» و«التّرغيب»)»؛ ومال إليه صاحب «الرّوضة» : له 
الإمساك مع الأزش» ونقله ابن هانئ وي 45*80 #العييه: 


َة َع المُصرَةيوَضَ للب صَاعًا مِنْ تَمْرِ) سليم» ولو زادت قيمته» 
نص عليه E‏ أو قمح؛ اروت ف يفن ا 


)١(‏ في (ح): والإمساك. 

(۲) أخرجه البخاري »)5١548(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(9) في (ح): جعل . 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۹/۲ مسائل ابن منصور 5/ ۲٣۸۵‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۸/١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود »)۳٤٤٩(‏ وابن ماجه »)۲۲٤۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۰۷۲۳)» من 
حديث ابن عمر وإاء وفي سنده جميع بن عمير» قال البخاري عنه: (فيه نظر)» قال 
الذهبي: (واو)» وضعف الحديث الخطابي والبيهقي وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير 
۲ معالم السنن ١١١/۳‏ الكاشف ۲۹٦/١‏ خلاصة البدر 1۸/۲ . 


بَابُ الْجِيَارٍ في في الْبَيْع - الرَّابِعُ: خِيّارُ اللَدْلِيسِ 1 عدا 


وهذا إن حلبهاء فلو علم أنَّها مصرَّاةٌ قبل الحلب بين أو إقرار؛ فلا؛ لأنّه 
لا وجود للبدل مع وجود المبدل. 

(فَإِنْ لَمْ يجي الثّمْرٌ؛ِ فَقِيمَتّهُ)؛ أي: الثَّمر؛ لأنَّ من وجب عليه شيءٌ فعجز 
عنه؛ رَجع إلى دل و “ المثل عند إعوازه هو القيمة (في مَوْضِعِهِ)؛ أي : 
موضع العقد؛ لأنّه بمنزلة عينٍ أتلفهاء فيجب'" عليه قيمتّهاء قاله في 
«المغني» و«الشرح». 

(سَوَاءٌ كَانَتْ) المصرَّاةٌ (نَاقَهَ أو بَقَرَهَ أو شَاةً)؛ لعموم قوله ##: ١‏ 
اشتری مُصَرَّاةَ فهو بالخيار» رواه ل 


2) 45 


في مصرّاة البقر؛ لحديث أبي هريرة 
وجوابّه: بأنَّ الحكم تبت فيها بطريق التَّبِيه؛ لأنَّ لبتها أغرّرُ وأكثرٌ. 
فرعٌ: لو اشترى مصرَّاتَينِء أو أكثر في عقدٍء فردّهن؛ رد مع كل مصرّاةٍ 
صاعًا من تمر» وقاله الشَّافعن”" . 
وقيل: لا يتعدّدء بل في الجميع صاعٌ . 


(كَإنَ كان اللي بحاله امام 0 5 اختاره القاضي › وجزم به 


وقال داود: لا شت 


)١(‏ في (ظ): وبذل. 

(0) فى (ظ): فتجب. 

6 لفظ البخاري .)۲۱٤۸(‏ كما تقدم: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد الحديث» 
ولفظ المصنف: أخرجه أحمد »)٠٠١۸١(‏ والترمذي »)١١0١(‏ والنسائي )٤٤۸۸(‏ وغيرهم 
من طرق عن أبي هريرة ذلنه . 

(4) في (ح): لا يثبت. 

(5) تقدم ١57/5‏ حاشية (۲). 

(7) جاء في النجم الوهاج للدميري :١59/5‏ (إذا تعددت الشياه المصراة: لا نقل فيها عند 
أصحابناء لكن نقل ابن قدامة الحنبلي عن نص الشافعي : تعدد الصاع بعددها). وينظر: 
تحرير الفتاوى للعراقي /١‏ 5/الاء مغني المحتاج ٤0٥٤/۲‏ . 


€۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في «الوجيز»» وقدّمه في «الفروع»؛ لأنَّ التمر إلّما وجب عِوَضًا عن اللّبن» 
فإذا رد الأصل؛ وجب أن يجزئ؛ كسائر الأصول مع أبدالهاء وكما لو ردّها 
به قبل الحَلّب . 

اي أن و یجزكه إل الثَّمْرُ)ء قدمه ف «المحرّر»؛ لأنَّ إطلاق الخبر 
ل غل ون ال في الضَّرْع أحفظ له. 

أمّا إذا تغْيّر؛ فلا يجزئه وجهًا واحدًا؛ لألّه نقص في يده بالحموضة» فهو 
كما لو أله 

وقيل: يجزئه» وإن تغيّرء ولا شيء عليه؛ نظرًا إلى أن البدل إيجابه منوظ 
بعدم المبدل» والمبدل موجودٌء وإن حصل نقص فبتدليس”''' من البائع 

وصرّح في «الكافي2: أن الخلاف مع التغير. ٠‏ 

فرع : إذا رضي بها فأمسكهاء ثم الع على عيب؛ وتغاءيدة لان وقياء 
بعيبٍ لا يمنع الوه بيب آحَرَ. ۰ 

(وَمَتَى عَلِمْ النَّضْرِيَة 4514 وقاله بو الا لاله عَلِم بسبب 
الرّدّه فكان له حَينيِذِء أشبه ما لو علم بالعيب. 

(وَقَالَ الْقَاضِي E‏ لحن ليها إلا بَعْدَ تََاثِ)؛ أي : ثلاثة 
و ا وجزم به في الجا لذن الل واف با ون 
النكان و فر القلقي» فا مضت اللو معان التصرنة» ونت الخار غل 
الفور. 

فعلى هذا: ليس له ردٌّها قبل مُضِيّهاء ولا إمساكها بعدها. 

ولل رطا امال رض کا التذليس».وقدرة اين أن عوسي 


6 4 
و 


0 وهذا 


22 ينظر: سائل ابن ¿ هانئ ٩/۲‏ . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - الرَّبِعُ: جيار النَّدئِيسِ 8 ۱۹ 


ل وا : بثلاثة ثة أيّام ؛ E‏ ا ؟؛ فهو 


بالخيار ثلاثة أيّام)"”"'» فعلى هذا: له الخيار في الثلاثة أي م إلى انقضائهاء 
عكس ما قاله اضيا 
وابتداء المدة: بتبين بتبيّن النّصرية» وهو ظاهر كلام ابن أ ابي موسى » وكلامه 


في «الکافي» ار | أن ابتداءها على قول ابن“ أبي موسى : من حين البيع: 
وليس كذلك بل على قول القاضي . 

(وَإِنْ صَارَ لَبَنْهَا عَادَةٌ) أو زال العَيبٌ؛ (لَمْ يَكُنْ لَه الرّهُ)؛ لأنّ الخيار 
حصل لدَفْع الضَّرر بالعيب» وقد زال الحكم يووا عله (فِي قياس قَوْلِهِ) ؛ 
أي: قول الإمام: (إِذَا AES FARE‏ الرَّوْحُ؛ لم يَمْلِكِ) 
المشغري (الری ‏ ؛ لما ذكرتاء» قال في ارلا له سحا وان في 
طلاق بائنٍ فيه غ احتمالين. 

(وَإنْ كَانّتِ التَّصْرِيَةُ في غَيْرِ بَهِيمَةٍ لأَنْعَام)؛ كالأمّة والآتان؛ (فلا رد لَه 


oz o 


في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ) ؛ لأنَّ ذلك لا يُعتاض عنه في العادة» ولا يقصد قَصد لبن 
بهيمة الأنعام. 

لكت ل الزذم إشعاره اين عقيل : لي في «المحرّر؛» وصحّحه 
في «الفروع»؛ لعموم ما سبق» ولآذ الك تهرك يختلف بذلك؛ لان الم يراه 


)١(‏ في (ق): كرواية. 

ر أخرجه مسلم .)٠١۲٤(‏ 

(۳) في (ظ): موهم. 

(:) قوله: (قول ابن) في (ح): قولي . 
(45) قوله: (قول) سقط من (ق). 
(0) ينظر: الهداية ص ۲٤۷‏ . 

(۸) في (ح): وفي الآخر. 


ا المبدع شرح الُقنع 


للازتضاع ويَرْعْبٌ فيها ظترّاء وكذلك لو اث شترط كثرة لبها مَلَّك الفسمٌ إذا 
بالك كلاف ول 'الآنات راد لو لننها. 

(وَلا يَلْرَمْهُ بَدَلُ اللَبَنِ) على كل حالٍ؛ لأنّه لا يُباع» ولا يَعغتاض عنه 
عادةً. 

ولا عدر ام قذي لتو ر ا ا ذكره الكرمذئ عن 
العلماء؛ لقوله تقة: هن عتا فليس وتاه" » وى عن القصرية» وقوه 
لذ : «المسلم أخو المسلمء لا جل لمسلم باع من أخيه بَيعًا إلا به 
لاا ا 1 
تلح رواهما ابن ماج" ٠‏ وفي «الصحيح»: «فإِنْ صَدَقا وبَيّنا بُورِكَ لهماء 
وان ا a 5 NT‏ 

وفكر أبو الات که هان الي وحكاه في «التّبصرة» نصا . 


وعلى الأوّل: (فَإِنَ فَعَلَ؛ قَالْبَيْعْ صَحِيحٌ) على المذهب؛ لحديث 


©42 


() ينظر: سنن الترمذي ٥٦۰/۳‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة تن . 

(۳) في (ح): ببينة . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٤١۱(‏ وابن ماجه (551457)» والحاكم »)۲۱١۲(‏ من حديث عقبة بن عامر 
ونه ۰ وفي سنده: يحيى بن أيوب الغافقي» صدوق ربما أخطأ > قال ابن حجر: (وإسناده 
حسن)» وصححه الألباني» وڪله البخاري (08/8) موقوفًا على عقبة وينه 

() قوله: (لم يبينه) سقط من (ح). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠١۷(‏ عن واثلة ب بن الأسقع اه 
مرفوعًاء > قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر» > ومعاوية بن يحيى - أحد رواته - هو 
الصدفي)» وقال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه)» 
وهو معاوية. ينظر: علل ابن أبي حاتم 17*/9» زوائد ابن ماجه ٠۴١/۳‏ الإرواء 
ه/ 6" . 

(۷) في (ق): وإن كتما وكذبا. 

(۸) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام ذل . 


بَابُ الِْيَارٍ في الْبَيْع - الرَابِعُ: يار النَدليس ع3 د 


المصرًاة فاته 4 صحه مع نهيه عنه. 
(وَكَالَ أَبُو بَكْر: إِنْ لس البَائُِ”" الْعَيْبَ؛ كَالْيَيُمُ بَاطل)» ونقله حنبل عن 


الإمام؛ لأنّه منهينّ عنهء والنَّهِْ يقتضي الفساد. 
وكذا لو اغعلمه به» ولم يعلّما قَذْر غشّه ذكره الشّيخ تقئٌ الدّين» واه 
يجوز عقابه يإتلافە› اض به» وقال: أفتى به اف هن اا 


o 
ت‎ o 2 


- م وة ا و‎ 5 2 ٩ 71 A 
(قِيل ل)؛ أي: لأبي بكر: (مَا تقول فِي التَّضْرِيَة”'؟ فلم يَذَكُرٌ جَوَابًا) ؛‎ 
لذن النّصرية إلزاة1") صحيح ) ليس عنه جواتٌ» فدل على رجوغة» قاله فى‎ 
«الشّرح».‎ 
فائدةٌ: لم يقل أبو حَنِيفَةَ بحديث المصرّاة» وروي عن مالك" ؛ لأت‎ 
عدوت شالق اس الاصول ال حالصل أن انال لات‎ 
بالل وال رمات بالقيمة» والمر لبس يمفل 6 ولا قيفة للبقة أن بكرن‎ 
المضمون مُقدَّرَ الصّمان“ بقيمة التّالف» وذلك يختلف» وهنا قُدَّر بالضّاع‎ 
مطلقاء. ولآن الليئ إذ كاك مرجرةا عقف الي قد هب ج الحسقوو عله‎ 
من أصل الخلقة» وذلك مانِعٌ من الردّء وإن حدث بعد الشراء فقد حدث‎ 
على ملك المشتري» فلا يضمنه وإن كان مختلطّاء فما كان موجودًا عند العقد‎ 
وقد سبق.‎ »)١19554( ومسلم‎ :»)5١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
قوله: (البائع) سقط من (ح).‎ )۲( 
. 51/7 ينظر: الفروع‎ )( 
. ۱۸١ ينظر: الفروع ۲۲۹/۱ الاختيارات ص‎ ):( 
في (ح): المصراة.‎ 2) 
في (ط)ه العزام:‎ ©0 
.3701 7/5 النوادر والزيادات‎ 2387/١7 ينظر: المبسوط‎ )۷( 
في (ظ): يقدر الضمان.‎ )۸( 


\o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


منع الردء وما کان اا ل بحت ضما الاين يلزم من القول 
بظاهر”" الجمع بين التّمن والمثمن للبائع إذا كانت قيمة الشَّاة صاعًا من 

رجوات اول أن لمان لا بعص .نينا دك مره فان الح ضح 
بالإبل» وليست بمثل ولا قيمة» والجنين بالعرّة. 

وعن الثَّاني: بان الضّمان لا يتقدّر بذلك؛ كالمُوضحة؛ فون 
مع اختلافها بالكبّر والصغر. 

وعن الثّالث: أن النّقص حصل لاستعلام العيب» فلا يمنع. 

وعن الرابع : اله ورد على العادة» والعادة لا تباع'” شاة ة بصاع. 

والأولى أن يفال الكمى يبدل اللين لأ الشات فلا بار الجعع بين 
العِوّض والمعوّض . 


)١(‏ في (ح): ولا. 

9 :في ا اهر 

(۳) في (ظ): لا يباع. 

3 راد O‏ مقط من EEN‏ 
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ی 


رفصّل) 


الاي خِبَارٌ اله وو ال أي: ها تقض ذات المع أو 
قىمتە عاد وفى «التّرغيب» وغيره: تقيضة يقتضي العرفٌ سلامة المبيع عنها 


6 


١١ 


ثمّ شرع في تَعْداد ما يَنْقَصضٌُ الَّمنّه وليس من فعل العبد: (كَالْمَرَضٍ) على 
جميع حالاته» (وَذَمَابِ جارعة أو سء أو زِيَادَتَهَاء وَنَحْوِ ذَلِكَه وَعْيُوبٍ 
الرَّقِيِقٍ من فِعْلِهِ؛ كَالرَّنَى وَالسَّرِقِء وَالْإِبَاقِء بالبزل في ای كان ين 
مميّز)» وجزم به في «المحرّر» و«الوجيز»؛ لأنَّ الرّنى يفص قيمته ويُقلّل”"' 
الرّغبة فيه» وقولهم : (وتعا في" ا لاا ليس د يجيلة اوشرب الشهر 
ونحوه؛ كالرّنى» نص عليه» والباقي عيوبٌ فيمن””*' جاوز العشرء فكذا ما 
دونهاء وقدّم في «الفروع»: أنَّ ذلك مختصٌ بمن بلغ عشْرّاء نَصّ عليه . 

وظاهره: سواءٌ تكرّر منه أو لا. 

وصرّح جماعةٌ: لا يكون عَيبًا إلا إذا تكرّر. 

وقيل: بول كبير إذا تكرّرء وفي «الواضح»: بالغ . 

وعلم منه: أن ذلك ليس بِعيبٍ في الصّغير؛ #الآن ودا على سان 
عقله» وضّعن بِبْيَتِها”2» بخلاف الكبير» فإنّه يدل على خُبْثِ طَويّتهء والبولُ 


۷ فى (ح): فى 

(۲) في (ظ): وتقلل. 

(۳) في (ظ): وتعرضه. 
(4) في (ح): فمن. 

(5) ينظر: الفروع 7/ 775. 
() في (ح): ثنيته . 


El ٠“‏ وض سن 


على داءٍ في بطنه . 

أصل: العيوبٌ منها ما هو من صل الخلّقة» ومنها ما هو من غيرها . 

فالأوّل: كالجنون» والجذام» والبرص» والعمى» والعَوّرء والعَرَّجء 
والقَرّع» والصَّمّمء واللركن» رال سء والبكر + والكول» والكخنث» وكرنه 
حي والخَصِيء والتّرويج في الأمّة» وتحريم عام كالمجوسيّة» وكحمل”") 
الآأمة ورن الت وعدم ختان في كبر للخرت عليه» وفي «المغني» 
و«الشرح»: لسن فق د ا لن العادة نهم لا يختينون» وحُمُق» نص 
عليه" وهو من الكبير: ارتكاب الجهل على بصيرة» وفي «المغني» 
و«الشرح»: وج شی اا على الاس. 

وليس عجمة اللسان» وفأفاء» وتمتام» وقرابة وارثء وألثغُ» وعدم 
حيض في المنصوص فيه عَيبًا» ومثله: عقيم . 

وفي الثيوبة» ومعرفة الغناء» والكفر؛ وجهان. وقيل: وفسقي باعتقادٍ أو 
فعل » وتغفيل . 

والكاتي؛ كون الدّار يَنزِلها الجندٌء قاله في «التّرغيب» وغيره» وعبارة 
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القاضى : قد نزلها الجند» قالا: واف قررة وحد فيا سكا ارهد عطي 


4. 


رمع 
م 


تَنْقص الثمن» وظاهر كلامهم: وبق غير معتادٍء وقرع البو من كبير» و 
غي والمراد لا يعما با ليمين ا المعتاد» وإِلّا فزيادة خير » وفي 


)١(‏ قوله: (أصل) سقط من (ح) و(ق). 
(۲) في (ظ): وحمل. 

9 بينظن: الفروع Tolî‏ 

(4) في (ح): وتمام. 

(5) ينظر: الفروع ۲۳٣/۲١‏ . 

(5) في (ح): علمها. 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - الْخَامِسُ: جيار الْعَيْب ع 


«المغني» و«الشرح) : لبس بخ ا a‏ و - 5 
قال الشيخ تق الدّين #والحان ال ع "أو وھ اه 


للق 7 اق ل يَعْلَمْ عَيْبَهُ عَيْبَهُ)ء ثم عَلِم؛ (قَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الرّدّ) 
وأخذ القمن»› ND‏ م اش هذا هو الا المشهورء مع ا 
فى «المغنى» و«الشّرح» 1 يذكرا خلاقًا . 


أن الرَد؛ فلا نزاع فيه ؛ إذ مطلق العقد يقتضر السّلامة» بدليل : أن الي 
كةو ای مملرکا کک هذا ما اث ی االو عبل الك من 
العَدّاء بن خالدء اشترى منه عبدًا أو أَمَةَ لا داء به» ولا غائلة» بيع المسلم 


المسلم»”"2» وإِذًا يثبت”" له الخيار بظهور المبيع معيبًا؛ استدراكًا لما فاته 
j‏ لما یلک من الشرو فى ات فى ملک ناقضًا عن ححثه. 


وأمّا الإمساك مع الأرّش؛ فلأنَّ المتبايعين تراضيا على أنَّ العِرّض في 
a‏ 2 ك ا 00 ف لقص اله a‏ 9 
مقابلة المعوّضء فكل جزءٍ من العوض مقابله '" جزءٌ من المعوّض» ومع 
العيب فات جزءٌ منه» فيرجع ببدله» وهو الاأَرْش. 


)١(‏ في (ح): لعلمه» وفي (ق): كعلمه. 

(۲) ينظر: الفروع /٦‏ ۲۳۷ الاختيارات ص ۱۸۷ . 

(۳) في (ح): فمن. 

(4) قوله: (المذهب) سقط من (ح). 

(5) قوله: (لم) سقط من (ح). 

(0) علقه البخاري بصيغة التمريض (58/7). ووصله الترمذي .)۱۲۱١(‏ وابن ماجه »)۲۲١۱(‏ 
والعقيلي في الضعفاء (۳/ »)٠٤١‏ وفي سنده: عباد بن ليث» قال العقيلي: (لا يتابع على 
حديثه)» قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وحسن الحديث ابن حجر. ينظر: تغليق 
التعليق ١۹/۴‏ 

(۷) في (ح) و(ق): ثبت 

(۸) في (ح): يقابله. 


El‏ شع ن ن 


وغه ل أزكن لك ال احا السيخ تقيٌ الل ٠‏ ارام 
أن يلزم البائع ما لم يرْضٌّ بهء فإِلّه لم يَرْضَ بإخراج ملكه إلا بهذا العيوض» 
فإلزامه بالأزش إلزامٌ له بشيءٍ لم يلزمه» يحقّقه حديث المصرّاة. 

بعد أن المصرّاة ليس" فيها عيب قاله في «المغني» و«الشّرح « 
وإنجاا كاك الخراى ا بالتّدِيسء لا لفوات عجوو ل ركاه 
بخلاف المعيب» a‏ فلم يصح الإلحاق. 

وهل يأخذ الأزش من عين الثمن“» أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان. 

وظاهره: لا فرق بين العيب اليسير وغيره» وقاله في «الرّوضة» وغيرها. 

وفي «الانتصار»ء و«مفردات أبي يعلى الصّغير): لا فسخ بعيب يسير؛ 
و وحمّى يسيرة» وآياتٍ في المصحف؛ للعادة؛ كعبْنِ يسير» ولو من 
ولي » وكذا قاله أبو الوفاء» والقاضي في الجامعة ال قال لاله لا يسلم عادة 
ی له کی الراب والعقد فی ال 

ومحل ذلك: ما لم يُفْضٍ إلى الرّبا؛ كشراء فضَّةٍ بزنتها دراهم ونحوها 


۶ 


ا أو قفيز مما يجرى فيه الوا بملله» قله الرد أو الاباك" بيبانا 


e 
7 


وظاهره: اله رقا ا للا خبار :له بعر دی و ؛ لآنه 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ ٠۳٤١‏ الاختيارات ص 185. 
() في (ح): ليست. 

(۳) في (ح): ما. 

(:) في (ظ): المثمن. 

() في (ح) و(ق): في. 

(5) في (ح): أكثر. 

(۷) في (ح): معينة . 

(۸) في (ح): والإمساك. 

© بينظن: الشرح الكبير ۱ 
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دخل على بصيرة أشبه ما لو صرّح به. 

وفي «الانتصار»: إذا كان عالمًا به» ولم يَرْضَ؛ ثبت له الخيار. 

(وَهُوَ)؛ أي: الأزش: (قِسَط مَا بَيْنَ و بَيْنَ قِيمَةٍ الصجيح وَالمّعِيبٍ"'' مِنَّ ٤‏ 
الَّمَنْ)ء نص عليه وذكره yT‏ فقال: يرجع بقيمة العيب 

من التّمن يوم اشتراه» قال أحمدٌ: هذا أحسنٌ ما سمعث" . 

فعلى هذا: يقو SS‏ 
التّمن» كما إذا 000 ومعيبًا بثمانيق» والكوم حم عش ب 
بده ك قد لقضه العيبث؟ خمسه» فيرجع بِحْمّس الثَّمنء ۾ وهو اة ؛ أن 
اليم مرن غلل المتعري يقلح ففوات جزءٍ منه يسقط عنه ضمان ما قابله 
من اللمن: 

ولأنّا لو ضمَّنّاه نقص القيمة؛ لأفضى إلى اجتماع التّمن والمثمّن للمشتري 
في صورة ما إذا اشترى شيئًا بعشرةٍ وقيمته عشرون» فوجد به عيبًا ينقصه 
النّصف»ء فأخذهاء وهذا لا سبيل إليه. 

(وَمَا كَسَبَ قَهُوَ لِلْمُشْئَرِيء وَكَذَلِكَ تَمَاؤْهُ الْمَنْفَصِلَ)؛ وحاصله: أنه إذا 
أراد رد المعيب فلا يخلو: إِمّا أن يكون بحاله» أو يزيد» أو ينقص. 

فإن كان الأوَّلٌ؛ فظاهر: أله ور ذه ويا خا النين: 


5 لام 


وإن كان الثَّانى ؛ فهو قسمان: 
أحدهما: أن تكون الريادة متصلة؛ كالسَّمَنَء وتَعَلَّم صَنْعَوْهِ والحمل» 
والثمرة قبل ظهورها؛ فيردها بنمائها؛ لأنه يتبع في العقود والفسوخ› ولعدم 


00 ينظر : مسائل صالح ۲ مسائل ابن هانئ ۰۸/۲ زاد المسافر ۱٦۹۹/٤‏ . 
(9) ينظر: المغني 7/5 .١١7‏ 


10۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


تصور”'' ردّها بدونه. 

وظاهره: أنه لا يلزم البائع قيمتها في قول أكثر الأصحاب؛ للا يلزمه 
معاوضةً لم يلتزمها . 

وقال ابن عقيل: القياس: أنَّ للمشتري القيمةً؛ لحدوثها في ملكه”", 
وكالصداق» وهو روايةٌ وفي القياس نظر. 

الثاني : أن تكون منفصلةً» وهي نوعان: 

أحدهما: أن يكون من" غير المبيع؛ كالكسب» والأجرة» وما يُومّب 
له» أو يوصى له بهء فهذا للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنّه لو هلك كان من 
مال المشتري» وحكاه في «المغني» و«الشّرح)» بغير خلافي نعلمه» وفيه روا 
ذكرها 5 «الكافي» و«الفروع». 

الكّاني: أن يكون من المبيع» كالولد» والكّمرةٍ المجدودة؛ واللَّبن 
المخلوب» فالمذهثٌ المعمولةه اله للمتهري أيضّا ويرد الأضل مدوتها؛ 
لقوله: «الحَراجٌ بالصّمان»“. 

(وَعَنْهُ : ا يرذ إلا مع تَمَاه) المنفصل» حكاها القاضي والشَّيخَان؛ 
جَعْلَا للنّماء كالجزء من الأصل» أو نظرًا إلى أنَّ الفسخ رفع للعقد من أصله 

ويرد عليه: الكسبٌ ونحوه» وقد يفرّق بينهما. 

وناقش السَّيخ تقئٌ الدّين القاضيّ وغيرّه في هذه الرٌواية» فإنَّهُم أخذوها 
0 ف( رر 
(۲) في (ح): ماله. 
(۳) في (ح): في . 


.)١( حاشية‎ ٠/٥ تقدم تخريجه‎ (E) 
قوله: (مع) سقط من (ح).‎ )05( 


فاك الفهار في لقم + لكام خيَاز الْعَيْب 2 ١6‏ 


فق ورات ام منصور» وفي الأخذ نظرّء فلو حدث” العقد وهي حاميل» 
فولدت عنده» ثم رذَّها ؛ رد ولدها معهاء صرح به في «المغني» و«الشرح»؛ 
لأنه من جملة المبيع» والولادة هنا تَماءٌ متَّصِلَ بالمبيع» وهذا ظاهر كلام 
الحم واختاره الشيفان؟ لأنه يحرم التفريق بينهما» فمرادهم بالولد هنا ولد 
البهيمة» لا الأمّةَء فإن تَلِف الولدٌ؛ فهو كتعيّب المبيع عنده. 

وقال القاضي» والشريف» وأبو الخطّاب: له إمساك الولد ورَدٌ الأم؛ لأنه 
مَوضع حاجةٍء كما لو ولدت حرًا فباعها دونه. 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الجمع ممكنٌ بذ الأزشء أو ردّهما معًا. 

2-6 الثيِّب) إذا الع على عيب بها (لا يَمْنَعُ الرَدّ على الأصحٌ؛ ا 
لم يحصل نقص جزءٍ ولا صفدّء ولم يتضمن الرضا بالعيب» فلم يمنع الرد؛ 
كالاستخدام» وكما لو كانت مزوّجة فوطتها الرّوج» فعلى هذا: يردها مجّاناء 
ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبار"» قاله في «الانتصار». 

. مرك 00 ۴ 0062 . 
وعنه : يرد معها مهرَ مثلهاء وقاله ابن أبي موسی» روي عن عمر”*؟؛ لأنه 
إذا فسخ صار واطنًا في ملك الغيرء بناءً على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. 


را قاق ر ب اللي 


(وغتة: يمنع)» روي عن علي ET‏ لان الوّطء كالجناية؛ لأنه لا 


. 770/5 /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) في (ح) و(ق): صدر. 

(۳) فى (ظ): إجبار. 

©( ا ابن أبي شيبة »)75١885(‏ وسحنون في المدونة (۳/ 770)» والدارقطني »)۳۸۳٤١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷٤١(‏ من طريق جابر» عن عامر أن عمر بن الخطاب» قال: «إن 
كانت ثيبًا رد نصف العشرء وإن كانت بكرًا رد العشر»» مرسل ضعيف» جابر هو الجعفي 
وهو ضعيف. وقال الدارقطني : (وهذا مرسل» عامر لم يدرك عمر (e‏ وضعفه الشافعي 
كما في الملحق من الأم ٠١١/۷‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5780(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۸۸٠(‏ والدارقطني (۳۸۳۳)ء والبيهقي - 


| عضت تن 


يخلو في مِلْكِ الغير من عقوبةٍ أو مالٍِء فوجب أن يمنع الرَّدّ؛ كالبكر. 

(وَإنْ وَطئ الْبِكْرَء أ تعبت عِنْدَهُ)؟ كقطع الثّوب ؛ (كُلَهُ الْأَرْشنُ)» اختاره 
أبو بكر وأبو الخمّلاب وابن أبي موسى» وذكر أنه الضّحيح عن أحمدَء وقدَّمه 
في «المحرّراء وجزم به في «(الوجية)» لأن العقد اقفن الكلامة ه فإذا'فات 
منه شي؛ وجب الرّجِوعٌ فيما قابلّه من التّمن» فعلى هذا لا يَملك الرَّدّ؛ِ لأنّه 
شرع لإزالة الصَّررء وفي الرَّدٌّ ضررٌ على البائع» والضّرر لا يال بالصّرر؛ إذ 
ضرر المشتري ينجبر بالآذشن فعيّن» :ولان وطاها ينها غركاء وبشقصها 
ا لكرفه لب ا مها 


وو هه ١‏ للك الى NIE‏ )موت 


ما مام e‏ الأَرْش وَبَيْنَ رده وَأَرْشٍ الْعَيْبٍ الْحَادِثِ عِنْدَه) 
وهنا" اخعبار الشرفق» والقاضن أبى الحسينة والهؤلفي» قال في 
«الكلخيص»: وهي المشهورةٌ» وعليها الأصحاب؛ لحديث المصرًاة فاه 
جعل للمشتري الرَّدّ مع ذهاب جزءٍ من المبيع» وهو اللَّبنء وجعل الثّمرَ بدلا له. 

وقد روى الال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى 
ثوبًا ولّبسهء ثم الع على عیب : افر ذه وا تقض : ا مع 


= في الكبرى »)٠٠۷٤١(‏ وابن حجر في موافقة الخبر (ص ۷١١۱)ء‏ عن علي بن حسين» عن 
علي وَفنهء أنه كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري» ثم يجد بها عيًا قال: «هي من 
مال المشتري» ويرد البائع ما بين الصحة والداء»» وهو مرسل كما قال الدارقطني والبيهقي» 
وقال: (علي بن الحسين لم يدرك جده عليا)» وضعفه الحافظ . 
وأخرجه الدارقطنى (2)7875 وابن حجر فى موافقة الخبر (ص »)١5١8‏ من طريق جويبر» 
عن الضحاكء عن علي حرف قال الا هذا موقوف ضعيف جدًاء الضحاك لم يدرك 
علياء وجويبر واهي الحديث). 

)١(‏ في (ح): لمخير. 

(۲) في (ح): هذا. 

() أخرجه البخاري »)۲۱١۱(‏ ومسلم »)۱٥۲٤(‏ وقد سبق. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة »)75١١74(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص ۲۸۳)» وابن حزم في 


باب الْخِيَارٍ في في الْبَيْع هلكا مون كوا الْعَيْب ع 


النقضاة وغ اعمب اح بوا عَيبٌ حَدَّث عند أحد المتعاقدين » فلم 
يُمنع الخيارٌ المذكور؛ كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض. 

وظاهره: ولو أمكنّ عَؤْدُّه. وفيه روايةٌ: كزواله قبل" ردّه. 

وإن زال بعدّه؛ ففي رجوع مشتر على بائع بما دَفعه إليه احتمالان. 

فعليها: إن أمسكٌ وعد اده العيب ا قبل البيع؛ فظاهرء وإن 
ردّه؛ رد ارش العيب الحادث عندّه؛ لأنّ التّلف حصل في يده» فكان ضمائه 
غلبه کالا کر فاا كانث بكرا قبمثها مان وكيا تمان رد مغها عشريه؛ 
لأنَّه بفسخ العقد يصير مضمونًا عليه بقيمتهء بخلاف أرش العيب الذي يأخذه 
المشتري . 

وعنه: الواجب في وطء البكر: العهر مع ارش البكارة؛ 

(قال الخرقة : إلا أذيكوة اا كز كلس الْعَيْبَء قَيَلْرَمُهُ رَد النَّمَنِ 
کاملا)؛ أ إذا اس ا د أي سيد را شاه قان المشتريئ ير 
بلا أرْش» ويلزم البائع رد اللمن كمال وها جر الو وبال ابن 
55 ل فال ال لادان ولا عقا عا للا نه قن بو ا اليشتريئ 


= المحلى (0977/1)» عن محمد بن سيرين: «أن عثمان كان يقضى فى الثوب يشتريه الرجل 
فيجد به العيب؛ اچد ان فك لت اع ابن الى ايه 11/4 وأحمد فى 
مسائل عبد الله (ص ۲۸۳)» بلفظ: «من الدرى geal‏ رق هذا 
مرسل جيد احتج به أحمد كما ذكر المصنف» وابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 
اه » ومراسيله جياد» قال أحمد: (مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة المخرج)» وقال 
شيخ الإسلام: (مراسيله من أصح المراسيل). ينظر: العدة للقاضي 7/ 04475 منهاج السنة 


ا 
(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص 23587 التعليقة ۳/ ٤۹۲‏ . 
اث في (ق): بعد. 


(9) قوله: (قد) سقط من (ح). 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸٥۰/٦‏ . 
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كنا فصار كالغار بحريه أمق الضمان عليه . 


ولا فرق فى العيب الحادث» سواء كان بفعل المشتري؛ كوطء البكر»ء أو 
أجنبئٌ » كما لو جَنَى عليه» أو بفعل العبد؛ كالإباق والسّرقة» أو بفعل الله 
تعالى؛ كالمرض» وسواءٌ كان منقصًا”"' للمبيع» أو مُذْهِبًا لجميعه. 

ذه أكد ذلك بقوله ال القاضبي: ولو كلت اليم تنك ثم غل أن 
الْبَائِعَ دَلسَ العَيْبَ؛ رَجَعَْ بالثمَن كُلوء نص عَلَيّهِ في رِوَايَةٍ حَنْبَلِ)ء وابن 
القاسم» قال الإمام أحمد“ في رجل اشترى عبدًا فأَبَقَ من يدهء وأقام بيه 
ان إباقّه كان موجودًا في يد البائع : يَرجع على البائع بجميع الثمن الذي أَحَذْه 
منه؛ لأنّه غرّه ويتبعٌ البائ عبدّه حيث كان» ويُحكى عن الحكم ومالك . 

(وتشكير : أن E‏ الْعَيْنِ إا تَلِفَّتْء وَأَرْشْشُ البكارة" إا وَطِتَهَا) 
خكام الد ووا وک فى لے اند ملعي أككر الات ا 
لاه «الشوَاح 0 رو النشمسة: وة القرملي: 
وض هة ابن القَصّان من حديث اة ورواه الشَّافعينٌ: والحاكم وقال: 
(صحيح الإإسناد)» وفيه نظن فاه سن زوا ماد بن خناف: ومسلم بن خالدٍ 
الرَّنْجِىْء وقد اختُلِف فيهما”"». (وَكَمَا يَجِبُ عِوَضٌ لَبَّن الْمُصَرَاةٍ عَلَى 
الْمَشْتَرِي) مع كونه قد نهي عنهاء وإنما أوجب على المشتري عوض اللبن؛ 
لأنّه مبيعٌ تعّب في يد المشتري بعد تمام ملكهء فكان مِن ضمانهء كما لو لم 
)۱( في (ح): وغيره. 
(۳) ينظر: الفروع ٠٤٤١/١‏ . 


(6) ينظر: المغنى ١١٠١/٤‏ . 
(5) ينظر : المدونة ۳/ .٠۳١‏ 


(۷) تقدم تخريجه ١1١/5‏ حاشية .)١(‏ 


بات الخيّار فى الْبَيْع ِ الام خِيَارُ الْعَيْب 2 ١7‏ 


يدلسه» ولأنَّ وجوبَ الصّمانِ على البائع لا يبت إِلّا بدليل» قال في «المغني» 
و«الشّرح»: ولا تعلم له أصلاء ولا يُشبه التّغرير 00 أ يَرجع 
على من غرّه وإن لم يكن سيِّدَهاء وههنا لو كان التّدليس من وكيل البائع ؛ 
لم يرجع عليه بشيء . 

تنبيهٌ: قد شمل ما ذكرنا: کل مبيع كان معيبًا لم يُعلم به» ثم حدث به 
آكَر؛ كزنى الأمة ولم يكن ذلك غرف منهاء ووا ا ا 
وكتا 


2: 


وعنه: يردٌهء ولا شيء عليه» وعدّله القاضي : بأنّه ليس بنقص في العين» 
وتلمكن عزذه بالتذكيي» وكذا لو كان سا فيرل: ٠‏ 

والعيبٌ بعد العقذ قبل قبض المشتري؛ كالعيب قبله فيما ضمانه على 
البائع . 

وقال جماعة: لا أرْش إلا أن يتلقّه آدميئٌ فيأخذه منه. 

وإن كان من ضمان المشتري؛ غرمه؛ كالعيب الحادث عنده. 

ونه غهدة الحبوان ثلاثة يام وعنه: ع قال في «المبهج»: 
راه قال اجه لالس د جد ص ونال ابرح ار 
يثبت في العُهْدة حديث)“» والحسن لم يلق عُقبة"), 10 


)١(‏ في (ح): لا. 

(۲) قوله: (من) سقط من (ح). 

(۳) في (ح): وسيأتي . 

(6) ينظر: الروايتين والوجهين .١١5/4‏ 

(5) ينظر: الإشراف ۸۲/۸. 

وكا قن ر کن 

(۷) أخرجه أحمد (۱۷۲۹۲)» وأبو داود 2)75٠05(‏ وابن ماجه »)۲۲٤٥(‏ والحاكم (۲۲۰۰)» 
والبيهقي في الكبرى :21١1755(‏ عن الحسن» عن عقبة بن عامر وط مرفوعًا: ١لا‏ عهدة 
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د 
3 


3 Oe Ea 

AE‏ ا و تلفت الْمَبِيعُ)» ثمّ علم غيبه؛ (رَجَعَ بأَرْشه)؛ ا 
إذا ظهر المشتري على عيب في السّلعة المبيعة بعد أن تَلِفْتُ تَلَمَا معنويًا ؛ 
ا اغاق وة فال ف وا لأساف أو حا كالم ت ولف ارب فك 
الاش وو واحجدة» كان بلك ذلاك» والأصل البقاءة إذ اخس ك 

f, 2‏ „ 7 ا عي 2 ا 

وخرّج بعض أصحابنا من" خيار الشرط : أن يَفْسحّء ويَرجِعٌ بالثمن» 
ويغرم القيمة. 

وفرّق صاحب «التلخيص»: بأن هذا سي لرل مردود» ثم يعتمد 
الفسخ . 

ومقتضاه: أن الأرش لهء ولا يَلزْمه صرقّه في الرّقاب» وهو الأصحٌ؛ إِذ 
العفق إلما ضادق الق لأ الجر الفا 

والتاقيقة على ب اران عت 49 رركقية تصوالى كلا نا ما نے کرو 


= بعد أربع»» هذا لفظ أحمدء ولفظ أبي داود: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»» وأعل الحديث 
بالانقطاع» فإن الحسن لم يسمع من عقبة» قاله ابن المدينى وأبو حاتم» وبالاضطراب فى 
سنده ومتنه» وضعفه أحمد وابن حزم» وأخرجه ابن ماجه (575454)» والطبراني في الكبير 
(581/5)» من طريق الحسن» عن سمرة #5نه» بلفظ : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام)ء وفي سماع 
الحسن منه خلاف» وأشار ابن عبد البر أن هذا من الاضطراب فى سندهء وأنه مما يزيد 
ضعفه» قال البيهقي: (وقيل: عنه» عن سمرة» وليس بمحفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم 
۳/ لالاتء الاستذكار 5/ »58٠١‏ معرفة السنن »)١١787(‏ التحقيق ۲/ ٠۸١‏ . 

)١(‏ في (ح): أهل المدينة. 

(۲) في هامش (ظ): (أو عيق عليه). 

0 في (ق): 0 

00 في (ح): مغعكمك . 

(5) قوله: (عين) هو في (ق): خرج عن. 
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غ 

وحملها المؤلّف على الاستحباب» والقاضي على ما إذا كان اليتق في 
واجب» فأمًا التَبرّع؛ ا ل اران 

(وَكَدَيِكَ إِنْ بَاعَهُ غَيْرَ عَالِم بِعَيْبوء نص عَلَيْو)ء لأنَّ البائع لم يَعرف ما 
اوت ا رل رج ا ا ما ا جره كما ر 
أعتقه . 


ہے تبر عير ای 


و إن وَهبّه). فله أررشه» جزم به الأكثر؛ لآله لم تسعدرك لمعه 


وغنه: 0 كالبيع؛ دنه لم ييأس من إمكان الرَّدّ؛ لاحتمال رجوع 
الموهوب إليه. 


وجوابه: بأنَّ إمكان الرّدٌ ليس بمانع من" أذ الأرّش» كما قبل الهبة. 

فرع : إذا زالملكه حته غير غالم بحیبه: وقلنا: له الأرْش؛ قبل قوله في 
قيمته» ذكره في «المنتخب». 1 

(وَإِنْ قَعَلَّهُ)ء من" العتق ونحوهء (عَالِمًا بِعَيْبهِ؛ فلا شَّيْءً لَّهُ) على 
الأشهر؛ لأنَّه قد رضي بالمبيع ناقصّاء کا عله عن ا 
نزاع . 

E‏ 1 خياية الوسنسن» آذ له الانقق يكز سا4 لان التماف 

هنا بمنزلة الإمساكِ مع العلم؛ إذ الأرْش عِوَضُ الجزءٍ الفائت 

(وَدَكَرَ أبُو الْكَمَلابٍ رِوَايَة أُخْرّى فمن بَاعَهُ ل EET‏ 
له مطلقاء وهذا ظاهر الجْرَقِيٌ ؛ لأنَّ امتناع الرد كان بفعله» وقد اسخدرك 


)١(‏ في (ح): فلا أرش. 


< | دش ندع 


ظلامته ببيعه» أشبه ما لو زال العيب. 
(ِلّا أَنْ يرد عَلَبْهِ الْمَبيِعَء مَيَكُونُ لَه حِيئيِذٍ الرَدُ 
ملكه ثبشت الخيّرة» كما لو لم يَبعْه: 

فرعٌ: لو باعه مشتر لبائعه له؛ فله رده على البائع الثاني ثم للثّاني رده 
عليه» وفائدته اختلاف التّمئّين. 


عو E‏ و ا د 


(َإِنْ بَاعَ بَعْضَّهُ؛ فَلَهُ أَرْمْنُ الْبَاتِي) في ملكه بلا نزاع؛ لاه باق في يده 
ناك مد ع : اققي اليقا Cilla e IES‏ 
باع النُْف؛ٍ كان له نصثُ الأرْشء أو الرَّبِمَ ؛ فله ثلاثة أرباعه. 

وليس هذا خاصًا بالبيع» بل إذا زال ملكه عن بعضه؛ فكذلك» صرّح به 
ی «الرّعاية»)» و نص على البيع””) لكثرته . 

(وَفِي أَرْشٍ المّبيع”" الرّوَايكَانِ)» فيما إذا باع الجميع» ثم عَلِم العيب*» 
لا 35 للبائع مع تدليسه” . 


ا 


و ا إذا غاد 


© 


م6 


وص أ الآ 


\ 


وظاهره: أنه ليس له رد الباقي» وهو الأصحٌ. 
(وَقَالَ الْخْرَّقِنُ)ء وهو رواية عن أحمد: (لَّهُ رَد ملكو مِنْهُ بقِسْطِهٍ مِنَّ 


ما 
2 


النّمَنِ)؛ لأنّه مبيع”"' ظهر على عيبه» وأمكنه الرَّدُ فملكه» كما لو كان جميعه 
الا 3759011 لطي RE TAO‏ 


ص سج سه 


قال القاضي : سواءٌ كان المبيع عَينَا واحدة أو عَينين. 


. ٥۸٥/۳ قوله: (بلا نزاع) في (ح): في الأشهر. والمثبت موافق لشرح الزركشي‎ )١( 
في (ح): المبيع.‎ )۲( 

() في (ظ): البيع. 

() في (ح): بالعيب. 

(4) ينظر: الفروع ٠٤١١/١‏ . 

(0) في (ح): بيع. 

(۷) في (ح): وأرش: 


بات الخيّار فى الْبَيْع 5 اف خِيَارُ الْعَيْب 8 11۷ 


وحص في «المغني» و«الشرح» الخلاف بما إذا كان المبيع عينين» ولم 
يَنْقُضْهما التّفريق؛ كالعبدين والتوبين» فإذا نقصهما التّفريق؛ كَرَوْجَئْ حُفٌء أو 
كان عَينَا واحدةً؛ فيمتنع الرَذ؛ دفْعَّا لضرر البائع؟ لنقصهما بالتّفريق. 

وفيه نظر؛ لأنّ ضرَّره يندفع برد أزش النقص . 

ب تبتر على ا اس الباق ا فإنَّ للمشتري الرد 
مطلقًا؛ لأنَّ نقص المبيع عنده لا أثر له مع التَّدلِيسء كما مر 

(وَإنَ م ET‏ قله ا أنه أمكن استدراك ظلامته من غير 
ضرر على البائع» فتعيّن؛ لما فيه من الجمع بين الحَقَينء وليس له الرّدْ على 
المذهب؛ لأنّه شغل المبيع بملكه''"؛ فلم يكن له ردّه؛ لما فيه مِن سوء 
امار ا 

ONO ED‏ المشتري (شَرِيكًا بِصَبْغِهِ وَنَسْجِه)؛ آي : يکون 
ر بقيمة الريادة كالغاصب» وبعده في «الشرح». 

ولا يجبر البائع على بذلٍ عِوَّض ذلك على الأصح» ولا المشتري على 
لت 

(وَإِن اش تكرى ماما کول فى جر کسر َوَجَدَهُ كَاسِدًا ؛ قن لَمْ ين لَه 
Ee‏ كَبيْضٍ الدّجَاحٍ) والكوي وال كات والبطيخ ؛ (رَجَعَ بال 
كُلَه) في ظاهر المذهب؛ الم ا فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما 
لا نفع" فيه؛ كبيع الحشرات . 

فإن كان بعضه فاسدًا؛ رَجع بقسطه من التَّمنْء قاله في «الرّعاية». 

وليس عليه رد المبيع إلى بائعه؛ لعدم الفائدة فيه . 
(؟) قوله: (يكون) سقط من (ح). 


8# الُبدع شرح المُقنع 


لون كان له مكسووًا و کا العام وَجَوْزٍ الْهِنْدِ)ء والبظيخ الذي 
فيه فع ل ال عه قاله أبن الم وقد نظ .فاته روا 
له ادن ذه كمه عن رشن . 

TT 02‏ كا E EA‏ ا اختاره 
الخرَقئ» ورجّحه جماعة؛ لحديث المصرًاة فإنَّه جعل للمشتري الرَّدّ مع 
رد بدل المتلّف بيده من المبيعء وهو الليق مع اين البائ وغرره» فهنا 
ول 

وقال القاضي: إن كسره كسرًا لا يُمكن الاستعلامٌُ إلا به؛ فله ردّه؛ 
استدراكًا لظلامتهء ولا أرش عليه؛ لآ الكسرّ ححصّل ضرورة الاستعلام» 
والبائع اط عليه» وإن كسره كسرًا يمكخ ا بدونه؟ فينبني على 
الروايتين فيما إذا تعيّب في يده» هل يلزمه رد أرش الكسر المستعلّم به» والرَّدُ 
إن زاد على قدر الاستعلام؟ فيه وجهان. 

و لتق له و5 ولا رفن في ذلك کو لن الباقم لم بود مته 
تدليسٌ ولا تفريط ؛ لعدم معرفته بعيبه» زاد في «المحرر» و«الفروع»: إلا مع 
شرط سلامته» فإنه م 

تنبية : اشد آنه إذا اشترى ربويًا“ بجنسه» فبان معيبًا؛ فله الفسخ 
للضووارة دون لار لإفضائه إلى التّفاضل . 

وعنه: له الأرش؛ ل عِوض الفائت. قال بعضهم: من غير جنسه؛ 
)١(‏ في (ق): يخير. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱١۱(‏ ومسلم .)١515(‏ 


فاك ا في لبقم + لكام خيَاز الْعَيْب 2 0 


فان حَدَث به عيب عند المشتري؛ فروايتان: 

إحداهما : يردّه ويرد أرش العيب الحادث عنده» كما لو“ جَنى عليه في 

والأخرى”": يَفسخ الحاكم البيع» ويرد البائعٌ الّمنَّ ويطالب بقيمة“ 
الحلي - مثا -؛ لأنّه لم يُمكن إهمالٌ العيب» ولا أذ الأرش. 

(وَمَنْ عَلِمَ الْعَيْبَء كَأَخَرَ الرّد؛ِ لَمْ يَبْظلْ خِيارهٌ)؛ لأنّه خيارٌ لدفع ضرر 
متحقّقء فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرِّضا به؛ كخيار القصاصء الا أَنْ 
يُوجَدَ مِنْهُمَا يذل على الرّضَاء مِنّ المّصَرُْفِ وَنَسْرِ)؛ كالوطء والسّوم 
والاستغلال» ذكره مُعطّمُهِم؛ لأنَّ دليل الرّضا منرّل منزلة التّصريح به» لكن لو 
احتلب المبيعَ ونحوّه؛ لم يُمنع الرَّدّ؛ لأنَّه يلكه؛ فله أخذه» فيستثنى» قال في 
«عيون المسائل»: أو ركبها ليسقيهاء أو علفها. 

وفي «المغني» و«الشرح»: إن استخدم لا للاختبار؛ بطل رده بالكثير» 
وإِلّا فلا. 

E es,‏ زف يضام زهو الدلهي: 

وة اله الارشءع قال في «الفروع»: وهو أظهر؛ أنه وإن دلّ على 
الرضا؛ فمع الأرش كإمساكهء اختاره الشيخ» قال: وهو قياس المذهب» 
وقدّمه في «المستوعب». 

قال في «التنبيه»: والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل 


)١(‏ قوله: (لو) سقط من (ح). 

2 في (ح): والآخر. 

(۳) في (ح): بقيمته . 

(:) في هامش (ظ): (وخيار عيب متراخ نضًا) . 
)0 في (ح): وأن. ْ 


BE) wv‏ لشيدع شرح لفقت 


ذلك أو بعده» وأحمد في رواية حنبل : اا نص أنه يمنع الرد» فا 
يمنع الأرش . 

(وَحَنْهُ: أَنّهُ عَلَى الْمَوْرِ)؛ لأنّه خيارٌ ثبت بالشّرع لدفع”" الصّرر عن 
المال» أشيه الشّفعة؛ فعلى هذا متى عَلِم العيبٌ وأحر الرّدّ مع إمكانه؛ بطل 
خياره؛ لأنه يدل على الرّضا؛ كالتّصرّف. 

وجوابه : أنَّ الشّفعة ثبتث لدفع”" ضرر غير محقَّققِء بخلاف الرَّدٌ بالعيب. 

(وَلَا يَفْتَقِرُ اليد إلى رضّاء ولا قَضَاءٍء ولا حُضُورٍ صَاحِبِه)؛ لأنّه رفع عقّْدٍ 
جيل إليه» فلم يعتبر فيه ذلك؛ كالطّلاق. 

وظاهره: سواءٌ كان قبل القبض أو بعذه. 

زود اشكرّى الكان شيكاء وَشَرَطا الشبارة أن وجا عا قرف 
حَدهُمَا؛ كَلِلآحَرٍ الْمَسْحُ في نَصِيبه) في المنصوص”؛ لأنَّ نصيبه جميع ما 
يملكه بالعقد» فجاز له رده بالعيب تارةً وبالشَّرط أخرى» وكشراء واحدٍ من 
اثنين» وعلّله في «المغني»: بان عقدَ الواح مع الاثنين عقدان» فكأنّه باع كل 
واحد منهما نصيبه مفردّاء فردّ عليه أحدهما جميع ما باعه إِيّاه» فاقتضى 


ذلك : أنها خرجت من ملك البائع مشقصة. 

(وَعَنْهُ : ليس لَه ذَلِكَ)؛ لأنه حرج من يلك البائع دفعة واحدة» فإذا رد 
0 و 5 ر 3 ا E‏ 0 3 2 
احدهما نصيبه ؟ رده يشت كا مشقصّاء» فلم یکر له ذلك» وکا لو تعب 


عنذه » أو ورثاه. 


.١59 7/5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(0) في (ح): لرفع. 

)۳( في (ح): تثبت لرفع. 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين .۳۳۷/١‏ 
١(ه)‏ في (ق): كما. 


فاك ا في لشم + اکا خيَاز الْعَيْب 8 1۷۱ 


وهذا ظاهر في المعيب» واقتصر في «المحرر» عليه» وأمّا في خيار 
الشرط فلاء فعلى هذا: له الأرش. 

وقياس الأوّل: للحاضر منهما تقد نصف ثمنه وقبض نصفه . 

وإن نَقَد كلّه؛ قبض نصفه» وفي“ رجوعه الروايتان» ذكره في «الوسيلة» 
و 

وقلى ا لو اق ی 

(وإِن ا اا الاين أو طعامًا في وعاءين» ذكره ف فى «الترغیب» 
رق ا ام كه ل تأنه أذ OE‏ قاله القاضي» 
وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ في رد أحدهما تفريقًا للصّفقة على البائع مع 
إنكانا ها .هر س الب راه شعن هل ا اسك 
فله الأرش. 

وعنه 1 آل رذ الحذهيا E‏ من الثمن» كما لو كان أحدهما معيبًا. 

وغنة: يتعين : 

(قإن تلف أَحَدُهُمَا؛ مله رَد الْبَاقِي بِقِسْطه) مِنَّ الثمن”" لأنّه رذ للمعيب 
عل ور لأ شرن تدان اناب e EE‏ 

وفي «المغني»: أنَّ الردّ هنا مبننٌ في رد أحدهماء فعلى هذا: إن قلنا : 
ليس له" رد أحدهما؛ فليس له رد الباقي إذا تلف أحدهما. 


)١(‏ في (ظ): ففي 

(۲) في (ح): معينين. 
0 في (ح) : صفته . 
(:) في (ح): لا يفرقهما. 


)2 في (ح): وإن. 
(1) قوله: (من الثمن) سقط من (ح). 
(۷) قوله: (له) سقط من (ح). 


ا الُبدع شرح المُقنع 


و ی حول المشعري الله ا : 
أنه متك لما ية e‏ ولاه بمنزلة الغارم. 

وقيل : يقبّل قول البائع . 

TT 5‏ قله لْبَاقِي بقِسْطه) 
مِنَ التَمَنِ"» جزم به في «الوجيز»؛ لأّه رذ للمبيع المعيب من غير ضررٍ على 
البائع» كما سبق. 

(وقلة+ لا يخود له إلا وذغجا أو إتساكوما)؟ لآن في رة المعيب وده 
تبعيضًا الصفقة على البائع فلم يكن له ذلك» كما لو كان الي مت 
ينقص بالتّفريق» ولم يرجّح في «الفروع» شيئًا . 

(وَإِنْ كَانَ الْمَييمُ مما يَنْقُصّهُ التَفْرِيقُ ؛ كَمِصْرَاعَئْ باب او زوجي“ حت 
ايده و اي بوجي متعرر وو ركاه الت لا اسرييقايه o‏ 
واحدةء بل يتعيّن إِمّا ردُهما أو إمساكهما؛ لما فيه من الضَّرر على البائع 
بنقص القيمة وسوءٍ المشاركة» وللنهي'' الخاص عن التّفرقة بين الوالدة 
وولدهاء كل ذي ع بحرم كلك قال في «الفروع» د وله بے ان له 
ا ا الزلد لمرلا 

(وَإنِ احَلَمًا في الْعَْبٍ مَل گان عند الْبَائِع؛ أو عدك عند المذكري): 
وكان محتملًا لقول كل منهماء كالخَرْق في التَّوب ونحوه؛ (فَفِي أَيهِمَا يبل 


)١(‏ زيد في (ح): رد. 

3 في (ح): وإن. 

() قوله: (من الثمن) سقط من (ح). 
(4) قوله: (المبيع) سقط من (ح). 
(5) في (ح): وزوجي. 

(5) في (ظ): والنهي. 

(۷) في (ح): من 


بات الخيّار ۴ الْبَيْع ِ الا جِيَارُ الْعَيْب 8 AF‏ 


فول ؟ مد روايتان)» وكذا في «الفروع»: 

إحداهما: يقبل قول المشتري مع يمينه» وهي اختيار الخِرَقِيٌ» وجزم بها 
في «الوجيز»؛ لأن الأصلَ عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القولٌ قول 
من ينفيه» كما لو اختلفا في قبض المبيع ويمينه على البتٌ» فيحلف أنَّه اشتراه 


ع 


وبه العيب» أ 

والثّانية: يقل قول البائع مع يمينه» وهي أنصّهماء واختارها القاضي 
في الرُوايقين » وآبو الخظات» وقدمها امار لذن الأصل سا 
المبيع وعدم استحقاق الفسخ . 

ويمينه على حسب جوابه» فإن أجاب: أنَّ العيب لم يكن فيه؛ حلف على 
فلكي وإن اب انما معد على عا اا سلف على للك 

شه اسلف عل اله لآن الآبماة كلها على اليك إل غل 
النفي في فعل الغير. 

وعنه : على نفي العلم. 

وفي «الإيضاح»: يتحالفان. 

(لّا أن لا يَحْتَولَ إلا قَوْلُ أَحَدِهِمَا)؛ كالأصبع الرّائدة» والجرح المندمل 
عقيب العقد» والجرح الظّريّ الذي لا يحتمل أن يكون قديمًا؛ (كَالْقَوْلُ قَولُ) 
من يدّعيهء (بِكَيْرِ يَمِينِ)؛ للعلم بصدقه» فلا حاجة إلى استحلافه. 

وقيل: بلى؛ لن ا 

فرع : إذا اشترى جارية على أنّها 78 وأنكر المشتري بكارتها ؛ 55 
الثقاتِ» ويُقبّل فيه قول واحدة. 


و أنه ما حدث عنده. 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ح). 
(۲) قوله: (مع) سقط من (ح). 


2237 ا المُبدع شرح المُقنع 


فإن وطئها وقال: ما وجدتها بكرًا؛ فوجهان'' مبيّان على الاختلاف في 
العيب الحادث» ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

تنبيهان : 

الأولة إذا وکل :في البيغ م فاع الوكيل 3 طهر المشدري على عيب 
بالمبیع؛ فله رده على الموكّل . ۰ 

نإ كان الب دكا تكن هار فاد يه ار کل واكر مر كلد هقان 
أبو الخطاب: يُقبل إقراره على موكّله بالعيب؛ لأنَّه أمرٌ يُستَحَقٌ به الرّد 
فقبل؛ كخيار الشّرط . 

وصح المؤلف: أنه لا يقبل؛ لأنّه إقرارٌ على الغيرء فلم يُقبل؛ 
كالأجنبيئ: فعليه لو رده على الوكيل: لم يّملك رده على الموگل؛ لأنّ رده 
بإقراره» وهو غير مقبولٍ على غيره. 

فإن أنكره الوكيل» وتوجّهت عليه اليمين» فتگل عنهاء فردٌ عليه بنكوله؛ 
فهل له رده على الموكّل؟ فيه وجهان. 

الثاني : إذا رد المشتري السّلعة بعيب» وأنكر البائع أنّها سلعته؛ قبل 
تزلية. N NOE EES OEE‏ 
عليهما؛ لأنّهما انَفقا على استحقاق فسخ العقدء والرَّدٌ بالعيب بخلافه. 

مسألةٌ: إذا خرج من يده إلى يد 0000 ae‏ 

(وَمَنْ باع عَبْدَا تَلْرَمْهُ عَقُوبَة مِنْ قِصَاصٍ أو غَيْرِوه يَعْلَم الْمُشْكَرِي ذَّلِكَ؛ٍ 
قلا شَيْءَ لَهُ)؛ لاه رضي به معيبًا» أشبه ات العا ت 

(وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْبَيْع؛ قَلَهُ الوَهُ) وأخذ النّمنْء أو الإمساك مع (الأَرْش)؛ 
© في هاش( (الصهيم اقرله مع يتا 
(؟) ينظر: الإشراف 4۳/٦‏ الفروع 707/5. 
(۳) ينظر: الفروع ٠٠۲/۱‏ . 


بات الخيّار ۴ الْبَيْع ِ لاف خِيَارُ الْعَيْبِ 3 Vo‏ 


ا ال 

AR O EG 
قِسْط ما بين كونه جانيًا وغیر جان» فيقال: قيمته” غير جان بمائة» وجان‎ 
. خسن فا با اللصقية فلار ]3ن تهت التمن‎ 

فإن قلع فهل يُمنع من ردٌ؟ فيه روايتان. 

(وَإِنْ كانت الْجِنَايَة مُوجبة“ لِلْمَالِ)ء أو القصاص فعُفِي عنه إلى مال 
E‏ التقيةة 15م عن المقوع E‏ لآن عق السدابة سان 
على دق المشترس 4 فاا عدر ماوعا ف السابق. 

وی ااا إذا لم يكن غالا + د سك المج عليه من 
انتزاعه عيبٌ» فمَلّك به الخيارٌ كغيره» فإن فسخ رّجع باللّمن» وإن لم يتفسخ 
وكانت الجنايةٌ مستوعبةٌ لرقبة العبد» وأَخِدٌَ بها؛ رَجع المشتري بالّمن أيضاءٍ 
لأنّ أرشَ مثلٍ ذلك جميعٌ اللّمن» وإن لم تكن" مستوعبةً؛ رجع بقدر أرشه. 

داو إذا كان غ كروي لحان له 

اكية ق EEK‏ وه بِذِمَتِهِ)؛ لأنَّ الخيّرة له بي“ 
تسليمه في الجناية وفدائه» فإذا باعه؛ تعيّن عليه فداؤه؛ لإخراج العبد عن 
يلكه» ولأنّه أزال"“ ملكه عن عين تعلّق بها حق المجني عليه» فلزمه 


بانس e‏ 
(0) في (ح): أو غير. 

في و شق 

)٤(‏ في (ح): توجه. 

() زيد في (ح): حق. 

9 قرلدة (إذا شي يكن عا )اسقط هن الا 
(۷) في (ظ): لم يكن. 

(6) في (ح): من» وفي (ق): في. 

22 في (ظ): زال. 
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لأر كا" ف (وَالْبيْعٌ لَازِمٌ) ؛ أنه لاضن على 'النشتري؟ لر جرع 
المجني عليه. على الباقع . 


Xz 


41 قوله: لی سقط ين ا 
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(فَصَل) 

(السَّادِمنُ: جيار ينبت في الَوْلِيَة وَالشَرِكَةٍء وَالْمُرَابَحَةٍ»ِ وَالْمُوَاضَعَةِ) 
هذه أنواعٌ من البيع. ا "' بهذه الأسماءٍ كاختصاص السَّلَم 
والمشتري قد يكون له غرضضٌ في الشّراء على الوجه الذي أوقعه؛ لكونه حالِمًا 
أو وصيًا في الشّراء على هذا الوجه. 

(ولا بد فى جما يخ مرق التذقري را الْمَالٍ) + لأن مغرف الثم 
متوقفةٌ على العلم به والعلم بالثمن شرظ؛ فمتى فات لم يصحّ؛ لفوات 
شرطه» وخص المشتري بها ؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يَعرفه بخلاف البائع ؛ إذ لا 
فرق مما فم جیا أو أحدهما؛ لم يصح فلو نسي البائ رأس ماله؛ 
ل بار وسيرايه بوؤد لاس تيك عار يار بتر كاد 


.6 
Û: 
O 


لكل التؤليه ني الال تتليد اله يقال ول فلانٌ القضاء 
ا : في (الْببْعِ برس الْمَالِ د 5-2-7 
أَوْ ب يراس ال .رفي ف فلا ١‏ ا 
صريح لفظهاء والّاني: لفط البيع؛ لأنّه صريحٌ في معناه. 

فإذا قال: بعتّكَ (بمَا اشْتَرَيتُة أَوْ بِرَقْمِه) المعلوم؛ صحّء أشبه ما لو عيّن 
الثّمنْء قال أحمد: (لا بأس ببيع الرّقم)“» وهو الثّمنُ المكتوبُ عليه إذا 


(؟) في (ح): واختفت. 
(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٠۱‏ . 
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كان معلومًا لهما حال العقد» ويستثنى منه ما لو دفع ثيابًا إلى قضّارء وأمره 
برَفِْهاء قَرَهَمَ تمتها عليه'''؛ لم جز بيعُها مرابحةً حنَّى يرقمها بنفسه؛ لأنّه لا 
يدري ما فعل القصّار. 

و .ا i‏ ا 97 د قود 0 
صف أ ثليو)؛ لاه لفظ موضوعٌ للشّركة حقيقة a‏ 
e‏ صح ؛ لإفادته ال 

: إذا اشترى شيئاء فقال ار : أشركني؛ اتضر ف إلى الق لا 

ري وقيل: لا يصحٌ. 

فعلى الأوّل: إن قاله الآخَر عالِمًا بشركة الأوّل. فله نصف نصيبه» وهو 
الرّبع» وإن لم يعلم؛ فالأصحٌ يصح فيأخذ نصيبه؛ لأنّه طلب منه نصف 
المبيع» فأجابه إليه كالبيع. 


5 ا ت 
وقیل : يضف نصيبه » وهو الربع. 


أ 


E 


وقيل: ونصف نصيب شريكه إن أجيز على رواية. 

وعلى الأخيرين: لطالب الشركة الخِيارٌ؛ لأنّهِ إِنّما طلب الصف» ولم 
يحضل له إلا أن تقول يوقوقة على الإجازة: 

وقيل: لا تصح هذه الشّركة» كما لو قال: بعني نصف هذا العبدء فقال: 
بعك ربعة . 

ولو قال: أشركاني؛ فأشركاه معًا ؟؛ ففي أَخَذٍ نصفه » أو دُلثه - صا حه في 
«الشرح» - احتمالان. 


)١(‏ في هامش (ظ): (لعله: عليها). 
(۲) في (ظ): ويصح. 

() في (ق): شركتك . 

(:) في (ظ): يقول. 
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وإن شرگه كل واحد منفردًا؛ كان له النّصفء ولكل منهما الربع . 

وإن شركه أحدُهما؛ فنصفٌ نصيبه أو ثُلئه . 

م 12 أن يع برنح» َيَقُولَ: رَس مَالِي فيه مِائَةٌ بِعْتّكهُ بها 
نيع تقر فهو جائرٌ بلا كراهةّ, سے خلا ا لأن الثمن والرّبح 
معلومان. (أَوْ عَلَى أن أَرْبَحَ فِي كَل عَشَرَةِ دِرْمَمًا) فيكره ويصحٌ» نص 


عليه ٠‏ واحتجّ بكراهة ابن عمر وابن عباس . 
وقال ابن المنجَّى : لا كراهة فيه. وفيه نظر . 


وقد تقل أب الشد ٠:‏ هوالرياء 0 «زاد المسافر)9 
OT e‏ چ 2 كه 2L‏ 
ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم ؛ لا يصح ٠‏ 
وفي «الرعاية»: إن جهل مشتر ثمنه عند عقد؛ لم يصح. 
وإن قال: ده يازده» أو ده ا صح مع الكراهة. قاله أن 


لأنَّه بيع الأعاجم» ولان النّمن قد لا يعلم في الحال. 


)١(‏ في (ح): يبيعه. 

(۲) ينظر: المغنى .١757/5‏ 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٢۹‏ مسائل ابن منصور ۲٢٣۷ /٦‏ . 

(4) أثر ابن عمر وَوْعا: أخرجه عبد الرزاق »)١6١٠١(‏ وابن حزم في المحلى »)٥٠٠/۷(‏ 
عن ابن أبي نعم» عن ابن عمر قال: «بيع ده دوازده ربًا»» إسناده حسن. 
وأثر ابن عباس وقها: أخرجه عبد الرزاق »)٠١١١١(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠١۸١(‏ والبيهقي 
في الكبرى 2)1٠١1945(‏ عن عبيد الله بن أبي يزيد: مغك لذج کا بكو بلغ كديا ود 
قال: «وذاك بيع الأعاجم»» إسناده صحيح» ورجاله رجال الشيخين. 

(5) في (ح): النصر. 

(0) ينظر: زاد المسافر ٠۷١/٤‏ . 

(۷) ينظر: الفروع 759/57. 

(6) قال ابن حزم في المحلى 7/ 5٠١‏ : (معناه: أربحك للعشرة اثني عشر وهو بيع المرابحة). 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٠٦‏ مسائل ابن منصور 5/ ۰۲٥٦۷‏ زاد المسافر ٠۷١/٤‏ . 
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وقد قال أحمد: المساومة أسهل عندي من المرابّحة؛ لأنَّ بيع المرابّحة 
يحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة. 

مسائل : 

إذا باعه الْسَّلعة 0 فأخبره أنَّ ثمنها مائةٌ بربح عشرة» ثمَّ علم أنه 
تسعون؛ فالبيع صحيح + لأن زيادة النّمن لا يمنع صحَّته وللمشتري الرّجوع 
بالرّيادة» وهو عشرةء اوها من الرّبح؛ وهو درهمء فيلزمه تسعة وتسعون. 

والستصوضر"؟: أن الى مر بن اذ المنين برا سس ماله وح فن 
الربح وبين الرَّد؛ِ لأنّه لا يأمن الخيانة في هذا التّمن أيضّاء وربّما كان حالِمًا 
EC‏ 

وظاهر «الخرقي»» راغارد ناج الح اول ار لك لاه 
زاده خيرًا؛ لأنَّ من رضي بمائة وعشرة يرضى بتسعة وتسعين. 

فلو أخبر البائع أنَّ ثمنها أكثرء وأنَّه غلط؛ قبل قوله مع يمينه في قول 
الأكثر؛ لأنّه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه» والقول قول الأمين» وله 
تحليف باتع أنه لم بعل أن رقت ببعها أكدر مما اريه فإن نكل اراد 
قُضي عليه . 

وعنه: لا يسمع منه إل نة اختاره الات وصخحه في «الشّرح). 

وعنة: يقبل إن كان معروًا بالشدقء لر إذاء 

وعنه: لا يقبل وإن أقام بِيِّنة؛ِ لتكذيبه لها ظاهرّاء إلا أن يصدّقه 
المشتري . 

ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط» وصحّح في «المغني» 
و«الشرح» خلافه. 
)١(‏ زيد في (ح): في . وينظر: زاد المسافر ۱١١/٤‏ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 59720/5» الروايتين والوجهين ."50/١‏ 
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وبكل حالٍ: إذا صدق المشتري البائع؛ أخذ به» ولا يمين عليه» فإن 
كذّبه؛ حلّفه كغيره من الأمناء» وإن باع بدون ثمنها عالمًا؛ لزمه. 

(وَالْمْوَاضَعَةُ): المتاركة”'' في البيع» وسمّي بالمواضعة؛ بكرن يدون 
رأس المال بخلاف المرابحة» ويكره فيها ما يكره فيهاء وهي : (أَنْ ول( 
اا و ا ماله (وَوَضعة ذم من كل عشر)؛ ل 
لفك محل لمقصود الي وة راس الال وهاد الضورة روه لاف 
ما إذا قال: بعك هذا به» وأضعٌ لك عشرةً (َيَلْرَمُ الْمُشْتَرِيَ يَسْعُونَ دِرْهَمًا) 
إذا كان راس المال مائة؛ لأنّها تمشر عشرات» قإذا سقط من كل عشرة 
درهم ؛ بقي تسعون. 

وقيل : يلزمه تسعون وتسعة أغشار دودرب وحكاه الأَرَجيُ رواية. 

فل يلحم کا قال في «الشرح»: غر عاط ا دن هنا 
من کل أحد عشر» وهو غير ما قاله). 

(وَإنْ قَالَ: وَوَضِيعَة"' ورم لكل عَسَرَوٍ؛ أنه ون ورا 
أحَدَ عََرَ جُزْءًا مِنْ دِرّْهَم)؛ لألّهُ اقتضى”؟ أن يكون الح من ء قير الغشزةة 
تركوة ین لخن عن درا ور اليه أن لاسرع سيدق وتن 
تسعد ومن درم جزة» فيبقى ما ذُكرء ك: عن كل. 

وال او رال ها عة الول 


اجراءِ مِنْ 


)١(‏ في (ح): (المشاركة)» وهو الموافق لما في كشاف القناع ۷/ ٠٤۷١‏ والمثبت هو الموافق 
لكتب اللغة. بنظر: الصحاح 144/۳ المطلع ص . 

(۲) أي: كما يلزمه في المسألة التي بعدهاء فيلزمه: تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا 
من درم 

(۳) في (ظ) و(ق): وضيعة. 

)٤(‏ في (ح): اقتصر 
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والفرق واضحٌء ولا ضر الجهالة الموجودة حينمَلٍ؛ لأنها تزول 
السا 

EN, EET كم‎ Aa PTE oF يلاك وعوريع ا و‎ 

(ومتی اشتراه بثمّن موّجل»ء أو ممن لا تقبّل شهادته له» أو بأكثر مِنْ ثُمَنِه 
حِِلَة» أو بَاعَ بُعْض الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهًَا مِنَ النمَنِ ٠‏ ولم بين دَلِكَ لِلْمُشْثَرِي في 
تخيرة الوه رى الجا يزخ ا ا ا 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا اشتراه بثمن موؤْجّلء ولم يبيّنه للمشتري في تخبيره؛ فله 

2 ¢ : ع و ىه 38 1 

الهارة اشعدز انا لاه ون الأجل باد فيظا مى اللمنء فير نين 
أخذه بالثّمن الذي وقع عليه حالا أو يفسخ» وهذا ما" لم يكن من 
المتماثلاات الا 6 ونحوه. 

وعنه : إن كان المبيع قائمًا ؛ خير بين الفسخ وأخذه بالتّمن مۇجلا؛ أنه 
اللمن الذي اشترى به البائع» والتّأجيل صفة له» وإن كان تالِقًا؛ حبس الثّمن 
بقدر الأجل» و شریح . 

والمذهب كنا قدمةه في «المحرر» و«الفروع»: أله إذااياة ھا اچ 
مواد ولا خيار فيه» ف ا 

الثانية”"': إذا اشتراه ممّن لا تُقبّل شهادته له؛ كأحد أبويه» ولم يبيّنه 
للمشتري؛ فله الخيار؛ لأنه مهم في حقَّهِم؛ لكونه يحابيهم ويسمح لهم 
)١(‏ قوله: (من الثمن) سقط من (ق). 
(؟) في (ح): الرد والإمساك. 
2 في (ح) و(ق): المساوية. 
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وكا لر اشعراء من مكاتية. 

الثالثة: إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة ولم يبيّنه للمشتري في تخبيره؛ فله 
الخيار» فذلك تدليسٌ» وهو حرامٌ؛ كتدليس العيب. 

EET‏ لم يكن حيلة أنه يجوز» وصحّحه في «المغني» 
و«الشرح»؛ له أجنبىٌ أشبه غيره. 

وقال القاضي : إذا باع غلامٌ دكانه سلعة» ثمَّ اشتراها منه بأكثرٌ من ذلك؛ 
لم يجْرْ بيعُه مرابحةً حنَّى يبيّن أمرّه؛ لأنّه منّهُمٌ في حقّه؛ کمن لا تُقبّل شهادته 
ا 

الرّابعة: إذا باع يعي الصعقة يتسيطها من 'الثمن+ .ولع ين ذلك للمشتري 
في تخبيره؟ قله الا ن ق اا على ولك ي » راعسال اطا 

وعنه: يجوز ز بيع نصيبه مما اذ كقدرناه والضيماء E‏ مطلنا لى ذلك 
ثمنه» لين ادن 

وعنه: عکسه» بل مساومة. 

وهذا في المتقوّمات”" التي لا ينقسم عليها التّمن بالأجزاءء فإن كانت 
بن المتبائلات الى بش علا التين الاجر كاكد الارن جار ي 
ا شيط يمن ا كير عق ا 

لهذا ادش الى أو المثمن» (أَو يحَط مِنْهُ)؛ أي: ينقص (فِي مُدَةٍ 
الْخِيَار)؛ يلحق بالعقدء ويخبر به في النَّمِن؛ٍ لأنَّ ذلك من الّمن» فوجب 
إلحاقه يراس المال والاعيار"” يه كاصلة» وله خيار وأجل. 


(۲) ينظر: المغني ٠۳۹/٤‏ . 
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وقبل: إن نقلنا" الملك في زمن الخيارّين إلى المشتري؛ فلا خيار» قاله 
ابِنُ حَمْدانَء وقال: لو حط الكلّ؛ هل يبطل البيع» أو يصحٌ» أو يكون هبةً؟ 
فيه أوجة. 

فرعٌ: إذا وهب مشتر لوكيل باعه؛ فهو كالرٌّيادة» ومثلّه عكسّه. 

و ا ا ا ال 
لاله زيادةٌ فيهاء وكذا إن رخصت» نص عليه" ؛ لأتّه صادقٌ بدون الإخبارء 
وفيه استمال. 

فإن 0 بدون ثمنهاء ولم ين الحالَ؛ لم يَجَز لآنه كت 

ا لِعَيْب أو جِتَايَةٌ عَلَيْهِ ؛ الك وان الْمَالِ وَيُحْبَر”" يو 
جزم به في «الوجيزاء وقاله أبو الخَطّابٍ في ارش ات 

لے هذاه تحط ارش العيب من الثّمنء ويُخبر بالباقي. 

وقال القاضي: يخبر به على وجهه. 

وكذا أرش الجناية؛ لأنَّه أخذ منهما في مقابّلة جزءٍ من المبيع . 

وأطلق الخلاف في «الفروع» ا" 

E E DEE 

فرع: إذا أخذ نَّماءً» أو وطئ» أو استخدم؛ لم يلزمه بيانه. وعنه: بلى؛ 

(وَإِنْ جَنَىء قَقَدَاهُ الْمُشْتَرِي)؛ لم يلحق بالشَّمنْء ولا يخبر به في المرابّحة 


(۱) قوله: (نقلنا) هو فى (ظ): قلنا: ينتقل. 
(۲) ينظر: المغني 00 

(9) في (ح): أو يخبر. 

(:) في (ظ) و(ح): البيع. 

(5) في (ح): فيها. 


بَابُ الْحِيَارٍ في الْبَيْعِ - السَاِسُ: خِيَار يَنْبْتُ فِي النَِّْيَةِ وَالشُرِڪة 8 ۸٥‏ 


بغير خلافي نعلمه”"؛ لأنّه لم يزد به المبيع”" قِيمةً ولا ذانّاء وإِنَّما هو 
مُزيل” لنقصه بالجناية» ويلحق به: الأدوية» والمؤنة» والكسوة» وذكره في 
«الشّرح) وجا واحداء 

5 يك في التَمنء E e‏ أي: لزوم العقد؛ الم احق 
بو)؛ أي: برأس المال على الأصمحٌ؛ كالأجل والخيار» ولأنَّ ذلك هبةٌ من 

(وَإِنِ اشْتَرَى توًا يِعَشَرَو وَقَصَرَهُبعَشَرَةِ؛ أَخْبَرَ به عَلَى وَجْهو)؛ لأنّه لو 
ضح ذلك إلى التّمن» ثم أخبر به؛ كان كذِبًا وتغريرًا بالمشتري . 

(وَإِن”*' قَالَ : تَحَصَّل علي بِعِشْرِينَ ؛ هَل يجوز ذْلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

ا ل هموي لذن و 

والثّاني : يجوز ؛ لاه ا 

ومثله : ا قاع وكثلةه ووزنة قاله ر «الرّعاية» و«الفروع»» قال 
الأرَجِيُ : وعَلَفُ الدَابَّةَ وخالفه المؤلف. 

قال أحمد” : إذا بيّن فلا بأس» ولا يقوّمه» ثمَّ يبيعه مرابّحة» وبيع 
السا آنه هه و 

(وَإِنْ عمل بِتَفْسِهِ عملا يساوي عَسَرَةٌ؛ لَمْ يَْوْ ذلك وجا وَاحِدًَا)؛ لأنّه 
كاوْبٌ؛ لان عمله لم بغر بسببه شيكاء كما لو عمل غيره له بغير أجرة. 


ع هسم 


وحاصله: أن من أراد البيع مرابّحةٌ» والسّلعة بحالها؛ أَخُبّر بثمنهاء وإن 


(۱) ينظر: المغني 38 . 

(۲) في (ح): البيع. 

(۳) في (ح): تزيل. 

(4) في (ح): فإن. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۰٤/٦‏ الفروع ۲٠۲/١‏ . 


۱۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


تغيّرت فعلى صَرْيينِ : 

أحدهما : أن تتغيّر بزيادة: وهو توعان: 

أحدهما : أن تزيد”'' لنماءٍ بها" كالسّمَن وتَعلّم صَنْعَوٍء أو يَحدّتَ منها 

#منفصِل؛ كالولد والثمرة» فإذا باعها مرابحة» أخبر بالكّمن من غير زيادة؛ 
لا التق قافا واو اخ الكيافة الماك كما سيق 

ا أن يعمل فيها عملا ؛ کر اللو ونحوه» سواءٌ قَصّره بنفسه » 
أو استأجر مَنْ عَمِلّه في ظاهر كلام أحمدّء فإن قال: تَحصّل على بكذا؛ 
فالخلاف . 

اا ار وال عاي ار " 
قد أ اسو کا غ مرت وله و يكين بالل ا واا 

ر فو فل - اح اير 5 ی ووي اھ دق ي RÊ‏ ا 

(وإن اشتراه بعشرَة» ثم بَاعه بخمسة عشرهء ثم اشتراه بعشرَةٍ؛ 
عَلَى وَجهِه)؛ أنه اقرب إلى الى وأبْلغ في الصّدق» (وَإنَ قال : 0 كه 
ِعَشَرَةٍ؛ جَار)» صخځحه في «المغني»» ونصره في ي «الشرح»؛ ل ساون فيما 
أخبر به» ولس قله ف أَشْبَهَ ما لو لم يَربَحْ فيه. 

EH‏ : حط البح م ن النمن”* الثاني » وَيُخيرٌ: أنه اشتراه 
بخُمْسَةٍ)» وهو قول ابن سيرينٌ › و حمل فول" ف لان الرّبحَ اعد نوعى 
التّماء» فوجب أن يُخبر به في المرابّحة» كالّماء من نفس المبيع» كالثّمرة 
)١(‏ في (ظ): يزيد. 
(؟) قوله: (لنماء بها) هو في (ظ): (أثمانها)» وفي (ق): لنمائها. والمثبت موافق لما في 

الشرح الكبير ٤٥٦/١١‏ . 
(5) في (ظ): أن يتغير. 
(0) ينظر: زاد المسافر 2١55/5‏ المغني VEE‏ 


بَابُ الْجِيَارٍ قي الْبَيْع - السَّايِسُء خِيَاوْ يَنْبْتُ فِي التّوِيَةِ وَالشُرڪَة E‏ ا 


ونحوهاء وحَيئئِذٍ فيخبر أنه اشتراه بخمسة؛ لأنَّه حط الرّبح من النّمن 
الثاني كن قال في «الشّرح)»: (ينبغي أن يقول: تقرّم عليّ بخمسق ولا 
يقول: اشتريته» فإنَّهِ كذِبٌء كما لو ضمّ إليه أجرةً القصّار”"). 

وظاهر كلامهم: أنه إذا لم يبق شيءٌ؛ أخبر بالحال؛ كمّن اشتراه بعشَّرةٍ 
ایو ادر و يلكي ال اتر 

فإن اشتراه بخمسة عَشَّرَء ثم باعه بعشرق» ثم اشتراه بأيّ ثمَنِ کان؛ بيه 
ولم يَضْمَّ خسارةً إلى ثَمَنِ ثان. 

فرع : إذا ام شتراه بثمنِ لرغبة غبةٍ تخصه؛ لزمه أن يُخبر بالحال» ويصير 
كالشّراء بثمن غالٍ لأجل الموسم اذى كان حال الشواف کرو :فى 
«الفنون»" 

ا ]ذا اشعرق ف ا رق واشغرى اع بالبها رن د 
باعاها مرابّحة» زاد في «الشرح»: أو مواضعة» أو توليةه بثمن واحدٍ؛ فهو 
فما ا ا 

وعنه: على قدر رؤوس أموالهماء وصسّحها السَامَري واينُ حمدان. 

وعنه: لكل واحدٍ رأسسُ ماله والرّبح نصفان. 

فإن باعاها مساومة بثمن واحدٍ؛ فهو بينهما نصفان بغير خلافي نعلمه'” . 


أ 5 


ار SD‏ ك 


. ٤0۸/١١ قوله: (حط) هو في (ظ) و(ق): لاحظ . والمثبت موافق لما في الشرح الكبير‎ )١( 

(0) في (ظ): القصارة. 

(۳) قوله: (فرع: إذا اشتراه بثمن لرغبة تخصه. . .) إلى هنا ذكر في (ظ) بعد قوله: (بينهما 
نصفان بغير خلافي نعلمه) . 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۰ المغنى ٠٤١/٤‏ . 

۰ . ٠٤١/٤ ينظر: المغني‎ )٥( 
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رفصّل) 


و رقو و و سس اله 


(السَّابعٌ : جيار يثْبْتْ لاخيلافي الْمتََايعَيْن) وهو صورٌ. 

(فَمَتَى العا في قَدْرِ الثَّمَن)؛ بأن قال: بعتك بمائة» وقال الآخَر: 
یت کان ول كا ا اد لار 
عباس مرفوهًا قال: «لو يُعطى النَّامنُ بدعواهم؛ لادّعى ناسٌ دماء قَوْم 
وأموالهم. رلك البميخ على الماع عله مق جاه ران لمسلم 
ول الا على المذعي: والببرة عن O‏ يران كاذ سيا 
مُذّع ومنكرٌ صورةً EE‏ لسما كه کا متهم 

قال في «عيون المسائل» 9 تسمع إلا نة نة المذّعِي باتفاقناء ويُؤكدٌ ذلك 
حديث ابن مسعودٍ: أن الى ية قال : «إذا اختلف المتبايعان والشلعة قات ؛ 
ولا هاا اا 


. ٠١۹/۳ زاد المسافر‎ ۰.۲۸٤۳ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (ح): لكن. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (11711). 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۲١١(‏ وحسّن هذه الزيادة ا 
ل لبق رج اق کرت وت (وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بآن النبي بي قا 
«البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكر»» وهذا يدل على أن e‏ 
محتج به» وفي المعنى أحاديث كثيرة) . 

(5) أخرجه أحمد (5555)» والترمذي )١770(‏ والبيهقى فى الكبرى »23١805(‏ قال الترمذي: 
(حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن بدا وأخرجه أبو داود (9011), 
والدارقطنى (7585/8). من وجه آخر مرفوعًاء وفيه قصة» وأعله ابن القطان بجهالة 
عبد الو ود قيس يذ معيو اا یت وأبيه وجده. وأخرجه أحمد (5555)» وابن 
ماجه »)۲۱۸١(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعودء بلفظ : «إذا اختلف البيعان» 
وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان»» والقاسم لم يدرك جده. ووره ‏ 


بَابْ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - السَابِعُ: حِيَارٌ يَنْبْتُ لاخْتِلَافٍ الْمْتَبَايعَيْنٍ 1 م 


وعنه: يقبل قول - مع يمينه» ذكره في «التّرغيب» المنصوص”""'؟ لما 
روا موود اف لاان ولب ا دالقون 
فر ل حاحب الال أو رادان رواو احير" واخ هما بعد ق 
وفسخ العقد بعّيب» أو إقالة في المنصوص ٠‏ 

وجوابُه: بأنّه منقطعٌ. e‏ 
قال اين علا هر عمدتو ذا شور ف ار بالحجان والعراق ا 


ا عن ال 


وعنه: يُقبّل قول مشتر مع يمينه؛ لاتفاقهما على حصول الملك له ثم 
البائع يَدَعِي عليه عِوَضَّاء والمشتري يُنكر بعضّهء والقول قول المنكر. 

ونقل أبو داودّ: يُقبّل قول البائع» أو يترادّان» قيل: فإن أقام كل منهما 
قال لل 

راكنا بين ين الْبَاِع)؛ لاله أقوى جَتّبة من المشتري ؛ لكون المبيع ير إليه» 


= من طرق عدة لا تخلو من مقال» ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: (هذا حديث منقطع لا 
أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعودء وقد جاء من غير وجه)»ء وقوّاه ابن عبد البر فقال: (هذا 
الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة» وضعف بعض نقلته أخرى» فإن 
شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني). وحسنه ابن عبد الهادي وقال: 
(بمجموع طرقه له أصل)» وصححه الألباني. ينظر: التمهيد 2591/75 بيان الوهم 
۳ . تنقيح التحقيق :/ دلاء الإرواء ۱١١/١‏ . 

27175 ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 27515 مسائل أبي داود ص ۰۲۸۱ مسائل عبد الله ص‎ )١( 
. ۳٣/۲ مسائل ابن هانئ‎ 

(۲) وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريب . 

(۳) في (ظ): كاختلافهما. 

() ينظر: الفروع ۲٠۷/١‏ . 

(5) في (ظ): وقد. 

(9) ينظر: التمهيد ٤‏ ۲/ ۲۹۶: 

(0) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۸۱ . 
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وأكثر الرّوايات: «فالقول ما e‏ (فَيَحْلِفُ: ما بِعْتّهُ بگذاء وَإِنَمَا 
بِعْنهُ بكَذَاء م حل الْمُشمَرِي : م النْترَيلة با وما افر 1 هذا 
هو الأشهرء يذكر كل منهما نفيًا وإثبانّاء الإثبات لدعواه» والنَفي لِمَا اذْعِيَ 
عليه فيبدأ بالئّمَي؛ لأنَّ الأصل في اليمين أنّها للنّفي. 

وخا يدا بالاثيات: 

وظاهره: يكفي كل واحدٍ يمين واحدةٌ؛ لأنّه أقربُ إلى فصل القضاء. 

(هَإِنْ َكل أَحَدَُهُمَا)ء سواءٌ كان البائ ااال (لَزْمَةَ ما قَالَ 
شاحالة نصاء ففان على ام فد وا ای ولآن الكول كله 
الإقرار» وظاهره: ولو أنه بذل أحد”” شِنَّي اليمين+ فإنّه يعد ناكلاء ولا بد 
أن ياتي فيها بالمجموع . 

(وَإِنْ تَحَالمَاء» هَرَضِيَ ا بقَوْلِ صَاحِبهِ ؛ ا ا 
إن كان البائع؛ فلا خيار للمشتري؛ لأنّه حصل له ما ادَّعاه» وكذا إن كان 
المشتري . 

7 إذا لم برض احذهما بترن الآخر ل اعرا 
الْمَسْعُ) في ظاهر كلام أحمد وهو المذهب؛ لأنّه عَقَذّ صحيحٌ» فلم 
ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحبّة كما لو أقام كل منهما بِينةَ. 

وقيل : ينفسخ بنفس التحالف» وزعم ابن الرَاعُوني: أنه المتصوص؛ 
)١(‏ سبق تخريجها ۱۸۸/١‏ حاشية (0). 

(۲) تقدم تخريجه ١١١/0‏ حاشية (۳). 
5 راد ردن اع عرس اه يدل 
() في (ظ): التراضي 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور 2751/5/5 مسائل أبي داود ص ۰۲۸۱ مسائل عبد الله ص 777 . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - السَابِعُ جِيَارٌ يَثْبْتُ لِاخْتَلَافٍ الْمْتَبَايعَيْنِ 2 


لأنَّ القصدّ من التُّحالف رفم العقد» فاعتّمد ذلك. 

وقيل: إن امتنع من الأخذ بقول صاحبه؛ انفسخ» وهو ظاهر الحِرَقِيٌ. 

ا د َفِْرِ إلى حم حاكم . 

وقيل: بلى» وقَطع به ابنُ الرَّاعُونَيٌ؛ لوقوع الخلاف فيه» كالمرأة إذا 
زوّجها وليّان. 

وجوابه: أنه فسحٌ؛ لأسعدزاك اللاي اشيوىرة المعني» ولا بف 
التكاح؛ لاستقلال كل منهما بالطلاق. 

(وَإِنْ كَانَتِ السُّلْعَةٌ تَالِمَهَ؛ تحالفا؛ (وَرَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِئْلِهَا)ء اختاره 
الخْرَقِنٌء وقدّمه في «المحرّر»» وجزم به في «الوجيز»؛ لعموم ما سبق» فيَعْرَمُ 


ويُقبّل قول المشتري فيهاء نقله محمّد بن 5 

وفي «المغني) را 4 "أن قيمة الشلعة إن کا سا وي" الللين الذي 
ادغاد المشترع: ا مع يمينه؛ لعدم الفائدة في يمين البائع وفسخ 
البيع . 

وإن كانت أقل؛ فاحتمالانء أحدّهما كما ذكرناء والآخَرٌ: يُشرع 
التّحالك7؟؛ تحصول الفائدة 0 


وسواة كانه الط عا كالبرضى e‏ الوه أولاء؛ كالسّمَنَ 
والكتابة . 


(۱) ينظر: الفروع ۲۹۸/٦‏ . 
(؟) في (ح): مساومة. 
(۳) في (ح): المتحالف. 
(:) في (ق): وحرق. 
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وقيل: يُقبّل قول بائع في نفي العيب» قدَّمه في «المحرّرا . 

ر فخُرّجٍ قولان» فإن كان البائع قَبَضِ التَّمنَ 
او اق وكا فو جف زاندنة: تشارضا و اطا وا بنقط 
الأقلّء ومثلّه من الأكثر. 

وظاهر كلام أبي الحَطّاب: أنَّ القيمة إن زادت على التّمن أنَّ المشتري لا 
يلزمه الرّیادة» وقرّره ابن المنجی على وجو ولیس بظاهر. 

(وَعَنْهُ : لا يَتَحَالَّمَانَ إِذا كانت تَالِفَة؛ لمفهوم" قوله ##: «والسّلعةٌ 
فاا + قل لے أنه لا یشرع عدن غدمها ». وان قول ا م 
يَمِييه)؛ لأنّهما اتّفقا على نقل السّلعة إلى المشتري» واختلفا في قدرٍ زائدٍ 
يدّعيه البائعٌ ويُدكره المشتري» والقول قول المنكر. 

والأوّل أؤلى» قال الإمامٌ أحمد : لم يفل فيه: «والمبيع قائِمٌ) إل 
بريد من عاررتف وقد أغخطاء روك الكلن عن المسعودي يشير هده 
الريادة'' '» ولم يرجح في «الفروع» شَيئًا . 

(وَإنْ مَانَا؛ فَوَرَتَتُّهُمَا بِمَِْلَتِهِمَا)؛ لأنّهم يَقُومون مقامه في أخذ ماله وإْث 
حقوقه. فكذا فيما يلزمه» وكذا إن مات أحدهما. 

فاش قتع التفالرة يلق سزاة كان ق آو المشدرىي؟ (التيع ا 
طَاهِرًا وَبَاطِنَا)؛ لاله معذورٌء (وَإِنْ قَسَحَ الطَّالِمُ)؛ أي : الكاذب عالِمًا بكذبه؛ 


)١(‏ في (ظ): وشارك. 

(۲) في (ق): لعموم. 

(۳) سبق تخريجه ۱۸۸/١‏ حاشية (0). 

(4) ينظر: المغني .١57/5‏ 

)0( في (ظ) : ك 

(0) لم نقف على من أخرج رواية يزيد بن هارون» وقد سبق ذكر الكلام على الرواية وتخريجها 
٥‏ حاشية .)١(‏ 


(لَم يَنْفَسِحْ في حَقَّوِ بَاطِنَا)؛ لأنّه لا يحل له الفسخٌُ» فلم يبت حكمه بالنّسبة 
ليده كر لا در له 

وظاهره: أنه يثبت بالنّسبة إلى صاحبه» فيباح له التَّصِرّف فيما رجع إليه؛ 
لاله عاد إليه بحُكم من غير عدوان منه. 

اوقلانه أى + لقان( القاهي؛ E‏ 

قال ابن المنجّى : (لم أجِدُ بما قال المؤلّف نقلا صريحًا يوافِقّه. ولا 
دلياا يقتضيه)» وفيه شيج فاته قوي من جهة التظر» وهو اختياره هنا . 

ونقل في «المغني» و«الكافي» تبَعَا دي الخَطّاب: إن كان البائع ظالمًا ؛ 
لم ينفسخ العقد باطِنًا؛ لأنّهِ يُمكنه إمضاءٌ العقد واستيفاء حفّه» فلا ينفسخ 
باطِنًاء ولا يباح له التّصِرِّف في المبيع؛ لأنّه غاصِبٌء وإن كان المشتري 
ظالمًا؛ انفسخ العقد مطلقًا. 

والمذهب عند الجمهور: أنه ينفسخ العقد ظاهِرًا وباطنًا؛ لأنّه فسحٌ 
اتراك طلخم اكه ]ل ة بالعيب: 

(وإن الْتَلمًا في صِمَةٍ الثَّمَنْ؛ٍ تَحَالَّمَا)؛ أي: إذا كان في البلد نقودٌ؛ 
لأنّهما اختلفا في التّمن على وجو لا يترجّح أحدهماء فوجب التّحالفء كما 
لو اختلفا في قدره. 
(إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَلَدِ تقد مَعْلُومٌ؛ فَيُرْجَمٌ إِلَيْه)؛ نص عليه“؛ لأنَّ الظاهر 


ع ع مم له 


وقوع العقد به. 
فإن كان نَم قود وأحدها غَالِبٌ؛ أذ به في ظاهر كلامه. 
فإن تساوت فأوسطها. وعنه: الأقلٌ. وقال القاضي : يتحالفان. 
(وَإِنِ الما في أَجَلٍء أو شَرْطِ) صحيح؛ الول قَوْلُ مَنْ يَنْفِيو)ء جزم به 


. ٠٤١۸/٤ ينظر: المغني‎ )١( 
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في «الوجيز»؛ لان الأصل عدمه» وكما لو اختلفا في أصل العقدء ويحلف 
على ذلك؛ لأنَّ قول الآحَرٍ محتمل. 

(وَعَنْهُ : يَتَحَالَّمَان)» قدَّمه في «المحرر»؛ لأنّهما اختلفا في صفة العقده 
فو جب تحالفهما؛ ؛ كالاختلاف في الثّمن. 

وهذا الخلاف جار في الاختلاف في الرّهن, والصوين» وفى افدر ما 
وقعا به» وفي قدر الأجل. 

(ِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا قَاسِدَا)؛ كما لو قال أحدهما: وقع بخمرء أو خيارٍ 
مجهول ؛ فَالقَولُ ول مَنْ يَنْفِيو) مع يمينه؛ لذن الظافن وخ عال المسلم ا 
يتعالى إلا عفدا صحيحًا. 

وعُلِمَ منه: أنه يُقبّلَ قول مدعي الصَّكََة دون فساده» فلو قال: بعتّك وأنا 
صبئٌ» أو غير مأذون لي في التّجارة» وأنكره المشتري؛ قَدَّم قوله» نص 
نا 

وفیه وجه : عكسه؛ لأنه الأصل : 

وفي «الانتصار»: لو اختلفا في صحته وفساده؛ قبل قول البائع مدعي 
فسادة» انتهى. 

فإن أقام كل منهما بِيّنة؛ قُدّمت بيه المدّعي. وقيل: يسقطان. 

(وإن قال: بعتي هََيْنِ) بات (3ال4 ا اع بخمسين» أو غال: 
بتك هذا الغبد بآلفي». قال بل هو والعبدَ الأ (فالقؤل ؤل الْبَائِع) مع 
سكب قن عل 177 إن البائع ينكر القدر الرّائد» فاختصّت اليمينُ ما 
لو اختلفا في أصل العقد. 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۲۸۳۰ . 
(۲) في (ح): بعني 
(۳) ينظر: الفروع ۲۷۳/١‏ . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - السَابِعُ جِيَارٌ يَثْبْتُ لِاخْتَلَافٍ الْمْتَبَايعَيْنِ 2 


وعنه: يتحالفان» صكّححها ابنُ عَقِيل؛ كثمنه» وقدَّمها في «التّبصرة» 
وغيرهاء قال في «الشرح»: یھ انيس واولی: 

(وَإِنْ ا0 کے هذا قال بل ذا خلت كل وان یما على ما 
0 لأنّ كل واحدٍ منهما يدعي عقدًا على مبيع يُنكره ه الآخَرٌء حولت علي 
نا انکرة: (ولم يقبت بَيْعْ وا حل مِنْهُمَا)ء جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الذي 
ا ا 
والّذي أَقرٌ به البائع لا يدّعيه المشتري. 

ونقل ابن منصور: يؤخذ بقول البائع» فاه ف «المحرّر). 

ثمّ ما ادّعاه البائع مبيعًا؛ إن كان بيد المشتري؛ ففي «المنتخب»: 0 


Ê 


ن 


وفى «المغنى»: د كما لم يدّعهء قال: ولا يطلبه إن بذل ثمنه» وإلا 

فإن كان أَمَة» وأنكر المشتري بيعها؛ لم يطأها البائع» هي ملك لذلك» 
ال ج قال انو کر لا يبطل البيع بجحوده . 

فرعٌ: إذا أقام كل منهما بيه بدعواه؛ تَبَت العقدان؛ لعدم تنافيهما . 

وإن أقام أحدهما 18 ثبت» ويحلف المنكر للآخر. ويبطل كي 

IT A E اد اجيم‎ REG 
ا الْمَبِيعَ ا لي وفى «الشرح»: أو عَرْضٌء وفيه‎ 


(۳) ينظر: الفروع TY‏ 
(4) ينظر: الفروع 7075/5. 
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6 (جعل بِيْنَهُمَا عد E‏ 2 يفيض نهم ؛ م ليما كن الواو بمعنى انه 
00 ذكره في «المحرّر) وغيره؛ 4 هما استويا فى لدان باينا بحي الثية 
والمثمن» فإذا” "؟ كان كذلك؛ وجب نتَصْب عَذُّل يفعل ما ذكر؛ لذن فيه تسوا 
بين المتساويات» المبيع اول م الثّمنَ قلفرة في «الفروع»» وجزم به 
في «الوجيز». 

وفيل: ERE‏ فان E‏ ابن منصور” أ وهو ظاهر كلامه؛ 


سارها 
قال ابن حمدان: ومن أمكنه منهما التّسليم الواجب عليه فأباه؛ ضين ما 
تلف به كغاصب . 


i 


وأيهما بدأ بالَّسليم الجر لكر 
وأنهما يلزمه البداءة به؟ يحتمل ‏ وجهين 
وعنه : يجبر البائع على السليم | 0 
EMS os‏ 

التشليم)» نص عليه وأنَّه لا ملك حبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو 


EN 


واختار المولفه: وقاله فی «الانتصار»: خلافه؛ لان فى سا بدون 
ذلك ضررًا عليه. 


)١(‏ قوله: (ويسلم إليهما) في (ح): ويسلمهما. 
(۲) في (ظ): وإذا. 

() في (ح): ونقل. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۲۳/٦‏ . 

(5) في (ح): محتمل. 

() قوله: (الثمن بثمن) في (ح): عن ثمن. 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۲٤/٦‏ . 


بُ لجار في الْبَيْعِ - السَابغ: خِبَارْ يَنْبْتْ لِاخْيِلافِ الْمتَبَايعَئنِ أن 0 


ل مَعَه)؛ لأ حقَّ 
ا كتقديم لر فاق الات 

فإن كان عَرْضًا بعرْضٍ؛ لم يجب تسليم البائع بلا خلافٍ في المذهب. 

(وَنْ كَانَ) الشَّمنُ (َاتْبًا بَعِيدَا)؛ أي“ : في مسافة القصرء (أو الْمُشَْرِي 
ار ال لشيع تفي 2 ا مما لبجم ا ذَكَرَه 
ماله؛ كمفلس وكمبيع ‏ 

نهل ©" ای لا يكون ا إلة آن بفلسه القاضي» أو يبرن أمره في 
الاس 

وفي «الانتصار»: إن 0 لعقدّء ولم يعلم؛ لم يَصٍِ َصِحَّ) وإن 

29 

قبضهء ثم أفلس فله الفسخ» نص عليه '. 

(وَإِنْ گان في البكَدِ)» أو ا 6 حر على التقكري في كاله كلو)» .ومن 
جملته المبيع» rS‏ ؛ لتلا يتصرّف في ماله تصرًّا يضر بالبائع. 

وإن كان و 2 بقي الحجر فيه إلى أجله. قاله في «الوجيز». 

وقال ابن حمدان: ee‏ المبيع. وفيل : وغيره من ماله في 


() في (ح): الذ 

(0) في (ح): أو. 

48 ينظر: الفروع VT‏ 
(4) في (ح): ونقل. 

(5) ينظر: الفروع 000 
0 ينظ الفروع TY‏ 
(۷) في (ح): بينه . 

)٨(‏ في (ح): سلمه. 
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اد إذا و لغار اول 

00 2 ا أى: دون مسافة الو رة 
(احتمل أن يبت للْبَائِع الْمَسْحُ)؟ لأن في التاخير ضررًا عليه. 

(وَاحْتَمَلَ أَنْ يُحْجَرٌ عَلَى الْمُشْئَرِي) حى يسلمه؛ لأنَّه في حكم الحاضر. 

وحكاهما في «المحرّر) و«الفروع» وجهين من غير ترجيح . 

والفسخ لا" يفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنّه فسخ للبيع”" لتعذر ثمنه 
كلاف ال كل 1 

اا إذا حفر المشتري» أو وار أو واه نت التمنة ها اغا 
نصف المبيعء أن كلم أو لا بف 35 قينا عدي رن الباقيء أو يفسخ 
ال" ادها عنما فده ارج 

وفيل : لا يَسَتحق مطالبته بثمنٍ ومثْمَنِ مع خيار شرط› ومثله المؤجر 
بالتقد في الحال. ذكره في «الوجيز» و«الفروع». 

(وَيَنْبَتُ الْجِيَارٌ لِلْخْلْفٍ في الصَّفَةِ) وفيه صورتان: 

أحدهما : يثبت الخيارء كما لو شرط كونه مسلمًا أو بكرّاء فبان بخلافه. 

الثانية : أن يشترط الأدنى فيظهر الأعلى؛ كالكفر» والثيوبة ونحوهما. 

فإذا بان يخلافه؟ فالأشهر : أنه لا خبار له لآنه زاده حيرا 

(وَتَعَيّرِ ما تَقَدَّمَتْ رُؤْيَنُهُ)؛ أي : إذا رأيا المبيع» ثم عقدا عليه» ثم وجده 
المشدرفى ا كزان )4 اي الكل کے الشف اکر ر فى باب 
الشروط في البيع» وتَغيّر الرؤية مذكورٌ في الفصل السّادس من البيع بما يغني 
عن إعادته. 


)١(‏ قوله: (لا) سقط من (ح). 
() في (ح): للمبيع. 

(۳) في (ح): لا ينقص . 

() في (ح): المبيع. 


فصل في التَّصِرّفِ في المبيع قبلَ قَبضه 2 4۹ 


رفصّل) 
(ومن اشكرق کي 31 e‏ وظاهر المذهب: أو معدودًاء وقاله 
الخرقي؛ والأشهر: أو مذروعًاء إذا اث شتراه بما 
ذكر؛ مَلّكه”'' بالعقدء وذكره الشيخ تق الدّين إججماعًا””" . 
وفى «الانتصار» وا لا. 


م 8 ٠.‏ اء 2 ا 7 9 9 فد 
نقل ابن منصور : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري 5 


: قور لطي ەا ع 9 مايه EDT‏ 2 

وفي «الروضة»: يلزم البيع بكيله أو وَزْنهء ولهذا نقول : لكل منهما 
ال لفسح بغير اختيار الآخَرء ا 5 يكبلا أو يَزِنَا. 

ولم يرْتَضِه في «الفروع»ء ثم قال: فينّجه إِذَنْ في نقل الملك: روايتا 
الا 

(لم بجر بيه عه تی يقَبضه)» في ظاهر کلام ا لبه «( #4 نهى عن 
بيع الطّعام قبل قبضه» متَفقٌ 
العام ا يُضرّبون على عهد رسول الله ي أن يبيعوه حتى يؤْووه إلى 
رحالهم» مت می غا O‏ 117171710110100 


3 


عل ( وقال ابن عمر: (رأيت اللي ترون 


(؟) ينظر: الاختيارات ص ۱۸۷ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۰۷/٦‏ . 

)٤(‏ في (ظ): يقول. 

(5) قوله: (ما لم) سقط من (ح). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7951/5 . 

(۷) أخرجه البخاري (7115)» ومسلم .42١1570(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۸) أخرجه البخاري (۲۱۳۱)» ومسلم .)۱٥۲۷(‏ 


5558 E 


وكان الكّلعام مستعملا”'' يومئِذٍ غالبا فيما وکل ويُورّن. 

والإجارةء والهبةٌ ولو بلا عِرَضِء والرّهن ولو قيض ثمنه» والحوالة 
عليه؛ كالبيع: 0 7 56 قذْرّه؛ صح مطلقًا . 

وويد 2 وا واا 

قال أبو يعلى الصَّغير : 59 به» والخلع عليه . 

(وَإِنْ تلف قَبْلَ قَبْضِهِ؛ فَهُوَ مِنْ مَالٍ الْبَائِع»» وذلك على“ ضربين 

أاحدهيا :أنايكوة بأمْرٍ سماوي» فهذا يشخ فيه العقدٌ؛ لأنّه «نلا نهى 

عن ربح ما لم يُضْمَنْ)””'. والمرادٌ به: رِبْحُ ما بيع قبل القبض؛ لان ربح ما 
بيع بعده من ضمان المشتري وفاق . 

الثاني : أن يكون بغيره» وهو ظاهِرٌ. 
(إِلَّا أن يتفه دم » يخير َبخَيّرٌ المُشْكَرِي بَيْنَ فسخ الْعَفْدِ) والرّجوع بالثّمنء 
ربن إمْضَائه مال متفه يَدَله)؛ أ يكله :إن ناو أن 
الإثلاف كالعيب» وقد حصل في موضع يلم البائع ضمانه» فكان له الخيار؛ 
کی ل الم 1 

زل الا وخاد الواح الا 

فقيل : مرادهم ما تقدّم» وأرادوا بالقيمة: البدل الشّرعيٌ 


5 احا 


)١(‏ في (ح): مسؤولا. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في كتب الأصحاب: يكال. 

7 في (ح) : عتقه . 

(:) قوله: (على) سقط من (ح). 

(8) سق تخريحه 9/6 1 بحاشية (1): 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 0 بداية المجتهد »50١/”‏ الحاوي الكبير 257١/05‏ المغني 
AVE‏ 


(۷) في (ح): والثاني. 


فصلٌ في النَّصوِّفٍ في المبيع قبل قَبِضِه ع 


ونصر القاضي ا ال ١‏ القمة على شاه دم المجد؛ إذ هو في 
كلامه أظهر منه في" كلام غیره» وعلّله : بان ا 
فلذلك وجبت القيمة» والمثليّة لم ب مس" الملك عليهاء > فلذلك لم تجب”*) 

وشمل كلامه: إتلاف البائع . 

وقيل: ينفسخ العقد» فيرجع المشتري بالثمن لا غير» كما لو تلف بفعل 
اال 

وفرّق الأصحابٌ بينهما؛ لأنَّ التّلف بفعل الله تعالى لم يُوجّد فيه 
مقتضى”*' الضَّمانْء بخلاف ما إذا أتلفه» فإن إتلافه يقتضى الضَّمان بالمثل» 
وحكم العقد يقتضي الضَّمانَ باللّمنْء فكانت الخِيّرة إلى المشتري في التضمين 

ويستشنى من ذلك : ما إذا أتلفه المشتري؛ لأنَّ ذلك كالقبض» ويستقرٌ عليه 
التَّمنُ) فلو أتلف , بعضه قبل قبضه؛ انه نفسخ في قدره» وخر ا لمشتري في باقيه» 
جزم به في «المحرّر' وغيره. 

وفي «الفروع»: هل يخير المشتري في باقيه» أو ينفسخ؟ فيه روايتا تفريق 
الصّفقة. 


)١(‏ هو: القاضى موفق الدّينء أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقى 
المشاوى لزنا العلّامة» القاضي بالدّيار المصرية؛ قال الذهبي: (عالم ذكيّ 57 
صاحب مروءة وديانة وأوصاف حميدة)» له شرح على مناسك المقنع» من تلاميذه: 
الزركشي الحنبلي شارح الخرقي» توفي القاضي موفق الدين سنة 59اه. ينظر: شذرات 
الذهب 59/8". 

(0) قوله: (منه في) هو في (ظ): من. 

(9) في (ح): تستقر. 

(:) في (ظ): لم يجب. 

(5) في (ح): يقتضي 
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فرغ: إذا باع شاة بشعیر » فأكلنه قبل قبضه؛ فإن كانت في يد 
المشتري؛ فهو كما لو أتلفه» وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره» وإن لم 
تكن في يد أحد؛ انفسخ؛ لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا يُنسّب إلى 

آدَمِنّ » فهو كتَلَفِه بفعل الله تعالى”"' . 
(وَعَنْهُ في الصَّبْرَةِ المُتَعَيتَةِ: آنه يَجُوزُ بَْعْهَا قبل قَنْضِهَاء وَإِنْ تَلِمَتْ؛ٍ 

هي مِنْ مَالٍ الْمَشْتَرِي)» نقلها أبو الحارث والجَؤْرَجِانِنُ”*': واختارها 

القاضي وأصحابه» وفي «المحرّر»: هي المشهورة؛ لقول ابن عمر: «مضت 
السة أن ما آدرکته ل ا مجموعًا؛ فهو من مال الما ولان 

التعييق كالقبض. 
قال ابن حمدان: وعنه: أو مشاعًا؛ كنصفه أو ثلثه. 
الد أنه يوق لت قق ا اشرو كلاف ملا إذا كان 

ر ا 5 وان 3 NF ٠‏ 2 
مبهما يتعلق به حق توفيةٍ؛ كقفِيزٍ من صبرة» ورطل من هذه الزبرة » فإنه 
(وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ» وَالْمَوْزُونَ)» وكذا المعدود. والمذروع؛ (يجَورُ 

(۲) كتب في هامش (ظ): (وإن اشترى شاة بدينار فبلعته؛ إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين» وينفسخ 
العقد بتلفه قبل قبضه ؛ انفسخ هنا وإلا فلا» ذكره الموفق في الفتاوى) . 

(۳) في (ظ): فهو. 

© ينظرة الشرح الكبير 84/11 

(5) أخرجه أحمد في مسائل صالح (۳/ »)۱۹١‏ وسحنون في المدونة »)۳۲١/۳(‏ والطحاوي في 
معاني الآثار .»)٥٥۳۷(‏ والدارقطني »)۳٠٠١١(‏ وعلقه البخاري ٠٦۹/۳‏ وصححه ابن حزم 
في المحلى /ا/ 557. قال الحافظ في التغليق TET‏ (موقوف صحيح الإإسناد)» واحتج 
به أحمد فى مسائل ابن منصور 5/5 7910. 

(5) في (ح): كمأخذه. 

)¥( في (ح): الربوة . 
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اضرف ف ل غه كالعية والذار على المتعب» لقول ابن رة كنا 
نبيع الإبل بالبقيع بالدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير» وبالعكس» فسألنا رسول الله 
٤ي‏ فقال: «لا بأسَّ أن يأخذ بسعر يومها ما لم تتفرّقا"'' وبينكما شيء» رواه 
الخمسةًء وهو من رواية عطاء بن السّائب وسِماكء وفيهما كلامٌء قال 
الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماكه عن سيد بن بير 
عن ابن عمر'"". 

فهذا تصرف في النّمن قبل قبضه» وهو أحد العِوّضَينِء ولأنّه مبيع" لا 
يتعلّق به حقٌ تَوْفِيةَه فص بيعه؛ كالمال في يد المودّع والمضارب. 

(وإن تَلِف؛ فهو مِنْ مَالٍ الفذكري)؛ لقوله َه : «الخُراح بالضمان» 
وهذا المبيع للمشتري» فضمانه عليه. 

وهذا إذا لم يُمنعه البائع» نص عليه" فان مَبَعه منه حى تَلِف؛ٍ ضَِه 
ضَمانَ عَضْبٍ لا عقد» وليس ااا انام القبض على الأعرف . 

وسواء تمكن من قبضه أو لاء جزم به في «المستوعب». 

وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: إذا" تمكن من قبضهء وقال: ظاهر المذهب 


)١(‏ في (ظ) و(ح): يتفرقا. 

(؟) أخرجه أحمد (5779). وأبو داود (55*")». والترمذي (57؟١١).»‏ والنسائی (5587)» وابن 
ماجه »)۲۲٣۲(‏ وابن حبان (5970)» والحاكم (25585» والبيهقي في الكيرق (4 6 
قال البيهقي: (الحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب)» ورواه غير سماك موقوفا» ورجح 
وقفه ابن حجر والألباني» وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: تحفة 
المحتاج ؟/ ۲ الدراية ٠٠١/۲‏ الإرواء ٠۷٤/١‏ . 

نرق في (ق): بيع . 

(:) سبق تخريجه 6/ ١١١‏ حاشية .)١(‏ 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 75515. 

(5) في (ح): إذ. 


e E 


ا 0 0 © 
الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره» ليس هو الفرق بين المقبوض 


د 
وفي كلام الشَّيِحَين ما يخالفه. 
(وَدْكَرَ بُو الْحَطََّابٍ فِي) «الانتصار» (رِوَايَةَ أخحرَى)» واختارها ابن عقيل : 
و كَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونَ في ذَلِكَ) ؛ أي لا يجوز النُصرّف فيه قبل قبضه 
اعا انر ا ات " قوله في رواية الأثرم: إِنَّ الصَّبرَ لا تباع حنَّى 
تنقّل» قال: وهي معيّنة كالعبد والثوب» لكن رواية مهنّى في الصّداق أظهر 
من هذاء فاته قال فيمن تزوَّج امرأةٌ على غلام بعينه» فَمْقِعتْ عَيْنَا0*© الغلام» 
ND aa‏ 4 0070 1 
ولم تقبضه " '؛ فهو على الرّوج" 
فعلى هذا: إذا تلفت" قبل قبضه؛ فهو من" مال البائع . 
وع أن ها كان مط اة لأ" رر متدقيل فشيهه قال ابن غد ال 
هذا هو الأصحٌ عن أحمد» وفي «الكافي»: إِنَّ ذلك مُقتضّى الدّليل. 
وعنه : إذا كان مكية او وا وهو ظاهر كلام أبي بكر في «التنبيه» . 
نيه المبيخ بصفة أو رؤب سابقة؛ حكم ما تعلق به سق توفية؛ أي : أنه 
)١(‏ قوله: (من) سقط من (ح). 
)۲( ينظر: مجموع الفتاوى 59/ »5٠٠‏ الفروع /١‏ ۲۸۲ . 
(۳) في (ق): في . 
(4) ينظر: شرح الزركشي ۲٠٠٤/٦‏ . 
(۷) ينظر : التعليقة ۳/ ٤١١‏ . 
(۸) في (ق): تلف. 
(4) قوله: (من) سقط من (ح). 
)٠١(‏ ينظر: التمهيد "0/1١‏ 
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من ضمان بائعه حنَّى يقبضه المبتاع» ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل قبضه 

e وزله‎ EAN SSS 

من لي ل ل e‏ ا )¥( a,‏ قم 

وكل عِوَضٍ يُملك بعقد» ينفسخ بهلاكه قبل القبض؛ لا" يجوز التصرف 
فيه قبله . 

1 تق تفوٌ الذين ال فيه ؛ لم‎ 0 ET 
لأ المقتشی لمق‎ 2-7 TT ولع‎ 
الملك وقد وجد.‎ 

وقیل : کبیع » فيجب بتلفه مثله أو قيمته» ولا فسخ . 

واختار الشَّيخ تقينٌ الدّين: لهما فسخ النّكاح؛ لفوت بعض المقصود؛ 
کب من 

ولو تعّن ملكه في موروثء أو وصيِّةٍ. أو غ: غنيمةٍ؛ لم يُعتبّر قبضه بغير 
خلافی؛ لعدم ضمانه بعقّد معاوّضةٍء اتمبيع متبوضص وضرة يعةٍ ونحوهاء 


3 


بخلاف ما قبْضه شرظ لصِحّة عقده» كصَرٍْ وسَلَم. 


(ويششل الْقَبْض فِيمًا د بيع بِالْكَبْلٍ وَالْوَرْنَ؛ٍ بكَيْلِهِ 0 لما روف 
عثمان مرفوعًا قال: «إذا اه وإذا ابتعت فاكتل) رواه أحمذء وهو 


)١(‏ في (ح): حد. 

(0) قوله: (لا) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى c4‏ الفروع 1 
(:) في (ح): لا. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٤01/۲۹‏ الفروع ۲۸۳/١‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۰۲۸٤/٦‏ الاختيارات ص ۱۸۸ . 


El‏ شع فى ن 


للبخاريّ بغير إِسْناد"''» وعن أبي هريرةً مرفوعًا قال: «من اشترى طعامًا؛ فلا 

وقَبْض 0-07 ويذرع””“؛ بعده ود عو تكلا للك ف 

رطا أله لذ تشترظ قله على الذي 

وشرطه: حضور مستحق أو نائبه» قلى اشكرق م مک مه ودفع إليه 
الوغاء» وقال: كله؛ aT‏ 

قال في «التلخيص»: وفيه نظرٌ. 

وتصح“ استنابة من عليه الحقٌ للمستجق ST‏ 

و ظرفه كيّدِهء بدليل تنازعهما فيه وأنّه يصح قَبض وکیل من 
اه 

وهل يُكتّفى بعلم كَيْلٍ ذلك قبل شرائه؟ على روايتين» وخصًّهما في 
«التلخيص» بالمجلس . 

فإن كان المبيعٌ في المكيالء ففرّغه منه وکاله" ؛ فهو كَبْضُء وإلّا فلاء 
ذكره داع , 


س 
و 
865 


)١(‏ أخرجه أحمد (555). وابن ا والبدار 40043 وا البخاري بصيغة 
لتمريض (۳/ 1۷)» وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۳۱۸)» 
قال ابن حجر: (مرسل)» وأخرجه الدارقطني (۲۸۱۸). وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
لليث» وهو ضعيف. قال ابن حجر : (فالحديث حسنٌ ؛ لما عضده من ذلك)» وصححه 
لألباني. ينظر: الفتح ۰۳٤٤/٤ 219/١‏ الإرواء ٠۷۹/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (1518). 

)۳( في (ح) : بذرع . 

22 في (ق) : ويصح . 

(5) ينظر: الفروع ٦‏ الإنصاف .0١5/١١‏ 

(5) قوله: (وخصهما) هو في (ق): وخصه بما. 

(۷) في (ح): وكحاله. 
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فإن أعلمه بكيله» ثم باعه به؛ لم جز نقله الجماعة» وكذا جزافًاء 
قاله المؤلّف . 
وان قضه جانا لعلمهما درد جاز» وفي المكيل روايتان. 


ته إذا قق مشر وجه زانذا ما لا يتغابن به؛ أعلمهء ونقل 
الا و 
وان فة معنا لبائعه في كيله أو وزنه؛ رئ عن عهدته. 


وو" اذه ا س فوجهان» وإن لم يصدّقه؛ قبل قوله في 


32 


فذره. 


ومؤنة ة كيال ووزَانء وعدَّادٍء ونحوهم علقي ورهن يام وهر 
وفي «الهاية» اه 0 ف بعد قبض البائع له ل 


ومؤنة المتعيّن على المشتري إن" قلنا كمقبرض» وأطلقه فى «المغنى) 
و«الشرح»؛ أله لذ يعلى نيه عد كو نعل عا 


. 5/5 المغني‎ 2585١ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع 5/ ۲۸١‏ . 

)۳( في (ظ): إن 

(4) قال المرداوي في تصحيح الفروع :۲۸٦/١‏ (قوله: "وفي «النهاية» أجرة نقله بعد قبض 
البائع له عليه" ٠‏ قال ابن نصر الله: لعله: بعد بذل البائع له» وما قال ظاهر في أن نقله على 
المشتري إذا بذله البائع له» ولكن المنقول في «النهاية» و«تعليق القاضي»: أجرة نقده 
'بالدال" فاختلطت مع الهاء» فظن الناسخ أنها لام» والصواب: نقده» فإن عند القاضي 
وصاحب النهاية: أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع؛ فهي على المشتري» وإن كان 
بعده؛ فهي على البائع» وقد صرح بذلك في التعليق وعلله» وبذلك يصح كلام المصنف 
وينتظم) . 

(5) في (ظ): (وعليه). والمثبت موافق لما في الفروع 787/57. 

(7) في (ح): وإن. 

(۷) ينظر: المغني 877/4. 
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ae خط نش‎ E AY 
رثات مد ودبي بإذنه ؛ قبض › لا غصبه.‎ 
وغصب بائع ثمثا 3 و أخذّه بلا إذنه؛ ليس قبضًا إلا مع المقاصّة‎ 


هج * 


ويصحٌ قبضّه مشتر بغير رضا البائع . 

(وفي الصَبْرة وفيا يُنْقَل)؛: كالثياب والحبوان؛ (بالتفل)؛ 
لحديث ابن عمر: «كنًا نة نشتري العام من الرُكبان جزاقًاء فنهانا التب لا أن 
ده حل ا رواه س 

وعُلِم منه: أنَّ المراد بالمكيل والموزون؛ ما بیع بهما لا ما كان مكيلا 
أو موزونًا في نفسه. فيحمل المظلق على المقيّد. 

فان“ كان حیواتًا ؛ فقبضه بمشیه من مكانه. 

(وَمَا يُتَتَاوَلُ)؛ كالجواهر”"' والأثمان؛ (بالتَنَاوْلِ)» إذ العُرْف فيه ذلك 
(وَفِيمَا عَدَا ذَّلِكَ)؛ كالعقار والثّمرة على التَّجر؛ (بِالتَّخْلِيَة» إذ القبض مطلقٌ 
في الشّرعء فيرجَعٌ فيه إلى العُرْف؛ كالحرز والتَفرّق» قال الخِرّقيٌُ: من غير 
حائل» وكذا في «المغني» و«التّرغيب»» ومعناه: أن يفتح لياه الذاوة أو 
ما وکر ون كان اه ا اا وه 

(وعهُ : أن قَبْضَ جمِيع الْأَشْيَاءِ ٍ بالخلا مع التمييو)» تصره القاضي 
وجا أنه 56 بينه وبين المبيع مع عدم المانع» فكان قبضًا له كالعقار. 

افا يحرم اطا اق سا قلا تملك به لاي ولا ينفذ 


)١(‏ في (ح): وما. 

(۲) أخرجه مسلم (1911). 
(9) في (ظ): إلا. 

05 في (ح): وإن. 

(5) في (ح): وفيما. 

(5) في (ح): كالجوهر. 


فصل في النَّصوّفٍ في المبيع قبل قَبضه 2 ۹ 


تصرّفه؛ لعدم الملك. 

وخرّج أبو الحَطّاب فيه من طلاقي في نكاح فاسدٍ. 

وهو كمغصوب"". وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوض للسّوم» ومنه 
خرّج ابن الزاغوني: لا يضمنه. 

ويضمنه بعقلٍ فاسدٍ؛ بقيمته» قال الشيخ تقينُ الدّين: لأنّهم تراضًوًا بالبدل 
التي هى القينة+ كما تراضوا فى مهر البكل 9؟, 

وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمّى» لا القيمة؛ كالتكاح والخلع. 

وفي «الفصول»: ية بالثمن. 

والأصحٌ: بقيمته ؟ كمخغصوب . 

وفي «المغني» و«التّرغيب»: أو مثله يوم تَلَفِهِ . 

وفي ضمان زيادةٍ وجهان» بناءً على أنَّها أمانةٌ أو لا. 

وفي «المغني» و«الترغيب»: إن سقط الجنين ميئًا ؛ فهدر. 

وقال أبو الوفاء: يضمنه» ويضمنه ضاربه» ومتى ضربه أجنبيٌ ؟ فللبائع من 
العْرَّة قيمة الولد» والبقيّة لورثته . 

وسوم إجارةٍ؛ كبيع» ذكره في «الانتصار». 

وولده كهو. لا لا ولد جانية وضامنةٍ. 

(وَالْإِقَالَهُ مستحبة””"؛ لِمَا روى ابن ماجه عن أبي هريرةً مرفوعًا قال: 
«من أقال مسلمًا؛ أقاله الله عثرته يومَ القيامة» ورواه أبو داود” '» ولیس فيه 
ذِكْرٌ يوم القيامة. 
)١(‏ في (ح): كالمغصوب. 
(۲) ينظر: الفروع 785/5. 


(۳) قوله: (مستحبة) سقط من (ح). 
22 أخرجه بق داود C(1 ٠(‏ وابن ٠‏ ماجه (۲۱۹۹). وابن ¿ حبان ( ۰ 0°(« والحاكم (۲۲۹۱)» 
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وهي (فَسْح) في الأصحٌ؛ إذ هي عبارةٌ عن الرّفع والإزالة» يقال: أقالك 
الله عثرتّك؛ أي : أزالهاء فكانت فسحًا للعقد» بدليل جوازها في السَّلَّم مع 


o 


عر لي ال و اى 
خاي في المَبيع قَبْلَ قَنْضِِ ي : فيما يُعتَبّر له القَبِضٌ؛ لأته فشْحٌ» 
e‏ ددا اه 
(وَلَا يَسْتَحِقٌّ بها د ak‏ لأنَّ المقتضي لها هو البيع» ولم يُوجَد 
ا إل ال ا الل دا ع ا 
ارتفع ؛ رسخ كرا ا ا ا اقيض : 
ويجوز بعد نداء الجمعة. 


ولا يلزم إعادة گيل أو وَزْنْء وفي «المغني» : آله لا بْدّ من گيل ثان؛ إقا 2 
اخ مقام ال ونه اظ ا من ام قو ای زكر 

(وغنه آنا َع اختاره أبو بكر في «التنبيه»» مع ا حكى في «المغني» 
و«الشّرح) أنه اختار الأوّل؛ لأنَّ المبيع عاد إلى بائعه على الجهة التي خرج 


= ولفظه عند أبي داود: «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته»» وأصل الحديث هو حديث: «من 
نفس عن مؤمن كربة)» أخرجه مسلم (751914)» وزاد بعض أصحاب الأعمش فيه هذه 
الزيادة» وهما حفص بن غياث» ومالك بن سعير» قال الدارقطني: (وهذا اللفظ كان يقال: 
إن يحيى بن معين تفرد بروايته عن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» حتى وجد مالك بن سعير يرويه عن الأعمش)» وصححه ابن حبان والحاكم 
وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني /٠١‏ 2186 جامع العلوم والحكم ”/ 2٠٠١‏ 
البدر المنير 555/5» الإرواء ه/ ٠۸١‏ . 

)١(‏ في (ظ) و(ح): يجوز. 

02 في (ح): أو. 

7 في (ح): ولا. 

(4) في (ظ) و(ح): ولا يجوز. 

(5) في (ظ): أو نوعًا. 


فصل في النَّصوِّفٍ في المبيع قبل قَبِضِه 2 


(كلا يسبت فيها دَلِكَ)ء أي: تنعكس الأحكام السّابقة» (إلَّا بوئْلٍ الثَّمَنِ في 
أن الْوَجْهَيْنِ): هذا هو المذهب عند القاضي في «الخلاف»» وصحّحه 
الا لاد مضي الإقالة رذ الام إلى ما كان عليه وا يمقل 
الثّمن كالتّوليةء ل 0 ولا يمنع ذلك كونها بَيعَا. 

والثّاني : لا يُشترّط فيها ذلك؛ كسائر البياعات”" . 

و فى «المحرّر) و«الفروع»» وصحّح في «الشّرح : 
تجوز إلا بمثل النّمنء تكا کات أو فيا 

فإن أقال”*“ بأقل أو أكثر منه؛ لم تصِحّ الإقالة» وكان الملك للمشتري؛ 
أنه شرط التفاصل فيما يعتبر فيه اللّماثل» فيبطل”” ؛ كبيع درهم بدرهمين. 

فوائد: 

منها : أنَّ الإقالة تصحٌ بلفظها وبلفظ المصالحة إن قيل: هي فسحٌ» وإن 
قلنا: بَِيعٌ فلاء ذكره القاضي؛ لأنَّ ما يصلح للحلّ لا يصلح للعقدء 
يصلح للعقد لا يصلح للحل» وظاهر كلام جماعةٍ: انعقادها بذلك» وتكون 
معاطاةً . 

ومنها: إذا" قلنا: هي فسح لم يُشترّط لها شروظ البيع» وإن قلنا: هي 
بيع فلاء ذكره في «المغني». 
)١(‏ قوله: (رد الأمر) في (ح): والأمر. 
8# ت 'لح): الاعات 
(۳) في (ح): وأطلقها. 
)٤(‏ في (ح) و(ق): قال. 


(5) في (ق): فبطل. 
في (: إن 
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ومنها: لو قال: أُقِلْنِيء ثمَّ دخل الدَّار فأقاله على الفور؛ صح إن قيل : 
هي فس لا اناس TEESE‏ 
يُشترّط له حضور المتعاقدين في المجلس . 

وظاهر ما قدَّمه في «الفروع»: لا تصح" مطلقاء وما نقله أبو الطاب 
عن أحمد في صحَّة قبول الرّوج للتكاح بعد المجلس؛ اخُتلف في تأويله. 

ومنها: النّماء المنفصل؛ إن قيل: هي بِيعٌ؛ لم يتْبَع بغير خلافيء وإن 
قيل : هي فس ؛ فقال القاضي : هو للمشتري» وفي «المستوعب» و«الرّعاية»: 
للبائع» مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري. 

وفي «تعليق» القاضي و«المغني»: أنها فسخ للعقد من جينه» وفي 
«الفروع) : ده 

ومنها: لا يثبت فيها خيار المجلس إن قيل: هي فسحٌ» وإن قيل : : بيع › 
فذكر في «اللخيص» : : أنه يثبت فيها؛ كسائر البيوعات. 

ومنها: لو حلف لا يبيع» فأقال؛ انبنى على الخلاف» وكذا لو علق عِنقًا 
أو طلاقًا على البيع"”" . 

ومنها: هل تصحٌ”*' مع تلف المبيع ؛ ففيه طريقان: 
إحداهما”*': لا تصحٌ''' عليهما. 
والنّاني: إن قلنا: هي فسحٌ؛ صخت وإلا فلاء قال القاضي: هو قياس 


. قوله: (لا بيع) في (ق) : للبيع‎ )١( 
شه في (ظ): لا يصح.‎ 

ر( في (ظ): يصح . 

. في (ح): أحدهما‎ )٥( 

0( في (ظ): لا يصح. 
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ومنها :لو شاكلا في بيع ي لمعك يداك ميخو راي اراد 
0 اسيك لأنَّ العقدَ باق» وقد تأگد بترتّب عقدٍ 


0 قيل: هي فسحٌ؛ لم ينمُذ؛ لأنَّ العقد ارتفع بالإقالة» فصار كأنّه لم 
لوك 


ل ا الؤاقارةه ليا ف في بيع فاسدٍ قبل الحكم 
بصځته» فلم ينفذء ولم يؤر فيه شيئاء SS‏ 

وا عل 7 تصحٌ”'' بعد موت المتعاقدين؟ ذكر' '' القاضي في مَوضِع من 
«خلافه»: أنَّ خيار الإقالة يبطل بالموت» فلا يصحٌ. 

وبناه في موضع آخر على الخلاف؛ إن قيل: هي بِيعٌ؛ صخت من الورثة» 
وات فا ف لرجهاة. 

ومنها : أنَّ المشتري لا يلزمه مُؤْنةٌ الرّدّ وهي في يده أمانة كالوديعة» وفي 
االتعليق»: يضمنه» فيلزمه مؤنة ال . 


)١(‏ في (ق): وتكفي. 

(۲) في (ظ): يصح. 

(۳) في (ح): ذكره. 

(4) في (ح): تبطل. 

)٥(‏ في (ح): قيل. 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى). 


Né‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(يَابٌ الرَّبًا وَالصَرَفِ) 
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هدرت وريتٌ #6 المعو ف قل وا حه ولقوله سنت : أن 
2 4 ف أن عن َد اک چ أ اکر عدا 

وشرعًا : زيادة في شيءٍ مخصوص . 

رد اثحقة الابجماح على ريم "1ه واد فرك فال و ا 
[البَقترّة: ه0]» ولحديث افي هريرة مرفوعًا : «اجتزبوا السّبعَ الموبقات). وذكّر 
ا ل ا علي" ولحديث جاير : «أنّه #4 لَعَنَ اكل الرباء 
ومُوكلّهء وكاتِبّه» وشاهدَيّه» رواه م وقول ابن المنبّي: إنه متفق 

والصَّرّف: بيع أحدٌ التّقدَين بالآخَرء قيل: سمي به؛ لصريفهما””'» وهو 
تصويتها في الميزان» وقيل: لانصرافهما عن مقتضّى البياعات''' في عدم 
جواز التَفرق قبل القَبْض ونحوه. 


)١(‏ في (ظ): ##. وفي هامشها: (الصواب: لقوله تعالى "أن تكون ...' الآية من سورة 
النحل» وأظن أنه من تصرف النساخ . تقرير شيخنا يوسف البرقاوي). 

(۲) ينظر: المغني .٠/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري (71777)» ومسلم (89). 

(4) أخرجه مسلم »)۱٥۹۸(‏ من حديث جابر وَيهء وأخرجه أيضًا مسلم »)١091(‏ من 
حديث ابن مسعود وی بلفظ : «لعن رسول الله یه آكل الربا ومؤكله». قال: قلت: وكاتبهء 
وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا»» وكلاهما من أفراد مسلم. ينظر: الجمع بين 
الصحيحين للحميدي ٤٠١/۲ 2747/١‏ . 

(8 في (ع): لصرفهما .وقي (3)- لتصريفهما , 

(50) في (ح): المبتاعات. 


اب الوا اضرف 1 ° 


(وَهُوَ تَوْعَانِ: ربا الْمَضْلِء وَربَا اَي وكلاهما محرّم. 

إن قيل : الآية لا إجمال فيها؛ إذ الإجماع منعقِدٌ على تحريم ربا النّسيئةء 
وعائتُهم كذلك في ربا الفضل» لكن وقع في الصّدْر الأول عن أسامة بن 
55 وزيدٍ بن أَرْقَم ؛ ا بق ال رة وان ¿ عباس » وعنه اشتهر "© ؛ لقوله 8 : 
«لا ربا إل فی النسيئةة ا الخاد و 5 


)١(‏ في (ح): أشهر 
أما الوارد عن أسامة بن زيد؛ فلعل مراده الآتي عن ابن عباس ود . 
وأما الوارد عن ابن الزبير ويا؟ فلم نقف عليه . 
وأما TT‏ بن أرقم ونه : فأخرجه الحميدي »)۷٤٤(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(2200)» والطبراني في الكبير (2557)» من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» 
أنه سمع أبا المنهال» يقول: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» فقلت: ما 
أرى هذا يصلح» فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب 
فسألته. قال : قدم الي كيه المديط وجار هكذاء فقال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به» 
وما كان نسيئة فلا خير فيه»» وأنتٍ ابن أرقم» فإنه كان أعظم تجارة مني» فأتيته فذكرت 
ذلك له» فقال: «صدق البراء»» وظاهر إسناده الصحة, إلا أن لفظه معلول» فقد أخرجه 
البخاري (۳۹۳۹)ء عن ابن المديني» وأخرجه مسلم »)١1584(‏ عن ابن حاتم» وأخرجه 
النسائي »)٤٥۷٥(‏ عن محمد بن منصورء ثلاثتهم عن ابن عيينة به» بلفظ: «باع شريكٌ لي 
دراهم في السوق نسيئة» وفي لفظ: «باع شريك لي وَرِقًا بنسيئة»» قال البيهقي في الكبرى 
115 : (عندي أن هذا خطأ - يعني لفظ الحميدي -» والصحيح ما رواه علي بن المديني 
ومحمد بن حاتم» فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر)» وأخرجه البخاري 
(27500)» من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبى المنهال بلفظ: سألت 
البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف» وذكره. ا ا 2٠‏ ومسلم 
(1589)» من طريق شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» سمعت أبا المنهال نحوه. 
وأما المروي عن ابن عباس ووْها: فأخرجه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم (15913)., عن 
أبي صالح الزيات» أنه سمع أبا سعيد الخدري نهء يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم»» فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من 
النبي يِه أو وجدته في كتاب الله؟ قال : كل ذلك لا أقول» وأن: نتم أعلم برسول الله بي مني 
ولكن أخبرني أسامة : أن النبي بيا قال: ١لا‏ ربا إلا في النسيئة». 

(۲) في (ق): أورده. والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۸). 
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وفي رواية: «إنما الرّبَا"'' في التسيئة»”". وعُورض القائل”" به» ورجع إلى 
قول الجماعة» فصار إجماعا لكن اخْتُّلِف في رجوع ابن عباس مع أن 
حدية أسانة لا جاو نا ورد من الأ لمر احا لأ ها عدن بالمتطرق: 
وجي ليان أ وقع جوابًا لسؤالٍ على الجنسينء أو مطلقاء فقال: «لا ربا 
الأ فى اا سا إى + المسؤؤل غنم وهر اجان أن" أن المراد تقد 


3 


الأغلظ الذي ورد الل بتحريمه؛ لأنَّ العرب كانت تقول للغريم إذا َل 


)١(‏ قوله: (إنما الربا) هي في (ظ): لا ربا إلا. 

22 أخرجه مسلم (1595) بلفظ : «الربا في النسيئة»» وله أيضًا: «إنما الربا في النسيئة)» وهو 
من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد وكين . 

(۳) في (ح): المقايل. 

(4) لم نقف على ما يدل صراحة على رجوع أحد من المذكورين» بل لم نقف عنهم القول به 
صراحة كما تقدم غير ابن عباس وا كما سياتي . 

)٥(‏ روي عن ابن عباس وا أنه رجع: أخرج عبد الرزاق »)۱٤١٤۸(‏ عن زياد - هو 
مولى ابن عباس - قال: «كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف» قبل أن يموت» 
بسبعين يومًا)» إسناده صحيح . 
وأخرج أحمد »)١١4517(‏ وابن ماجه (575/8)» عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس 
يفتي في الصرف» قال: فأفتيت به زماناء قال: ثم لقيته» فرجع عنه. قال: فقلت له: ولم؟ 
فقال: إنما هو رأي رأيته» حدثني أبو سعيد الخدري: «أن رسول الله ي نهى عنه»» إسناده 
صحيح» ورجاله رجال الشيخين. 
وأخرج مسلم (٤۹١٠)ء‏ عن أبي نضرة» قال: حدثني أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه 
بمكة؛ فكرهه. 
وروي عنه ما يدل على عدم الرجوع : أخرج عبد الرزاق »2١5559(‏ عن فرات القزاز قال: 
دخلنا على سعيد بن جبير نعوده» فقال له عبد الملك الزراد: «كان ابن عباس نزل عن 
الصرف»» فقال سعيد: «عهدي به قبل أن يموت بست وثلاثين ليلة وهو يقوله»» وإسناده 
صح 

(5) في (ح): معلوم. 

(۷) في (ظ): وتحمل . 


بَابُ الرّبَا وَالصَرْفٍ ع 1۷ 


الدين: إا أن تقضى وإما أن ترب الذية؟ أي: شريد > وهو الذي 

نسخه”” النَّنّ يلل يوم عرفة» وقال: «ألا كل ربا موضوعٌ» وإنَّ أوَّلَ ربا أَضَعْه 
ربا عبّاس) *» وهذا كما يقال: إِنّما المال الإبل» وإنما الشّجاع عليٌ. 

(أمًا ربا الْمَضْلٍ: َيَحْرُمُ في ا الْوَاحِدِء مِنْ كل مكيل أو مَوْرُونِء 
ون گان يَسِيرًا كتَمْرَةِ بتَمْرَتيْنِ”*'2 وَحبةٍ بحبتین)؛ لِمَا روى عَبادة بن الصايت : 
اال كي قال : «الذَّهبُ لنب والفِضَّةٌ بالفِضّةء والبرٌ بالبرّء والشَّعيرٌ 
بالشّعير» والثَّمرٌ باللّمر» والملح بالملح» هنلا بمثل» يدا بيدِء فإذا اختلفت 
هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شِنْتُمء يَذَا بِيَّدِ) ا أحمدٌ ومسلِمء 
5 سعيق نوا وو ا دا 

وأججمعوا على جَرَيان الرّبا في الأعيان السّنّةا2. ثم اختلفوا: هل هو 
لمعتى فيهاء أو لأعيانها؟ وهل عرف ذلك المعنى أم لا؟ 

فعن”" ابن عَقِيل: أنه تردّد في المعنى» ولم يُعَدّها إلى غير السّنَّة 
لتعاررض الأدلة عنده في المعنى . 

ولعي حو اا إلى ا إلى غير السّنَّةء ثََ 
اختلفواء والْأشْهَرٌ عن إمامناء ومختار عامّة الأصحاب: أنَّ علَّة الرّبا في 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (ق). 

020 في (ح): نيك 

(۳) في (ح) و(ق): فسخه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم .4)١5١8(‏ من حديث جابر ونه في صفة الحج. 

(5) في (ح): كثمرة بثمرتين. 

(5) قوله: (قال) سقط مر ا 

(۷) أما حديث عبادة وَلكن؛ فأخرجه أحمد (۲۲۹۸۳)ء ومسلم .)١5800(‏ وأما حديث بي سعيد 
وين ؛ فأخرجه البخاري (5115).» ومسلم (1985). 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ۸9. 

(4) في (ظ): يعني 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


التقدين : كرت موزون جنن » وفى الأغيان الباقية: ره مکیل جضن . 

فعليه: يجري الرّبا في كل مكيل أو موزون بجنسه. مطعومًا كان أو غيره؛ 
#الصيرتب» والآمتان» واي واكان والحديب» وا اة لب الكل 
والوّزن يسوي بينهما صورةًء والجنس يسوي بينهما معتّی ؛ فكانا علة. 

ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يورّن؛ كالمعدودات. 

فعلى هذا: تباع بيضةٌ وخيارةٌ وبظيخة وَرُمّانةٌ بمثليها» نص عليه" ؛ 
ES‏ أله ره با بن 
وقال: لا يصاح إلا ورا بوزن” ا" طعام . 

0 يجوز إسلام أحد التّقَدَين ذ فى الموزون» ويه ا للك 
العلةٌ؛ و ا ا الفضل؛ ليه 

e yy‏ لي 
ولاختلاف معانيها؛ لأن أحدّهما ثمنٌء والآخَرَ مثمَنٌء وللتّسامح بهذا دون 
ذاك» فحصلا في حكم الجنسين . 

قوله: (مِنْ”*' كل مکیل أو مَورُون)؛ أي: ما كان جنسه مكيلاء 
موزوناء وإن لم يتأت" فيه ذلك؛ كالحَبَّة بالحبتين» والحَفْنة بِالحَفُنتين» 
لكثرته ؟ كالزيرة العظيمة. 

وهل يَعُمٌ المعمول" من الموزون بأصله» أو بحاله بعد العمل؟ فنص 
0 ا 
(؟) ينظر: زاد المسافر ۷۸/٤‏ الروايتين والوجهين /١‏ 117”. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹٤/۱‏ . 
(:) في (ق): في . 
9 في ا البعمول. 


اب الوا وَالصَّدْفٍِ 1 4 


ET e‏ ولا إبرة بإبرتين› 
اد أضل ذلك الو 
ونص في رواية جماعةٍ: أنه يُباع توب بكّوبين» RY‏ فنقل 
في «المجرّدا حكم كلّ إلى الأخریء فجعل”" فيهما جميعًا روايتين 
اختار ابن عقيل وغيره: المنْعَ؛ اعتبارًا بأصله» واختار في «المغني» 
وغيره: الجوارٌ؛ نظرًا للحال» وظاهر «التعليق» و«الجامع»: حمل ال على 
اختلاف حالين. 

)9 لا يحرم إلا في الس الْوَاحِدٍ مِنَ الذَهَب وَالْفِضَّةِ وکل مَظعُوم) 
للآدَّمِيٌء نقلها جماعة ؛ لِمَا روق خو ين عدا «أنّ الت بی نهى 
كد تكد اخ 000 

عن بيع الطّعام بالطّعام» إلا مثلا بمثل» رواه مسلم '". 

دابيا 5د بعلي التالقة الما فى O‏ وق طبرهماة كرنه 
مطعومً جنر > فيختصٌ بالمطعومات؛ لان" العم وضفُ شَّرَفِ؛ إذ به قِوَام 
الأبدان» والثمنيّة وصفُ شَرَفِ؛ٍ إذ به قرام الأموال» فاقتضى التّعليل”") 
ف كو کات ال الر قف ا ا تن الا 


فعليها : يجري في کل مطعومء ان كا أو فاكية أو دواءً 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۸۸۹ زاد المسافر ۱۸١ /٤‏ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۸۸۹ مسائل ابن هانئ ۲/ ۱۷. 

(۳) في (ح): فيجعل . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ .۲٠٠۰‏ الروايتين والوجهين .”١5 /١‏ 
(5) في (ح): يعلى. 

لك أخرجه مسلم (1597)غ2 بنحوه. 

(۷) في (ح): فعلمها. 

(۸) في (ح): ولآن. 

(9) في (ق): التعد 


3 لبدع شرح الُقنع 
ويُسْتَدْنَى منه: الماءٌ على ما قطع به الأكثر؛ لقوله تعالى: ومن لَمْ يَظعَمَهُ لَه 
م [البقسرة: .]۲٤۹‏ 

وجوابّه : بأنّه لا يجري فيه؛ لإباحته في الأصل» وبأنّه لا يتموّل عادة, 
وفيه نظرٌ؛ إذ العلّة عندنا ليست هي الماليّه. 

(وَعَنْهُ: لا يحرم | إلا في لِك إِذَا گان مَكِيلًا أَوْ مَوْرُونًا)» اختارها”") 
المؤلف والشَّيخ تقي الدّينا لكا روك معاون ا 
إلا فيما كِيلَ أو وزِدَء مما يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ؛ رواه الدَّارَة E‏ 
أله من قول سعيدء ومن ركه فقد وم "كو ونان وو ان بين الأدلة» فنهيه 
عن بيع الكّلعام بالمّلعام إلا مناد بمثل؛ محمولٌ على ما فيه مِغيارٌ شرعِيٌ» وهو 
الكيل أو الوزن ؛ إذ العم بمجرّده لا تتحقّق'' المماثلة به» ونهيه عن بيع 
ا مي الس 

لكن يترجّح الأَوَّلُ؛ بأنَّ الكلعام , بعض أفراد الضّاعء بعاد ا 
له في المفهوم» وهو مبنٌ على اعتبار مفهوم اللَقّب» وهو“ معتبرٌ عندنا . 


)حي (ط): لا بحري 

002 في (ق) : اختاره. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۹ ا. 

(5:) أخرجه الدارقطني e »)۲۸۳٤(‏ ¿ مجاهد» عن مالك» عن أبى الزناد» عن 
سعيد بن المسيب عن النبي كَل قال الدارقطني: (هذا مرسل» ووه الميارك على مالك 
برفعه إلى النبي عة وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل)» والمبارك بن مجاهد 
المروزي ضعَفه جماعة كقتيبة بن سعيد والحاكم وابن القطان وغيرهم» وأخرجه عبد الرزاق 
»)۱٤۱۳۵‏ ويحيى بن يحيى الليثى فى موطئه (۲/ 2.2575 والشيبانى فى موطئه »))85١(‏ 
جميعهم عن مالك مرس وظرة لساك الاه د الإرواء ها 4 . 

)2 في (ح): والوزن. 

(50) في (ظ): يتحقق. 

(۷) في (ح) و(ق): مخالفته. 

(۸) في (ح): وهنا. 


بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍ 2 5 


وما تقدّم من أنَّ العلّة هي التَّمنيّة فيهما؛ علَّةٌ قاصرةٌ لا يصح التّعليل بها 
في اختيار الأكثر» ونُْقِضْتٌ طردًا بالفلوس؛ لأنّها أنْمانُء وعكسًا بالحليٌ. 

وأجيب: لعدم النَّقْديّة''' الغالبة. 

قال في «الانتصار»: يجب أن يقولوا إذا أنفقت” حنّى لا يُتعامّل إلا 
بها : أن فا ا E‏ 

فعليها: لا يجري في معدو لا يُكالٌ ولا يُورَن؛ كالرّمََانَء والسَّمَرْجَلء 


7 


والاترج» ولا في و کالأشنان» والحديد» ويجري في النّقَدِين» 
ټبرهما ومضرويهماء وجدهها ورديئهما في قول الأكثر» كيفما كانا. 

وعنه: لا تباع“ صِحاحٌ بمكسّرةٍ؛ لزيادته بالصّناعة» ولا عمل عليها؛ 
لظواهر الأخبار. 

ر 5 a ٥‏ 00000 و ف وق 

(وَلا يبَاعَ م E‏ الكل شَيْءٍِ مِنْ جنسِه وَزْنَاء وَلَا ما أله الوزن 
كَيْلّا)؛ لِمَا روى أبو هريرةً: أن النيئ يله قال: «الذهبٌ بالذهب» ورُنًا بوزنء 
مناد بمثل» فمن زاد أو" شاد فهو ربًا) رواه 0 وروی أب داود من 
حديث عُبادةَ مرفوعًا: «البْرٌ بالبَرٌ مُدَّينِ بِمَدَّين» والمِلّح بالولح مين 
بمدپنء والشعيرٌ بالشعيرء مدين بمدين؛ والتمرٌ بالثمر مدّين يعدين؟فمن زاد 
أو ازداد فقد أَرْبَى)”"2» فاعتبر الشّارع المساواة في الموزونات وفي المكيلات 
(5:) أخرجه مسلم .)۱٥۸۸(‏ 
(5) قوله: (بالملح) سقط من (ق). 
(5) أخرجه أبو داود »)۳۳٤۹(‏ والبيهقي في الكبرى .)٠٠١٤١(‏ وأخرجه النسائي »)٤٥٦۳(‏ من 


وجه آخرء وإسناده صحيح . 


ANY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بالكيل» فمن خالف ذلك؛ خرج عن المشروع المأمور به؛ إذ المساواة 
المعتبّرة فيما يحرم فيه التَفاضل هي المساواة في معياره الشَّرِعيٌء ولأنّه متى 
SRL‏ 
التّقيل» ٠»‏ فيختلفان في الكيل» »> وإن يتحقق التّفاضل ؛ إذ الجا ببالتساوي 
eae E‏ طلم اردان 
معياره الشّرعيٌ حالةً العقد. 

فرع: إذا باع صَبْرة بأخرى من جنسهاء وقد عَلِما كَيْلّهماء أو تساويهما؛ 
صمّ؛ لوجود التّماثل المشترّطء فلو قال: بعتّك هذه بهذه. مثا بمثل» 
فكِيلّتاء فكانتا سواءَ؛ صحّء فإن زادت إحداهماء فرضي صاحب النّاقصة 
بهاء أو رضي صاحب الرّائدة برد الفضل ؛ جاز» فإن امتنعا فسخ اليم بينهماء 
ذكره القاضي . 

(قإن الختلّت الْجِنْسٌ؛ جار بَيْعٌ بَعْضِهِ بِبَعْض› TET‏ 
صل علبه» وهو قول أكثر العلماء؛ لقوله ##: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف؛ فبِيعُوا كيف شِئْتّمء يدًا بيا" ولأنّه يجوز التّفاضل فيه» فجاز 
جزافًا ؛ كالمكيل بالموزون”". 

ونضّه: لا اختاره جماعةٌ» واحتج القاضي وأصحابه: بنهيه 4 في 
خبر جابر عن بیع الصّبّر بالصبر”' من الظّعام لا يُدرى ما كيل هذاء وما كيل 
ls‏ أ مجارفة رفاسا على الجس الراك 


.758 مسائل أبى داود ص‎ ۰۲۹۹۲-۲۹٤١ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
1 . من حديث عبادة طون‎ »)۱١۸۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(9) فى (ق): والموزون. 

25 ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲٠٤١‏ . 

(5) في (ح): الصبرة بالصبرة. 

(5) أخرجه مسلم .)١1970(‏ 


بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍ 2 ا 


الأول أص وبحمل الخبر على الجن الواحدة جما يبن الآدلة: 
ثي“ هو مخصوصٌ بالمكيل والموزونء فيقاس عليه محل التزاع» وقياسّهم 
على الجنس الواحد فَاسِدٌ؛ لاشتراط التَّماثْل فيه بخلاف الجنسّين. 

(وَالْحِنْسٌ: ما لَه اسم حاص يَشْمَلَ أَنْوَاعَا)ء فالجنسٌ هو الشّامل لأشياء 
مختلفةٍ بأنواعهاء والنّوعٌ : هو الشَّامل لأشياء مختلفةٍ بأشخاصهاء وقد يكون 
النّوَعَ جنسّاء وبالعكس» والمراد هنا: الجنس الأخصٌء والنّوعَ الأخصٌء 
فكل نوعين اجتمعا في اسم خاصٌ؛ فهو جنس . 

O a واتراقه»‎ OLS 
وأنواعها: الكامل والظاهري» (وَالْبْر)» وأنواعُه: الحورانيٌ والبقاعِئٌ»‎ 
. (والشعير)» وأنواعه: العربينُ والرُوميٌ‎ 

وظاف المذهيةة أليما جات لا رض 

وعنهة جل واا لحديق ر ين دا 
ينتقض عليهم بالهب والفضّة. 

(وَالتَّمْرِ)ء وأنواعٌه: البَرْنِنُ والمعْقِلٌِء (وَالْملُْح)» وأنواعه: البَيْروتِيُ 
اا و ا ی و جتن 

(وَفْرُوعٌ الْأَجْنَاسٍ أَجْنَامنٌ؛ كَالْأَدِقَةِ وَالْأَخْبَانِ وَالأَذْمّان)؛ لأنَّ الفرع 
يبع الأصلء فلمًًا كانت أصولٌ هذه أجناسًا؛ وجب أن يكون هذه أجناسًا ؛ 
إلْحانًا للفروع بأصولها . 

فعلى هذا: دقيق الحنطة جنس» ودقيق الذرَّة چس ؛ لما مرخ لجسيو 
مختلقين» وكذا البواقي. 
EOS‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)١595(‏ 
(۳) في (ظ): قاله. 


51 ا المُبدع شرح المُقنع 


وشكر فى اتا مركا + أن انهاه الما ع وار الاك 
كتفّاح u‏ چ 

ا الكلول كا لأدهان. 

وغه أن كر المر وك الي جس 

والأدهان إن اختلفت مقاصدهما؛ كدهن"" الوردء والبَتَفْسجء 
والرتق ٠‏ والباسميق 4 واهد» ولأنها شيرج › وإنّما طيبت بهذه الرٌباخين 
فتسبت إليها . 

فالغ اا ااي أشرله: اخماره الان ومر المعبء لآنها 
فروعٌ أصول هي أجناسنٌ: فكانت أجناسّاء كالأخباز» قعلى هذا: الضَّأن 
والمعْرٌ جنس واحدٌء وفي «المغني» اال ایا ينياة. 

(وَعَنْهُ : جنس Te‏ اختاره الخرَقيُ ؛ لأنّه يشمله اسم وا 
س کاللع» ويرجُحه نهيه 4 عن بيع العام بالطعام إلا ملد بول 
وهي كلها طعام . 

ويَنتقض بعسل النّحل والقَّصَّبٍء والحديثٌ محمولٌ على ما إذا انّفق 
الجنس» مع أنَّ القاضي أنكر هذه الرَّوايةَ عن أحمد. 

(وَكَذَلِكَ اللَبَنُ): والأصحٌ: أنه يُختلف باختلاف أصوله. 

وقال ابن عقيل : لبن البقر الأغليّة والوحشية جسن واحَدٌ غلى الرُوايات 
ele‏ اسم البقر شملهما" . 
)١(‏ قوله: (الفاكهة) مكانه بياض في (ق). 
(۲) قوله: (كدهن) مكانه بياض في (ق). 
© ا ن وان فن الناسمين: 
(:) في (ق): أنها . 
)٥(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۹۲(‏ من حديث معمر بن عبد الله طن . 
() في (ح): يشملهما. 


اب الوا وَالصَّدْفٍِ 1 r‏ 


ETE‏ للدتيييا بجعينان 1172 ليما 

(وَعَنْهُ في الحم : اه أَجْنَاسٍ : لحم العام ولحم الْوَحْشٍ» قله 
الطَيْرِء > ولحم دوا الاو اختارها القاضي في روايتيه» وحمل كلام 
الخْرَقِيٌ عليه» وفيه ده ذا حتجٌ بأنّ لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بهاء 
وَالقَعِدٌ إلى كلاه کات اجناسا: 

وضعّفه في «المغني»؛ لأنَّ كونها أجناسًا لا يُوجِبٌ حصرها في أربعة 
أجناس» ولا نظير له. 

وظاهِرٌه : أنّها لا تجري في اللّبن. 

وزاد في «الفروع» راض ةا ب اذكه أجناس : لحم أنعام وطيرٍ ''' ودوابٌ 
الماء» لكن في «الكافي» : أن الروابات اثلاث E‏ 

الوا وفي الألبان من القول مثلُ ما في اللّحم؛ ألما مو الخرانات 
يتفق اسمهاء أشبيت الاج وظاهر هذا : أن الألياة يجري فيها خلاف 
اللّحم. 

قال ابن المنبّى: وهو أظهر؛ لاتحادها في المعنى. وفيه شيءٌ لامتناعه 
في بعضها . 

ا الذَهنُ وَاللّبنٌ مكيلان» وقيل: اللّبن موزود: وفي جواز بيعه باللبا 
وجهان» وخصّهما"' القاضي: بما إذا مسّت الثَّارٌ أحدّهما. 

و و اننا جد وجل يسور اعدف E‏ 
معان لا مشا فيل ول د اوت الار ادها 


)١(‏ في (ق): وكذا. 
(۲) في (ظ): طير وأنعام. 
() في (ح): وخصه. 
)٤(‏ في (ح): ولا بد. 
(5) في (ظ): يمس . 


NN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


و 


(وَاللّحمْ» 0 يه مر رايا سس ليا e‏ 

وقال القاضي : لا 06 اللخ بالشّحم طلقا عد أن اتاد 

واليذعث” الجوار؛ انها جتان كالتقدين: فإن مُنع منه لكون الحم لا 
يخلو من شحم؛ لم يصمّ؛ لكونه لا يظهرء وإن كان فيه شيءٌ؛ فهو غير 

وقيل : الشّحم والألية جنس 0 

وأطلق فى «الفروع» الخلاف فيهما. 

سالة: الل الأبيضن» كسمين”2 الظهرء وَاللّحَم الأحمر» جس واس 

وفي ا 8 007 چان 00 : الحم لا 

و ا 50 aa e‏ يذوب 
بالإذابة ويصير دُهنًا عم والب وصحّححه فى «المغنى»؛ لقوله تعالى: 

> ع عار ورت کا رسج اي 2 5 
% رمتا يهم شحو مَهُمَآ إلا ما حَمَلتَ ظهُورَهُما» [الانمتام: مون ا ا 
حملت الظهور من الشّحم؛ لأنه پشبهه فى لونه وذوبه ومقصده؛ فكان شحمًا؛ 
كالذي في البطن. 

وهل لحم رأسٍ جنس برأسه كالظحال» أو نوع من لحم جنسه؟ فيه 
وجهان. 


(۲) في هامش (ظ): (والصحيح: أنهجها حسان): 


بات لرا ونكزت 2 ۲۷ 
اك 010 أي : لا يصح (بَيْعُ لحم بِحَيّوَانٍ مِنْ جِنْسِو)ء لا يختلف 
المذهب في ذلك» وهو قول الفقهاء السبعة؛ لما زوئ مالك عن 


زيد بن أَسْلمَ. عن سعيد بن المسيّب: الئل نهى من بع الأ 
بالحیوان»» قال ابن عبد البَرٌ: هذا أحسنٌ أسانيده''"» وقد رُوِيَ مسئدًا من 
حديث ثابت بن زُمَيرٍ عن نافع عن ابن عمرّء لكن قال أبو حاتم الرَّازْي 
نابت مدكر الحديث ٠"‏ وعن سعيد: أ اللي كله نهى عن بيع الحي 
بالميك ا ذكرة آحمد واحتخ وال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع 


(۱) ينظر: التمهيد /٤‏ 777. 

() أما المرسل؛ فأخرجه أبو داود في المراسيل »)١78(‏ والدارقطني »)٠١۷(‏ والحاكم 
(۲۲۲). والبيهقى »)٠١517١(‏ ورفعه يزيد بن مروان عن سهل بن سعد وي نهء كما عند 
الدارقطى :)ن ويزيد ضعيف جدَّاء واتهمه ابن معين بالكذب» وقال ابن عبد البر عن 
رفعه: ارا حديث إسناده موضوع). 
وأما الموصول الذي ذكره من حديث ابن عمر ويا : فأخرجه البزار (0۸۸۸)ء بلفظ : «نهى 
عن بيع اللحم بالحيوان»» وفي سنده: ثابت بن زهير البصري» منكر الحديث كما قال 
البخاري وأبو حاتم والدارقطني» ورجح الدارقطني والبيهقي وابن الملقن وغيرهم إرساله» 
وله شاهد قوّاه البيهقي وابن حجرء أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠١٦۹(‏ من طريق الحسن 
عن سمرة مرفوعَاء قال البيهقي: (إسناد صحيح»› ومن أثبت سماع الحسن البصري من 
سرا سددي عذه مرا وين لو يكبي قير مرل جد وف إلى رمل 
سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق 5نه). ينظر: الجرح 
والتعديل ۲/ ٠٤٥١‏ التمهيد 5/ 71". البدر المنير 7/5 578» التلخيص الحبير ۳/ 706 . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند (ص١55)»‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠١۷۲(‏ عن 
القاسم بن أبي بزة» قال: قال لي رجل من أهل المدينة» وذكره. وفي سنده: مسلم بن خالد 
الرتجي وهو دون كتير الأوهام: وفي تعيين الرجل قال البيهقي: (والظاهر أنه 
قير اين السيبة لاك ابن المسييه أشهر من آلا يحرف القاس ین أبن بر المكى عض بال 
عنه)» قال العلائي: (ولو كان ابن المسيب ولم يكن يعرفه لسمي له باسمه ولم يقتصر على 
الكناء عليه)؛ وأخرج عبد الرزاق )١4157(‏ عن الثوري» عن پى بن سعبد: 
عن ابن المسيب: «أنه گره أن يباع حي بميت»» ورجاله ثقات. ينظر: جامع التحصيل _ 


Y۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


جهالة المقدار؛ كالسّمْسِم بالشّيرج» وقال الشَّيخ تقئٌ الدّين: إذا كان مقصوده 
بالحيوان الى 3 

(وَفِي بَبْعِهِ بِغَيّْر جِنْسِه؛ وَجْهَان)» كذا في «المحرر»» و«الفروع»: 

أحدهما: لا يجوز. وهو ظاهر كلام تحنل والأكثر؛ لظاهر ما سبق » 
وف أبن عاس «أن را درشم قجاء رجا كناف ال أعطوض ج 
بهذا العَناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» رواه الشافعي”» وقال: لا أعلم 
مخالفًا لأبي بكر في ذلك" : 

والثّاني : الجوازٌء اختاره القاضي؛ لأنّه مال ربويٌ بيع بغير أصله ولا 
جنسه؛ فجازء كما لو باعه نقد . 

وبناهما في «الشّرح): على الخلااف في اللّحم؛ ھا هو چ أو 


ع 5 
أجناس”؟ 
وعلى الجواز: يحرم بيعه : لس ع جمهورا لفقهاء. ذكرها لشيخ تفن 
e‏ 
الدين . 
ين 


وهذا إنّما هو في مأكولٍ اللّحم؛ كلحم بقر بإبل» فاا غيره؛ فقال 
0 الاب : لا رواية فيه» وفيه وجهان: أظهرهما الجا صرح به القاضى 
وأبو الحَطّاب. 


والمنع أورده ابن عقيل فى «التّذكرة» مذهباء وهو احتمال فی «الفصول»» 


. ۱۹۷/١ الإرواء‎ ۰٩۱ ص‎ = 

. ۲۹٦ ينظر: جامع المسائل - المجموعة الثامنة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ۳/ ۸۲ وعبد الرزاق »)١5175(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠١۷۳(‏ 
قال الذهبي في المهذب :7١7١/5‏ (فيه واهيان)» وهما: الأسلمي وصالح مولى التوأمة. 

(۳) ينظر: مختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي ٠١/۸‏ . 

(5) قوله: (هل) سقط من (ح). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٤٠١/١‏ الفروع 5/ .٠٠١‏ 
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والصّحيح عنده: كقول الأكثر. 

(وََا يَجُورُ بيْمُ حب بِدَقِبقو» ولا بسَوِيقو"2. في اصح الرُوَايتيْنِ)؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما مكيل» ويشترط في بيع المكيل بجنسه التّساوي» وهو متعذّرٌ هنا ؛ 
لذ جود لفك سس بالكل E‏ التو 

lel OL ER NN a O,‏ :ماد 
بيع بعضها ببعض؛ كالحَبٌ المكسّر بالصحاح» فعليه : تعتبر" المساواة وزتا ؛ 
إذ اناري ل حمل بالكين» وعان العف الح وذ املد 830/2 

قال في «الفروع»: (فيتوجّه منه: بیع مکیل وزنًا وموزون گیلاء اختاره 
لفك 

وغلى المع ٠‏ ما[ اب بجمينه» فان كان بير جار لدم اقرط 
المجائلة بيتهما : 

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع سويق””" الشّعير بِالبرٌ في رواية» ولعلّه 
مب غلى آنهما جس واحد, 

(وَلَا يجوز بَيْعُ نيه بمَظبُوجهِ)؛ كالجنطة بالهريسة" أو الخبز أو النشاء") 
ونحوها؛ لأنَّ اللّار تَعْقِد أجزاء المطبوخ وتَشُخها ' فلا يحصل النّساوي. 


220 في (ق): سويقه. 

(0) في (ح): وقد. 

(۳) في (ح): يعتبر. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۸٩۸ /٩‏ . 
(5) ينظر: الفروع |٦‏ وم 

(0) في (ق): بيع. 

(۷) في (ح): السويق. 

(۸) في (ح): بالهرسة . 

(5) في (ح): والنشاء. 

)١(‏ في (ظ): وتنفخهما. 


Ew‏ عضت تن 


فرع: فرع الحنطة إذا جمع غيره؛ كالهريسة»ء والحريرة» والفالوفج» 
والسفوسك» لا يجوز بيع بحضه تعض ».ولا توع بيرع أحر؛ لأن كل واحد 
ا کا کی دا لبس من نيه ودر و اللي ولا 
الهريسة والعسل في المَالّوْدّج» والماء والدُهن في الحريرة» فلا تتحقّق 
المجائلة: 

فأمًّا بيع الجنطة» وما صَيِع منها بغيرها من الحبوب؛ فجائرٌ؛ لعدم 
اشيراظ السا قا 

(وَلَا أَصْلِهِ بِعَصِيرِه)؛ كرّيتون برّيتِ - وفيه نقل”" مهئّى: یکره" -» 
وسمسم بشيرج ؛ وسائر الأدهان بأصولهاء والعصير بأصله؛ كعصير العنب 
والركات يده لأنّه مال ربًا بيع بأصله الذي فيه منه» فلم يَجْرْ كيم الحم 
بالحيوان. 

(وَلَا حالصو" بِمَشُوبِه)؛ كحنطةٍ فيها شعيرٌ بخالصة» أو لبن مَشُوبٍ 
بخالص؛ لانتفاء السار المشترّطء إل أن يكون الخاط يسيا؟ كات 
ا ا E‏ 

وكذا ر بيع اللّبن بالكشك» ويتخرّج : الجر إذا كان اللبق أكقر من الذي 
في الكشك ؛ بتاك عل من عجو 
)١(‏ في (ق): منهما. 
() في (ح): شمل . 
(« کی ا س 

(6) قوله: (في الهريسة) في (ح): والهريسة. 
)٥(‏ في (ق): من. 
(3) قوله: (وفيه نقل) هو في (ق): ونقل. 


(۷) ينظر: الفروع 5/ 701. 
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ولا يجوز بيع المشوب بالمشوب؛ كمسألة مد عَجوةٍ. 

(وَلَا رَظْبِهِ بِيَابسِه)؛ كبيع الرّطب بالتّمر» والعنب بالرَّبِيب؛ لِما روى 
سا يواض وقّاص: أن ال اسل عن ب بيع الرُطب بالتمر» قال؛ 
«أيَنْقُصُ الطب إذا يس ؟» قالوا : فتهّی عن ذلك رواة مالك واو اود 
وفي رواية الأَثْرّم قال: «فلا إِذَنْ»» تھی وعلل ا سان إذا يَبس» وهو 
موجودٌ في کل رظب بيع بیابسه» ولأنّه جنس فيه الرّباء بيع بعضه ببعض على 
وجو ينفرد أحدّهما بالقصان فلم بَجُز؛ كبيع المقليّة بالتّيثة» ولا يلرم بع 
الجدين ايء لأن لاوت يس 

ل قال ال (تكلم بف الاس فى إشا ديت سي فد فد اا 
عياش » وهو ضعيف» وفيه نَطَرٌ فان مالكًا دَگرَه في «موټِه»» وهو لا يَرْوِي 
عن مروك الحديث) ". 


(ويَجُوز بَيْعْ دَقِيقهِ د بدقيقه إا | سوبا فى ا لتساويهما فى الحال 
على وجو لا ينفرد أحذهما بالقصان في ثانيه» أله يم اثر بالققر. 

وقدّم في «النَّبْصِرة» خلاقه؛ لأنّهِ يُعتَبّر تساويهما حالة الكمال» وقد فات 
ذلك بالطخن . 


)١(‏ في (ح): سعيد. 

(۲) أخرجه مالك .)1۲٤/۲(‏ وأحمد )١5١55(‏ وأبو داود (۹١۳۳)ء‏ والترمذي (8؟5١),‏ 
والنسائي »)٤٥٤٥(‏ وابن ماجه (4)55115. وابن حبان .)٥٠٠۳(‏ ولفظة: «فلا إذن» عند 
أحمد» قال ابن حجر: (وقد أعله جماعة» منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم 
وعبد الحق» كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش» والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة 
ثبت)» وقال المنذري: (اعتمده مالك مع شدة نقده)» وصحح حديثه جماعة من الأئمة» 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن المديني وابن حبان والألباني. ينظر: 
التلخيص الحبير ۰۲٤/۳‏ بلوغ المرام (858)» الإرواء ٠۹۹/۰‏ . 

(۳) ينظر: معالم السنن ۳/ ۷۸. 


١1‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعلى الأوَّل: يباع بعضه ببعض كيلا ؛ لأنَّ الحنطة مكيلةٌ. 


وذكر القاضي ورْنًا؛ له اليك 

و45 يانه سلمه قن :الكويق »+ والدقن كله وفرط اهاري في التعومة؛ 
لأنّهما إذا تفاوتا فيها في الحال؛ تفاوتا في ثانيه» فيصير كبيع الحَبٌٍّ بالدّقيق. 

(وَمَظْبَوحِهِ بِمَظْبْوخِهِ)؛ كاللتاً» والشتن» رالا نط والكك» بف 
شارا 

وقبل؟ إن اشعريا في عمل النان. 

فأمّا الأَقِط بِالأَقِطِ؛ فيعتبر تساويهما بالكيل» والجبنُ ونحوه بمثله؛ لأنّه 
لا يمكن كيله أشبه الخبز. 

وفيه احتّمال: يباع السَّمْنٌ بالكيل كالشيرج. 

(وَخْبْزِِ بحُبْزِهِ إِذا اسْتَوَيَا في النّشَّافٍِ)؛ لأنّه إذا كان أحدّهما أكثرٌ رطوبةً 
من الآخَر؛ لا يحصل التّساوي المشترطه. والاستواء في النَّشَّاف راجعٌ إلى 
المطبوخ والخبز إذا بِيعَ بمثله» وقد صرح به في «الشّرحين». 

فعلى هذا: يعتبر النَّساوي في الخبز وزنًا؛ كالتّشاء؛ لأنّه يقدّر به عاد 
ولا يمكن کیله» لکن إن يبس ودف وصار فتيئًا؛ بيع بمثله كيلا ؛ لأنّه أمكن 
كلاه فزة إلى اا 

وقال ابن عقيل : فيه وجةٌ: يباع بالوزن؛ لاله انتقل إليه . 

(وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِو)؛ لأنّهما متساويان في الحال على وجو لا يَنفرد 
أحدُهما بالنّقصء ويعتبر تساويهما في الكيل؛ لاله يقدّر به عادةً» فلو بيع بغير 
حمته ا حل لأ ميا ن 

فلو باع عصيرٌ شَيءٍ من ذلك بِتُفْلِهِ؛ فإن كان فيه بقيّةٌ من المستخرح» 


بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍ ع 3 


كشيرج بكسب" ونحوه؛ لم يَجْرْ إلا على مسألة مد عجوو وإن لم يبق فيه 
شَى؛ جاز مطلمًا. 

(وَرَطَبِهِ برطبه) ؛ كالرطب والعنب بمثله» نص lk‏ وهو المذهب. 

وعنه: المنع» حكاها ابن الزاغوني» واختارها ابن شهاب وأبو حفص»› 
وحمل عليه كلام الخرقي؛ لنصّه عليه في اللحم؛ لأنّه :4 علّل في بيع 
الجهل بالتساوي هنا كالعلم بالتفاضل . 

6002 5 1 NNE 8 2 ع‎ 3 

والأول أصحٌ؛ «لنهيه #4 عن بيع الطعام بالطعام إلا ا 2 
والرطبان قد استويا في المثلية» فدخلا في عموم المستثنى» ولأنهما استويا 
في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص» أشبه اللبن بمثله» وخرج منه 
بع الطب ار 

وظاهره: أن المعتبر : التساوي في الحال» ولا يضر الجهل به في ثاني 
الحال. 

وغل 'الثائية: يشرط حال ومالا. 

ويُسْتَئْنى عليها : بيع رطب لا يجيء منه تمر أو عتّب لا يجىء منه رَبِيتٌ» 
ف يتجوز بے بک قبل حفافة؛ نظدًا إلى أن كمال ذلك فے سال رطرت 
وفساده فى حال جفافه» قاله فى «التلخيص». 

تسا" ظاهر كلامه: 5 پچ بعالت بالخ رطبّاء ونص كينا 
)١(‏ قال في الصحاح ۱ : (الكسب بالضم : عصارة الدهن). 


(۲) ينظر: التعليقة ۳/ ۲٠٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه ۲۳۱/١‏ حاشية (۲). 
(:) أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 

(45) فى (ق): لا يجوز. 

)05 ينظر : التعليقة ٠٠١١/۳‏ . 


| شن س 


ومع منه الجْرَقِنُ رظبّاء اختاره أبو حَفْصٍ. 

ويعتبر"'" نزع عظمه في قول الأكثر» وصحّحه في «الفروع»؛ لتتحقّق”) 
المساواة» وكتصفية العسل . 

واختار المؤلث خلاقه وقال: هو ظاهر كلام اا 
العظم تابعٌ للحم من أصل الخلقة؛ أَشْبَهَ النّوى في الثَّمرء بخلاف الشَّمْع في 
العسل ؛ لألّه من فعل التّحل» لا من أصل الخلقة› وعلّل في «الفروع» بأن 
قال: الشَّمْعُ مقصودٌ. وإِلّا فَمُدُ عَجُووٍء والنّوى في الثّمر غيرٌ مقصود. فهو 
کځبز بِحْبزِء وحَلّ بكَلَّء وإن كان في کل منهما ملح وماءٌ. 

رول يجوز بيع الْمُحَاقَلَة) ؛ لقول أنس : «نهى التب اة عن امان رواة 
الببخاري”» والنَّهِيْ يقتضي التحريم eb‏ 

(وَهِيَ : يَبْعُ الْحَبّ في سُْيْلِهِ بِحِنْسِهِ)؛ لأنّ الحبّ إذا بيع بجنسه لا يُعلّم 
مِقُداره بالكيل» والجهل بالتّساوي كالعِلم بالتّفاضل» وقيّد في «الفروع» وغيره 
الحَبّ بالمشْتَد“ ولم دو او وواد قل أت الل الميهافاة: 
المفاعّلة من الحَقْلء وهو الرّرع إذا تشكّب قبل أن يغلظ سوق . 

(وَفِي بيعو ب) مکیل (غَيرٍ”"" جِنْسِهِ وَجُهَان): كذا في «الفروع»: 

أحدّهماء وهو ظاهر «الوجيز»: لا يجوز؛ لعموم الخبرء ولأنَّ بيع زرع 
ی ا غير 


(۲) فى (ظ): ليتحقق» وفى (ق): لنتحقق . 

99 العريده النخارى N‏ و ی اچ 
مسلم النهي عن المحاقلة من حديث جابر »)٠١۳١١(‏ وأبي هريرة )٠١٤١(‏ وان . 

(6) زاد فى (ظ): فى سنبله. أشار إلى أنها حاشية. 

)0 برك الهاي ف قت الحديث »54157/١‏ المطلع ص ۲۸۷ . 

(7) في (ق): مكيل. 

(۷) في (ح): بغير 


r e 


الحنطة بها إِنّما سمي“ محاقلةً؛ لكونه في الحقل» وهذا المعنى موجوو"“ 
في غيره مما ذكرء يؤيّده قول الأزهري: الحقل : الفاح المزروع" 

ااي بجر لد ااي خرف التناضل المحم وهو ي فى 

ا 

000000000 3 
متمق عليه”*'. وهي مفاعَلَةٌ من الَّئْنْء وهو الدّفعء كأن كر اسا 
صاحبه عن 35 بما يزداد منه. 

د بيع الرُطبٍ 8 روس الک لكف ابن نينا وفي 
ا دا عن ابن عمر مرفوعًا : «أنّه م عن المزايّنة»» والمزابنة: بيع 
9" ا اک 4630 

وقال صاحب «المطالع»: هي والرَّبْن: بيع م معلوم بمجهولٍ من جنسه» أو 
بيع مجهولٍ بمجهولٍ من جنسه'"''؛ إذ الرّبن في اللّعْة : الدع اليك ونه 
زفت" الهرب بال بره لشذّه ال فيهاء :وم تي الشرطة ٠‏ زييتاء 


a 


)١(‏ في (ق): يسمى. 

(۲) في (ح): يوجد. 

(۳) ينظر: الزاهر ص ٠١۷‏ . 

(:) فى هامش (ظ): (وهو المذهب مطلقًا). 
)0( أخرهه البخاري (11/0): ومسلم .)١547(‏ 
(0) في (ح): وهو. 

(۷) قوله: (في رؤوس) في (ح): من رأس 
(8) في (ح): قاله. 

(9) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠۹٤/۲‏ . 
)١(‏ في (ح): تمر 

.)١557( أخرجه البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم‎ )١١( 
.۲۲۲/۳ ينظر: مطالع الأنوار‎ )1١( 

() في (ح): صفت. 


| دشت ندع 


أنه يدفع لاقن بد وَعَنْفٍ . 


(إلا في الْعَرَايَا)» فإنّها جائزةٌ في قول أكثر العلماء؛ لما روى أبو هريرة: 
«أنّ التبي ية رخص في العرايا»» وكذا رواه زيد بن ثابتء 

(1) ع اده > i‏ 000 5 ا ا 
وسهل”"'' بن أبي حَثمة» متفق عليه والقياس لا يَعمّل مع وجود النْصّء 
وَالرّخْصةٌ استباحة المحظور مع قيام السّبب الحاظر. 

واختلقةش ماعا 

فقيل: هي نوع من العطيّة حصت باسمء لا بيع . 

وقال الجوهريٌ: العَريّة: التّخلة يعريها"" رجلا محتاجًا”' فيجعل ثمرها 
له عامّاء تاا سعد مف . 

وقال أبو عبيد: هي اسم لكل ما أفرد عن جملة"''. سواءٌ كان للهبة» أو 
للبيع » أو للأكل. 


5 و ه 5 5 3 0 2 
وقيل : سمیت به؛ لأنها 1 من ال المحرم ؛ اي: م 


. في (ح): شهل‎ )١( 

)١(‏ حديث أبي هريرة وط : أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم »)٠١٤١(‏ وحديث زيد بن ثابت 
ذه : أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم »)٠١۳۹(‏ وحديث سهل بن أبي حثمة ذل : 
أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم .)١510(‏ 

(۳) في (ح): تعريها. 

(4) في (ح): مختلط . 

(۵) ينظر: الصحاح TEEN‏ 

(5) لم نجده في كتب أبي عبيد. وينظر: المطلع ص ۲۸۸. 

)۷( في (ق): تعريه في . 

(6) في (ح): المبيع . 

)٩(‏ في (ق): تخرجه. 


بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍ 2 يضرف 


(وهي ‏ بيع الطب فِي رووس النَخْلِ)ء فلو كان على وجه الأرض؛ لم 
يجز؛ للنّهي عنه» والرخصة وردت في بيعه على أصوله بحكم الأخذ شيئًا 
تشيقاة اا و وى قن مرد دو أ لبيل قال: قلت لزيد: ما 
عات مك1 قمتى رجالا محتاجين من الأنصار فكوا إلى التب كه أن 
الرُطب يأتي” '' ولا تقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبّاء وعندهم فضول من التّمر؛ 
فرتحص لهم أن يبتاعوا العرايا بَكَرْصها من الثّمر الذي في أيديهم يأكلونه 
رطبًا . متَّفقٌ عليه" . 

(حَوْصَا)ء لا أقلّ ولا أكثرٌَ؛ لأنَّ ا أقام الكَرْص مقام الكَيْلء فلا 
دل فف كنا لأ دل عن الكل فا وط فيه الكل" 

(بوثْلِهِ مِنَّ التَمْر)» فلا يجوز بيعٌها بخَرْصها رَطَبّاء ويشترّط كون التّمر مثل 
ما حصل به الخرص» من غير زيادةٍ ولا نُقُصان؛ لِمَا رَوَى التّرمذيٰ من 
حديق تيو ادان اهل العرايا أن حرط ب صا 
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)١(‏ في (ح): وهو. 

(۲) في (ظ): تأتي. 

(۳) لم يخرّجاهء وتبع المصنفٌ في ذلك ابنَ قدامة في الكافي 278/7 وإنما ذكره الشافعي معلقًا 
في الأم (/ 2204 وعنه البيهقي في المعرفة »)١١7177(‏ قال ابن عبد البر: (وروي عن 
محمود بن لبيد بإسناد منقطع) ثم ذکره» قال ابن عبد الهادي: (وهو وهم» فإن هذا الحديث 
لم يخرج في الصحيحين» بل ولا في السنن» وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء 

من الكب البكة» ولس هذا الحديك فى مسد الأمام أحمد: ولا ال الكين لل 
مسمس i‏ وكذا ذكر ابن حجر أيضًا. ينظر: التمهيد 
۲| ۳۰ ت تنقيح التحقيق .0١/5‏ التلخيص الحبير ۳/ .۸١‏ 

43 في (ح): 5 

(5) في (ح): المكيل. 

(0) فى (ق): لأجل. 

)۷( ا أحمد ,»)5١751/(‏ والترمذي »)١۳٠١(‏ وإسناده حسن» فيه: ابن إسحاق وهو 
صدوق» ووقع فيه وهم لابن إسحاق حيث جعل الحديث كله لزيد بن ثابت» والصواب أن 
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(كَيْلا)؛ أي "يكون الثم المش ى نه كا ل جنا لرك ك «إنه 
رخص في العرايا أن تباع بخَرصها گیا '©. ولأنّ الأصل اعتبار e‏ 
الجانبين» سقط في اا قيم الخَرْصُ مقامّه؛ للحاجة» فيبقى الآخَر 
على مقتضى الأصل . 

(فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِ)؛ ل لِمَا روى أبو هريرة: "أن وسول الله عقا رخص 
في العرايا أن تباع بخُرْصها فيما دون خمسة أوسق - أو خمسة أُوْستي = 
مق عله" كات داو بن الحصيق کا ,رهد تخ ماسيق مد 
الأخيان. 

فعلى هذا: لا يجوز في الخمسة في ظاهر المذهب؛ لوقوع السك فيها . 

وعنه: بلى؛ نظرًا لعموم أحاديث الرّخصة. 

وآمّا ما زاد عليها: فالمعروف المجزوم به : أنه لا يجوز وحكاه بعضهم 


رواية واحدةً. 

(لِمَنْ به اجه إلى أكل الراقلب)؟ لان ما أبيح للحاجة؛ لم يبح مع 
عدمها؛ كالرّكاة للمساكين؛ والرّحَص في السفر”*'. (وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ)؛ أي: مع 
المشتري؛ لقوله: «ولا نمَدَ بأيديهم»"”" . 


(ولم يفصل حديث بن عمر من حديث زيد بن ثابت» وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيهء 
والصواب التفصيل)» وأما المتن فتابعه عليه أيضًا بمثل هذا اللفظ يحيى بن سعيد عن نافع» 
كما عند أبي عوانة (041/7)» بسند صحيح . ينظر: الفتح .٠۸١ /٤‏ 

. من حديث زيد بن ثابت ذل‎ »)١979( أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)١551(‏ 


اب الوا وَالصَّدْفٍِ 1 r‏ 


وظاهره: أنه لا يعتبر حاجة البائع» فإن احتاج إلى أكل الثّمره ولا ثمن 
معه إلا الرُطب؛ فقال أبو بكر والميدٌ بجوازه» وهو بطريق التّبِيه؛ لأنّه إذا 
جاز مخالقة الأصيل لساب التّفَكُه؛ فلحاحة الأنسات أزلى + ]إذ الفياس غل 
الرّخصة جائرٌ إذا فهمت العلَهُ. 

وقال ابن عَقِيلٍ : من ضور الحاجة ما قاله ابن الرّاغوني في «الوجيز»: إِنَّه 
NLS‏ إذا كاك المشعرى فو الراس يان" ور عليه ول 
الموهوب له وخروجه في بستانه» أو كره الموهوب له دخول البستان غيره» 
وعدا غريت: 

ونقل المؤلّف عن القاضي وأبي بكرٍ: اث شتراط الحاجة من البائع 
والمشتري» والذي قاله 5 «التّنبيه) E‏ یکی بالحاجة من أحد الجانبين» 
والقول باشتراطها من الجانبين قول ابن عقيل . 

وينبني على ذلك : أنه لو باع عَربّتين من رجلين فيهما أكثرٌُ من خمسة 
أوستي» فإن شرطنا ا الم پجزء ومن اکى بها مخ احد 
الجا ؟ الى جانب البائع» ولم يَعتَبر إلا المشتري» فيجوز للبائع أن يبيع 
خمسين وسْقًَا في عقود متعدَّدةٍ بشرطه29. 


\ 
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ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثرٌ من خمسة أوْست» ولو في صفقتين . 

(وَيعْطِيهِ مِنَّ الثّمْرِ" مِثْلَ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ ما في النَخْل عِنْدَ الْجَمَافِ)ء هذا 
في معنى الكَرْص»ء ومعناه: أن ينظر كم يجيء منه تمر» فيبيعها بمثله؛ لأنَّه 
يخرص في الرّكاة كذلك» وهذا اختيار الأكثر؛ ارتكايًا لأخفٌ المفسدتين 
- وهو الجهل بالتساوي - دون أعظمهماء وهو العلم بالتفاضل . 


لان زان فاه 
(۳) في (ظ): الثمر. 
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(وَعَنْهُ: يُعْطِيهِ مِثْلَ رُطَبِهِ)؛ لظاهر الأحاديث"؛ لأنَّ الأصل اعتبار 
المماثلة في الحال بالكيل» فإذا امتنع في أحدهما؛ تعيّن في الآخَر 

ويشترّط مع ذلك : الحلول والقبض فى مجلس العقدء ل قال 
في «الشّرح»: ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنّه بيع تمر بتمر» فاعتبر فيه جميع 
شروطهم إلا ما امسا الكاين» ريخاف الع ها فما على التفل 
بالتخلية» وفي الثَّمر باكتياله . 

فإن سلّم أحدهماء ثمّ مشيا وتسلّم الآخَر؛ 2 

وظاهره : آنه يشترط فيها””' أن تكون موهوبة لبائعها في قول الأكثر. 

واختار الخرقي وصاحب «التلخيص»: تخصيصها بالهبة» وهو ظاهر کلام 
أحمد في رواية سِنديّ: العريّة أن يهب الرّجل للجار أو ابن العم التخلة 
والتخلتيح ما لا تجب فيه الزكاة فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمر يي 
للرفق . 

(وَلَا يَجُورُ في سَائِر الثَّمَارٍ في أَحَد الْوَجْهَيْنَ)» واختاره الأكثرٌ؛ افتصارًا 
على مورد النّصضّء وغيرها لا يساويها في الحاجة» وفي «الترمذي» من حديث 
دانع وسَهلِ مرفوعًا أنه لمي عن اا اسار إل أصحاب العراياء 
فإنَّهِ قد اون لهم» وعن بيع العنب بالرّبيب)"') 


)١(‏ سبق تخريجها من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة و في الصحيحين. 
(؟) قوله: (في) سقط من (ظ) و(ح). 

(۳) ينظر: الفروع 2708/5 شرح الزركشي ”7/ 587 . 

(4) في (ح): فيهما. 

(5) ينظر: التعليقة 7/ 71/8 . 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۸۳)» ومسلم »)١550(‏ والترمذي (۱۳۰۳). 


بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍ 2 5 


والتاني : يجوز في سائر الثّمارء وقاله القاضي؛ لأ حاجة الاس إلى 
رَطْبٍ هذه الثّمار كحاجتهم إلى الرُطب» فجاز كالتّخل. 

ع 5 2 4 7 5 

وأطلقيهما ١‏ في «الفروع». 


Nak‏ ع 


قال ابن المنجى : والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنَّ الرّخصة وردت في ثمر”" النّخلء 
وغيره لا يساويه في كثرة الافتيات به» وسهولة خرصه” "» فيختصٌ الحكم به. 

وقيل: يجوز في العبة فة شتهه بار طب والاقتبات» ا 
وغيرهما متفرّقة مستورة بالورق» فلا يتأنَّى خَرْصهاء بخلاف الرُطب والعنب» 
قال في «الفروع»: وجوّزها شيخنا في ال 

قال الرّرْكشيئٌ: وخرّج أبو العبّاس على ذلك: بيع الخبز باليابس في بريّة 
الحجاز ونحوهاء وكذلك بيع الفضّة الخالصة بالمغشوشة؛ نظرًا للحاجة”” . 


(وََا يَجُورُ بيع جنس فيه ارا بَعْضِهِ عض ومع أَحَدِهِمَا أو مَعَهُمَا مِنْ 
عير جِنْسِهِمًا؛ كمد عَجْوَةِ وَوِرْمَم بِمدَيْنِ» أَوْ بدِرْعَمَيْنِء أو مد وَورمَم)» هذا 
ظاهر المذهب» ونصّ عليه اعا في مواضِع» وتسمّی مسألة ا 
لِمَا روى فُضالةٌ بن عُبِيدٍ قال: تی النَِن كل بقِلادةٍ فيها حَرَرٌ ودَّمَبٌ ابُتاعَها 
رجل بتسعة دنانيرٌ أو بسبعةء فقال التب 4 : «لاء حتّى مير“ ما بينهما» 
قال: فردّه» رواه أبو داود» وفي لفظ لمسلم: أن الت ل أمر بالذّهب الذي 
)١(‏ في (ح): وأطلقها. 
(0) في (ح): تمر. 
(۳) في (ح): خرص» وفي (ق): خروجه. 
(4:) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١٠/۲١‏ الفروع ٠٠٤/١‏ . 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۰٤٥١/۲۹‏ الاختيارات ص ۱۸۸ . 
(5) في (ح): وبيع. 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۲۸۹/٦‏ مسائل أبي داود ص ۲۹۸ . 
(۸) في (ظ): يميز. 
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في القلادة فرع وحدّه. ثم قال لهم: «الذَّهبُ بالذّهب وَزْنَا بوَرْنِ»» ولان 
الصّفقة إذا جمعت شيئين مختلقي القيمة؛ اق الین على تر تمتها + كنا 
و الشعرى او فإن الشّفيع يأخذ الشقص” بقسطه منه» وهذا يودي 
هنا ما إلى العلم بالتفاضل» أو إلى الجهل بالتساوي» وكلاهما مبطل للعقدء 
فإِنّه إذا باع درهمًا مدا يساوي درهمين» بمدَّين يساويان ثلاثة دراهمَ؛ كان 
الدّرهم في مقابلة ثليّئ مد» ويبقى مد في مقابلةٍ مد وثُْدِء وذلك ريا . 

فلو فُرض الساوي» كمد يساوي درهمّاء ودرهم نم یری دروا 
ودرهم؛ لم يج فان التّقويم ظنٌّ وتخمينٌ» فلا نتحمَّق”" معه المساواة 
والجهل بالتّساوي كالعلم بالتّفاضل . 

فلو كانا من شجرةٍ واحدة» أو زيع واحدٍ ونقدٍ واحدٍ؛ فوجهان: 

أختها الجا لقن المساواة. 

والثّاني : المنعٌ؛ لجواز أن يتغير”*» أحدهما قبل العقد. فتنقص قيمثه 
وحدّه» وصححح أبو اخملاب في (انقضاوهة هذا الوجه وعلّله : بأنّا لا ُقابل 


ا 


مدا تا ووا ب بل تقابل مذ يتما م ولك درهمء بدليل لو 
خرج e‏ لأسترة ذلك» الي الاو جود وهذه هي طريقة 
القاضى وأصحابه. 

وضمَّفها السّيخ زين الدّين ابن رجب» فقال: لأنَّ المنقيم هو قيمة النّمن 
على قيمة المثمّن» لا أجزاء أحدهما على قيمة الأخر. 


.)09801١( وأبو داود‎ »)۱٥۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
. في (ح): بالشقص‎ )۲( 

(۳) في (ظ): يتحقق. 

(4) في (ح): يتعين. 

() في (ق): بشقص. 

() في (ظ): والجهل. 


بَابُ الرّبَا وَالضَرْفٍ ع 5 


وذهب جماعةٌ من أصحابنا: إلى المنع؛ سدًا لذريعة الرّباء فان انّخاذ 
ذلك حيلة على الرّبا الصريح» كبيع مائة درهم في كيس بمائتين؛ جِغْلًا للمائة 
فى مقابلة الكيس» وقد لا يساوي درهمًا. 


E,‏ و۹ رو که ر وق 


(وَعَنه : 0 يشرط ان يَكُونَ الْمُفْرَدُ أكُثرَ مِنَّ الذي مَعَهُ غَيْرَهُ) ؛ ؛ کمدين 
بِمُذٌ ودرهم» مأو يَكُونَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عير جِنْسِهِ)؛ كمد ودرهم بمدٌ 
ودره جذلة لخر الجس في مقابلة الجنس» أو في مقائلة الاد ' 

وشرط السَّامَرّيٌّ وغيره فيها: التساوي؛ جِغْلا لكل جنس في مقابّلة 
جنسهء وهذا أُوْلى من جعل الجنس في مقابّلة غيره» لا سيّما مع اختلافهما 
في القيمة» وهذا إذا لم يكن حيلة على الرّبا . 

ولالاصحاب طرية كان وهو . TE‏ بيع ال س داه 
قولّا واحدّاء وفي بيعه بنقدٍ آَرَ روايتان» ويجوز بيعه بعرْض روايةٌ واحدةٌ. 

ys‏ ولا يباع مفرّدًا؛ كتزويق الدّار؛ فلا يمنع من 


الامب» هد ا a‏ ا ليه عي 0 حكن يو بکر)» 
اختاره 5 «المغني»» و«التّرغبب»» و«الوجيز)؛ لذن الشّارَ اشر المقلة 
ذلك» فدلٌ على الإباحة عندهاء وهي في الموزون وزتاء وفي المكيل گيلاء 
والكودة ساقظة ها اک ما الى افق ق الوم 


40 فى واه ال 

(0) ينظر: المبسوط ۱۸١/١١‏ شرح التلقين ؟/ 2557 نهاية المطلب ٨۸۸/١‏ المغني .٠١/٤‏ 

() قال في المطلع ص 184: (القراضة: بضم القاف: قطع الذهب والفضة» يجوز نصبه على 
التمييز» وجره بالإضافة» أو على الصفة» والدينار منون على الأول والثالث). 

.٠١ /٤ ينظر: المغني‎ )5( 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وشل الْقَاضي)» وق في «المحرّر»: (هِيَ كَالتِي كَبِلهًا)؟ أي : كمسالة 
مد جوة؛ لأن الثّمن ينقسم على عِوّضه على حسب اختلافه في 'قيمته. 

الأول آم اذ ال إلما يتفسو على المعوّقن فعا يشل على 
جنسين» أو في غير الرّبويّاتء بدليل ما لو باع بنوع مشتول على جيَّدٍ 
ورد يءٍ. ۰ 

ولم يرجح في «الفروع» شيئًا . 

وعنه: يمع في النّقد ويجوز في اللّمن» نقله أحمدٌ بن القاس ؛ لأنَّ 
الأنواع في غير الأثمان» يكثر اختلاطها" ويشق تمييزّهاء فَعُفِي عنهاء 
بخلاف الأثمان: 

(وَلَا يجوز بَيْعٌ تَمْرِ مَنْرُوعَ النَوَى بِمّا نَوَاهُ فيو)؛ لِاشْتِمال أحدهما على ما 
ليس من جنسه» وكذا لو تَرَع النَّوى» ثم باع التوى والثّمرَّ بنوّى وتمر؛ لان 
التبعية” قد زالت» فصار كمد عَجِوةٍء فلو كانا منزوعي التُوى؛ جازء كما لو 
كان في کل واحدٍ منهما نواةٌ. 

(وَفِي”* بيْع النَوَى بِتَمْرٍ فيه النَوَىء وَاللَبّنِ بسَاةٍ ذَاتِ لبن وَالصُوفٍ بَِعْجَةٍ 
ا شرك رؤاكاة): 

إحداهما: يجوز» نقلها ابنُ منصور ٠‏ وقدّمها في «المحرّراء وجزم بها 
في «الوجيز»؛ لان النّوى في الثَّمر غيرٌ مقصودء أَشْبّهَ ما لو باع دارا مموّهُ 


و 


ينظ الم E‏ 
)2 في (ق): اختلافها. 
0 فى 01 وين 


e | 558 


والثّانية : المنْمٌ» نقلها ابن القاسم ومهنّى) اق بصي 
1 ووو ك 

ولم يرجح في «الفروع» شيكًا» وزاد: إذا باعه درهمًا فيه تَحَاسنٌ؛ بنحاس» 
او ۰ 
ودّگر في «الشّرح كن لقو فى ا وو ابن دا وا 
کان الا حيةٌ أو مُدَگا ثم علّل المع : بأّه باع مال الرّبا بأصله فيه 
7 أشبه بيغ اللّحم بالحيواك. 

والأوّلُ أؤلىء والفرق: أن اللّحم في الحيوان مقصودٌ بخلاف اللّبن 
والضرفا, 

فإ كان الل هو غ ليف انان جاز. 

ويحتمل علمه إذا قلنا: هو جسن واحد. 

فلو كانت الشَّاةٌ محلوبةً اللّبن؛ عاذ تيا TNT‏ احا 
أن اللبن لا آنه له ولا بابل هي من ان أ المح في ايرس 
وات الشّعير في الحنطة . 

لکن لو باع برا بشعيرٍ فيه من جنسه يقصد تحصيله؛ مُنِع على الأصحٌ. 

فرعٌ: إذا باع نخلة عليها تمر بتمر» أو بنخلةٍ عليها تمرٌ؛ لم يَجْزْ عند 
القاضي» واختار أبو بكر خلاقه. 

(وَالْمَرْجِعُ في الْكَيْلٍ وَالْوَرْن: إِلَى عُرْفِ أَهْل الْحِجَازِ في رَمَنِ النِيَ 4ي ؛ 
لِمَا روى عبدٌ الملك بن عُمَير أن النَّبِىَ بي قال: «المكبال مال المد 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين .7”757/١‏ 
() كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني 27١/54‏ والشرح :87/١7‏ بأصله الذي فيه منه. 


| اشن تن 


والميز ان سا ا وقولة تحمل على ج اام فيا كان كه 
في زمنه انصرف التّحريم بتفاضل الكيل ا فلا يجوز تغييره» وكذا 
الموزون. 

(وَمَا لا عُرْف له به)؛ أي : بالحجاز؛ (ثَفِيهِ وَجْهَان) : 

(أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ عُرْفَهُ في مَوْضِعِهِ)ء جزم به في «الوجيزاء وقدّمه في 
«الفروع»؛ لأنَّ ما لم يكن له عرف في الشّرع؛ فيرجع فيه إلى العرف؛ 
كالمَبض والحِرّزء فإن اختلفت البلاد؛ اعتبر الغالب» فإن لم يكن؛ تعيّن 
الوجه الآخَر. 

(وَالآخَرٌُ: يُرَدُ ّى أَقْرَبٍ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا به بِالْحِجَازِ)؛ لأنَّ الحوادتٌ تُرَدُ 
إلى ا الأشبه بالمنصوص”" عليه قال في «المغني» و«الشّرح»: هو القياس . 

فاقدة: وام الأركاة ها أصله الوزن كا :و بالمكين + جار إن قلنا : 

هي إفرازٌ حقٌء وإلّا بطل . 

ويجوز التعامل بكيلٍ لم يُعهّد» قاله في «النّهاية) و« الترغيت4. 


9 و 
DES‏ 


000 0 أبو داود »)۳۳٤١(‏ والنسائي »)٠٠۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۷۷۱۷)» عن ابن عمر 
اء قال: قال رسول الله ية : «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة»» 
بوم فقيل ابن عمرء وقيل ابن عباس» ورجح أبو داود والدارقطني أنه من 
حديث ابن عمر» وصحح الحديث النووي وابن دقيق العيد وابن الملقن والألباني» 7 
نقف على روايةٍ عبد الملك بن عمير لهذا الحديث كما ذكر المصنف. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم */ 5545» العلل للدارقطني 1757/17» البدر المنير 5/ 4577 التلخيص 
الحبير ۰۳۸۳/۲ الإرواء .1١9١/8‏ 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع 47/7 : تبيين» وفي الشرح الكبير :41/١7‏ بيان. 

(9) في (ح): النصوص . 


فصل في ربا النَّسِينَةِ 2 ۷ 


ثم أشار إلى معناه الخاصٌ هناء فقال: (فَكُلٌ د ا 
(لَيِسَ أَحَدّهُمَا تَمنّا)» يحترز به عمّا إذا كان أحدٌ ال الأثمان والآخَر 
من غيرهما؛ فإِلّه يجوز النّساء بينهما بغير خلافي”"؛ لأنَّ الشَّارعَ أرخص في 
السَّلَّمء والأصل في رأس ماله النّقدان» فلو حرم النّساء فيه؛ لانسدّ باب 
السّلم في" الموزونات غاليًا . 

إا صرف فلوس نافقةٍ بنقدِء فيُشترّط فيه الحلولٌ والقبض . 

ونقل ابن منصور: لا » اختاره ابن عَقيلٍ» والشيخ تقرغ الذي 

قال في «الرّعاية»: في جواز السّلم فيها بنقدِ مقبوض وجهان. 

(جِلَةُ ربا الْمَصْلٍ فِيهمًا وَاحِدَةٌ؛ كَالْمَكيل لمكيل وَالْمَوْرُونِ بالْمَورُونِ). 
هذا على الصّحيح من المذهب» ومن جعل العِلَّةَ الَّمنيّة والظّعمَء في 
ال رل يتقح إلى ترك لين اعا فة أن ا لا اى“ 
غير النَقَدَّين» ومن جعلها الوزن والطّعمَء أو هو والكيل؛ فيمثل بالتمر 
ولعجرة. 

.۹۳ الإجماع لابن المنذر ص‎ ٠۸١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 
في (3) من‎ 8 
. ۲۸۹۰ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۳( 


. ۱۸۹ ينظر: مجموع الفتاوى 69 » الاختيارات ص‎ )٤( 
في (ق): في‎ 2) 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


ا جرا الا فا بير علاق تسلمهء قاله في #الكر»» لقوله 
ل في حديث أي فد «ولا حا مها غاا احا ب وا 2 
«البْرٌ بالبرٌ ر ِل هاءَ وهاء» إلى آخره“» ومعناها على اختلاف لغاتها : 
6 وهاتٍ في الحال؛ ك «يدًا 3 


عر مت ب 7 


(وَإنَ را قث الاض + بطل الا تك عله ٠‏ 'لقوله 0# رة 
اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كر ا واد ھا 


ن 


ولأنّهما مالان من أموال الرّباء علتهما ق فحرم التّفرق قبل القبض؛ 


(وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا) كالب (ب بمَوْزُونِ) كاللحم؛ ES‏ اي 
ا واحدة؛ قاله أبو الخَطّاب؛ Ty‏ > فلم ب يشترط القبض قبل 
انمدق ؛ كالئَّمن بالمثمن. 


۾« )۱١(‏ 2 3 
رواية منع التساءء وهو ظاهر حديث عبادةٌ. 


(وفي ا ء روایتان)» E,‏ 1 في «الفروع»: 


.)۱١۸٤( أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في (ح): وكقوله. 

(۳) قوله: (ريًا) سقط من (ح) و(ق). 

(:) أخرجه البخاري »)۲۱۷١(‏ ومسلم .)١5854(‏ 

(5) كما في حديث عبادة بن الصامت ونه أخرجه مسلم .)۱١۸۷(‏ 
(6) في (ح): القبض . 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 »5871١‏ الروايتين والوجهين ۳۳۳/۱. 
(۸) في (ق): الأشياء. 

(9) أخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ من حديث عبادة ذل . 

)٠١(‏ في (ح): في وجوب. 

)١١(‏ في (ح): كذا. 


فصل في ربا النّسِينَةٍ 2 ل 


إحداهما: لا يجوز» اختاره الخرقَئ وصاحب «الوجيز»؛ ا من 
أموال الرّباء ليس أحدهما نقدّاء فحرم النّساء فيهما؛ كالمكيل بمثله. 

والثّانية: ا فة فى «المحرر)؛ لأنيها لم يجتمعا فی حك وصفى 
علنتويا النضلء أنه الاب بالحيوان. 

وذكرييا"" جماعة فعا إذا اا فى العلت ار ان احدسما قير 
ربوي. 

قال ف «الشّرح): وعنل من يعلل بالطعم ا يجيزه هنا وجهًا واحهذا: 

ورور تي ر و ٍ و ا ل 7 2 

وا ١‏ ل وبا الغضل + كالجاب و خان رر النشاة فبهيها) على 
المذهب؛ «لأمر النَبِيّ يك عبد الله بن عَمْرِو أن يأخذ على قلائص الصّدقة 
كان اغا الجر بالبغبرين: إلى إل الكدقةاارواه أحيث وال ق 
ET‏ التجتسي ‏ د ل 

قال فى «الانتصار»: فإن قيل: لله ابتاع على بيت المال لا فى ذمّته؛ 
لأنّه قضاه من الصّدقة. قلنا: إِنَّما”*' ابتاع في ذمّته وللإمام ذلك للمصلحةء 
)١(‏ في هامش (ظ): (وهو المذهب). 
)£( أخرجه اخم )194۹۳( وأبو داود «(TToV)‏ والدارقطني بك و6 ة عن عبد الله بن عمرو 

ا مرفوعًاء وفي E)‏ 8 . مسلم بن جبير وهو مجهول. ووقع في إسناده اضطراب» 

وقال ابن معين : (هذا نخلیث مشهور)» وقال ابن عبد الهادي: (وهذا الحديث قد اختلف 

في إسناده» وبعض رواته ليس بذاك المعروف). وقوّى سَدئلة ابن حجر »› وحسنه الألباني . 

وأخرجه الدارقطني (20007 والبيهقي في الكبرى »)٠٠١۲۹(‏ من طريق أخرى» وصححه 

البيهقى» وقال ابن عبد الهادي: (إشكاد جيد). ينظر: تنقيح التحقيق TYE‏ الفتح 

. 5١ الإرواء هله‎ «4/٤ 
في (ق): إما.‎ )5( 


ا المبدع شرح الُقنع 


و رق a‏ من بيت المال. 


0 


وكذا أجاب ابن عَقِيلٍِ: أن الدين لا يبت يبت إلا في الذمّم» ومقى أطلقت 
a e‏ لم يصع فكيف 
إذا أطلقت. 

نعل هذا : قال عض اسحا + الس قر مض فلع بور فاش 
على کل شرط؛ كالإحصان مع الرّنی . 

1 ا يَجُوزُ)» اختاره ابن أبي موسى وأبو بکر؛ ل لكا ووئ الحنين فن 
سَمّرَةَ مرفوعًا قال: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسةء 
وصحّحه التّرمذيٌ”"» ولم يفرّق بين الجنس والجنسين» ولأنّه بَيعُ عرض 
بعرْض » فَحَرّم النّساء فيهما؛ كالجنسين من أموال الرّبا . 

فل حا رقا اللساد الما 


E 


)١(‏ في (ظ): ويقضهء وفي (ق): ونقصه. 
(۲( -- أحمد »)۲۰۱٤۳(‏ وأبو داود (557:”). والترمذي (۱۲۳۷)» والنسائي »)577١(‏ 
بن ماجه »)۲۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠١١۲(‏ عن الحسن» عن سمرة ي 
ys‏ ورجح ابن المديني» 
والبخاري أنه سمع منه مطلقاء قال الترمذي: (حديث سمرة حديث حسن صحيح» وسماع 
الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني» وغيره)» وضعف الحديث الشافعي 
والبيهقي» وقال ابن حجر : (هو حديث صالح للحجة). وله شواهد لا تخلو من ضعف» 
منها: ما أخرجه ابن حبان »)٥۰۲۸(‏ والدارقطني (۳۰۵۸)» من حديث ابن عباس وَكياء 
قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات إلا أن الفا رجحوا إرساله)» وما أخرجه 
عبد الله بن أحمد »)۲٠۹٤۲(‏ والطبراني في الكبير »)7١51!(‏ من حديث جابر بن سمرة 
ويه » وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة» وفي 
إسناد الطبراني: محمد بن الفضل بن عطية قال ابن حجر: (كذبوه). وما أخرجه الطبراني 
في الكبير (۱۳۹۹۸) من حديث ابن عمر ويا وفي سنده: محمد بن دينار الطاحي وهو 
صدوق سيئ الحفظ . ينظر: علل ابن أبي حاتم */ 4375 السئن الكبرى للبيهقي 2140/7/0 
تنقيح التحقيق 5» نصب الراية 5//ا5» الفتح هلاه . 


فصل في ربا النّسِينَةِ 8 ۲0۱ 


وضعّف في «المغني»» وأقرَه في «الشرح» عذه البكوايةة لله إثبات حكم 
يكالف الأضل بير وبل ومع أذ E‏ ميسج سماد الضمن من شار 
قاله الأثرم. ٠‏ 

(وَعَْهُ: لا يَجُورُ فِي الْجِنْسٍ الْوَاحِدِ؛ٍ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِء وَيجُوزُ في 
لجسن ااب ا لايق ر :دة على المنع في 
الج الواعد ممتطرقه» وغل الجراز فى الحسين هره ولد الت 
أحد وَصْمَيْ ع ربا الفضل» فمنع ساد كالكيل والوزنة: 

وليس بشيء؛ لأنَّ الجنس شرظ لجرّيان ربا المَضْلء أو محل في ذلك لا 
وصفٌ في العِلّة. 

ET‏ لَه لا يحرم إلا فيما بیع بجسه متفاضِلا. عبارو التي عي 
الین" ؛ لِمَا روى جابرٌ: أن النبى بيه قال: «لا يَصلّح الحيوان ا 
اثنان بواحدٍ نسيئة» ولا بأس به يدا بيدِ» رواه الترمذي وحسّنه“» ومفهومه: 
جواز الواحد بالواحدء لكنّه من رواية الحبّاجٍ بن أرطاءً. 


والأول 60 أ ص ؛ لموافق: 2 الأصلء والأحاديث المخالفة لها لا 
ا علبي ا ج 


.)۲( حاشية‎ ٠٠١ /١ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ح): علته. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص .١4١0‏ 

(:) أخرجهأحمد(5881١),‏ والترمذي (۱۲۳۸)» وابن ماجه(١5507).‏ وفي سئله: 
حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وحسن الترمذي الحديث» وللحديث 
شواهد سبق تخريجها في حديث سمرة بن جندب السابق. 

(5) في (ظ): والآول. 

(5) في (ح): لموافقها. 

(۷) ينظر: المغني ٠١/٤‏ . 
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فائدة: حيث حرّم؛ فإن كان مع أحد العَرْضين نمُّدٌء فإن كان وحده 
ايان إن لذ باذ مين اللمن والتفين ولو كان للقن مها لأ والعرقيان 


أو“ أحدهما نسيئة؛ لم يَجَرْء نص عليه ؛ حذارًا من التسيئة في العروض . 


زول جوز ر بيع الْكَالِئ ِالْكَالِىَ). بالهمز فيهماء وبعض الو يتركه 
تخفيفًاء (وَهْوَ بَبْعٌ الدَّينِ بِالدَيْنِ)ء وحكاه ابن المنذر إجماعًا ؛ لقوله: «نهى 


ا كلا عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه أبو عبيد في «الغريب» ear‏ 
في الدّمّة بئمن مؤجَّلٍ لمن هو عليه . 


)١(‏ قوله: (أو) سقط من (ح). 

() ينظر: الفروع +/+1, 

(۳) ينظر: الإشراف ٤٤/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٠۲۷(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٥٠٥٤(‏ والدارقطني 
(۳۰۹۰)» والحاكم »)۲۳٤۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠١۳١(‏ في سنده: موسى بن عبيدة 
لربذي وهو ضعيف» وما رواه عن عبد الله بن دينار أشد ضعفا ونكارة» وهذا الحديث 
منهاء وعده أحمد حديثًا منكرّاء ووقع في بعض طرقه: موسى بن عقبة وهو خطأ نبه عليه 
لدارقطني والبيهقي» وأخرجه الطبراني في الكبير »)٤۳۷١(‏ من حديث رافع بن خديج ونه 
نحوه» وفيه موسى بن عبيدة أيضًاء قال الشافعي : (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)» 
وقال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين)» 
والحديث ذكره أبو عبيد في الغريب بدون إسناد. ينظر: غريب الحديث .70/١‏ علل 
الدارقطني ۱۹۳/۱۳ اس الكمال ۲۹/ ۹١٠٠ء‏ التلخيص الحبير .۷٠/٣‏ 


فصل في الصرف 2 Yor‏ 


رفصّل) 

(وَمتى افْتَرَقَ الْممَصَاركَانٍ َل التَقَابْضٍِء أو افْتَرَقَا عَنْ مَجلِسٍ السَلَم قبل 
قَبْض رَأس مَالِهِ؛ِ يَطلَ الْعَْدُا تقدّم أنَّ الصّرف بيع الأثمان بعضها ببعض» 
والقبض شرط لصكّة العقد؛ نص عليه ذكره الجماعة» وحكاه ابن المنذر 
إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم» ولقوله 2 : «وبِيعُوا الذهب بالفضّة 
کی شقنب دای 

والمجلس هنا كمجلس الخيار في البيع» فلا يضر طوله مع تلازمهماء فلو 

وقبض الوكيل كقبض موكله» بشرط قبضه قبل مفارقة موكله المجلس؛ 
لتعلّقِه”'' بعينه» فلو فارّق المجلس؛ فسد الصّرف وإن قبض الوكيل في 
المجلس» فلو مات أحدهما قبل القبض فسد؛ لعدم تمام العقد. 

وقول المؤلف : (يَطَلَ العَفّدُ) يُوهِم وجود عقد ثم بطلاته» وليس كذلك» 
بل القبض فيه بمنزلة القبول لا يتم العقد إلا به» ولهذا قال الخرقي : فلا بیع 

وأمّا قبض رأس مال السّلم؛ فسيأتي في محلّه. 

(وَإنْ قَبَض الْبَعْضّ) في المجلسء (ثُمَ افْتَرَهَا؛ِ بطل في الْجَمِيع فِي أَحَدٍ 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۰.۲۸٦۱‏ الروايتين والوجهين ۳۳۳/۱. 
(۲) ينظر: الإجماع ص ٩۷‏ . 
2 أخرجه مسلم »)۱١۸۷(‏ من حديث عبادة اه بنحوه» وأخرجه الترمذي (0٠1؟5١)غ‏ بلفظ 


المصنف» ونحوه لأحمد (۲۲۷۲۹)ء وأبي داود .)۳۳٤۹(‏ 
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الْوَجْهَيْنِ وَفِي الآحر : يبل فِيمَا لم يقَبض”")» لا صرف بينهما فيما لم 
يقبض ؛ لفوات شرطه. وما قبض ؛ ففيه وجهانء مبنيّان على تفريق الصّفقة 
والمذهب هنا: البطلان» صرّح به في «الوجيز». 

فلو اضارف وجلا دارا بعشرة دراه« ورلن مح إلا خمسة »الى ا 
تفرقهما قبل قبض العشرة» فإن قبض الخمسةء ثم افترقا؛ فعلى ما سبق» فإن 
أراد صحَّة العقد؛ فسخا الصرف في الصف الذي ليس معه عِوَضْ أو 
يفسخان العقد كلّه ثم ب يشتري منه نصف الدّيئار بخمسةٍ ويدفعها إليه» ثم يأخذ 


الدّينار كله فيكون نصفه له والباقي أمانةً في يده ثم ا 


فرعٌ: إذا تخايرا قبل القبض في المجلس؛ لم يبطل العقد؛ لأنّهما لم 
يفترقا قبل القبض . 

ويحتمل: أن يبطل إن قيل بلزوم العقد؛ لأنَّ العقد لم يَبِقّ فيه خيارٌ قبل 
القبض كالفرقة 

وجوابه : أنَّ الشَّرط التََّابْضُ في المجلس» وقد وجد. 


0 


(وَإِنْ تَقَابِضًا ثم افْتَرَقَا فَوَجَدَ لتنج قف ويا فَرَده؛ ؛ بطل الْعَفْدٌ في 


)١(‏ قوله: (وفي الآخر) في (ح): والآخر. 

(۲) في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

(۳) فى هامش (ظ): (ولو صارفه فضة بدينار ونصف فأعطاه أكثر ليأخذ قدر حقه منه؛ فأخذه 
لووط الفرو رميس والزائد أمانة نضًا . 
ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دینار» فأعطاه دينارًا صح» وله مصارفته بعد ذلك بالباقي» 
ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي» أو صارفه دينارًا بعشرة فأعطاه خمسة» ثم 
اقترضها منه ودفع عن الباقي؛ صح بلا حيلة. 
ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة» كل نقدة بحسابها من الدينار؛ صح وإلا فلا نضًا. 
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية مطلقاء وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن» وإلا تميز 
بالباء» وهو أظهر. ذكر ذلك شيخنا في التنقيح» وقد نقله من المغني). 


فصل في الصرف 2 o0‏ 


إِخْدَى”" الروَايََيْنِ): اختاره الخِرَقَِىُ وجِمْعٌ؛ لان قبضّ مال الصّرف في 
المجلس شَرْظء ولم يُوجَدُ؛ٍ لتفرّقهما قبل قبض المعقود''' عليه. 

رار ل 3 ا نا ان الع مد ج المح وع 
كالكواق فى الت رالرصرح في الذهية نوما إذا كان من ع جه 
كالرّصاص في الفضة”*' ونحوه» والمذهب فيه: البُطلانء وحمله في «الشّرح» 
على الأخير. 

وشَّرّط في «المغني» كون العيب من الجنس . 

قال ابن المنجى: يجب حمل لفظه هنا على ذلك إذا قلنا: قبض البدل 
يقوم مقام قبضه في مجلس الرَّدَّ وإن قلنا: لا يقوم؛ فلا حاجة إلى التفصيل ؛ 
لأنَّ البطلان مشترك بين المعتيين. 

و إن بض عِوَضَهُ في ملس الرّة؛ لم يَبْطل)؛ لأن قيضل 
عِوَضِه في مجلس الرَدٌ يقوم مقام قبضه في مجلس العقد. 

(وَإِنْ رَدَّبَعْضَّهُء وَقُلْنَا: يَبْظلّ فِي الْمَرْدُودِ؛ هل يَبْطل فِي غَيْرِ؟ عَلَى 
وَجهَيْن)» بِنَاءَ على تفريق الصّفقة . 

ثمّ اعلّم أنَّ الصّرف يقع على صَرْيَينِ : 

أحذهما : أن يبيع ڪينا بعِينِ» ولو بوزن متقدّم» أو خبر صاحبه. 

الثاني: أن يقع على موصوف في الذمّة» كقوله: بعتك دينارًا مصريًا 
بعشرة دراهم ناصرية» وقد يكون أحد العوضين معيّنًا دون الآخَر. 

وكل ذلك جائرء أمّا الأوّل: إذا تقابضاء ثم وجد أحدهما عَيبًا فيما 


)١(‏ في (ح): أحد. 

(۲) في (ح): العقود. 

(9) في (ق): المغني. 

(:) قوله: (في الفضة) في (ح): والفضة. 


| عت 


انهه أن كرون الام غي الج قال تفه باط با 
على أن المعقود يتعيّن”" باللّعيين» وهذا هو المجزوم به عند الأصحاب؛ لأنَّ 
البدل متعذر”"؛ لتعلّق البيع“ بالعين» قال في «المغني»: كقوله: بعنّك هذا 
البغل» فإذا هو حمار. 

وعنه: يصحٌ٬‏ وله و البدل. 

وعنه: يقع لازِمّاء فلا رد ولا بدل؛ تغليبًا للإشارة. 

وعلى المذهب: إن ظهر البعض معيبًا ؛ يَطل العقد فيه» وهل يبطل فى 
غيره؟ فيه قَؤْلَا تفريق الصّفقة. 

المّانى: أن يكون من جنسه» فنقل ابن الحكم وجعفر : بطلان 
العقد'''» وجزم به في «الواضح». 

والأشين: اند كيت له الخيار فين الوذ والامساك» قال ال رک2 بخ 
خلافي نعلمه» وفيه شىغ . 

فإن اختار الرّدّ؛ِ بطل العقدٌء ولم يكن له أخذ البدل» كما لو كان المبيع 
عَرْضًا؛ٍ لأنَّ المبيع تعلق بعينه» فیقوت بفواته . 

زاق اعفان لاسا فلهذلكه وله عة الآزش» كما نقله الان 
وصاحب «التلخيص»؛ لن قاعدة المذهب: أنه يجوز ا الأرش مع القدرة 
على الْرَّدُ. 
4 في (ق): العقود تتعين. 
99 فى لعا عدن 


() في (ق): المبيع. 
60 في (ق) : وابن جعفر. 
(5) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 


فصل في الصرف 2 YoV‏ 


ومنع أبو الحسّاب من أخذ الأرش مطلمًا؛ لأنّه زيادةٌ على ما وقع عليه 
العقدء سنده: امتناع أخذ الأَرّش مع القدرة على الرَّدُ على رواية. 

و اف ا اعد الاق مع الهس اا ا 
لفوات الحمائلة المشترطة. 

وخرّج القاضي وجهًا: بالجواز في المجلس؛ نظرًا إلى أن الريادة طرأت 
بعد العقد. 

وأبو الحََّاب صرح بالجواز مطلقًاء فيدخل فيه الجنس والجنسان» 
وفي المجلس وبعده» وحكاه ابن عقيل قولا في صورة تلف أحد العِوّضين. 

ويجوز في الجنسين مطلمًا ؛ أعني: في المجلس وبعده على ظاهر إطلاق 
الأكير» لأ الأرش عوهك عن الجزء الفاق في لثمن . 

وفي «المغني» و«الفروع»: له اعد أرشٍ العيب في المجلس وكذا بعده إن 
جَعَلا أرشه من غبر جتس الثم ؛ لأنه لا يُعتبر قبضه فيه؛ كبيع بُرّ بشعير» 
فجن أحدهما عبرا فا خد أركه درهمًا بعد ال ق. 

ونقل ol‏ راد ريو ولم يفرّق في العيب. 

الثاني : أن يكون على غير عينه» وهو الصّرف في الدّمّة بصي" ؛ لان 
الفجلي كهالة القد» فإذا وجد أحذهها عا قبضة عيبا قله بدله» وله 
الأمبناك؟ إذ جارد الرضا جدون سه وله اعد الأرش فى الجنسين: لا 
الجشس* غلى المذحت: ۰ 

ن فاه رال من ج رک جماعة 2 أن غه 


() في (ق): خرج . 
(۲) ينظر: الفروع 5/ ."1١١‏ 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فعنهة له دل وأخذ الأرش بعد التْمَرّق. 

وغه ليس له يذه يت ار مك ا ولا أرش بعد الفرقة. 

ويُعتبر قبض البدل في مجلس الرَّدّه وذكر بعضهم: إن وجد بعد التَّفِرّقَ 
واختار الرَدّ؛ فهل يبطل العقد بردّه؟ اختاره أبو بكر؛ لوجود التَّفرّق قبل 
القبض» أو لا يبطل» وله البدل في مجلس ا قبله بطل العقد"") 
في اختيار الخِرَقِىٌ. والكَلّال» والقاضي وأصحابه؛ لأنَّ القبض وقع 
صحيحًا ؛ إذ بدله يقوم مقامه؟ فيه روايتان. 

وفيه ثالثة: أنَّ البيع يقع لازمّاء وهو بعيد؛ لأنّه يلزم منه إلزام العاقد بما 
لم رمه 

فعلى الأولى: إن وجد البعض رديئًا فردّه؛ بطل فيه» وفي الباقي” قولا 
ق الصفقة. 

وعلى الثانية : له بدلُ المردود في مجلس الرَّدّ وله الإمساك. 

لكنْ إن طَلَّبِ معه أخذ الأرش؛ ففي «المغني»» و«الشرح»: له ذلك على 
اا له الآولىء واا على الل قله ك في الستببين فلي 
الرداشن: 

(والراوءُ والدانير تين بالتَعيين في الْعَقْدِ في أَظهَرٍ الرُوَايئيْنِ)» هذا هو 
المعمولٌ به عند الأصحاب؛ لأنَّ ذلك عِوَضٌ مشارٌ إليه في العقد» فوجب أن 
بساح كسائر اا فاد ر ل داد الو فی شن ای کا کر وان 
ما تعيّن في الغصب والوديعة تعيّن بالعقد كالعرض . 

ومعنى تعيینه في الغصب: أنه إذا طولب به لزمه تسليمُهء ولا يجوز 
قا ق 
2020 في (ق): الثاني. 


20 في (ق): تعينه . 


فصل في لشرد #8 ١‏ 


العدول عنه. 

وفي بعض روايات ليك غباذة:: وکا سل هه إة لر کان 
الذهب والفضّة في الذَّمّة؛ لم يكن عَيئًا بعين 4 لأ الها يكون بهذا الوصف إذا 
ملكت عينُ کل واحدٍ منهما. 

وفيه شي۶؛ إذ يلزم منه: آلا يُباع الذَّهبُ بمثله إلا عَينًا بعين» وقد كي 
الإجماع على خلافه''" . ١‏ 

(كلا يجُورُ إِبْدَانْهَا)؛ لأنَّ العقدَ واقِمٌ على عينها . 
مَعِيبَةَ؛ حير بَيْنَ الْإمْسَاكِ وَالْمَسْخْ)؛ كالعِوّض الآخَر 
وظاهره: أله رش مع الإمساك وهو كذلك. ١‏ 


(وَإِنَ وَجَدَهَا م 


(وَيَكَكَرَجُ: أن ينيك وطالب بالأزش)» لاله بيع" أشبه سائر 
المبيعات. 

ول د جسن الثقود: فإن كان من غير جسهاء بطل العقد 
إذا كان في جميعها”*'» وإن كان في بعضها؛ بطل فيه» وفي الباقي قَوْلَا تفريق 
الصّفقة» ذكره في «الشّرح» وغيره. 

وفي «المغني»: لا أرشَ له مع الإمساك إذا وقع العقدٌ على مثله؛ 
كالدّراهم بمثلها؛ لأنَّ أخدّ الأرش يُفضي إلى التفاضل المحرّم . 

وخرّج القاضي وجها بجوازه في المجلس؛ لأنّها زيادةٌ طَرأت بعد العقدء 
زرالا س 
)١(‏ هي عند مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۲) ينظر: شرح الزركشي 77 . 


(9) في (ق): بيع. 
(4) في هامش (ظ): (والمذهب: الصحة في الجيد) . 


Ev‏ عضت تن 


وإن وقع على غير مثله؛ كالدّراهم والدّنانير؛ فله أذ الأرش في 
المجلس» ولم يحْكِ فيه خلاقًا”"2» وعلّله: بأن أكثر ما فيه حصول زيادة من 
أحد الطّرَفَينِء ولا يمنع ذلك في الجنسين» وإن كان بعد التّفرّق لم يَجُز 
لحصول الفرقة قبل القبض المعتبر . 

قال ابن المنجّى: (فيجب حمل كلامه هنا على ما قاله في «المغني» 
ليطابق)» وفيه شيء. 

(وَإِنَ حَرَجَتْ مَعْصُوبَة؛ بطل الْعَفْدُ)؛ كالمبيع إذا ظهر مستحمقًا 

وإذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع» بناءً على المذهب من أن 
المتعيّنَ لا يفتقر إلى قبضٍ . 

ااي لا تين ). وهي ظاهر نقل أبي داو“ وتأوّلها القاضي› 
وأبى ذلك الجمهورة ل أنه يجوز إطلاقها في العقدء ولا غرض” في أعيانهاء 
وإنّما الغرض”" في مقدارهاء فلم يتعيّن”' به؛ كالمكيال والميزان» وكما لو 
استأجر أرضًا ليزرعها حنطة؛ فله زرع ما هو مثلّهاء يؤكده قول الفراء© في 
قو تعالى : وشرو س ين... © الآبة وهرئف: .م: أنَّ التّمن ما 

الت في ا ومن قال ا لم ا يه وهي ثُمنٌ 


ّّ 


.٣٤/٤ أي: صاحب المغني‎ )١( 
. ۲۱۷ ينظر : مسائل أبي داود ص‎ )5( 
.٠١ ٠/١ في (ظ): القراء. وينظر: معاني القرآن للفراء‎ )۸( 


فصل في الصرف 2 3١‏ 
(فلا ينبت فِيهًا ذَلِكَ)؛ أي : فله إبدالها مع عيب وغصبء وإن تلفت قبل 
قبضها ؛ فهي من مال المشتري . 
مسائل : 
منها: إذا نذر صدقة بدرهم بعينه؛ لم يتعيّنْء ذكره القاضي وحفيده. وفي 
(الأتضارة: ينين » فلو تضدق به باك أمره؛ لم يضمنه» ويضمنه على الأوّل. 
ومنها: يجوز اقتضاء أحد التّقدين من الآخَر على الأصمٌّ إن حضر 
أحدهما والآخر'' في الذَمّة مستقِرٌء بسعر يومه» نص عليه ؛ لخبر ابن عمر 
في بيع الإبل بالبقيع'"'» ويكون صرّفًا بعين وذمَّةٍء ومنع منه ابن عباس 


)٤( 3 


وإن كانا في ذمَّتيهما فاصطرفا؛ فنص : لا يصحٌ. واختار الشَّيخ تقيٌ 
الل عو 0 

ومنها: إذا كان له على آخَر دنانيرء فقضاه دراهمَ شيئًا فشيئًا؛ فإن كان 
يُعطيه كل درهم بحسابه من الدّينار؛ صحء نص عليه . 

1 يقرا اند ويا زنك المحابنية ل‎ OE 


)١(‏ فى (ظ): والأخرى. 

2 ينكل + مسائل ابن منصور ۲۱٤۳/١‏ . 

(۳) سبق تخريجه ۲٠۳/١‏ حاشية (۲). 

(6) أخرجه ابن أبي شبية »)۲٠۲٠۸(‏ وسعيد بن منصور كما في المحلى (0/ 157). عن 
عكرمة» عن ابن عباس ويا : «أنه كره اقتضاء الذهب من الوّرق» والوّرق من الذهب)ء 
إسناده صحيح» وصححه ابن حزم . 

(5) في (ح): قبضه. وينظر الفروع 7"117/5. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى c۹‏ الفروع سر 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٦/۲‏ . 


1Y‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


لكين بيع دين بدين . 
وإن قبض أحذهما من الآخحَر ما له عليه» ثمّ صارفه بعين وذمة'''؛ صح . 
فلو أعطاه الدّراهم شيئًا بعد شيء“» ولم يقضه إيّاها وقت دفعها إليهء 

3 أحضرها وقوّماها؛ فإنَّه يُحْتَسَبُ بقيمتها”' يوم القضاء لا يوم دفعها إليه؛ 

لأنّها وديعةٌ في يده» فإن تلفت أو نقصت كان من ضمان مالكها على 

المتهون: 
ومنها: لو كان له عند صَيرَفِيٌ دنانيرٌ» فأخذ منه دراهم إدرارًا ليكون هذه 

بهذه؛ لم يَجرْء فإن أرادا”") المصارّفة أحضر أحدهماء واصطرفا بِعَينِ م 
ومنها: المقبوض” بعقدٍ فاسدٍ؛ كالمقبوض في عقدٍ صحيح فيما يرجع 

إلى الضمان وعدمه. ١‏ 
(وَيَحَرْمٌ الربا بَيْنَ الْمْسْلِم وال ويخ الختلميق ف دار الْحَرْبِء كما 

بغز يتخ المقلهيق فى ر تر کیاکی :و ارا کو 

]» ولقوله نَل : «من ادوا فقد أرْبى»» وهو عام وها 
كان محرّمًا في دار الإسلام؛ كان محرّمًا في دار الحرب» وكدار البِعْي؛ لأنّه 

لايد للؤمام عليهما: 


(۱) ينظر: مسائل صالح رذ TT‏ المغني ا 

(۲) قوله: (يصير) سقط من (ق). 

ف في (ح): ودية. 

(4؟) قوله: (شيء) سقط من (ح) و(ق). 

(5) في (ح): ذلك منها. 

(5) في (ح): أراد. 

(۷) في (ح): القبوض . 

)۸( أخرجه مسلم »)۱١۸۷(‏ من حديث عبادة وه » ومن حديث أبي سعيد ضفن (158)» ومن 


حديث أبى هريرة ذلكن (۱۹۸۸) . 


فصل في الصرف 2 TF‏ 


وفي «عيون المسائل»: الباغي مع العادل”''؛ كالمسلم مع الحربيئ؛ لأن 
کا تھا لا بھی مال االات هبي کار جره ورك كي 
«الفروع». 

تقل ال اا لابين ممل وح 9 آنا يغبي" 
جزم به في «الميشرعب) واالمحرراة وعو اھر ال 

وعنه: لا يحرم في دار الحرب» ذكرها في «الموجزاء وأقرّها الله 
الدّين على ظاهرها””'؛ لما روى مكحولٌ مرفوعًا: «لا ربا بين المسلم وأهل 
الحرب في دار الحرب» ولأنَّ أموالّهم مباحةٌ» وإنّما"“ حظرها الأمان في 
دار الإسلامء فما لم يكن كذلك كان مباحًا . 

ورُدّ: بأنّه منتقِضٌ بالحربيٌ إذا دخل دار الإسلام» وبأنه خبرٌ مجهولٌ, لا 
يجوز أن يُترك به تحريم ما دلَّ عليه القرآن والستّة» وهو محرّمٌ بين المسلمين 
ما لم يكن بينه وبين رقيقه» ولو مدبّرّاء أو أمَّ ولدٍ مطلقّاء أو مكائبًا في مال 
الع 


)١(‏ في (ق): العاقل. 

(0) في (ح): من. 

(۳) ينظر: الفروع ۲۹۲/۱ . 

(4) ينظر: الفروع ۲۹۲/۱ . 

(5) ذكره البيهقي في المعرفة »)١181١794(‏ عن الشافعي» أن أبا يوسف احتج به لأبي حنيفة قال : 
لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول به» قال الشافعي: (ما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة 
ليس بثابت» فلا حجة فيه)ء وقال الزيلعي: (غريب)» وقال الألباني: (منكر). ينظر: نصب 
الراية ٠٤٤/٤‏ الضعيفة ٠ ٠ .)٠١٥۳۳(‏ 

(5) في (ق): وأما. 

(۷) في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى) . 


El‏ اشن س 


2 9 
(بَابَ بَيَع الأصول والثمَار) 


الأضول: جمع أَضصلء وهوما يتفرع عنه غيره» والمراد به هنا: 
ال نة والكقتيها ره لجار جمع تَمَر؛ كجبل وجبال» وواعفد التدرء 
لكر وجمع شر ككتاب وكُتّبء عه لمر انما كعْنْقٍ 
وأغناقٍ» فهو رابع جمع. 

(وَمَنْ بَاعَ دارا ؛ اول ابي ال أي : إذا كانت الارض يصح بيعهاء 
فإن لم يَجُز كسواد العراق؛ فلاء (وَينَاءَهَا)؛ لأنّهما داخلان في مسمَّى الدَّار 
ولم يتعرّض الأصحاب لذكر حريمها""'». (وَ) تناوّل (مَا صل بها لِمَضْلَحَتِهًا ؛ 
كالسَلالب)» واحذعاء سل + بضم الشّين وقح الام المشدّدة» وهي المرقاة 
ا ولفظه مأخوذ من السّلامة» (وَالرّفُوفٍ المُسَمّرَه1"')» وهو شرط في 
السلّم» وحُذِف منه؛ لدلالة الثّاني عليه (وَالْأَبْوَابٍ الْمَنْصُوبَةِ)» وحِلّقهاء 
(وَالْحَوَابِي الْمَدْفُونَِ» وَالرّحَى الْمَنْصُوبَة)؛ لأنّه متّصل بها لمصلحتهاء أشبه 
اة 


وظاهره: أن الخوابي إذا لم تكن مدفونةه ا الرّحى إذا لم يكن 
منصوبًا ؛ أنّه لا يدخل فيها؛ لأنّه منفصِلٌ عنها أشبه الكّعام . 

وكذا يدخل فيها: المعدن الجامد. وعنه: والجاري؛ أنه فق 
اجا فهو كأحجارهاء لكن لا يباع 55 ذهب بذهب» ويباع بغير 
جنسه» فإن لم يَعلم به البائع؛ فله الخيار؛ لأنّها زيادة لم يُعلم بهاء هذا إذا 
(؟) في (ح): الوقوف المستمرة. 
(6) في (ح): جزائها. 


بَابُ بَيْع الأضول وَالثَّمَارِ 8 E‏ 


ملك الأرض بإحياءٍ أو إقطاع» وإن كان ببيع فوجهان. 

(وَكَا يحل مَاهُوَ مُودَعٌ فِيهًا مِنَ الْكَنْزْ). وهو المالُ المدفوثُ. 
(وَالَأَحْجَارٍ الْمَدْفُوئَةِ)؛ لأنّ ذلك مودع فيها كالفُرّش والسّتور”", (وَلَا 
المنقصل E‏ گالْحَبْل» وَالدَلوء 57 وَالْقُمْلِ وَالْمُرشِ)؛ أن اللّفظ 

٠ ۶ (۳) 5‏ سه 5 5 
الموضوع على الوتد من غير سّمر ولا غرزٍ في الحائط. 

(كَأمّا'' ما گان مِنْ مَصَالِحِهَا)ء وهو منفصِل عنها؛ (كَالْوِمْئَاح» وَحَجَرِ 
الرّحى الْمَوْقَانِتَ) إذا كان السُّمْلانِيُ منصويًا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْن) : 

أخدهما : وهو الأشْهدٌة أله لذ يدل لآن لفك الذّان للا يتناوله» ولا عو 
متصل لمصلحتهاء أشية القفل. 

والثّاني : بلى؛ لأنّه لمصلحتهاء أشْبَهَ المنصوب فيها. 

: ب 1 5 68 : 

وفي الشجر والنخل المغروس فيها؛ احتمالان. 

فرعٌ: إذا كان فيها بِيْرٌء أو عَينٌ مستنبطةٌ؛ فنفس البئر وأرض العين مملوكة 
لصاحب الآرض» والماءٌ غير مملوكِ على الأصمحٌ. 

(وَإِنْ باع أَرْضًا بِحُقُوقِهًا؛ دحل غِرَاسُهَاء وَنَاؤُهَا فِي الْبَيْع)؛ لأنّهما من 
حتوق الأرضي» يعات الأرق "امع كر ST‏ لزيكاء كبوا 

39 5 يه 3 ه 

ولیس لانتهائه مدة معلومة› والرهن كالبيع. 
920 في (ح): والمستور. 
(۲) في (ق): عنها. 
)2 في (ح): والمغروس. 
(5) قوله: (ويتبعان الأرض) في (ح): وتبعا والأرض. 
40 في (ق): متخذ. 


BE)‏ لبد شع انط 


(وَإِنْ لم يقل : بحقِوقِهًا ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أطيرهما ؟ ينخلةن417 لامها مخ حقرفياة. وما كان كذلك فذحل قيا 
بالإطلاق؛ كطرقِها ومنافعها. 

والثّاني : ا لأنيننا لبسا سالرت فلم يدخلا کالم بوالفرق» أنيا 
تراد للتّقلء وليست من حقوقهاء بخلاف الشّجر والبناء» وعلى هذا: للبائع 


يل 
سقرئة . 


وفي «التّرغيب»: هل يتبعها في الرّهن كالبيع إذا قلنا يدخل؟ فيه 
الوجهان؛ لضعفهء وكذا الوصيّة والوقف ونحوهما. 

فرعٌ: إذا باعه قريةٌ؛ لم تدحل'”" مزارعها إلا بذكرهاء وفي «المغني» 
و«الشّرح) : أو قرينة» قال في «الفروع»: وهو أَوْلى ؛ كالمساومة على أرضها. 

ولا يدل زرع ولا بر وحكم الغرس بين بنيانها”"؛ حكم الغرس في 
الأرض على ما تقدَّم. 

مسألة: إذا باعه بستانًا؛ دخل فيه الشّجر؛ لأنَّه اسم للأرض والشّجر 
اا عدليل أن ص ا تی بده وميه که 
کالشجُر» ذكره ابن عقيل . 

وقيل: لا؛ لعدم الافتقار إليه. 

فإن باعه شَجَرًا؛ لم تدخل” الأرض» ذكره أبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّ 
الاسم لا يتناوَلُّهاء ولا هي تَبَعٌ للمبيع”©» فإن باعه شجرةً فله تبقيتها في 
© کب فى عاش (8) 2 رع ادیب 
9 ی( يدل 
(۳) في (ح): في بنائها . 
ر( في (ح): ويدخله. 
(5) في (ظ): يدخل. 
0 في 0 ا 


بَابُ بَيُْع الأضول وَالثّمَارِ 2 ۷ 


أرض الباقم e‏ على ال جر» وفي «الرّعاية»: د بالا إذ 
مغرسها""' للبائع» قال أبو الحَصًاب وغيره: ويثبت حقٌّ الاختيار» وله الذخول 
سال 


(وَإنْ گان فِيهًا 8 5 ا گالرَظبَة)» وهي الفِصًّة› 
فإذا يبست فيقال لها: كَسَّء قاله a‏ ا (وَالبْقُولِ) ؛ وا 
يأكلة الثاس 6 :319 کرد تمر كالمناع والباونجان؛ الأول ا 
لأ ذلك ب N‏ اش اا EGET ES‏ الاين ايه 
لْقِنَاءِ وَالْبَاذِنْجَان لِلْبَائِع)؟ لأنّهِ تُوْحَذْ ثَّمْرته مع بقاء أصلهء أشبه ثمرة الشّجرة 
الو ت وسر كان ا يبقى سنة كهنْدّباء» أو أكثر كرَظبةٍ» لكن على البائع 
فلم 7" س ی ا و ی کی له درل 
فيخرج غير ما" کان ظاهرًا . 

إلا اَن ب يَشْتَرطَهُ الْمُبتَاعُ)؛ لألّه الى الى شيا عليه كن ال واشتترطله؛ 
كان له» فكذا هنا. 


)١(‏ في (ظ): يبقى. 

(۲) في (ح): يغرسها. 

(۳) في (ح): لصالحها . 

(4) في (ق): يثمر. 

(5) قال في المطلع ص ۲۷۸: (الرطبةء بفتح الراء وسكون الطاء: نبت معروف يقيم في الأرض 
ستين» كلما جز ثبت» وهي القضب أيضاء وهي الفشفصة» بفاءين مكسورتين وصادين 
مهملتين» وتسمى عندنا فى زمننا: الفِصّة). 

(6) ينظر : المخصص ا 

(۷) في (ظ): تكررت. 

(۸) قوله: (ما) سقط من (ظ) و(ق). 

(9) قوله: (غير ما) هو في (ق): غيره. 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


فإن كان مما يوْحَذْ زهره وتبقى عروقه في الأرض؛ کالبنفسّج ونحوه؛ فهو 
كالرّطبة» وكذلك ورقه وأغصانه. 

فأمّا زهرته؛ فإن تفتّحت ؛ فهي للبائع . وإلة فهى للمشتري. 

واختار ابنُ عَقِيل في هذا كله: أن البائع إن قال: بعتك هذه الأرضّ 
بحقوقها دخل فيهاء وإِلّا فوجهان كالشّجر. 

(وَإِنْ كَانَ فِيهًا رَرْعٌ لا يُخْصَدٌ إلا مَرَهّ؛ كَالْبُرٌ وَالشَّعِيرِ)ء والجَرّرء 
والفجل: والقوم وأشباه ذلك؛ (و e‏ لأنّه مودعٌ في الأرض» فهو 
كالكنز والقماش» ولا نعلم فيه خلافًا» (مُبْقَى إِلَى الْحَصَادِ)؛ لأنَّ ذلك هو 
العرف في نقله» SS Es‏ 

وظاهره: آله يقن + بغير أجرة؛ لنّ المتثعة حملت سا وعليه حصاده 
فى اول وقت أخذه حسب العادة» زاد فى «المغنى» و«الشّرح): ولو كان 
بقاوّه 3 له» وقيل : عادته . 

0 اَن يَشْكَرِطه الْمُبتَاعٌ)؛ اب لي قد أ فعلى هذا: 
هو له» قا کان اوا مستت ا أو ظاهِرًَاء معلومًا أى معي ا ا 
دخل في البيع تَبَعَا للأرض» فلم يضر جَهْله وعدم كماله. 

تنبيه: حكم القصب الفارسيٌّ كذلك؛ لأن له وقنًا يُقطع فيه إلا أن 
العروق للمشتري؛ لأنها نرك في الأرض للبقاء فيهاء والقصب كالثمرة؟, 
ا ب التي 6 فير المفاري 

وقصب السّكّر كالرّرع» وقيل : كالفارسيٌء فإن حصده قبل أوان حصاده 
ليتتفع بالأرض في غيره؛ لم يملك ذلك ؛ لآ شونا صلق ما 
نظن المغني ٥۷/٤‏ . 


(۲) في (ظ): المعروف في قوله. والمثبت هو الموافق للممتع ٥٠۷/۲‏ . 
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وعلى البائع تسوية الحُمَّر؛ٍ لأنّه استصلاحٌ لملكه» فهو كما لو باع دارًا 
فيها دابَةٌ كبيرةٌ لا تَخرّج إلا بهدم الباب فهدمه» كان عليه الصّمانُ. 

أصل : ما لم يدل في البيع من زرع وحجر''' ونحوه؛ فلربّه''' نقله» 
وليه فة الو وإن أنى اقل فللمشعري إجباره على تريخ ملك 
وتسويته إن اض عرقه بالأرض كقطن» وكذا إن لم يَضْرَّ وله شنب 
العادة» فلا يلرّمه ليللاء ولا جمْع الحمّالين له. 

فان طالت مد قله = فت جماغة فوق كلاثة انام ده فعيت يفيت له 
الخيار بين الفسخ والإمساك مع الأرش» ولا أجرة مدّة نقله. وقيل: مع 
العلمء وقيل : بلى. 

وإن لم يضر مشتر ببقائه؛ ففي إجباره وجهان””'. 

مسألةٌ: إذا باع بَيَا من دار» وقال: بحقوقه؛ لم يصحٌ» وإن سى الطَريقَ 
وعيّنه ؛ صح وال فلا. 


EN. وس‎ 


2 


وقيل: إن أطلق الطريق» ولم يعيّنه؛ صح . 
وقيل: إن كان المشتري في البيت؛ صم وإِلّا فلا. 


6١ جم‎ > 6١ 


() في (ق): ومجر. 

(۲) في (ح): يلزمه. 

() في (ح): إذا ضر. 

(4) كتب في هامش (ظ): (أحدهما: له إجباره» قلت: وهو الصواب» والوجه الثاني: ليس له 
إجباره) . 


۷۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عد و 0 چ 


(وَمَنْ باع تَحْلَا مُوَبَرَا وَهُوَ مَا َشَمَقَ طَلْعْهُ؛ فَالثَمَرُ للْبَائِع مَنْرُوگا في 
رُؤُوسٍ النَّخْل إِلَى الْجَدَادٍ ET A RET‏ دكن كسد 
الأصحاب؛ لِمَّا روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من باع 
خلا مؤبّرًا؛ فَتَمَرَتَها للبائع» إل أن يشترطها المبتاع» متَّفْقٌ عليه ٠‏ وأضل 
التأبير: التّلقيح» وهو وضع الذّكر في الأنثى» وليس بمرادء ولهذا فسّره 
التَشْفّق؛ إذ الحكم منوظ به» وإن لم يُلفّح؛ لصيرورته”" في حكم عين 
اغرىة""؛ وإنما نض على الا رة الماذزسه الى غات ۰ 

فعلى هذا: إذا وقع البيع على نخل مثور» ولم ية فرط الك فو وكات 
مؤيّرة؛؟ فهي للبائع» وإن كانت غير مؤبّرةِ؛ فهي للمشتري. 

وعنه: الحكم مَنوظ بالتأبير لا بالتّشقيق”“» وهو ظاهر الخبرء ف 
للبائع» رفنل المسترو زاب أ ارفس اوسن الم ا ل أ 
وهو المكتار: 

وعلى القول بأنّها للبائع؛ لا يلزمه قطمُها في الحال؛ إذ التفريغ جارٍ على 
العُرْفء فيترك إلى تناهي حلاوته» إلا أن تجري العادةٌ بأخذه بسرّاء أو يكون 
بسره خيرًا من رُطبهء فاه يَجُدَّه حين استحكام حلاوة بسره» ولو كان بقاؤه 


- 


.)١547( أخرجه البخاري (۲۲۰۲)» ومسلم‎ )١( 
في (ح): ليصير وزنه.‎ )۲( 

(9) في (ح): آخر 

(:) في (ح): بالتشقق . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .۸٦/۲۹‏ 
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لب قبا 

وقيل: يلزمه قظعٌ الثّمَرة؛ لتضرّر”” الأصل . 

وهذا إذا لم يشرطه المبتاع» فإن شرطه؛ دخل» بخلاف وقفِ ووصيّةٍ 
فن الثّمَرة تدجُل فيهماء نص عليه" كفسخ لعيب ومقايّلةٍ في بيع 
ورجوع أب في هبو قاله في «المغني». ١‏ 

ولم عافن الو ت لباق یر الي ال الراعية إذا اث ها 
فإِنَّ الجميع للبائع اتَمَاقًا0* . 

فرعٌ: كل عَقْدٍ مُعاوضة يجري مجرى البيع : أن الثمرة المؤبّرةَ تكون لمن 
انتقل عنه الأصل» وغير المؤبّرة لمن انتقل إليه. 

وإن انتقل بغير عض فاته في الفسخ يتبع الأصل» فوا لان ل وفي 
الهبة والرّهن يتبع قبل الأيير دون ما بعله. 

فائدتان : 

الأولى: طَلْع الفحّال يراد للتّلقيح كالإناث» وقيل: للبائع سواءٌ تشقّق 
طَلَعّْه أم لا. 

الثَانيةً: يَصِحّ شرط بائع ما لمشترء ولو قَبْل تأبير» ولبعضهء خلافًا لابن 
القاسم انمالك" . 1 ۰ 

(وَكَذَلِكَ الشَّجَرٌ إِذَا گان فيو ثَّمَرٌ بَاِ)؛ أي: ظاهِرٌ؛ (كَالْعِنَبِء وَالتّينِء 


)١(‏ في (ح): كما لو تلف. 

(۲( في (ق): كتضرر. 

(۳) ينظر: الفروع ۷ الإنصاف ۱١۹/۱۲‏ . 

(4:) في (ح): بعيب» وفي (ق): عيب. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ الذخيرة ٠١۸/١‏ الحاوي ٠٦٤/١‏ المغني ٠٥١/٤‏ . 
(5) ينظر: النوادر والزيادات .1١957/5‏ 


۷۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


E 


وَالتُوتِء وَالرّئَانِء وَالْجَؤْزٍ)؛ لأن بُدُوّ ذلك من شجره بمنزلة ظهور الرٌطب 
برق الع 

فإن اختلفا؛ قُدَّم قول بائع أنه بدا وظهر. 

وفي «الفروع: ويتوجّه وجه من واهب اآعی شرط ثواب. 

وقال القاضي : فيما يظهر من قشرين؛ كالجوز واللوز؛ إن تشيّق الأعلى 
فهو للبائع» وإلا فهو المشغري. 

(وَمَا ظهَرَ مِنْ نَوْرِ)؛ أي: زَهْره على أي لون كان؛ (گالوشوش)» بکسر 
الميم الأولى» (وَالتُمّاحء وَالسَفَرْجَلِء وَاللّوزِ)ء والإجّاصء والخوخ؛ 
للبائع» وما لم يَظِهّرٌ فهو للمشتري . 

و نا پار ور كتّفّاحء - وفي «المغني» ار تم 
دخوله بتناثر توره» أي : للبائع بظهور توره؛ لأنَّ الطلّع إذا تشقق كان كتور 
الشّجر: 

والأوَّلُ أَوْلَى؛ٍ لأنَّ ما في الطّللع هو عين الثَّمّره بخلاف الور فإنَه 
يتساقط» والتّمر غيره. 

(وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِه)ء واحدّه: كم وهو الغلاف» وأكثر ما يُستعمل في 
وعاء الطلْع؛ (كَالْوَرْدِ وَالْمَْطْنِ)ء وَالبَتَفْسّحء والياسمين؛ أي: هو للبائع ؛ 
ن رة من اكات بمرت هرر اة من اقلم 

(وَمَا قَبْلَ دَلِكَ قَهُوَ لِلْمْشْتَرِي)؛ لأنَّ ذلك يتبع الأصل» فوجب أن يكون 
للمشتري كالأصل . 

(وَالْوَرَقُ لِلْمْشْتَرِي بِكُلَّ حَالٍ)؛ كالأغصان. 

(وَيَحْتَمِلٌَ في وَرَقِ التّوتِ”"')» وهو الفِرصادء قاله الأصْمَعِنُء وقيل: 


)١(‏ قوله: (كتفاح وفي «المغني»: وعنب يمنع دخوله بتناثر نوره؛ أي) سقط من (ح). 
(؟) كتب في هامش (ظ): (والتوت بتاءين من فوق» وفي لغة: توث» بمثلثة في آخره» - 
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الفُرْصاد اسم للثّمَرق ب ل 0 
هو لِلْبائٍ»؛ كالثمرة؛ لأنه يُقصّد لعربية الق (وَإِنْ گان با 
يتفنّم'" O‏ ي 

هذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق» فإن لم يكن لهم عادةٌ؛ كان 
للمشتري؛ كسائر الورق. 

(وَإِنْ ظهَرَ بَعْضٌُ الثَّمَوَ) أو تشقّق طَلّْع بعض التّخْل ؛ هو لِبَائِع٠‏ وَمَا 
لَمْ يَظْهَرْ هو لِلْمُشْترِي)» نص عليه ؛ لان الخبر دل بمنطوقه على أنَّ المؤّر 
للبائع» وبمفهومه”” : الى أن ا للق 

NO‏ غاين: الك لبان وحكاه في «الانتصار» روايةً؛ لأنّه لو لم 
يجعل له لأدّى''' إلى الإضرار بسوء المشاركة؛ إذ الباطن يتبع الظاعن ؛ 
کا مابات السميطاق ,جي 

وهذا الخلاف في النّوع الواحد؛ لأنَّ الظاهر أنه يتقارب”" 

ولم يفرّقْ أبو الحَطّابِ بين النَّوع والجنسء فلو أبّر الكل إلا نخلةً فأفردها 
= حكاهاابن فارس» لكن قال الجوهري: "ولا تقل توث". ويقال له: مرقاد وفرصاد 

وفرصيد بالكسر فيهما وقيل: الاسمان لشجره» وقيل: لحمله» وقيل: للآسود منه الشامي» 

وباليونانية: مورا من أفضل الأشجار وأكثرها نفعًا؛ لأن دود القز يأكل ورقه فيصير في جوفه 

إبريسم) . 


. ٠۸١ في (ح): (للشجر). ينظر: تهذيب اللغة ۱۸۹/۱۲ تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 
(؟) قوله: (أنه) سقط من (ق).‎ 

(۳) قوله: (أي: لم يتفتح) هو في (ق): أو لم ينفتح . 

(4) ينظر: المغني ٥١/٤‏ . 

42 في (ق): ومفهومه. 

0( في (ظ): أدى 

(۷) في (ظ) و(ق): يتفاوت. والمثبت موافق للمغني ٥۳/٤‏ والشرح الكبير ٠١۹/۱۲‏ . 


Vé‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بالبيع ؛ ففي أيّهما له؛ وجهان. 

وفي «الواخ ضحا: ما لم يَبْدٌ من ثمره شجرة لمشترء وذكره أبو الخَطّاب 
ظاهر كلام أبي بكر؛ كحدوث طلع بعد تأبيرهاء أو بعضهاء ذكره فى 
«المغني»؛ لاله لا اشتباء لد ما بيتهماء وظاهر كلام غيره: لا فَرْقَ. 

فرع : : باع حائطين» امات لطي الت 

(وَإِنَ اتاج ا التي (أو ااا الميقاه (إلى ی ۽ َم يلرم 
المشتري)؛ لأنّه لا يَلرّمه تسليم ذلك إليه؛ لكون أن البائع لم يملكها من 
جهته» بعلاتهاها لو كانت الثبرة لري على أصل الان ف ويل 
السَقَيْ؛ لأنّه يلزمه تسليمها إليه. 

و ن اا ا لأن ذلك ما يبقى + قلزمة تیک .هته + کرک 
على الأصول. 

وظاهره: وإن أضرَّ بصاحبه» صرّح به جماعة؛ لأنّه دخل في العقد على 
ذلك. 

وظأهرءة أله إذا أزاة ستتها لر حا فللملاتكرى مةه مع لن مه 
يتضمّن التّصِرّف في ملك غيره› والأصل المنعٌ. 

والمذهب: أنَّ لكل واحدٍ السَّفّىَ من ماله لمصلحةء فإن اختلفا في ذلك ؛ 
رجع إلى قول آهل الخبرة. 
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)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أحدهما: يكون ثمر هذه النخلة للمشتري» وهو الصحيح من 
المذهب. والوجه الثاني: لا يدخل في البيع» ويكون للبائع. انتهى والله أعلم). 
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رفصّل) 


ل لملا 


(وَلَا يجوز بَبْعُ الثَمَرةِ قبل بدو صَلَاحِهًا)؛ أي : بشرط التّبقية» إجماعًا0" ؛ 
لحديث ابن عمرء قال : «نهى النَنُ يي عن بيع الثّمار قبل بُدُوٌ صلاحهاء نهى 
E‏ 7 ان )۳( کک ق 
البائع والمبتاع» متمق عليه ¢ والنهيٰ يفتضي الفساد. 

كاد جر الاو يا علي عليد يما رو سام عن ابي اموه 
د ال ل نهى عن بيع السنبل”* ' حبّى يبيضٌ ويأمّن العامة" » وعن اتس 
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مرفوعًا : أنه نهى عن بيع الحبٌّ حنَّى د مكل يشْتَدَ؛ رواه أحمد والحاكمء وقال: 
7 037020 

على شرط مسلو”"”. 
(إلا يشرط القع فى اکال ميخ إخبا ”7 الزوال می ای 


به 


وشرطه: أن يكون متتفعا يه؛ E TY‏ : الكمثرَى . وعنه : يجوز مع العزم 
غل اا 


و 8 م ا (og‏ 
فرع : : إذا اث شترى نصف ثمرة قبل بدو صلاحهاء أو نصف زرع" قبل 


.75 7/5 ينظر: الإشراف‎ )١( 

00 في (ح): للبائع . 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم .)٠١۳٤(‏ 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷٤‏ مسائل ابن منصور 5/ 77178- ٤11۷/۹‏ . 

(8)' رسمت في (-): البقيل. 

(5) أخرجه مسلم .)١970(‏ 

(۷) أخرجه أحمد »)١7871(‏ والترمذي (58؟١١)»‏ وأبو داود (۳۳۷۱)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» 
وابن حبان (5197)»: والحاكم (۲۱۹۲)» وقال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن ¿ الملقن» وأصله في الصحيحين من حديث أنس طن نه بغير هذا اللفظ . ينظر: 
البدر المنير 5/ .07٠‏ 

(۸) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ۲۱۹/۲ . 

(9) في (ح): زراع. 


۲۷٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ا سواءً اشتراه من واحدٍ أو أكثر» شرط القطع أو لا؛ 
أنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره» فلم يَصِحّ اث را طه: 


رمو 


EE‏ بيع الرَطَبَةِ) » وهي تبث محروت يقيم فى الأرض سنيق: وهي 
القضب U‏ و e‏ الفصفصة› » بفاءَين مكسورتين ٣‏ وصادين 
en e‏ كالتّعناع والهِنْدَباء؛ لآ ماقي الأرض مسر 


1 


بج أ وما يحدث منه معدوم» فلم جز بيعه؛ الل يحدت بع ا رف 
(إلَّا برط جَرٌو)؛ أي: بشرط القطع في الحال؛ لأنَّ الظاهر منه مبب معلومٌ 
لا جهالة فيه ولا غرر» أشبه ما جاز بيعه من غيره. 

(وَلَا الْقِنّاءِ وَنَحْوِوِ)؛ كالخيار والباؤجان . (لَا لَفْطَةَ لَقْطَة)؛ لأنَّ الرّائد 
على اللّقطة * ثم لم يخلق . ٠‏ فلم جر بيعه كما لو باغه قبل طهر( 
ن يبِيعَ أَضْلَّهُ)؛ لأنّهِ إذنْ تَبَعٌ للأصلء أشبه الحمل مع أمّه» وأ الحائط 


5 
ا الك لان" إذا علب ماه دال كلها 
خصوصًا مع اتّحاد الحكم ومطابقته» فعليه: يجوز بيع الثّمرة قبل بدو 
ملاخها إذا العف مع الجر رارع قبل اشغداه ك إذا ابيع مع الأرضن» 
وكذا ما بعده. 


ولا فرق بين كون الأصل صغارًا أو كبارّاء مثورًا أو غير مثور ؛ لاه أصلّ 


)١(‏ في (ح): النضب أبيضًا. 

49 في (8): وسعى: 

() قوله: (مكسورتين) سقط من (ح). 

(4) في (ح): يغيب. 

(5) قوله: (ثمر لم يخلق) في (ح): هو لم يكن. وفي (ق): ثمر لم يمكن. 
(1) قوله: (بيعه) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (لأنه) سقط من (ح). 


عاك وفع الأكون وَالتّمَارِ 2 VV‏ 


يتكرّر فيه الثّمرة» أشبه الشّجر. 

وقيل: لا يصحٌء كما لو باعها لمالك الأصل في أحد الوجهين؛ لعموم 
الخبر؛ لأنَّه لا متبوع» فلا تابع'"2» فلو شرط القطع؛ صح 

قال في «المغني» وال ولا يلزم الوفاء بالشرط؛ لأن الأصل له 
وهذا يقتضي أن اث شتراط القطع حقٌّ للآدَميٌّء وفيه نظرٌ TTT‏ 

والثّاني : يصح؛ وهو اختيار السَامَرَيٌ» رضاحي اللخ ف لآ 
اجتمع الأصل والثّمرة للمشتري» أشبه ما لو اشتراهما معًا. 

تنبيه : اظن ضَرْيانِ : 

أحدهما: ما له أصل يبقى في الأرض أعوامًا» فحكمه كالشّجر. 

الاي : ما يتكرّر زرعه کل عام» فحكمه كالرّرع e‏ 
رَطبًا ؛ لم يصحٌ بيعٌه إلا بشرط القطع كالرّرع: وإن قوي وَاشْتَدَ؛ جاز بيعه 
بشرط الثبقية وإن بيعت الأرض؛ لم يدخل فيها إلا أن يشترطه المبتاع . 

(وَالْحَصَادٌء وَاللّقَاظٌ)ء والجداد؛ (عَلَى الْمُشْتَرِي)؛ لأنَّ ذلك من مُؤْنة 
نقلها؛ كنقل الكّلعام المبيع» بخلاف أجرة الكيّال والورَّانَء فإنَّها على البائع ؛ 
لأنها ميج مؤنة فلي الب إلى التي على الات وها فيل ال 
بالتّخلية بدون القطع» بدليل جواز التَّصرَّف فيهء بغير خلافي علمناه . 

فإن شرطه على البائع ؛ صحّء خلاقًا للجْرَقِيٌ قال في «الروضة»: ليس 
و 

وفي الإرشاد: في صحته روايتان» فإن بطل؛ ففي العقد روايتان. 

(َإِنْ بَاعَهُ مُظْلّهَا)؛ أي: لم يشترط تبقيةَ ولا قَطْعَاء وقيل: إطلاقه كشرطهء 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 5977/7: (ولا تابع). 
(0) ينظر: المغنى 7/7/5. 


VA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قدّمه في «النّبصرة»؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطع» فحمل عليه (أَوْ بِسَرْط 
التَبْقِيّة؛ لَمْ يَصِحَّ) إِجماعًا في الثانية"“؛ لما سبق من الأدلة على اشتراط بدو 
الصّلاح في الل واشتداد الحبٌّ في شرط جَرٌ المبيع لقطة لقطة”" . 

(قن اشْترَط الْقَظعَء ثم تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلَاحٌ الثَّمَرَِ)؟ بطل العقد» نص 
عليه في رواية حنبل وأبي 0 لاله 4 نهى عن بيع 
ال فا ستَثْنى منه: ما إذا اشتراه بشرط القطع وقطع. 
لور واس ولأنَّ التّبقية معّى حرم الشّرع اشتراطه 
لحق الله تعالى» فأبطل العقد وجوده؛ كتأخير قبض رأس مال السّلم 
والصّرف» ولان صحة ذلك يُجعل” ذريعةً إلى الحرام» ووسائل الحرام 
حرامٌ؛ كبيع العينة» وقد عاقب الله أصحاب السّبت بصنيعهم . 

(َوْ طَالّتِ" الْجَرَةٌ)؛ أي: إذا اه as‏ ل تركه حتى 
طالت الججرّة» أو زرعًا اخضرٌ ثم اشتدٌ ؛ لأنّه في مغن اة 

قال في «الشّرح»: وهذا لم يقصد وقت الشَّراء تأخيره» ولم يجعل شراءه 
E‏ فإن قصده؛ فالبيعٌ باطِلٌ من أصله؛ لأنّه حيلة محرمة. 


م 5 


E‏ 2 ثمرة اخرى قَلَم O‏ وظاهره: أنهنا إذا ك اه للا 


I E يظره‎ 10 

(۲) لحديث ابن عمر ينه في الصحيحين وحديث أنس ينه وقد سبق تخريجها 7175/0 حاشية 
(9) رك (۷). 

)۳( في (ح) : وإن. 

() ينظر: المغنى ٠٥/٤‏ . 

)0( اعرهف الارے ۹9 ومسلم .)١575(‏ 

(5) في (ظ): تجعل . 

(۷) في (ح): وطالت. 

() في (ح): حدث . 

() في (ظ): يتميزء وفي (ق): يتميزا . 


ناك وم کول #الثغار 2 لحف 


ل e‏ لکل واو نره او اشترى غا اا زو 
ارت ول بطل الْبَيْعْ)؛ ر 9 اكلا أغلها رطا ٢‏ ولان شراعها 
ااا ااا إلى أكل الرظيه د ات + ا عدم الحاجة. 

ولا لع لور لعذر أو غيره» فلو أخذ بعضًا رُطبًاء 
وترك باقيّها حتّى أتمر؛ فهل يبطل فيما أتمر؟ على وجهين. 

ويُخرّجٍ من ذلك: ما لو أخذها رطبّاء فتركها عنده حتى أتمرث» أو 
ا صق كنارف ا الا قن اها 

وعنه: يفسد العقد فيه إن أخَّره عمدًا بلا عُذْرِ. 

وعنه: يفسد لقصد حيلةٍ. 

ومتى حكمنا بفساد البيع؛ فالثّمرة مع الريادة للبائع على المشهور. 

(وَعَنْهُ : لا يبْظْل)» في قول أكثر الفقهاء؛ لأنّه اختلط المبيع”" بغير 
yy‏ أ ما لو ان ری کا تالت غاا اک 
وفي «الشّرح» و«الفروع» فيما إذا حدثت ثمرةٌ أخرى» فلم يتميّرا : أنه لا يبطل 
ال 

(وَيَشْتَرِكَانِ فِي الرَّيَادق) ؛ a‏ دفن التمرة ماك 
المشتري» والأصل ملك البائم» وهما سبب الرٌّيادة» فتقوّم الثّمرة وقت 
العقد ويوم الأخذء فالرٌيادة ما بين القيمتين. 


0 قوله+ رطب سقط من (سم): 

)۲( في (ح): فاثمرث: 

( رجه الحو ات ومسلم »)۱٥٤١(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة طن 
)2 في (ح): أثمر 

)2 في (ظ): هي . 

(7) في (ظ) و(ح): البيع. 

۷ ف الاد 


۸۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي : هي للمشتري؛ كالعبد إذا سّين» وحمل كلام أحمد 
ا ها عل الاات" 

(وَعَنْهُ : يَتَصَدَّقَان بهَا) على الروايتين؛ لاشتباه الأمر فيهاء وجوبًاء وفي 
«المغني»: به o E‏ الها اكا نيا 

م ا وحيث صحٌ؛ فإن انّفقا على التبقية؛ 
جاز» وزكاه المشتري» وإن”" قلنا: الرّيادة بينهما؛ فعليهما إن بلغ نصيب كل 
منهما نصابًا» وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية. 

وإن اتفقا على القطع؛ أو طلبه البائع؛ فسخنا البيعَ ؛ لأنَّ إلزام البائع 
بالتّبقية يَضْرٌ بنخله» وتمگن المشتري من القطع يضر بالفقراء» ويعود ملكا 
للبائع ويزكيه . 

وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع؛ وجهان. 

وهذا إذا قلنا: الواجبٌ فيما يُقطع قبل كماله لحاجةٍ عُشْرٌه رطبّاء فإن 
قلنا : يُخرّج يابسًا ؛ فلا يفسخ في المسألتين» ذكره في «منتهى الغاية»). 

فرع: إذا اشترى خشبًا بشرط القطع» فتركه حى زاد؛ e‏ 
ويشتركان في الرّيادة» نص عليهما“ . وقيل: هي للبائع. وقيل: الكل. 
وقيل؟ للمكتري: وهله الأجرة 

(وَإذَا اشَْدّ الْحَبُ وَبَدَا الصلاح فِي الثَّمَرِ*)؛ ای خاب أكله وظين 
نضجه» وفي «الترغيب» TT‏ ( جار ر بَيْعْهُ مُظلَقَاء وَبِسَرْطِ 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين .٠٠٠/١‏ 
() ينظر: الفروع ٠٠٠١/٠‏ . 
(5) في (ح): وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب. 


ناك كلم الأكون ور ع ۲۸۱ 


ووي 


التَبْقِيَةِ)؛ لان النّهي عن بيع الثّمَرة ة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع الحبٌ حتى 
يشتد ؛ دن بمفهومه على جواز البيع بعد بدو الصّلاح والاشتداد؛ له كم 
علل الأجل" عوف التلّف» وهذا المعنى مفقوةٌ هنا . 

(وَلِلْمْشْئرِي تَبْقيتهُ إلى الْحَصَادٍ وَالْجَدَادِ)؛ لأنَّ العُرْفَ يقتضيه» وَعُلِم منه : 
أن له تعجيل قَظِعِه صرح به في «الفروع» وغيره. 

(وَيَلْرَمُ الْبَائِعَ سَفْيُهُ إن احتَاج إِلَى ذَلِكَ)؛ لأنّه يجب عليه تسليم ذلك 
كايلاء ولا يحصل إلا به» بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرةٌ للبائع؛ فَإنَه 
لا يلزم المشتري سَقَيّها؛ لان البائع لم يملكها من جهته» وإنما بقي ملكه 
عليهاء (وَإِنْ تَضَرَّرَ الأضل) لأنه يُجُبَّر عليه؛ لكونه دخل على ذلك» وإِنّما 
ص عليه ؛ لثلّا يُتومّم سقوظه عند ذلك. 

(وَإِنْ تَلِقَتْ'" بجا ِجَائِحَةٍ مِنَ السَمَاءِ؛ رَجَعَّ عَلَى الْبَائِم)» الجا كز ا 
ماري له 2 ی انها ؛ كالريح والحَرٌ والبرد والعطش»› e‏ 

وال على أضوله قيل أواة جد نهو من سان البائع؛ لِمَا روى 
جا «أنَّ النّبِىَ يكل أمر بوَضْع الجوائى° "و وغنة: أذ الت ية قال : «إِنْ 
بِعْتَ من أخيك تَمَرّا فأصابته جائحة؛ فلا يَجِلٌ لك أن تأخذ منه شیگاء بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» رواهما مسلم”” . 

قال لاف : إلى ينبت عددي» ولو يكالم ا ولو كدت قاق 
)١(‏ في (ح): الأصل» وفي (ظ): الأكل. وعبارة الممتع 515/7: (لأجل خوف التلف)» 

وعبارة الكشاف ۸/ ۷۷: (علل بخوف التلف) . 
26 في (ح): الثمرة. 


.)١554( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)١554( أخرجه مسلم‎ )5( 


قف لبد شرج س 


بوضعها لوضعتها في القايل والكثير)'» قلنا: الحديث ثابتٌ» رواه أحمدٌ 
ول وای دودس" 

ولأنَّ التّخلية في الشسّجر ليس بمَبْض تام » فوجب كونه من ضمان 
البائ کا لوالم يقيقن: ولأنَّ التّمرة على الشّجِر كالمنافع في الإجارة 
وغ شيا وا لر تت المدائع قبل اماتا کانمن مان 
الآجرء كذا هنا. 

ا حالم يعر رقت او قثو ولقث و قل ا عجن 
تلفت» فقال القاضي. وجزم به في «المحرّرا و«الوجيز) و«الفروع»: لا يوضع 
غ لا 


رصبي هن ذلك : مالم يشتره مع أصله من شجر أو أرض. 


قاله ابن حمدان و«الفروع»» أو اشتراها بشرط القطع قبل بدو صلاحها 
فتلفت ؛ فهي من ضمان المشتري› بخلاف ما إذا تلفت قبل إمكان قَطعها . 


ا ج ما يقتضي اختصاصّها الا ا إلما الجوائح في ال 
اما 
مر وي 


ل )1( 
وفي تهب عسكرء وإحراق لصء ونحوه وجه . 


(1) حنظنة المغني ۸/٤‏ وانظر کلام الشافعي في تضعيف الحديث : مسند الشافعي ۱/۱ 
الأم "لاه . 

(۲) أخرجه أحمد .)١5770(‏ وأبو داود »)۳۳۷٤(‏ والنسائي »)٤٥۲۹(‏ وابن حبان »)٥۰۳۱(‏ 
ووقع خلاف في ذكر وضع الجوائح من طريق سفيان» لكن أحمد وابن معين وعلي بن حرب 
ذكروه من روايته» وهو حديث صحيح. ينظر: التمهيد ؟/ 2١155‏ إعلام الموقعين ٠۷۹/٤‏ . 

(9) في (ق): بأمر. 

(5) في (ظ): يؤخذ. 

() ينظر: الفروع .7١8/5‏ 

(7) كتب في هامش (ظ): (أي: حكمه حكم الجائحة على هذا الوجه). 


ناك كك کول ر 8 ۸۳ 
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رقاو لا فرق مب قليل الجا ,كيا إلة أن البسين الذي لا 
يتضبط لا يلتفت إليه . 

(وَعَنْهُ: إِنْ أَثْلَّتِ الك قَصَاعِدًا؛ ضَوِتَهُ لياع وَإِلّا فلا)» جزم به في 
«الرّوضة»؛ لال بأكل الطير متها ويشر الريځ» فلم يكن E‏ 
والثّلث قد اعتبره الشّارعَ في الوصيّة ونحوهاء قال الأآثرم: قال أحمد: نهم 
يستعملون الثلث في سبع عشرة مسالة ولان الثّلث في حد الكثرة» وما 
دونه في حدٌ القِلّة يدل عليه الا فعليها: يي قلف التمرة: قدّمه في 
الشّرح». 

اکت الت وقبل 4 الف الثمم : 

فإن تلف الثّلث فما زاد؛ رجع بقسطه» ون كان دونه؛ لم يرجع بشيء. 

وعلى الأول : إن تلف شيء۶ خارجٌ عن العادة؛ وُضع من التمن بقدر 
الا را كله انها ها يكل اله ورجع المشتري بجميع المنء 
TT‏ خيّر بين إمضاءٍ مع الأرش؛ وور و ا ا 

وما له أصل""' يتكرّر حمله؛ كَقِتَّاء ءِ ونحوه؛ فكشجَرٍء وثمره كثمره فيما 
ذكرناء لكن لا يؤر البائعٌ اللَّطة الّاهرة» ذكره في «التّرغيب» وغيره. 

وقيل: لا تباع" إلا لقطة لقطة» كثمر لم يَبْد صلاحهء ذكره الشَّيخ تقيٌ 
الذيخ» :وجوؤه مظلقًا 4 تنا لما بدا؟ كثمر. 


)١(‏ قوله: (البائع) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: المغنى /٤‏ ۸۱. 

)٤(‏ في (ظ) و(ح): بشيء 

(5) في (ق): أجل . 

46 في (ق) : لا يباع. 
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لواحق: ظاهره أنه لا يثبت في الرّرع إذا تلف» وفي «الكافي» 
وال بلى كال وهو طا مع أنه لا باع إلا بعد تتمّة صلاحه» 
قال ابن عقيل : فإذا تركه فرّطء يضمنه في أحد الاحتمالين» وفيه نظر. 

وفي (الرّوضة» وغيرها» إن اشترام بعد بدو ضلاحة» وهو اشعداد نحهء 
فله تركه إلى حين حصاده. 

وفي «عيون المسائل»: إذا تلف الباقلاء والحنطة؛ فوجهان؛ الأقوى: 
يرجع بذلك على البائع . 

فلو استاجر الآرضى وزرغها »> فلف» قلا جائحة بغير خلاف نعل" ؛ 
لأنَّ المُؤْجر لم يبعه إيّاهء ولأنَّ منافع الأرض باقية. 

واختار الشَّيخ تق الذين* رها في زرغ مستأجرٍ وحانوتِ نَقَص نفعْه 
عي النادة الل روسكم يه القاطى TT‏ نيدان N‏ فى كام 

(وَإِنْ أله آدمِنٌ ؛ خُيرَ EF‏ بين فسخ العَقْدِ"'') ومطالبة البائع لمن 
(وَالْإِمْضَاءِ) ؛ أي : البقاء عليه» (ومطالبة ا بالقيمة؛ كالمكيل إذا أتلفه 
آَم قبل القبض ؛ لأنَّه أمكنه الرُّجوع ببدله» بخلاف التّالف بالجائحة. 


)١(‏ في (ح): فزرعها. 

( ينظن: المغني :7 

(۳) قوله: (ثبوتها) سقط من (ح)» وفي (ق): سوقها . 

(6) ينظر: الفروع .۲٠۹/١‏ وقال في الاختيارات ص 147 : (وبعض الناس يظن أن هذا خلاف 
ما في المغني من الإجماع» وهو غلطء فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون 
من ضمان المستأجر صاحب الزرع» لا يكون كالثمرة المشتراة» فهذا ما فيه خلاف» وإنما 
الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء فتكون كما لو انقطع الماء عن الرحى) . 

(5) هو: سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي» تقي الدين» أبو الفضل» لازم الشيخ 
شمس الدين بن أبى عمر» وأخذ عنه الفقه والفرائض. وغير ذلك» تولى القضاء سنة خمس 
وتسعين وستمائة. و ا ولاه. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة /٤‏ ۳۹۸. 

. الفسخ‎ E ON قولة:‎ 0 


بَابُ بَيُْع الأضول وَالثمَارٍ 2 ۸۵ 
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فال فى ا ا ا یرد اا رص زتهي المساكر 
والحراميّة وجهين» وجزم في «الرّوضة: أنه هنا من مال المشتري؛ لأنّه 
يمكنه أن يتبع الآدمِيّ بالغرم . 

قال ابن غقيل : العسالة أخذت شا هق المعمكر وغيرة» تعملنا بهاء 
فضّينها البائع بالجائحة» والمشتري إذا أتلفها آدمِىٌ. 

(وَصَلَاحُ بَعْض ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ؛ صَلَاحٌ لِجَمِيِعِهًا)ء بغير خلافي » فتباع”" 
جميعٌها؛ إذ لو لم يجَز لأدّى بِيعٌ ما بدا صلاحه إلى الضَّرر والمشقّة» وسوء 
ا 

(وَهَل ون صَلَاحَا لِسَائْرٍ الع الذي في اكثتان؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ) 

أظهرهماء وجزم به في «الوجيزاء وصخُحه في «الفروع» 0 
صلاحًا؛ لِأنَّ اعتبار الصّلاح في الجميع يشُقٌّء وكالمّجرة الواحدة. 

وعنه: وكذا ما قاربه. 

والثائية: لا يكون صلاحًا؟ كالذي في البستان الأخر. 

وأطلق في «الرّوضة» في البستاتين روايتين 

واختلف القائلون بالأولى؛ أي: في النّوع؛ كالبَرْنِنَ» هل يكون صلاحًا 
لسائر الجنس الذي في القّراح؟ 

فقال القاضي والأكثرٌ: لا يكون صلاحًا . 

وقال أبو الخَطّاب: نعم؛ لان الجفين د به إلى بعض في إكمال 
التصاب» فيتبعه في جواز البيع كالتوع الواحد. ٠‏ 
3 فى ا اس 
(۲) ينظر: المغني ٦۷/٤‏ . 
(۳) في (ظ): فيباع. 
(4) في (ق): من. 


۸٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


والأوّل أؤلى؛ لأنَّ التّوعَين قد يتباعد إدراكهماء وكالجنسين . 

ونقل حنبل في بستان بعضه بالِعٌ وبعضه غيرٌ بالغ : يُباع إذا كان الأغلب 
عله الا ی القاسى راو ی رال لحك على اا بهذا 
الت وأبو الحْصّاب وابن أبي برست وظيرهما ا وى القلين ااي 

0 الصاح في مر التَحْل : أذ قطيقة اج اد لاه ES‏ 
بيع الكمرة ع رهوا“ قيل لأنس : وما زهها؟ قال: تحار وتسفان 7 
وفي حديث جابر : «نهى أن تباع حتّی تُشْقِح) رواه البخاري” 2 ولأنّها تصلح 
للأكل. 

(وَفِي لْعِنَبِ : 


ا 


لقول أنس : «نهى ال كله عن بيع الب حي 
به اواو عمد ورا ا ومع يعاد أن يندز قد الات اا : 
ويلين» ويصفرٌ لونه . 

(وَفِي سَائِرٍ الثّمَارِ)؛ كالتّفّاح والبظيخ : (أنْ يَبْدُوَ فيه النُضْحٌ وَيَطِيبَ 
at‏ واعتبره المجدٌ في جميع الثمار؛ ا «نا نهى عن بيع الثّمرة حى 
تطيب» متَفقٌ عليه . 


.٠٤٠١ /۳ ينظر : التعليقة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۸۸(‏ ومسلم (1555). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱۹١(‏ ومسلم .)۱١۳١(‏ 

(:) أخرجه أحمد .»)۱۳٣۱۳(‏ وأبو داود (٣۳۳۷۱)ء‏ والترمذي (8؟5١)»‏ وابن ماجه (۲۲۱۷)» 
وابن حبان (4997): والخاكم (۳۹۹۲)» والببهقي في الكبرى :)1١517(‏ قال العرمذي: 
(حديث حسن غريب)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن» وأشار الترمذي والبيهقي 

إلى تفرد حماد بهذا اللفظ. لكن ذكر له الألبانى متابعة عند أحمد »)١1717/8(‏ من طريق 

سفيان قال: حدثنا شيخ لناء عن أنس لن . اد فعا ا وذكر الألباني 

أنه يحتمل أن المراد بالمبهم هو حميد الطويل فيكون شاهدًا لا بأس به. ينظر: البدر المنير 

.5١١ الإرواء ه/‎ . ٦ 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم 2)١975(‏ من حديث جابر طن . 


عاك وفع قول وَالثمَار ع YAV‏ 


وفى «الوجيز) ك«المقنع», تبَعَا للخرّقى . 
و ختلف فيما يؤكل كبارًا وصغارًا؛ كالقِتّاء ونحوه» فالمذهب: أكله 


Oo\ 


عاد 
وقال القاضي وابن عقيل : صلاحه تناهي عِظوه. 
وقال صاحب «التلخيص» : صلاحه الْتَقاطه عرفا وإن طاب اکا قبل 
ذلك» وصلاح الخبة أن يدك أو ريض 


6١ هع‎ 7 6١ 
0-5-3 r, 


۸۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَمَنْ بَاعَ عَبَْا لَه مَالُ؛ قَمَالَةُ لِلْبَائِع» إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعٌ)؛ لِمَا روى 
ابنُ عمر: أل لني كل قال: «من باع عبْدًا وله مالٌ؛ فمالّه للبائع» إلا أنّْ 
يَشترطه المبْتاعٌ» رواه مسل ؛ لأنَّ العبدّ ومالّه للبائع» فإذا باع العبدَ؛ 
اختص بهء كما لو كان له عبدان فباع أحدهما. 

وظاهرة: لا حرق سوا قلنا : العد ولك بالتمليك» .أو لزأ .وهذه طريقة 
آلا کي 

(فَإِنْ گان قَضده الْمَالَ؛ اشْْرِط عِلْمَه)؛ أي : العلّمُ بالمالء (وَسَائْرٌ شرُوط 
المَبيم)؛ لأنه مَبِيعٌ مقصودٌّء أشبه ما لو ضَمَّ إليه عَينَا أخرى . 

SE Os‏ لظ لالد مه 
ويّصِحٌّ شرظه وإن كان مجهولًاء ص عليه“ ؛ لأنَّ المال دحل تَبَعَاء أشْبَهَ 
تاساك الخيطالةه رالمور البق الد" 

وسوا كان مغل التمق: أو دُونَهء أو فُوقه» وحكاه في «المنتځب» عن 
الأصحاب» فعُلم أنّهم أَنَاطُوا الحُكمَ بالقصد وعدمه. 

قال ساح الخ وها غل القول يآن الععد تللفه فان ا ل 


ملك ؛ فاته يَسقّْط حكم التبعية» ويصير كمن باع عبدًا وملا . 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)٠١٤۳(‏ 

(۲) في (ظ): البيع. 

(۳) في (ح): قصد. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 41189» الشرح الكبير /54. 

(5) في (ظ): والتموه. 

(5) في (ح): المسقوف. 


فصل فيمن بَاعَ عَبْنَ ع ۸۹ 


وفيه نَظْر؛ لأنَّ كلامم مُطَلَقٌ. 

وقال القاضي ين «المجرد»» وأبو الطاب ي «الانتصار»: إن قلنا: لا 
لكف قارف الد فار مال ا م د 0 ا هط اد 
الات وإن فلا ات احْتّملت فيه الجّهالة وغيرهاء فيدخل تَبَعَا كطيٌ 
البئر. 

وقطع به في «المحرّر»» وزاد: إلا إذا كان قصده العبدَ لا المالَ» فلا 


وقيل إن الماك س یی عا رما ا قاد المشتفرى على ملك 
العبدء لا يزول عنه إلى البائع» قال في «الشّرح»: وهو قريبٌ من الأوّل. وفيه 
نظر . 

فرع: لو شَّرّط مال العبدء ثم ردّه بإقالةٍ أو غيرها؛ رد ماله؛ لأنه عين مال 
أَحَذه المشتري به» فيرده بالفسخ؛ كالعبد. 

لكن لو لف ماله فأراد ردّه؛ فهو بمنزلة العيب الحادث؛ هل يَمنَع الرَد؟ 
وفيه روايتان» فإن قلنا به ؟ فعليه e‏ تلف عنده» وله الفسخ بعيب ماله؛ 
كهو في الاشهر 

ED‏ نرق بحتو لقان DCS OEE‏ لِْبَائِع”*))؛ 
ES‏ فك الساض و لا ماه lola‏ اليه اها 
يا > فهي'' حاجة السَّيِّده ولم تَر العادة بالمسامّحة بهاء فَجَرَتْ 
)١(‏ قوله: (له) سقط من (ح). 
092 في (ح): مبيع + وفي 0 يمتنع . 
(:) ينظر: المغني ٠١١/٤‏ . 


حك E‏ المُبدع شرح المُقنع 


مجْرَى السّتور في الدَّارء إلا أن يَشْترطها المبْتاعٌ . 

و أن تياب البذلة جرت الماد 
ا م مدان يها عفاد معاد إِذْ لا غْتّى له عنهاء قَجَرَتَ 
م مفاتيح الدّار. 

واتار في «المغني»: أنَّه إذا اشترى أَمَةَ مِنْ غَنِيمةٍ؛ يَتْبَعْها ما عليها مع 
علمها به وتقل الجماعة خجلا" 

فرعٌ: يَدخُل مِقْوَدُ دابّة» وتَعْلُّهاء ونحؤهما في مطلق البيع ؛ كثياب العبدء 
قال في «التّرغيب»: وأَؤْلى. 


6 سه‎ © 
LIRA 


(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 


بَابُ السَّلَّم 2 E!‏ 


رَبَابٌ السُلم) 


نان لسرت E NESR DN‏ 
السَّلّف يكون قَرْصًا» لكنّ السَّلَّمَ لغةٌ أهل الحجازء والسَّلّف لغةٌ أهل 
العراق» قاله الماوزدي" . 

وسُمّي سَلَما؛ لتسليم رأس المال في المجلس» وسلمًا؛ لتقديمه. 

وف التو را تت عاد فى عرض صرف في الدثة إلى 
أجل . ۰ 

وفي «الوجيز»: هو بيع معدوم خاص ليس تَفْعَاء إلى أجل بِثَّمَنِ مقبوض 
ف ی اد oS‏ 

واعُرض عليهما: بان قَبْض الّمن شرْظ من شروطه لا أنه داخِلٌ في 


حه هته . 
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ا أنه بيع موصوفي في الذكة إلى أجل . 
والإجماع على جوازه» ذكره ابن ال م وسشتدة الات وهو آية 
الذي قال اين عباس : (أشهك أن السّلفَ المضمون إلى أجل مسمى قد أحله 
الله تعالى في كتابه وَأَذِنَ فيه ثم قرأ الآية» رواه سعيد" . 
)١(‏ قوله: (إلا أن) في (ح): لأن. 
59 ينظر: الزاهر ص٠5٤١‏ . 
(۳) ينظر: الحاوي الكبير .7”01١/5‏ 
قوله: (لا أنه) في (ح): لأنه. 
ينظر : الإجماع لابن المنذر ص ۹۸ . 
(5) أخرجه الشافعي في الأم (۳/ 4۳)ء وعبد الرزاق »)١5074(‏ وابن أبي شيبة (719؟2)5 
والطبري في التفسير /١(‏ ١۷)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير .)۲۹٤6۸(‏ وابن المنذر في التفسير 
9 والطبراتي في الكبير :201594359 والحاكم (830) والبيهقي قي الكبرق _ 


SY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ول قروق ابن عدا سي: أن التي لاء قدم المدينة وهم يُسلِفون في 
الما الستة والسَتكينء فقال : 52 أسْلّف في شَيءِ؛ فلَمُسلِف في كيل معلوم» 
ووَزْن ا إلى أجل معلوم' مق عليه 

والمعنى شاهدٌ بذلك؛ لذ اس ا اله لأن آرباب الزُروع والثُمار 
يحتاجون إلى التّفقة عليها؛ لتكمل» فجوّز لهم السَلم ليرتفِقواء ويَرْتفِق المسْلِم 
بالاسْتِرخاص . 

(وَهُوَ نَوْعَ مِنَّ المي ؛ لأته بيع إلى أجل فشمله النّضّء ٠‏ يصح بأَلْمَاظِهِ) ؛ 
أيْ: بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة؛ (وَبِلْمْظٍ السَّلَم لشاف نهنا قف 
5 إذ هما للبيع الذي جل ثلله وأجل مُثمله. 

(وََا يَصِح إلا بِشْرُوط سَبْعَةِ)ء وجعلها في «المحرّر؛ أربعةً زائدًا على 
شروط البيع » فتكون”" أربعة عشر شرطًاء لكن ذكر الحُلْوانيئُ من شرط صحَحة 
السّلّم: :أن مرحت الابيجات والقيول: 

(أعتعاء أذ يكرة نيعا ی و أى : التي يشعيف القن 
م اعدا کےا غا لآن ما ل تمك ضط ميفات حاف ك 

فتفُضى إلى المتازعة والمشافة المطلوب عَدَّمّها ؛ (كَالْمَكِيلِ) من :9" الوت 

و وهو إجماعٌ في العام ذكره ابن المنذِر”*». (وَالْمَوْرُونِ)؛ كالقظن» 
والإثريسم» والصّوف» والتُحاسء والظيب» واليتب» والأدهان» والحُلول» 
(وَالْمَذْرُوع) على المذهب؛ كالثياب؛ لأنَّ بعضّ ذلك منصوصٌ عليه» والباقي 
بالقياس . 


= (لام١١١).‏ وإسناده صحيح . 

.)١1١5( أخرجه البخاري (5550)» ومسلم‎ )١( 
في (ظ): فيكون.‎ )0( 

9 في (ظ): في. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۹۸. 


بَابُ السَّلّم 2 لوا 


وق #«الستفرعيناة أن آنا DET RCE CERT‏ 
لا يجوز السام إل فی المكيل والموزون» وهو ظاهر «الوجيزاء والمذهتٌ 
خلافه؛ لتأتّى الصّفة عليه. 


وعَلِم منه: أنه لا سم في أرض» وشَجَرِء ونخيل» صرح به في 
«الرّعاية 0 لعدم تأي الصّفة فيه. 


ره 3 


a والتترل» وا‎ EG O E RE ED 
والرّؤُوسٍ” ا وَنَحْوِهًا) ؛ کالبیض؛ (ففیه روایتان)» ايم ف فى «المحرّر):‎ 
المشهور في المذهب» ونَّصّ عليه في رواية الأثرّم: أنه يجوز في‎ 
الحيوان» وصحّححه في «الفروع» وغيره» آدَمِيّا كان أو غيره» وهو قول‎ 
جماعةٍ من الصّحابة وتابعيهه”2؛ لحديث أبي رافع : «أنَّ الل بي استسلف‎ 


)١(‏ قوله: (قولًا) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): المعدوم. 

809 كرك (والرقوس) سقط من ي 

48 في (ط)واع): وكذا: 

(5) ينظر: المغني :0 . 

(5) روي عن ابن عباس وا : أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۱۱١۳(‏ من طريق سعيد بن منصور» 
عن هشيم» حدثنا عبيدة» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن آبيه» عن ابن عباس : «أنه 
كان لا یری بأآسًا بالسلف في الحیوان»» وقد جاء في بعض نسخ السنن الكبرى عند قوله: 
(ثنا عبيدة): يعني ابن حميد. وجاء في هامشها: (كذا في أصل المؤلف» وضرب على 
قوله: يعني ابن حميد). وجاءت في المهذب للذهبي بدونها > قال ابن عبد الهادي في 
التنقيح 4/ ١١7‏ عن رواية البيهقي: (كذا فيه: - يعني: ابن حميد - وهو وَهّم» والصواب: 
عبيدة بن مُعنّب الضبي» وهو ضعيف» وابن حميد يروي عن ابن معتب)» وهو كما قال» 
فإن سعيد بن منصور يروي بكثرة عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم» والذي يروي عنه هشيم 
وهو يروي عن إبراهيم إنما هو عبيدة بن معتب وهو ضعيف» وأما عبيدة بن حميد فيروي 
عنه سعيد بدون واسطة» ولا يعرف بالرواية عن إبراهيم. 
وروي عن ابن عمر ا: أخرجه عبد الرزاق »)١5155(‏ ومن طريقه أحمد في مسائل - 


ONE‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ي 


والثّانية: لا يصح السَّلّم فيه. وجزم به في «الوجيزاء روي عن عمرَ أنه 
كال ف ميخ الا ارا ۷ ي وإنّ منها السَّلَمّ في السَنَّ)"" ؛ ولأنّه 
يختلف اختلاقًا متبايئًا”؟'. ولا يمكن فبظه ولو استقصى صفاته لتعدر 


تسليمه ؛ لل وجوده عليها. 
0 عه شض 53 5 , 0 5 ' ) 
ورد : بأنه لم يَثبت» ولو سلم؛ فهو محمول على أنهم يَشْرِطون من" 
ضراب فحل بني فلان» وهو معارّضٌ بقول علي" . 


. 7 .اه 3 ۰ ١‏ وس 
وعَلِم منه: جوازه في شځم ولخم نِيْءعٍ ولو مع عظمه» إن عَيّن موضع 


= عبد الله (ص ۲۸۷)» حدثنا معمر» عن أيوب». عن نافع: «أن ابن عمر كان لا یری بأسًا أن 
يُسلِف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم»؛ وإسناده صحيح» وقد سقط من مطبوعة 
المصنف قوله: عن نافع. وأخرج ابن أبي شيبة »)22١199(‏ والبخاري في تاريخه 
(۷/ وه "). والطحاوي في معانی الآثار (۸٤۷٥)ء‏ عن أبى نضرة قال: سألت ابن عمر عن 
السلف فى الحيوان» قال: دلا بس»» قلت: إن ا ينهون عنه» قال: «أطيعوا 
أمراءكم) . 5 صحيح . 

.)١1٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) فى (ق): فثبت. 

)۳( اجه عبد الرواق 21513 وابن أبي شيبة »25١179:(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 20917 
من طريق المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عمر وإ . قال البيهقي: (وهذا 
منقطع)؛ وهو كما قال» فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر ذلنه. 

(4) في (ظ) و(ح): مبايئًا . 

(5) في (ق): فى + 

(7) أخرجه مالك (؟5907/7)» ومن طريقه عبد الرزاق »)١5157(‏ وابن وهب كما في المدونة 
»)٥/۳(‏ والشافعي في الأم (۳/ ۳۷)» ا الكيري (۱۰۹4). من طريق 
الحسن بن محمد بن علي: «أن علي بن أبي طالب ت #نه باع جملا له» يقال له: عصيفيرء 
بعشرين بعيرًا إلى أجل»: وهو منقطع» الحسن لم يسمع من جده. 
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وأطلق في «الكافي» و«الفروع» الخلاف في البواقي» الأشهر وبه جزم في 
«الوجيز»: أنه لا يجوزء نقل عنه إسحاق بن إبراهيم أنَّه قال: لا أرى السَّلّم 
لافنا كاله أى زرف أن برت ع 

قال أبو الخطَّاب : معناه وف عليه بحد معلوم لا يختلف؛ كالرّرع» فأمًا 
اران والبَيْض فلا أرى السَّلم فيه ا بالشكر بولسم 
والبقولَ تختلفٌ, ولا يُمكن تقديرّها بالحُرّم» فتكون كالجواهر. 

والثّانية نقلها ابنُ منصور: جواز السَّلّم فيها ؛ لان التََاوْت في ذلك 
يسير» ويمكن ضبظه بالضّعّر والكبّرء وبعضه بالوزن؛ كالبقول. 

وأمّا الجُلود؛ فلا يصح السَّلّم فيها في الأَشْهّر؛ لألّه مختَلِفٌ, فالورڭ“ 
قَرِي والصَّدْرٌ تَخِينٌ روء والبطنُ رقيق ضعيفٌ» والظهر أقْوّى» فيحتاج إلى 
وضفٍ كل مَوضع منهء ولا يمكن ذَرْعُه؛ لاختلاف أطرافه. 

والثّانية : د نصَرَه في «الشرح»؛ ن التفاؤت في ذلك معلومٌ» فلم 
يمع الصّحََة؛ كالحيوان. 

وفي الأطراف الخلاف؛ E‏ 

اا لا يَصِح؛ لأنَّ اللْحمَ فيه فة فلل ولیس بموزون» عكس 
اللخ 

والتانية: يجوز؛ لألّه لحمٌ فيه عطْمّ يجوز شراؤه» فجاز السَّلّم فيه ؛ كبقيّة 
(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۹/۲ . 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷٣۳/۷‏ . 
(۳) في (ق): فالدرك. 
(4) كتب في هامش (ظ): (وأكارع). 
(5) في (ح): أحد 
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اللّحمء وعليه لا فرق بين كونه مطبوحًا أو مشويًا أو غيره. 

(وَفِي الْأَوَانِي الْمُحْتَلِمَةٍ الرُؤُوسٍ وَالْأَوْسَاطٍ؛ كَالْقَمَاتِمِ). واحده'" 
قُمْقُمٌ؛ بضَمٌ القَافَينِ يكون ضيِّقَ الرّأسء وهو ما يُسحنُ فيه من نحاس» 
9 وا سن و على هاورو له ي الكت 
الرُووس) فيهماء (وَمَا و واخ ها عا کر الخاد 
م گالثیاب AA‏ جَةٍ مِنْ نَوْعَيْنِ ؛ وَجْهَان)» وكذا في «الفروع»: 

أحدهما” : لا يَصِحّ في الأوّلين»ء قدّمه في «الشرح»» وجزم به في 
E‏ الصّفة لا تأتي عليها . 

والنّاني: بلى؛ لأنَّ التّفاوت في ذلك يسيرٌء ويُمكن ضبظها بارتفاع 
حائطها ودّور أسفلها وسَعَة رأسها . 

وغل الأولى: يصح فيما لا يختلف؛ كالهاون ٠“‏ والسّطل المربّع؛ 
لإمكان ضبطه. 

والأصحٌ جواز السَّلّم في الثياب المنسوجة من نوعَين؛ كالكّان والقظن 
وتجوهماء لأنّ ضبطها عمكن» وفي معناه النشاب والتبل المريكشين) 
وخفافيء. ورماح. 

وقال القاضي: لا 0 َالقَرْقُ واضِحٌ 

(وَلَا يَصِحٌ فيا لا يَنْضَبِظ : كَالْجَوَامِرٍ كُلّهَا)؛ كاللّؤْلق والياقوت» 
والَّبَرْجَدء والبلّؤْر؛ لأنَّه يختلِف اخيلاقًا متبايئًا بالكبّر والصّكَره وحُسْن 


)١(‏ في (ح): واحد. 

(۲) في (ظ): إحداهما. 
(۳) في (ح): واسعها. 
)٤(‏ في (ح): كالمهاون. 
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لكوي وزيادة ضوئهاء ولا يمكن تقديرها بي معيّنٍ ؛ نه اف 
a Oo‏ 
وفي العقيق 2 وجهان. 

(وَالْحَوَامِل مِنّ الْحَيَوَان)؛ لِأنّ الصّفة لا تأتى على ذلك» والولد مجهولٌ 


وفيه وجْجةٌ؛ لأنَّ الحملّ لا حُكم له مع الأمّء بدليل البيع . 

ولا يصح في أَمَةٍ وولدها ؛ لنذرة جمعهما الصّفَة. 

(وَالْمَعْشُوشٍ يِن الْأَنْمَانِ)؛ لأنَّ غِنَّه يمنعٌ العلمَ بالقدر المقصود منه» فلم 
يصح › ولِمَا فيه من العَرّر. 

وظاهره: يصح فيها حيث لم تكن مغشوشة» ويكون رأسسُ المال غيرّها . 

(وَغَيْرِهَا)؛ ايناترب الاب والضطة اليكاط الو ن 

(وَمَا يَجْمَعْ أَخْلاطًا غَيْرَ مُتَمَيْرَةِ؛ كَالْغَالِيَةِ وَالنَد وَالْمَعَاجِينِ)؛ لعدم 
ضبطها بالصّفة» وفي معناه: القِسِئٌ المشتمل على الخشب» والقرن» 
واو واا را ل عزن شيط قاد ك و 

وفيه وجه : يصح كالتّياب. 

وفي شهد» وکتان» وقنب بقضبانه؛ وجهان. 


. ۲٠۸/٤ في (ظ) و(ح): (بثمن). والمثبت هو الموافق للمغني‎ )١( 

(۲) قوله: (لأنه يختلف) سقط من (ح). 

(۳) في (ق): العتيق. 

(5) قال في الصحاح :5١77/5‏ (الزوان: حب يخالط البر) . 
وكافور). 

)۷( في (ظ) و(ح): يقضيانه . 
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(وَيَصِحٌ فيمَا يُثْرَكُ فيه شَيْءٌ غَيْرٌ مَفْضُودٍ لِمَصْلَحَتِهِ؛ گالْجُبْن)» فان فيه 
إِنْمَحةَء (وَالعَجِينِ)» فإنَّ فيه يلاء (وَحَلَ د فإن دسا 
(والگگنجیین). فإنَّ فيه عاد > (وَغَيْرِهَا)؛ كالخبز» ولبن فيه مال يسيرٌ؛ 
وڏهن ورو وبنفسّج » > ولأنَّ ذلك يسيرٌ غيرٌ مقصود لمصلحته» فلم يؤثّر. 

فرح : : يصح السلم في الل والخيزء SS‏ 

ومع الشَّاذِ 9 ِعِيُ السَّلَّم في كل معمولٍ بالتّار» واستثنى النّوَويّ أربعة: 
التكق والقالي ا 

N NES 

وقال القاضي : لا يصحٌ؛ لاله يتفاوّت كثيرًا . 


6١ جم‎ > 6١ 


N رج‎ 


)١(‏ قال في المطلع ص ۲۹۳: (السَّكنْجَبِينُ : فليس من كلام العرب» وهو معروف» مركب من 
السكر والخل ونحوه). 

7 في (ح): اليانيك: والفانيد: ضرب من الحلواءء فارسي معرب. ينظن: لسان العرب 
0۳/۳ 


(۳) ينظر : المجموع ٠١۲/١۳‏ . 


فصل الشّرط النَانِي: أَنْ يَصِمَهُ بِمَا يَخْتَلِتْ به الثَّمَنُ ظَاهِرًا E‏ فس 


رفصّل) 


5 أن يَصِمَه حتاف به ا ظَاهِرًا) ؛ أن الا عرض يشت 
e E‏ ا 4 000 م 000 
فى الذمة» فاشترط العلم اين وطريقه الرؤية أو الصفة» والاول 

مع ت : 

5 اق شیع و ق مق برت 2 تي ديه 

فعلى هذا: (تذكر جنسه » ونوعه» وفدره» وَبلده» وحداثته» وقدلمه» 
وجرد وو5اغله) بير حلاف تحلمه ٠‏ وفختلت فه» كغير هذه الضفات: 
فيكون ذكرّها شرطًا كالأوّل» ذكره فون «الشرح»» ولا يجب استقصاء 1 
الصّفات؛ لأنه يتعذر. 

يا 2 7 1 ص 0 Ee‏ 

وشركلةة أن يكون الفا ا عن ليرجع إليهما عند 
اا 

عع و فوع ١‏ كول واه ل 0 8 

(وَمَا 5 يَحتَلِف به الثمن ؛ لا يحتاج ا ذکرو)؛ لعدم الاحتياج إليه . 


فعلى الأوّل: يَصف التمرّ بالنّوع؛ كبَرْنيٌ أو معقلي" ٠‏ وبالجودة'" أو 
عكسهاء وبالقدر؛ نحو: كبار أو صغار» وبالبلد؛ نحو: بغدادي ؛ أنه أحلى 
وأقل بقاءًَ لل مائه» أو بصري» وهو يخلافه› SSE SS‏ 


)١(‏ في (ح): الشرط الثاني. 
() في (ح): كالثمن. 

(9) ينظر: المغني ۲١١/٤‏ . 

(:) زيد في (ق): صح. 

(5) قوله: (ليرجع إليهما عند التنازع) سقطت من (ح) و(ق). 
() في (ح): ومعقلي. 

(۷) في (ق): والجودة. 

(۸) في (ح): العذوبة. 
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ع 


وبالحداثة أو عكسها”"'. فإن أطلق العتيق ؛ أجزأ ما لم يكن مَعيبًاء وإن 
شَرَط عتيق عام» أو عامين؛ فله شرطه . 

ولك لون O‏ كان يلف e‏ 

والرُطب كالئّمر فيما ذكرناء إلا الحداثة وضدّهاء وليس له من الطب إلا 
ما أرطب 3 

ويصف الحنْطة بالنّوع؛ كسلمونيٌ» وبالبلد؛ كحَورانيٌ» وبالقدر؛ كصغار 
الكت أن كاز وبالحدالة وها واللرة كنا ككرتا بو التهين كال : 

ريف الح بالبلدل» فيج" ويجزئ ذلك عن ذكر التوع» 
وبالرّمان کخریفی» وباللون کابْیض. 

ويصف السَّمْن بالنّوع؛ كسَمْن صَأنٍ» وباللّون كأبْيض» قال القاضي : 
ويذكر المرعى» ولا يحتاج إلى ذكر الحدائة وضدَّها؛ لأنَّ إطلاقّه يقتضي 
الحديث» ولا يصح السَّلّم في عَتيقه؛ لأنّه تَيبٌء ولا يَنْتهي إلى حدٌّ ينضبط 
وت وال ك الان ويزيدة رب يومه أى فة 

ويضف اللَّبِنَ بالنّوع والمرعیى» ولا يحتاج إلى اللّونء ولا حلب يومه؛ 
لأنَّ إطلاقه يقتضي ذلك . 

ويَصِفٌ الجن بالنّوع والمرعی› ورطب أو ياس . 

والنّا كاللّبن» ويزيدٌ الود والطّبخ أو عدمّه. 

ويصِفُ الحيوان بالسنٌّ والتوع» والذكورة وضدّهاء فإن كان رقيقًا ؛ كر 
)١(‏ في (ح): وعكسها. 
(۲) في (ق): العين. 
(9) في (ح): والعسل . 
(:) في (ح): كفجُي» وفي (ق): كنيجي. والمثبت موافق للمغني /٤‏ ۲۱۲ والممتع ٥۲۷/۲‏ . 
(5) في (ظ): بالنوع والسن. 


فصل الشّرط الثَّانِي أن يَصِمَهُ بِمَا يَحْتَلِتُ به النَّمَنُ ظَاهِرًا 2 


نوعّه؛ كتركيٌ» وسِتّه» ويرجع في سن الغلام إليه إن كان بالعّاء وإِلّا فالقولٌ 
قول سيّده» وإن لم يعلم؛ رجع إلى أهل الخبرة» والطول بالشّبر معتبرٌ فيه . 
قال خمد يقول حماسي أو سداس » اسرد أو أبيض» أعجمىٌ أو 


(۱) 


وفي «التّرغیب»: فإن کان رجلا ذَكّر: طويلًاء أو رَبْعّا» أو قصيرًا» وفي 
ذكر الكل والدَّعَجء والكار واو ونحوها؛ وجهان. 

وقال ابن حمدانَ: وفي اشتراط يُقَّل الأرداف» ووضاءة الوجه» وكون 
الحاجبّين مقروتين» وكون'" الشّعر سَبْطَاء أو جِعْدَاء أو أشقرء أو أسودء 
والعين زرقاء» والأنف أقنى؛ وجهان. 

ويصِتٌ الإبل بالتتاج» فيقول: من نتاج بني فلان» مكان النّوع إن اختليف 
نتاجها وباللون كأيبض» والخيل كالابل. 

فأمًا البغال؛ فلا نتاج لهاء والحمير؛ فلا يُقصد نتاجهاء فيُجعل مكان 
ذلك نسبتها إلى بلدها؛ كرومي”" في البغال» ومصريّ في الحمير. 

والبقر والغنم إن عرف لها نتاج ؛ فكالإبل» وإلا فكالحمير. 

ويف اللحم بالسّنٌ والذُكورة» والعلف» وضدّها"” » وبالنّوع. 
وموضع اللّحم في الوا ويزيد في الذكر: فحلا أو حَصِيّاء وإن كان لحم 
صيو؟ لم شج إلى دك ر العلك» والخصاء» لكن بذك" الآلة اشبرلة» أو 
كاتا أو 4133 أن 5 ا 
() ينظر: المغني ۲٠۳/٤‏ . 
اك في (ظ): وكذا. 
في 030 لد قارو 


(5) في (ق): يزيد. 


- | س شد 


واختار ذ في «المغني» و«الشّرح 1 أنه يشترط ؟؛ لذن التفاوت فيه يسيرٌء 
وإذا لم يعتبّر في الرّقيق ذِكْرٌ سِمَنٍ a‏ م مما يتباين به الثمن؛ فهذا 


أل 
ويلزمه قبول اللّحم بعظامه؛ أي: حيث أطلق؛ لأنّه يقطع كذلك؛ فهو 


ولا e‏ النى ذكر الأنو له والذكورة: إلا أن بحاش 
بذلك؛ كلحم الدّجاج» ولا إلى موضع الحم OE Td‏ 
مله ول ر فول لأس والسّاقين؛ لألّه لا لحم عليهما. 

وفي «عيون المسائل؟: د 1 يعتير ذكر الوزن في الظير؛ كالكركيئ والبظ؛ لذن 
القصدّ لحمه. 

ويَصِفُ السّمك بالنّوع؛ كبردي» والكبّر والسّمّن» وضدّهماء والظّرِي» أو 
الولعه ولا شل اذام والدتي ير 7 ايديم 

وَيَصِفٌ الثباب بالنّوع ؛ ككتّانء وبالبلد كبغدادي“» وبالطولء أو الغِلّظء 
أو اا رخو 

والعول ا وار او ال أى ا فی اللوة قحو ا أل 
2-0 

ويَصِفُ الإبريسم Bl‏ لباقي بالل 00 


() في (ح): تختلف. 
(۲) في (ظ): كثيرًا. 

(9) في (ح): بلى . 

(4) في (ح): البغدادي. 
(5) في (ح): ضدهما. 
() في (ح): وكذلك. 
(۷) في (ق): أو الرقة. 


فصل الشّرط النَانِي: أن يَصِفَهُ بمَا يَخْتَِتْ به الثَّمَرُ ظاهرًا 8# 01 


رتست ا ف الاب واللرةه:والطول: أن القضيرة والدكورة أن ا وا 
وبالرّمان؛ كخريفيٌ أو رب بيعي ؛ لأنَّ صوف الخريف أنْطَفُء وصوف الإناث 


وفي «الشّرح» احتمال: أنّه لا يحتاج إلى ذكر الأنوثة والذّكورة؛ لأنَّ 
التفاوت فيه يسير. 

والشّعر والوبر كالصّوف. 

وتعفت الكاقد وا و أر الفلظ واا ا 

ويَصِف الرّصاصء والتّحاسء والحديد بالنّوع؛ كمَّلْعِيَء وبالتعومة أو 
صلا وبالترة إن كان يغدلف يه ريزيد فى الحدين: دا أى ايء فان 
ا آي 

ويَصِفٌ ث القِصَاع من الخشب بالتوع؛ كجّوز» والصّغر والكبر ٠"‏ والعْمُق 
ا وا ا 

ويَصِفُ السّيف بالتوع» كفولاذ» وطوله وعَرْضه ور وغِلّظهء وبلده. 
وكدمة أو عدف ماض أو غيره» ويصف فرعته . 

ويَصِفٌ خشب البناء بالتوع» والرّطوبة أو ضدّهاء وبالطولء والدّور» أو 
سُمْكه وعَرْضِهء ويلزمه أن يدفع إليه من طرّفه إلى طَرّفه بذلك الوصف» فإن 
كان أحد طرقيه”" أغلَطَ مما وَصَف؛ٍ فقد زاده خيراء وإن كان أدقٌّ ؛ لم يَلْرَمه 


ول وإ ذكر الوزن ؟.جاز. 


)١(‏ في (ح): والصغير والكبير. 
(۲) في (ق): ورقه. 
(۳) في (ق): طرفه. 


| الشبدع شرح الُقنع 


ويَصِفُ حجارة الأرجية بالدّورء والثّخانة» والبلدء والتوع» ويضبط ما 
هو للبناء بذكر اللّون» والقدرء والتوع» والوزن. 

وَيَصِفْ الاجر واللّبن بموضع الثزية» والدّور» والفحانة: 

فف الج والأورة اليك والوز را يكل عا أضيابه الها فت 
ولا قديمًا يؤر فيه. 

وَيَصِفٌ العَْبّر باللّونَء والوزن» وإن شَّرَط قطعة أو قطعتين”" جاز. 

ويضبط”" العُودَ الهندي ببلده» وما يُعرّف به. 

والمسك ونحوه بما يَخْتلِف به الثّمن. 

(فَإِنْ شَرَط الأَجوَد؛ لَمْ يَصِمَّ)؛ راصلا اا 
طن وول افاوريكة اجر ند 

(وَإنَ شَرَط الأَرْدَاً؛ 93 وجهين)» كذا في «المحرّر) و«الفروع»: 

أصخُهما: لا يَصِحُ؛ لألّه لا يَنَحَصِرٌ. 

والنّاني : يَصِح؛ لأنَّ ما يدفعه إليه إن كان الموصوف؛ فهو المسلَمُ فيه 
وإن لم يكن؛ فهو حير منه» فيّلْرّم المسلِم قَبولُه بخلاف الأجود» ويكفي 
جيل وَردِية» ویجزئ بأقلّها ؛ أ ويل“ الوصف على أقل درجة. 

(وَن0* جَاءَهٌ دون ما وَصَفَ لَه أو د نوع قاين قو SH‏ 
لذن الج له وقد رضي بدونه» ومع ااا في الجنس؛ يجعلهما كالشيء 
الواحد» بدليل: خرمة التّفاضلء (وَلا r‏ لان الأتسان لا بجر على 
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. ٠١۸/١ هي جمع: الرحى. ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
في (ح): نطعتين . مكان: (قطعة أو قطعتين).‎ )0( 
في (ق) : ويصف.‎ (۳) 

(:) في (ظ) و(ح): يترك. 

(5) في (ح): وإذا. 


فصل الشّرط النَّانِي: أَنْ يَصِمَهُ بِمَا يَخْتَلِتْ به الثَّمَنُ ظَاهِرًا E‏ ا 


إسقاط حه 

وقال القاضی وغیره: لزه قبوله حت لم یکن أدتى > لأنّه وخ جحسه: 
أشبه الرّائد في الصّفة. 

ورُد: أنه لم يأتِ بالمشروط» فلم يلرم قبولُه كالأدنى . 

وعنه : حرم قبوله ؛ كغير جنسه» ل 3 

(وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آكَرَ؛ٍ لَمْ يج لَهُ أخذ)؛ لقوله ##: «مَنْ أسْلَّم في 
شيءٍ؛ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داودٌ وابن ماجَهُ» من رواية عطيّة 


۲ 000 2 ا‎ TT 
8 006 العوفيٌ » وصعمه جماعة من حديث ا‎ 


00 7 1 2 س - 

ونقل جماعة عن الإمام: يأخذ أدنى" ؛ تشغير غن ر يقدو کله ولا 

م4 0 ت )$¢ ا 7 و 3 
يربح مرين»٠‏ واحتج بابن عباس > وبانه اقل من حقه» وحمل على أنهما 
جد و اعد 

د د چ 2 ° 2 لين - و ع 0 ع ع 

(وَإِنَ جَاءَه باجو مِنْهِ مِنْ نَوْعِهِ؛ لزمَه قَبُوله) في الأصحٌ؛ لأنه أتى بما 
وله العنك واد 5 منفعةٌ » وكشرطه» وظاهره: ولو تضرّر. 


. ٠٠٤١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٤٨۸(‏ والترمذي في العلل الكبير »)۳٤١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۳)» 
والدارقظي ۸0۷۷ كيه خطية دي سعد الغوض: وهو ضعيف» قال ابن حجر: (وأعله 
أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب)» وفي العلل أن أبا حاتم 
أعله بالوقف» وحسنه الترمذي» وضعفه ابن الملقن والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
٠ /'“‏ خلاصة البدر ؟/ الاء التلخيص الحبير ۰1۹/۳ الإرواء .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۸/۱ مسائل ابن هانئ ۲/ ۰۲۰ مسائل عبد الله ص ۲۸۸ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١51٠١(‏ وسعيد بن منصور كما فى المحلى (۷/ 586)» من طريق 
عمرو بن دينار» عن طاوس عن ابن عباس قال: (إذا امات فى طعا ل الأجل: فلم 
تخد ظجاما» 'فخل منه عرما بأنقص» ولا تربح عليه مرتين»» إسناده صحيح ورجاله رجال 

(5) في (ح): يتناوله . 


-- | دض اندع 


والائي: لذ لاه غير ا أَسْلّم فيه. 

وعنه: يحرم قٌبولّه» نقل صَالِحٌ وعبد اه لا يأخذ قوق صفته »۰ بل 
دوتها . 

(فَإِنْ) جاءه بالأجودء و(قال: حَذه وَزِدْنِي ورْمَمًا؛ لَمْ يَجُز)؛ لِأنَّ الجودة 
ECT‏ بلقن كنا هر CT TE E‏ 

(وَإِنَ جَاءَه بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْنِ قَقَاكَ ذَّلِكَ؛ صَعٌ)؛ لآن ا چ 
إقرادها پالم : 

مسألة: إذا قَبَض المسلّم فيه» فوجد به عَيبًا؛ فله رده وإمساكّه مع 
الأرش. 


6١ يه‎ >> © 


AR رت‎ 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۸/۱ مسائل عبد الله ص ۲۸۸ . 
(۲) في (ق): صفة. 


فصل الشّرط الثَّالِتُه أن يَنْكرَ قَنرَهُ E‏ ا 


رفصّل) 
ا 0 بالْكيْل في الْمَكِيلِء وَالْوَرْنَ في الْمَوْرُون)؛ لِمَا 
روى ابن عباس e‏ لي سا فلَيْسلِف في كيل 
ف ووَرْن علوم إلى أجل بدن متَّفْقٌ عليه» ولفظه لمسلم 5 (والذّزع 
في المذْرُوع)؛ أي: : ترط معروا قتي ا كان روا 
وكذا المعدود؛ لاله وض غاب بيت في الذّةه فا ترط معرفة قدره 
ال 


(فَإنَ ألم في المكيل Er‏ وَفِي المؤْروق كيه ؛ لم يَصِحَّ). نص عليه 
في رواية الأثره'”) في المكبل لا يُسلم فيه ونا ؛ لأنه مَبيعٌ يشترط معرفة 


لتر ی ب يي 


قدره» فلم يَجْرْ بِيعُهِ بغير ما هو مقدَّرٌ به في الأصل ؛ كبيع الرّبّوِيّاتَء ولآ 
رة يشير ياهو مقا به فلم بجر كبا لو اسل فى المدروغ وا 
وبالعکس» فإنّه لا يَصِحٌ اتفاق" . 


تر 0ق 


(وعنه : صخا نقلها العرويف د وجزم بها في «الوجيزاء خا في 
«المغنى» و«الشّرح). ويحتمله كلام الخْرَقِى ؛ لن الغرضَ فغرفة قدره وإمفكان 


(۱) قوله: (قدره) سقط من (ح). 

(۲) في (ظ) و(ح): ثمر 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۲۲١(‏ ومسلم .)۱٦٠٤(‏ 

(:) في (ح): ولأنه. 

() ينظر: مسائل ابن منصور 259597/5 المغني .V/٤‏ 

(5) ينظر: الهداية شرح البداية / ٠۷١‏ جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر 2584/90 
المجموع 2.17/١7‏ المغني ۲٠۷/٤‏ . 

(¥) .ينظون: المغني 71 


| س نب د 


تسليمه من غير تنازع» فبأيّ قَدْرٍ قدّره جازء بخلاف الربَوِنّاتء فن 
العاف فا ا 

الق في ااالمحرنة) و«الفروع». 
OR RATT‏ ذا كان مسي ل 
تعذّر الإشتيفاء به عند الَف وذلك مُجْل بالحكمة الي اذ شْتْرط معرفة الكيل 
من أجلهاء 07 والذراعٌ. 

(فَإِنْ شَرَط مِكُيَالُا بعينِ)؛ أي : غير معلوم» (أَوْ صَنْجَةٌ ينها غَيْرَ مَْلُومَةٍ؛ 
لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنّه قد يهك فيتعدّرا' معرفةٌ المسلّم فيه» وهو غرَرٌ 
وحكاه ابن المنذر إجماعً مَنْ يحفظ عنه . 

وظاهره: أنه إن كان معلومًا؛ لم يَصِحَّ النََعيِينُ في الأصمٌء وفي فسادٍ 
العقدٍ وجهان؛ أظهرّهما صحته 

(وَفِي الْمَعْدُودٍ الْمُخْتَِفٍ عَيْرٍ الْحَيَوَان)؛ كفلوس مادء ويكون رأمنُ مالها 
عرّضًا لا يجري فيهما ربًا (روايتان) : 

(إِحْدَاهُمًا: يُسْلِمُ فيو عَدَدَا)ء قدّمه في «الرّعاية»؛ لِأنَّ التّاوُت في ذلك 
يسيرٌ» ويذهب باشتراطه'"؟ الكبرٌ والصغر”" أو الوسطء وإن بَقِيَ شيء يسير 


عن عن 
020 في (ق): منازع . 
(۳) في (ح): وأطلقها. 
)€( في (ق): فتتعذر. 
(5) في (ح): باشتراط . 
)¥( في (ح): أو | لصغير 7 


فصل: الشّرط الثَّالِتُه أن يَنْكرَ قَنرَهُ E‏ حم 


EGY 7‏ والوزن يَضبطه . 

(وَقِيل: يسم في اموز راض لاء قدمه في «الفروع»» وذكر في 
«الشّرح»: أنه الأظهرٌ؛ لِأنَّ التََّاوْتَ في المتقارب يسيرٌء ولهذا لا تكاد القيمة 
تتفاوّت بين البيضتين وَالجَورَتَينِء بخلاف البظيخ» فإنَّه يتبايّن كثيرًا . 

(وَفِي القَوَاكِهِ)؛ كالرمّان والسفرجل”"» (وَالْبُقُولِ؛ وَرْنَا)؛ لأنّه ختلف 
كثيرّاء ويتبايّن جدّاء فلا يَنصَّبط إلا بالوزن. 

فائدةٌ: إذا كان المسلّم فيه مما لا يُمكِنٌُ وَزْنه بميزان» كالأرحية" 
والأحجار الكبار؛ وَزِْنَّت بالسّفينة» فتترّك في“ الماءء ثم يرل فيها ذلك» 
فينظر إلى أي مَوضِع يغوص”' فيُعلِمهء ثم يرفع ويل مكاتّه رَمْلُ ونحوه إلى 
أن يبلغ الماءٌ ا المعلّمَء ثم يُورّن بميزان. 


6١ dT © 


LAMM 


EY من‎ ETE AG LO ASS 
. ٠١۸/١ هي جمع : الرحى. ينظر: تهذيب اللغة‎ (7 


| دعت 


(فصَل) 
(الرَّابِعٌ : أن يَشْتَرِط أَجَلّا مَعْلُوما)ء نقله الجماعة”"؛ لأمره 4 


0 كالكيل والوزن» وا ایر يها تا وط لسم وا مه 


أ 5 


بدونهاء بدليل: أنه لا يصح م إذا انتفى الكيل RT‏ 
للمرفق» ولا يتحصل إل بالأجل ؛ إذ الحلول پخ رجه عن اسمه ومعناه. 
(لَه وَفْعٌ في الثَمَنِ) عاد قاله الأصحابٌ؛ (كَالشَهْرِ)ء كذا قدّره' غيره 
به» ونقله فی «الواضح» عن أصحابناء وليس هذا فيكم مله و 
أصحاينا : بان الأصل أنَّه لا يجوز السَلَّم؛ لأنّه باع مجهولًا لا يَملكه يتعذر 
تساه فر حص فيه لحاجة المفلس» ولا حاجة مع القدرة. 
قال في «الفروع»: وهذا إِنَّما يدل على اعتبار2 الأجل في الجملة» مع 
أنه قال فى «عيون المسائل»): هو عمد المسآلة وها : 
والأولى أن يقال: إن الأجل إِنَّما اعثبر ليتحقّّق المرفق الذي شرع من 
أجله السَلَّم» فلا يحصل ذلك بالمدة”" التي لا وقع لها في الثّمن. 
(ونخرو): وفى «الكافى»): كنصفه» وفى «الشّرح): وما قارب الشّهر. 
(فَإِنْ أَسْلَمَ حالا) لم يَصِح؛ لحل اا 
(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷۰ مسائل ابن هانئ ۱۹/۲ . 
00 في حديث ابن عباس ويا عند البخاري ٠(‏ )0 ومسلم .)١5٠6 ٤(‏ 
(5) في (ق): الأجل. 
9 في (8) + عدار 
(۷) في (ح): في المدة. 


(۸) وقد سبق قريبًا . 


قصل + ارط الرَابِعُ: أن يَشْتَرِطَ ألا مَعْلُومَا 2 


وعنه. يَصِخّ حالاء ذكرها القاضى وأبو الخَطاب» واا إليه فى رواية 
أبي طالب : أهل المدينة يقولون: لا يحتاج إلى مدَّوَّء وهو قياسٌ» ولكن إلى 
ا 1 6 
الكل" 
الببع ؛ 00 
قال القاضي: تبجو ا قبل كان واش المال؛ آنه بيع» 
ويحتمل: ان" لا يصح ؛ لاله يبع دين بدين» ذكره فى «الكافى). 
(أَوْ إِلَى أجل قَریب؛ كَالْيَوْم وَنَحوو؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لفوات شرطه» وهو أن 
رع أن الا جل شرل ولركاة برا ذكرها الفامين . 
وقبل: لا يصح إلى شهر. 
لا ان شيع في ٿيء تاذ ينه ل يو آجڙ E‏ 
عليه في رواية الأثرم' ۴ إذ ابحابجة داعية إلى ذلك . 
ا ا ماله 
a‏ جاز» د تجا سومار الجر مها 
ونصره ابن المنجى . 
فعلى ما ذكرنا: إذا بض البعض وتعدّر بض الباقي؛ رجع بقسطه من 
الثمنء ولا يجعل الباقى فضلا على المقبوض؛ لتماثل أجزائه» فيُقسّط الثُمن 


0 01 
Sa GA دح‎ : 


.7777/57 ينظر: الفروع‎ )١( 
ينظر: ا لمغنو ا‎ )6( 


El‏ شت ن ندع 


بالشوية» كما إذا ين أجل 

وقيل: يصع إن بين قسط كل أجل وثمنه. 

(وَإِنْ أَسْلّمَ في جنس إلى أَجَلَيْنِ) ؛ صحّ؛ لأنَّ كل ب بيع جاز إلى أجل ؛ جاز 
إلى أجلين وآجالٍ؛ كبيوع الأعيان. 

(أَرْ في جِنْسَيْنٍ إلى أجل ؛ صَحّ) كالبيع . 

(ولَا بُ اَن يون الأَجل مَُدَرَا رَمَنِ مَعْلُوم) فعلى هذا : يسْلِم إلى وق 
يعم بالأهلّة» نحو أوّل الشهرء وأوسطهء وآخره» وآخر يوم منه معيّنٍ؛ لقوله 
تعالى: : يلوك عن اَمِل ف هى موقت لِلنّاس وَالْسَح» [الجَقسرّة: “]٠۸4‏ ولا 
خلاف في صحّة التأجيل بذلك» فلو جعله إلى شهر رمضان؛ تعلّق بأوّله. 

وكا ان مولي كاه يصحٌ» وقيل: لا. 

ولو قال: إلى ثلاثة أشهُر؛ كان إلى انقضائهاء فإن كانت مبهّمة؛ كان 
ااا الغا ` 

وإن قال: إلى شهر كذا؛ انصرف إلى الهلاليئٌ» ما لم يكن في أثنائه» فإنَّه 
يعمل بالعدد. 
فان علّقه باسم ب يتناول شيئين ؛ كربيع وجمادّى والعيد؛ انصرف إلى 
أولهماء » قطع به في «المغني) و«الشرح». 
وقيل : لا يصحٌ. وهو الذي أورده في «التلخيص» مذهبًا . 
ويدخل في كلامه: ما إذا عيّن الوقت؛ كعيد الفطر أو يوم عرفة؛ للعلم به. 
فإن كان سعلر ا ركان متايدرنه المنليرة؟ كنناظه أن 
عيدًا لا يختلف فيه؛ كالنّيروز والمهرجان""؛ صمَّء ذكره في «المغني» 


ا 


.7٠١ /54 ينظر: المغنى‎ )١( 
في (ظ) و(ق): قاله.‎ (۲( 


(۳) من أعياد الكفارء النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع» والمهرجان: اليوم السابع عشر - 


و«الشّرح)؛ لأنّه معلوم» أشبه عيد المسلمين. 


وظاهر الخرقيٌ» وار بن أبي موسی› وابن عبدوس : لا > كما لو أسلم إلى 
الاين" وعيد الفط ٠‏ سا يجهل السلمرن غالا ولا يجوز تقليد أهل 


الل ف 


وظاهره: أن الأجل إذا لم يكن معلومًا عند المتعاقدين» أو أحدهما؛ له 
يصح ؛ للجهالة. 
(َإِنْ أَسْلَّمَ إِنَى الْحَصَادِء أو الْجَدَاوِء أو شَرَط الْخِيَارَ إِلَبُو1"؛ فَعَلَى 


المذعب: أله لا يصح أن يؤْجّل إلى الحصاد والجداد؛ لقول ابن عباس : 
ل جا إلى ادوا ےو ا إلى شهر معلوم»» 
ولا ا > فلم يَجَرْ أن يكون أجلًا ؛ كقدوم زيدٍ 


= من الخريف. ينظر: المطلع ص .٠۹۲‏ 

(1) في (ح): المشعانين. وفي (ق): الشعابين. 
والشعانين: عيد نصراني يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح» يحتفل فيه بذكرى دخول 
المسيح بيت المقدس . ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ۳۷٥٠ء‏ المعجم الوسيط 1۸٥/١‏ . 

(۲) في (ظ) و(ح): الفطر. والمثبت موافق لما في المغني 7١١/5‏ والشرح »555/١١‏ قال في 
المصباح المنير 73777/7: (عيد الفطير: عيد لليهود» يكون في خامس عشر نيسان» وليس 
المراد نيسان الرومي» بل شهر من شهورهم يقع في آذار الرومي» وحسابه صعب» فإن 
السنين عندهم شمسية والشهور قمرية» وتقريب القول فيه : أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل 
بأيام تزيد وتنقص) . 

(۳) قوله: (إليه) سقط من (ح). 

(5) قوله: (لا تتبايعوا) سقط من (ح). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »)۱٠۸/۷(‏ وسعدان بن نصر في جزئه كما في مجموع مصنفات 
البختري (۷۹)» والبيهقي ذ فى الگیری ٤۰65‏ وابن حجر في التخليق (6/ 110/7 عن 
عكرمة عن ابن عباس ا . واا » ورجاله ثقات رجال البخاري. 


ل شع شن س 


لا يقال: قد روي عن عائشة: أن النَّبَىَ يكل بعث إلى يهوديٌ : أن ابعث 
لي توبين إلى الميسرة»؛ لأنّه رواه حرميٌ بن عمارة» قال أحمد: فيه غفلةٌ: 
وهو e‏ وقال ابن المنذر: أخاف أن يكون من غفلاتهء حيث لم يتابَع 
عليه ثمَّ لا خلاف أنَّه لا يصلح للأجل . 

والثانية: يجوق» روي غن ابن غعمرة فأنه كان يبتاع إلى العطاء»" "'. وهو 
محمولٌ على وقت العطاءء لا فعله“ فإن نفس العطاء يتقدّم ويتأخَّره فهو 
تعديول». 

قال في «الشّرح»: ويحتمل أنَّه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارب» أشبه 
الحصادء ولأنّه اختلافٌ يسيرٌء فلم يؤثّر؟ كرأس السّنة. 


وعَلِم منه وجه الرٌوايتين فيما إذا كان الخيار في البيع إليهما . 


فرعٌ: يُقبّل قول المَسلّم إليه مع يمينه في الأشهر في اشتراط الأجلء 
وقدره» وبقائه » وفراغه. 


(وَإِذَا جَاءَهُ بالسَّلَّم)؛ أي: المسلّم فيه؛ إذ المصدر يُطلق ويُراد به 


»)۲۲٠۷( والنسائي (577/8)». والحاكم‎ »)۱١١١( أخرجه أحمد (4)55151 والترمذي‎ )١( 
وصححه الترمذي والحاكم» وقال ابن حجر في التلخيص”/ ۸۷: (أعل ابن المنذر فيما‎ 
نقله ابن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحرمي بن عمارة» وقال: إنه رواه عن شعبة» وقد‎ 
قال فيه أحمد بن حنبل: إنه صدوق إلا أن فيه غفلة» قال ابن المنذر: وهذا لم يتابع عليه‎ 
فأخاف أن يكون من غفلاته. انتهى. وهذا في الحقيقة من غفلات المعلل» ولم ينفرد به‎ 
حرمي» بل لم نره من روايته» إنما رواه شعبة» عن والده عمارة» عن عكرمة» وكان حرمي‎ 
حاضرًا في المجلس» بيه الترمذي والبيهقي).‎ 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 25١9 /٤‏ والشرح ؟١/578:‏ (ثم إنه لا خلاف في أنه 
لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (2)580758 وابن حزم في المحلى »)۳٦۹/۷(‏ وض فة 
بحجاج بن أرطاة. 

(4) في (ح): فعليه. 


قل الط الرَابِعُ: أن يَشْتَرِطَ ألا مَعْلُومَا 2 


اللا وكا تعر عع السرقة""" بالمسروق» وال كن عق المرهون: 
(قَبْلَ مَحِلو) - بكسر الحاء -» (ولا ضَرَّرَ في قَبْضِهِ؛ لَرْمَهُ قَبْضْهُ)؛ لأنّ غَرَضَه 
حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة» re‏ مجری زيادة الصّفة» وهذا فيما لا 


ور 


ى يتعير ؟ كالحديد والنخانى: ولا يختلف قدیمه ود كال بت والعسل . 


(وَإِلّا قلا)؛ أي: إذا أحضره قبل الأجل» وفي قبضه ضررٌ؛ لا يلزمه 
قبضه» وهو صادق بِصُوَّرٍ؛ إِمَّا لكونه مما يتغيّر؛ كالفاكهة والأطعمة» أو كان 
قديمّه دون حديثه؛ كالحبوب؛ لأنّ له غرّضًا في تأخيره» بأن يحتاج إلى أكله 
أو إطعامه في ذلك الوقت» وإن كان حيوانًا لم يأمن تلفه» ويحتاج إلى نفقةء 
وكذا ما يُحتاج في حفظه إلى مؤنةٍ؛ كالقظن. أو كان الوقت مَحُوفَاء فهو 

وفي لوف إن كان مها تلف أو بغر قديمة وسديثه؟ لزمه قبضه» 
وإلا فلاء وهذا خلاف ما جزم به الأكثرٌ. 

وعُلِم منه: أنه إذا أحضره في محلّه؛ لزمه قبضه مطلقًا ؛ كالمبيع المعين» 
فإن امتنع من قبضه قيل له: إِمّا أ أن تَفُبيضء أو تبرئ» فإن أصرَّ؛ برئ» ذكره 
في «المغني» في المكفول به. 

والأشهر: يرفعة إلى الحاكم فينوث غنه في فبضه» لا إبرائه؛ لان قيض 
الحاكم كقبض المالك» وهذا فيما””' إذا أتاه بالمسلّم فيه على صفته. 

فرعٌ: حكم كل دَينٍ لم يَحِلَّ إذا أتى به؛ كذلك» ونقل بكر وحنبلٌ في دين 
)١(‏ في (ظ): كما. 
(۲) في (ح): بالسرقة. 


a 90‏ انيما بنط من زم 


15 8# المُبدع شرح المُقنع 


الكعا لا بلي ١‏ فك ها جما ن ا واد تا فى 
ملكه حقٌّ له لم يَرْضَ بزواله. 

ومن أراد قضاء دين عن غيره» فلم يَرْضضَ رت الدَّين» أو أب فة 
زوجته فبذلها أجنبيٌ؛ لم يُجْبّر رب الدَّين والرّوجة. 


XZ 


هع +١‏ © 
ق KK‏ مک 


05 ينظر : الروايتين والوجهين AT‏ 


فصل الشّرط الْخَامِسٌ أَنْ يَڪونَ عَامَ الْؤْحجُودٍ في مَحِلَّهِ 1 عاق 


(قَصَلّ) 
(الْخَامِسٌ: أن يون الْمُسْلَمْ فيه فيه عَامٌ الْوْجُودٍ في مَحِلّ) غالبا بغير خلافٍ 
نعلمه؛ لوجوب تسليمه إِذَنْء (فَإِنْ گان لا يُوجَدٌ فِيه)؛ لم يَصِعَّ؛ لأنّه لا 
ماح ات ب ا سي 

(أَوْ لا يُوجَدٌ إلا ر درا كَالسلَمٍ في التب وَالرُطب إِلَى غَيْرٍ وَفيه)ء كما لو 
و ا (لَمْ يَصِعَّ)؛ لانيفاء شرطه» ولأنّه لا يُؤْمَن 
انقطاعه» فلا يَعْلبُ على الظّنَّ القدرةٌ على تسليمه عند وجوده» كما لو أسلم 
في جاريةٍ وولدها. 

وظاهره: ا بشعاط وده حال العقد: وكذا لا > يشترّط عدمه في 
الأصح. حكاهما ابنُ 0 


(وَإنْ أسْلَمْ في تَمَرَةِ بُسْمَانِ بعيِيو أو قَريَةِ ص E‏ أو في نتاج من فحل 
بني فلان» د أو في مثل هذا التّوب؛ 5 يَصِحٌّ) ؛ أنه لا تلنة 
فطاع :۽ '» أشْبَهَ ما لو أسلم في شيءِ قدّره بوکیالٍ معلوم» أو صَنجةٍ 
دليلٌ الأصل: ما رُوي عن النَّبِيَ بيا نه أسلف إليه يهودي من" تمر 
حائط بني فلان» فقال النيق يكل : «أما من حائط بَنِي فلان فلا» رواه ابن 
مِاجَهُء ورواه الجورَّجانِنٌ في «المترجم»“» وقال: أجمع العلماء على كراهة 


.7؟١/5 ينظر: المغنى‎ )١( 
فرك في (ح): ف‎ 
5 د‎ »)٥۱٤١( أخرجه ابن ماجه (5581)» وابن حبان (۲۸۸)». والطبراني في الكبير‎ )٤( 


1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


هذا البيع» وقال ابن المنذٍر: المنعٌ منه كالإجماع'''؛ لاختمال الجائحة. 
ونقل أبو طالب وغيره: يصح إذا بدا صلاځه» أو استحصدء واحتجٌّ بابن 
شف 
وقال أبو بكر: إذا كان قد بلغ وأُمِتَتْ عليه الجافحةٌ. ويُعَارِضٌه ما سبق. 
(وَإِنْ أَسْلَّمَ إِلَى محل يُوجَدُ فيه عَامًا فَانْقَطع)؛ بن" لم تحمل الثّمارُ تلك 

ال ماد ر المسِلِمٌ (بَيْنَ الصَّبْرِ) إلى أن يوجد فيُطالِبٍ به كن 

كغيره ٠‏ (وَالُجُوعٍ راس مَالِهِ) ؟؛ ا : مع وجوده؛ 4 لن الد إذا زال؛ پچ ر 

اة ويچب e,‏ كان باقيًا؛ له 5 عِوَضِهِ إن 95 

مكلة ی کال ت 


34 


او 


مَعدومًا)؛ ا رده م م إن کا ملا استحق 
E A‏ 


1 


= (1041)» وإسناده ضعيف» فيه حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» ولم يروه عنه غير 
ابنه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: في التقريب: (مقبول)» وليس له متابع» 
وهو منقطع فإن حمزة لم يسمع من جله عبد الله بن سلام» وصححه ابن حبان والحاكم» 
وقال الذهبي : (غريب» من الأفراد)» وقال الهيثمي : (إسناده منقطع» ورجاله ثقات)» 
وضعفه البوصيري والألباني. ينظر: السيرة للذهبي المطبوع مع السير ۲/ 27١‏ مجمع 
الزوائد ۰۳۲۹/۹ زوائد ابن ماجه ۰۳٦/۳‏ الإرواء 7/6 .7١8‏ 

٠١6/5 ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع .۳۲۸/١‏ 
والحديث أخرجه الطيالسي (275057, وأحمد (0179)» وأبو داود (75471)» من طريق 
أبي إسحاق» عن رجل نجراني» عن ابن عمر 'ا: أن رجلا أسلف رجلا في نخل» فلم 
لي نتبيكًا » فاختصما إلى النبي ية فقال: «بم تستحل ماله» اردد عليه ماله»» ثم 
قال: «لا تَسلِفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)» وفي إسناده راو مبهم» وضعفه ابن عدي 
والأشييلي م ينظر: الكامل 508/4» الأحكام الوسطى "/ ۲۷۷ الفتح ٤١۳ /٤‏ . 

(9) في (ظ) و(ق): فإن. 

() في (ح): وبين الفسخ . 

(5) زيد في (ح): الثمن. 


ها شرع تبي أ O‏ فى قبا ١م‏ 


(وَفِي الآخَر: يَنْمَسِحُ بتَفْس التَّعَذْرِ)؛ لكون المسلّم فيه من ثمرة العام» بدليل 
وجوب التّسليم منهاء أَشْبّهَ ما لو باعه قفيرًا من صبّْرَةٍ فهلكت» فيرجع برأس 
ماله على ما ذكرنا. 

شيم والأصحٌ» فان العَفْدَ صحيحٌ» وا ما لر ااا 
فهو كمّن اث شترى عبدًا فأب قبل القبض» ولأنّهما لو تراضيا على دَفع المسلّم 
تابي نايا وإنّما أجير على الدَّفع منه؛ لكونه بصفة حمّه . 

: إذا أخَر القبض في أوانه مع إمكانه؛ فهل يلزمه الصبر إلى ا 

بعد» o ay‏ إن على مشه ؛ فخ 
ل 
اج كل تحفظ مت ا الس یاعد رامنا لا الائ مر ملي 
استيفاء المعقود عليه» Ea Ob‏ 


9 


6١ 
ES 


(۱) ينظر: الإشراف .١٠٠١/١‏ 


El‏ كك 


(هَصَل) 

االتايين: أذ يلح ا ا فى ی ی قبل 
الق نك عزن" ا الشَّافِعِيُ من قوله نك : «مَن أسلف 
فليُسُظِف)”"؛ أي : a‏ لا يقع اسم السلف فيه حى تعطية ما 
سلفه قبل أن يفارق من اسلف انتھی» وحذارًا أن يصير بَيعٌ دين بدَينِ» 
فيدخل تحت النَّهيء ولا يجوز شرط تأخير العِوَضٍ فيه» فلم يَجُرٍ التَّرّق قبل 
القبض كالصّرف. 

ويُشترّط قبض جميعه» فلو قبَض البعضٌء ثم افترقا؛ بطل فيما لم يُقبض» 
والأشهر: أله يصح في المقبوض . 

فلو جعل دَيئَا سَلَّما؛ِ لم يصمّء لكن لو كان عنده أمانةٌ» أو عَينّ مغصوبة 
صح ؛ لألّه في معنى القبض . 

أصل: المجلِسٌ هنا كمجلس الصّرف» وهما كمجلس” الخيارٍ في ظاهر 
كلام الأصحاب. 

وفي «الجامع الصّغير»: أنه إذا تأر قبض” رأس مال السَكَّم اليومين 
والّلاثة؛ لم يَصِحّ. 


. ۲٠٥۸/۰ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

93 ف (ظ): سط 

9 ا العا( و 9 من لیت آبن عا ا 
(:) ينظر: الام ۳/ 40. 

(05) قوله: (وهما كمجلس) في (ق): وكالمجلس. 

(0) قوله: (قبض) سقط من (ح). 


فصل ارط الاد ان يتين زات مَالٍ السَّلّم قي مَجْلِس الْعَقْدِ 2 


توك تنظ قولة يذترة الشنةه E‏ فين ا كفي 
مشاهدته؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ): كذا في «المحرّر) و«الفروع» : 

أحدهما: يُشترّط ذلك» قاله القاضي وأبو الطاب وصاحب 
«التلخيص»» وجزم به في «الوجيز»؛ لآل عا ا ر شلب المعقود عليه 
فوجب معرفة رأس ماله؛ ليرد بدلّه؛ كالقرض والشّركة. 

فعلى هذا: لا يجوز أن يكون رأسُ المال جوهرةً؛ لعدم تأي الصّفة 
عله فإ فعلا؛ يطل العقد» ويرد إن كاة موجوةاء وال فبمكدء. فان 
اختلفا فيها قبل قول المسلّم إليه؛ لأنّهِ غارمٌ. 

وفي «الانتصار»: يقع العقد بقيمة مثلِيٌ؛ لد سات و 
وهو ربّاء وظاهر 7 غيره: بمثله» وكذا الأجرة. 


والتاقي: تحرط بع كور دي ومَالَ إليه في «المغني» 
و«الشّرح)؛ a‏ 3 '. فلم يتج إلى ين ؛ كبيوع الأعيان. 

فيه كر عا ا قهما» للا يج اسا الحدهما فى لخر 
لأنَّ السَّلّم من شَرْطه التّأجيلء وما ذكره الجِرَّقِيُ: أنه لا يجوز النّساء في 
العروض هو إحدى”" الرُوايات»ء فعلى هذا: لا يجوز إسلامٌ بعضها في 


1لا ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال ابن أبى موسى »2 وذكره القاضي هو ظاهر كلام أحمل: د يشترّط أن 
يكون رأسنٌ المال”'' أحد التقدَين» فعلى هذا: لا يجوز أن يكون المسلّم فيه 


> 


0 

والأصحٌ : أنه يَصِحّ إسلام عَرْضٍ في عَرْضٍ » وفي لمن . 

DD‏ فى سنت" لم بجو على 122" لمق كن 
جِنْس)» نقله الجماعةٌ”* ؛ لأنَّ ما يقابل كلّا من الجنسين مجهولٌ» فلم يَجْوْ 
كنا لو عا عا ا کین مرل وا امن ار 

والثاقة؛ يجوز قل الباق لأنّه إذا جاز أن يُسلم في شَيءٍ واحدٍ إلى 
أجلين من غير بيان؛ فكذا هناء فعلى هذا: لو تعر أحدّهما؛ رَجَع بِقِسْطه من 
رأس المال. 

دن «المغني» و«الشرح»: الا ا لعدم اطلاعھما اي . 

وظاهره: ولو كان الثَّمَن مختيقًا . 

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز إِسَّلامُ خمسة دنانيرٌ وخمسين درهمًا في 
حنطق إا کک واحل مع الم 

وفيه نظرٌ؛ إذ الرّجوع ممكنٌ بقدر الحصّة. 


6١ هه‎ >> © 


وس 


)١(‏ قوله: (مال) في (ظ): مال السلم. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (قال في التنقيح: أو ثمنين في جنس؛ لم يصح حتى يبين ثمن كل 
جنس وقدر كل ثمن» نص عليهما) . 

)۳( في (ح): يتبين. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۸٦/٦‏ . 

(5) في (ح): عليهما. 


فصل الشّرط السَابِعٌ: ن يُسْلِمَ في الذّمَّةِ ةا الذيها 


د 


1١ 

N 

e 

0 


وبل وا ومسي و 
8 أن يكُونَ مَوْضِعٌ الْعَفْدِ لا يُمْكِنُ الْوَنَاهُ فِيه؛ گالْبريّ وال 
لش ل كر لتعذر الوفاء في موضع العقدء E E ET‏ 
ا فا* ا 
وقال القاضي : لا يشترط» ويُوفي بأقرب الأماكن إليه . 
(2) يجب أن (يَكون الْوَقَاءُ فِي مَوْضِع الْعَقْدِ)ء نَصَّ عليه“ مع 
المشاحَحّة؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه”» فاكثفي بذلك عن ذكره. 
وله أخذه في غيره إن رضياء فلو قال: خُذه» وأجرةٌ حمل مثله إلى موضع 
الوفاء؛ لم يصح قال القاضي : كأخذ بدل السَّلَّم . 
(فَإِنْ شَرَط الْوَفَاءَ فِيه)؛ أي: في موضع العقد؛ صمّ. ( تكن ا 
)١(‏ ينظر: الإشراف ٠١١/١‏ . 
020 في هامش (ظ): (ودار حرب) . 
)۳( في (ح): كالمكيل» وفي (ق): كالليل. 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور 78757/5» مسائل صالح 8 


El‏ شع شن س 


أنه سرط ما يقتضيه العقدء أشبه شرط الحلول في الثَّمن. 

(وَإِنَ قر فى کر صَحّ) على الأصح؛ لاله بَيعٌء فصحّ شرّط الإيفاء 
في غير مكانه؛ كبيوع الأعيان. 

(وَعَنْهُ: لا يصح قطع بها أبو بكر في «الكنبيهاة لأنه شط حلاف 
مقتضّى العقدء فلم بص كما لو شرط ألا يسلمه» والفَرْقٌ واضِحٌ 

فرع: يُقبل قول المسلّم إليه في تعيينه مع يمينه» فلو قال: هذا الذي 
أفبضتني» وهو معيبٌء فأنكر؛ قُدَّم قول القابض. 

مامه م ي اْمُسْلَم فيه فيه فيه قبل قَبّضه) بغير خلافي عل ب ی خلا 
عن بيع العام قبل قبضه'27. ولالّه مبيعٌ!؟ لم يَدخل في ضمانه» فلم يبز 
بَيعّه قبل قبضه كالطّعام . 

وهو شَامِلٌ للشّركة والتّوْلية؛ لأنّهما بيع في الحقيقة. 

وظاهره: ولو لمن هو في ذْمّته. 

(وَلَا مِبَتهُ)؛ لأنّها تفل للملك قبل قَبْضهء فلم يصح كالبيع . 

(وَكَا أخذ عَيْرو مَكَانَه)؛ لقوله ##: «مَنْ أسلف في شيء؛ فلا يَصْرِئْهِ إلى 
قيرها را اص اقلم بج کی لر 

وظاهره: سواءٌ كان المسلّمٌ فيه موجودًا أو معدومّاء وسواءٌ كان العِوّضّ 
مثلّه في القيمة» أو أقلَ» أو أكثر. 
)١(‏ في (ح): ولا يصحٌ. 
(۲) ينظر: المغني 7171/4. 


)۳( أخرجه البخاري 17 ومسلم ».)٠١۲١(‏ من حديث ابن عباس ا“ ومن 
حديث ابن عمر أيضا عند البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)٠١١١(‏ 


(۵) سبق تخريجه ٠٠٠١ /٩‏ حاشية (۲). 


فصل الشّرط السَابِعُ: أن يُسْلِمَ في الذَّمَّةِ ا فك 


(وَلَا الْحَوَالَةٌ بو)؛ لأنّها لا تَصِحٌ إلا على دين مستقِرٌ» والسَّلّم بِعرَضِيّة 


الفسخ» ولأنّه تفل للملك على غير وجه الفسخ» فلم يصح كالبيع . 
وذلك: بأن يُحِيلَ المسلّمُ إليه بما عليه للمسلم على مَنْ له مثله من قَرْضٍء 
أو بل ملف ونحوه. 


ولا عليه» كما إذا أحال المسَلم بما له على المسلّم بما عليه من قرْضٍ» 
أ يدل مف ولو يراس مال سَلَّم بعد فَُسخهء وفيه''' وجَة. 


نوم إل لل چ 


(ويَجُوز بيع الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرٌ) ؛ كقَرْضٍ› ومَهرٍ بعد دخول» وأخرة استونى 
EA‏ ال فرّغت ا و و اوو (لِمَنْ هر فِي ذْمَّتَهِ)؛ 
لخبر ابن عمر: كتا تبيع”" الأبُعرة بالبقيع بالدّنانير ونأخذ عنها الدّراهم. 
وبالدّراهم ونأخذ عنها حوره فسآلنا رسول الله كلل فقال: «لا باس أن 
الها سر دوا » ما لم تت اين وبينكما شي2) رواه أبو داود وابن 
ماج فدلٌ على جواز بيع ما في الذّمّة من أحد النَّقْدَينِ بالآَحَر» وغيره 
شا E‏ 


E‏ مستقر ؛ 
ن يفيض عِوَضَهُ في الْمَجْلِسِ)؛ للخبرء ولأنَّهِ إذا لم يُقبْض صار 


(0) في (ح): إن 

)۳( في (ق): بيع . 

(:) في (ظ): يأخذهاء وفي (ق): أخذ 
(0) سبق تخريجه 7١7/6‏ حاشية (۲). 
(8) ینظر: الفروع 77/1. 


2 ف المُبدع شرح المُقنع 


ہے چ 


ذبن ديه وهذا إن باعه بما لا يُباع به نسيئة» أو بموضوفي فی النة 
ا فا تقرط وف لى 

(وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِه)؛ أي: لغير من هو في ذِمَّته؛ لأنّه غيرٌ قاور على 
تسليمه» أَشْبَهَ بيع الآبق. 

وعنه: يصح منهماء قال الشَّبِحُ تق الدّين: ص عليه في مواضع . 

وعنه: لا يَصِحٌّ منهماء اختاره الالء وذكره في «عيون المسائل» عن 
صاحبه ؛ كدب ين السّلم. 

وفي #المبهج؟ وغيره رواية: ا أ 
وهو قول ابن عباس" '» لكن بقدر القيمة فقط؛ لتلا يربح فيما لم يضمن 

فرعٌ: لا تصحٌ” '' هِب دين لغير غريم» ونقل حربٌ صحته» وأطلق الشّيخ 
تق الدّين روايتين فيه“ وفي د 

(وتَجُوز الْإقَالَةَ في) دين (السَلَّم)» حكاه ابن المنذر إجماعً مَنْ يحمّظ عنه من 
أنه :الوق ١‏ اف او س ااه رت يك علق اي 

وحكى ابن الزَّاغونيٌ في جوازها فيه: روايد يتينٍ؛ بناء على أنّها بع . 

قال ابن حمدانَ: ولا تصِحٌ”" الإقالة فيه إن جُعلت بَبعَاء وإِلّا صت 


( نظ : مجموع الفتاوى ۹ 0. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٩٠٠/۲۹‏ . 
)49 تقدم تخريجه ٠٥‏ حاشية (6). 
(4) في (ح): لا يصح . 

() قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(۷) ينظر: الإشراف .٠١9/5‏ 


فصل الشّرط السَابِعٌ: أن يُسْلِمَ في الذَّمَّةِ 1 يك 


الإقالةٌ فى كله . 
فم ا و ل فو ع لإا دب فى َ 
(وَتجُورُ في بَعْضِهِ في إِحْدَى الرُوَايَْينِ)؛ جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لأنَّ 


الإقالة مندوتٌ إليهاء كل دوم إليه جاز ف في الجميع ؛ جاز ف في البعض ؛ 
کا اء رار 


والثافية: لا هجوز »وقد ر رت كراعتبا'عو ابن غير + واين المسثية 
لأنَّ السّلَم يقل فيه التّمن من أجل التأجيل» فإذا فسخ في البعض؛ بَقِي البعضٌ 
الا فين لتم بوه .. في ا الذي شك تب فلم ي "ل كيالو 
شرط ذلك في ابتداء العقد. 

(إذا ف ا ا ن كان رجور( جرد إن كان 
معدومًاء (فِي مجلس الإقَالَ)؛ لاله إذا لم يقبض آحد الأمرين؛ يَصير ذلك 
ْنَا على المسلم إليه» وعليه بقدر السَّلّم فيصير ذلك بمعنى البيع والسَلف» 
وهو منهيٌ عنه. قاله اولصي وهذا قول أبي الحَطّاب» واختاره 


ابن خان وال أنه لا ي يشترّط ذلك . 
(وإِن انسح ا بِإة قَالَةٍ أو 


)١(‏ قوله: (وقيل: تصح في كله) سقط من (ح). 

0© اکر چ ابن آے ++ ااه عن زی ی چ جت ابن بعس رل اخل ران 
بلماة: 5 س مالك»» إسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق »)١51١5(‏ عن قتادة» 
عن ابن عمر بلفظ : «إذا سلفت فى شىء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»» قال 
الحافظ في الدراية « داز الأحرج عبد الرزاق بإستاد اطم وأخرجه ابن أبي شيبة 
بإسناد جيد) . 

(۳) في (ح) و(ق): البا 

)£( في (ظ): وبمنفعته . 

(5) قوله: (فلم يجز) سقط من (ح). 


۲۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عير جِنْسِه)ء قاله الشّريف أبو جعفر؛ لقوله ##: «مَنْ أسلم في شيءٍ؛ فلا 
بصبرفه الى غ وق اللي ةلال يزه ولأنّه مضمون على المسلّم إليه 
بعقد السَّلّم فلم يجز أَخذ عِوَضه؛ كالمسلم فيه. 

وقال القاضي : E‏ عرض مستقِرٌ في از 
فجاز نح الهِوّض عنه كالقرض؛ ولأنّه مال عاد إليه بفسخ العقد؛ فجاز أذ 

والفرق: أنَّ المسلّم فيه مضمونٌ بالعقد» والنّمنَ مضمونٌ”" بعد قَسْجْه 
ولا يجوز أن يُجعل ثمنّا”” في شَيءِ آخَرَءٍ لاله بيع دين بڌين . 

واه أن له اكد ا ت نين ج آنه ذا نخد التوع عن النّوع 
في السلم بشرط الخاد النض 4 فان يجوز أخد الأون عن توح كر براس مال 
الكل بطري اا ش 

(وَإذَا"'' گان لِرَجُلِ سَلَمُ وَعَلَيْهِ سَلَّعٌّ مِنْ جِنْسِدء فَقَالَ لِعُريوه: افيض 
وى اتويب كنرك لج نيك قن لياه أذ شق لش خوالة ب 
والحوالة بالسّلّم غيرٌ صحيحةٍ. 

(وَهَلْ يَفَعُ قَبْضْهُ للآمِر؟ عَلَى وَجهَيْنِ). هما روايتان حكاهما في «الشَّرح) 
و«الفروع»: 

أحدهما: يصحٌ؛ لأنّه أذن له في القبض» أشبه قَبْضَ وكيلهء وكما لو نوى 
المأمورٌ القبض للآمر. 


1١ 


3 


(1) سبق تخريجه 8٠5/5‏ حاشية (۲). 
(0) في (ق): 
(9) في (ق): 
(4) في (ق): 
(5) في (ح): المسلم. 


00 في (ح): وإن. 


"07 
% FF 


فصل الشّرط السَابِعٌ: أن يُسْلِمَ في الذّمَّةِ ا هك 


والنّاني - وهو الأصحٌ -: أنه لا يصِحٌ؛ لأنّه لم يجعله نائبًا له في 
القبض» فلم يقع له» بخلاف الوكيل» فعليه: يُبقى على ملك المسلم إليه . 

ولو قال: احضر كيل لأقبضه لك» ففعل؛ لم يصح قبضه للنّانيء وهل 
يكون قابضًا لنفسه؟ فيه وجهان» أؤلاهما: نعم؛ لأنَّ القّبض قد وُجد من 
مستجقّه» أشبه ما لو نوى القبض لنفسه» فعلى هذا: إذا قبضه للآخَر؛ صمٌّ. 

(فَإِنَ”'' قَالَ: افيض لِي» 34 افْبِضْة لِتَفيِكَ؛ صَعَّ) على الأصحٌ؛ لآله 
اسْتِنابةٌ في قبضه له» فإذا قبضه لموكّله؛ جاز أن يَقبضه”" لنفسه» كما لو كان 
لف وديعة فد عن لد سلية دين 

والأخرى: لا يَصِح. 

فلو قال الآمر: الحضرنا حتّى أكتاله لنفسي» ثم تكتاله أنت» وفَعَلَا ؛ 

(وَإِنْ قَالَ: آنا أَقْيِضُهُ لِتَفْسِيء وَحُذَهُ بِالْكَيّل الذِي تُشَاهِدَُهُ؛ ُهل يَجُورُ؟ 
عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

أُشْهُرّهما: الجوازٌء وبه جزم في «الوجيناء لأله عله وشاهد قيلهء فا 
مَعْنَى لاغتبار گیله مره أخرى . 

والثانية : لا يَصِح؛ لأنّه «#4# نهى عن بيع الّعام حتى'" يجري فيه 
لقاع وال أشي عا ار قف ا 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في (ح): يقبض. 

(۳) قوله: (حتى) سقط من (ح). 

() أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني (۲۸۱۹). والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷٠١(‏ من 
حديث جابر نه وفي سنده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وضعفه الزيلعي وابن 
الملقن» والبوصيري» وأخرجه البزار (۷۸٠٠٠)ء‏ والطحاوي في المشكل (2)0105 
والبيهقي في الكبرى »)٠٠۷١١(‏ من حديث أبي هريرة 5هإنه» وحسن إسناده ابن حجر» وله 


- | دش ندع 


(وإن اكَْالهُ ثم ره في الِْكَْالٍ وَسَلْمَهُ إلى عَرِيوه ففَبَصَهُ؛ E‏ 
NO‏ فداه عقيف والثاني حصل له استمرارٌ الكيل؛ 
واسعدامته كابعدائد» كما أن اسعدامة الرُكوب ركوت» مع أنه لا تحضر 
زيادة علم بابتدائه» فلا معنى له. 

تيرة تعض لقنتم ووه رفن عر كرو 0 اي 
قول القابض مع يمينه» (فِي قَذَرِه)؛ إا ر 
والأصل عدمه. 

وهل له أن يتصرف في قَذْرٍ حقّه قبل اعتباره'''؟ فيه وجهان. 

ويدّه على الباقي؛ قيل” : يد أمانةء وقيل + تة لبالكه» لا فض 
على أنه عرض عما له. 

0 SS 

4 تعلق حه بها زلا يضمتها تاها : 

ل یغ كيلا او زا فم کی علق Ney‏ 
الوَجْهَيْن)» جزم به في «الوجیز)؛ لان الأصل عدم م الغاط . 

والآحر: يُقبل؛ لأنَّه أعلم بكيل ما قبضهء ولأنَّ الأصل أنه لم يقبض غير 
ھا تاقار 

وأطلقهما“ في «الفروع» كغيره» وقيّده: إذا ادعى ما يغلط بمثلهء 
ظاهر . 


ا 


ج 


= شواهد أخرى. ينظر : الخلاصة ۲/ ۰۷۲ زوائد ابن ماجه ۲٤/۳‏ الفتح 251١/5‏ التلخيص 
الحبير ۷۲/۳. 

)١(‏ في (ظ): لا يحصل. 

(؟) في (ق): إعساره. 

(9) في (ح): وقيل. 

(:) في (ح): وأطلقها. 


فصل الشّرط السَابِعُ: ن يُسْلِمَ في الذَّمَّةِ ةا سر 


تلو وجا زيادة على ذلك فين مضيونة فى يله كاله جاع 


فرع: من قبض دينهء ثمَّ بان لا دين له؛ ضمنهء ولو أقرَّ بأخذ مالٍ غيره؛ 
لم يُباِر إلى إيجاب ضمانه حٌى يُفسّر أنه عدوان. 

ومن أَذْن لغريمه في الصّدقة بِدَينِه عنه» أو صرفه» أو المضاربة به؛ لم 
يصمَّء ولا يبرأء وعنه: يصح وبناه القاضي على شرائه من نفسه» وفي 
«النّهاية»: على قبضه من نفسه لموكٌّلوء وفيه”'' روايتان» وكذا إن عزله 
وضارب به. 

(وَهَلْ يجوز الرّهْنْ وَالْكَفِيلَ بِالْمُْلّم فيه؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

إحداهماء ونقلها المرُوذِي وغير”” : بأنّه لا يصح › وهو اختيار الخرفيٌ» 
وأبي بكرء وابن عبدوس» وقدمه في «الفروع»» ورويت كراهته عن عل 
وابن عباس وابن عمر؛ إذ وضع ا الا و لبعد عند كد 
الاستيفاء من الغريم» ولا يُمكن استيفاءٌ المسلّم فيه من ثمن الرّهنء ولا من 
ذمّة الصامن؛ حذارًا من أن يصرفه إلى غيره. 


)١(‏ في (ح): وفيها. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 5579» الروايتين والوجهين ۲٥۸/۱‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١50857(‏ وابن أبى شيبة .)۲۰۰۳۲٤(‏ عن على بن أبى طالب وه أنه 
كره الرهن والكفيل في السلف. رف إنساده غيد اللدين أب د E‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۰۳7)» عن مجاهدء عن ابن عباس و : «أنه كان يكره الرهن في 
لسلم»» ولا ا باسناده» واحتج به أحمد في مسائل ابن هانئ .)١5557(‏ ۰ 
(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1087(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠٠۴١(‏ عن محمد بن قيس» قال: 
سثل ابن عمر ويا عن الرجل يسلم السلمء ويأخذ الرهن» فكرهه» وقال: «ذلك السلف 
لمضمون». يعني الربح. لا بأس بإسناده» محمد بن قيس الهمداني الكوفي متكلم فيه» وقد 
وثقه ابن معين وأحمد في رواية صالحء وقال أبو حاتم: (لا بأس به). 

وأخرج سعيد بن منصور كما في المحلى (۸/ 57)» عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر 
عن الرهن في السلف؟ فقال: «ذلك الربا المضمون)» وإسناده صحيح . 


- | دشت اندع 


وفيه نظ ؛ لان ا ل «لا يصرفه)”” ' راجعٌ إلى المسلّم فيه» ولكن 

يشتري ذلك من ثمن الرهن» و ويره الضامق وسا ؛ لعلا يصرفه 
إلى غيره. 

ر ها خا ر اعنارها ال واج اال 
لقوله تعالى: يها اریت عَمَنوَاْ إا ديم ببنٍ... * إلى قوله: موعن 
ل [البعسرة: عممع]» قال ابن عباس وابن عمر: «الْسّلْمُ مراد منها وداخل 
فيها»““» فهي کالتص فيهء والكفيل ا بجامع التّوئقة” ا كا 
لوعي اليم فجاز الترئقة بما في الذمّة» كبيوع الأعيان. 

وحکایته عنهما في «المغني» الكراهة يحتمل : ارو أرق عا 
قعلها لضا حب الح مطال من شاء منهما» را ا فاه يرقف د هما هة 

وإن زال العقد؛ بطل الرّهن والصّمان» وعلى المسلّم إليه رد مال 
الل ف الحال. 

ولا يُشْترّط قبضّه في المجلس؛ لألّه ليس بعِوّضٍ» ويكون كبقية الرُهون 


5 
ا 


تلزم”'' بالقبض» أو بمجرّد” العقد إن لم يكن مُعيَّاا*' على رواية» وإذا لم 


)١(‏ في (ح): الضمين. 

(0) سبق تخريجه ٠٠٠ /٩‏ حاشية (۲). 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .750/87/١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه عن ابن عباس ويا ۲۹٠/١‏ حاشية (2»)1 ولم نجد تفسير ابن عمر اء وقد 
أخرج البيهقي في الكبرى e ٠۸۹(‏ عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمر وكا أنه كان 
لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسّا. وإسناده صحيح . 

(5) في (ظ): الوثيقة. 

(5) في (ح): المسلم. 

(۷) في (ق): يلزم. 

)٨(‏ في (ق): مجرد. 

(9) في (ح): عينًا . 


فل اظ الشَابِعٌ: ن يُسْلِمَ في الذَّمَةِ 3 0 


والخلاف في المسلم فيه جار في رأس مال السّلم والله أعلم. 


6١ جه‎ TT 6١ 
00 WN ارچ‎ 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ح). 


- | شس شي ندع 


(بَابُ الْقَرَضٍ)7) 


القرض: مصدر قَرَض الشَّيءء يقرضه»ء بكسر الرّاء؛ إذا قطعه» والقرض 
اسم مصدر بمعنى الاقتراض» وهو بفتح القاف» وحكي كسرهاء وهو في 
اللغة: القطع» ومنه سمي: المقراض. 

وهو: دفع المال إلى الغير لينتفع به ویرد بدله» نوع من المعاملات 
مستشنى عن قياس المعاوضات؛ لمصلحة لاحظها الشَّارع؛ رفْمًا 
بالمحاويج . 


والأصل فيه: قوله لد فى حديث ابن مسعود: «ما مِنْ مسلم يقرض 
ا ترصام نين الا كان كصدقةٍ مرَّهَ”*'» وروی أبو رافع: 31 الي كلا 
استشلف من وجل وو" وغن أنس : أن الي اة قال : «رأَيثٌ ليله أُسْرِيَ 
بي على باب الجنّة مكتويًا: الصّدقة بعَشر أمثالهاء والقَرْضٌ بثمانية عَشَّرَ 
قلف :يا جريل :ما بال المزفن انض من اا قال لآن الال بعال 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 

(۲) في (ح): تستثنى . 

2 في (ح): أبي. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه .»)۲٤۳١(‏ والبيهقي في الشعب (۳۲۸۲)» وسنده ضعيف» فيه 
سَليم بن انان وهو مجهول. لم يوثقه إلا ابن حبان» وله طريق آخر بنحوه أخرجه أبو يعلى 
كما في المطالب العالية »)١507(‏ وابن حبان »)٥٠٤١(‏ وفيه أبو حريزء قال أحمد: 
(أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين» حديثه حديث منكر)» واختلف في هذا الحديث رفعًا 
ووقفّاء ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي» وأخرجه موقوفًا البخاري في التاريخ (۲/ ۱۸۹)» 
وحسنه مرفوعًا ابن القطان والألبانى. ينظر: العلل للدارقطنى /٠‏ 185» السنن الكبرى 
للبيهقي 5/ 2357 بیان الوهم TT‏ الإرواء 6/ 6؟؟. ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١15١١(‏ 


e HE ات تقض‎ 


وعنده» والمستقرض للا سرض إلا من حاجة). رواه ا ما والآول: 
5 07 
وأجمع المسلمون على جوازه" 
(وَهُوَ مِنَ المَرَافق)» واحده: مُرفق ؛ بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحهاء 


وهو ما ارتفقت به وانتفعت» (المَنْدُوبٍ'" إِلَيْهَا) في حقٌّ المقرض؛ لقوله 
0 : امن كشف عن مؤمن كرب من كرب ناء اعد بداب 


يوم القيافة 2 قال اپو ال لان ا دِينارَينٍ» ثم ردان ثم 


ع 


أقرضهما؛ أحبٌ إليّ مِن أن أتصدَّق بهما»» ولِأنَّ فيه تفريجًا عن غيره» 
وقضاة لحاجده». فكان؟"؟ مندونا اله كالصّدقة 


ولیس بواجبء قال أحمد: (لا إِنْمَ على مَنْ سیل فلم يُغْط)""©؛ لأ 


3 
5 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)547١(‏ والطبراني في الأوسط »)517١9(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳۲۸۸)» وفى سنده خالد بن يزيد بن أبى مالك وهو ضعيف» وضعفه ابن الجوزي 
والبوصيري» وقال الألبانى: (ضعيف 5" وله شاهد من حديث أبى أمامة وء أخرجه 
البيهقي في الشعب ۸7(« وحسنه الألباني» وله طويقاة ا آي أمامة» عند 
الطيالسي (۱۲۳۷). وابن الجوزي في العلل .)١١١/۲(‏ وفيهما متروكان. ينظر: العلل 
المتناهية ١١١/۲‏ زوائد ابن ماجه ٦۹ /٣‏ الضعيفة (/7571)» الصحيحة .)١٤١۷(‏ 

(۲) ينظر: الإجماع ص .۹٩‏ 

(۳) في (ح): والمندوب. 

(4) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (500)» من حديث ابن عمر وا 

)2( ا اا والبيهقي في الكبرى »)۱٠۹١١(‏ عن سالم بن أبي الجعدء 
عن أبي الدرداء دنه . وإسناده منقطع» كما أشار الذهبي في المهذب »)5١77/4(‏ وقال 
ا انوطع دن ميان( ٠‏ «(وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء فيما 
نعلم شيئًا) . 

(5) في (ح): وكان. 

(۷) ينظر: المغني TT‏ 


ل ا المُبدع شرح المُقنع 


وهو مباح للمقترض» وليس مكرومّاء قال ادن (ليبس الف هن 
المسالة : أي: لا يكرّه؛ لفعله و ولو كان مكرومًا كان عل الثامن 


منه. 


ومن أراد أن يُستقرض؛ فلْيْعلِم المقرض بحاله» ولا يره من نفسهء إلا 
ال ال الذذى ا ور 

وقال أحمد: إذا اقْتَرَض لغيره» ولم يُعْلِمُه بحاله؛ لم يُعْجبّني» قال: وما 
أحبٌ أن يقترض بجاهه لإخوانه . 


4. 


ا 5 ا : 5 3 م .م 
E‏ يشترط معرهفه ودره و لي وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه 
كالبيغ. 
وحكمه فى الإيجاب والقبول كما سبق » ويصِحٌ بلفظه. وبلفظ الات 
لورود الشرغ ھا وبکل لظ يودي معناهماء» نحو: ملكتك هذا على أن 
رد لَه » أو توجَد قرينة تذل عليه وإلّا فهو هبة. 
ر و ر 2 
فإن اختلفا فيه؛ قبل قول الموهوب له؛ لآن الظاهر معه. 
اي شا 28 ره مرق کک موقاس 1 2 u‏ 8 5 3 
(وَيَصِحَ في كل عین يجوز بَيعهًا)» مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما؛ لانه 
يه اسْتَسْلّف بَكرا2"”0. ولأن ما ثبت سَلَمّا يُملّك بالبيع» ويُضْبَط بالوصف»› 
فجاز قَرْضْه كالمكيل» ولأنَ المقصود يحصل به لكونه ينتفع به ويُتمكنٌ من 
بک قدل غلى أن ها لا يدنف فى ال سلما كالح طة البيختلطة بالشعير : 


.7١١ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) كما سبق في حديث أبي رافع ذه أخرجه مسلم .)11٠١(‏ 
(۳) ينظر: المغنى 7757/5. 

(6) في (ح): وصفته. 

(5) كما في حديث آي رافع ف . 

(5) أخرجه مسلم .)110١(‏ 


ب قزض 1 »م 


لا يجوزء وكقرض المنافع . 

إلى آم وَالكؤاون وتغوقا ونا لايضة الكل فو في أخن ا 
فيهمًا)؛ أي: للا يصح فيهماء م بنو آدَمَ؛ فقال أحمة ١ه‏ لوده 
فيحتمل التّحريم» فلا يَصِحّ قَرْضْهِمء اختاره القاضى » وجزم به في «الوجيز/؛ 
لأنّه لم يُنَقَلْء ولا هو من المرافق» ولأنّه يُفضي إلى أن يقترض جارية 
يطؤّهاء ثم يردها . 

بول تراه درن فيح قَرْضهم» وهو قول ابن ججرَيْج والمَرْنِي ؛ 
ا يعبت في الدَّمّة سَلَمَا فصحّ قرضه كسائر البهائم . 

370 إلا شرفي عن مجارت ن الاك 
بالقرض ضعيفٌ؛ لكونه لا يُمنعها من ردَّها على المقرض””". فلا يُستباح به 
الوطء؛ كالملك في مدَّة الخيار. 


o2 0 


ورُد: بأنه عَفَدٌ ناقلٌ» فاستوى فيه العبد والأمة» ولا نسلّم ضعف 
الملك فيه فإنه مطلقٌ كسائر التصرفات» بخلاف الملك زمن الخيار. 

وأمّا الجواهرٌ ونحؤها؛ فلا يَصِح قَرْضُها في وجو؛ لأنّه لا ضط 
بالصّفة» فلا يمكن رد المثل» ومقتضى القرض رد المثّل . 

والثّاني : بلى» وهو اختيار القاضي» وظاهر «الوجيز»؛ لأنَّ الجواهرٌ وما 
لال لذ جي" فة القيمة: 


. زيد في (ظ): (السلم) وكتب فوقها: ح‎ )١( 
1 ينظر: المغني‎ )۲( 

(۳) في (ح): القرض . 

(4) قوله: (فيه) سقط من (ح) و(ق). 

(5) في (ح): تنضبط . 

50 في (ق): يجب 


- |8 شس شب ندع 


يد فى «المحرّر» و«الفروع» ك«المقنع». 

5 0 3 ع 9 .امه عن مر عي 5 a‏ 5 1 

فرع: ساله أبو الصّقر: عَيْنّ بين أقوام لهم نوب في أيّامء يقترض الماء 
من توبة صاحب الخميس ليّسقي به» ليرد عليه يوم السّبت» قال: إذا كان 
محدودًا يُعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس» وإِلّا أكرهه . 

(وَيكدك اليلك) فيه ا لأله غا يقف التُصرّف فيه على الق 
فوقف الملك عليه كالهبة» ويم بالقبول. 

وله الشراء به فن مفرضه» نقله مه" : 

: 2 4 TET 8 . * 1 

وفي «الفروع»: ويلزم مكيل وموزون بقبضهء وفي غيره روايتان. 

(فلا يَمْلِكُ الْمْفْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ*)؛ لأنّه قد لزم من جهتهء فلم يملك 
الرّجوع فيه كالمبيع؛ لكونه أزال مِلكه عنه بعقدٍ لازم من غير جيار . 

(وَلَهَ طَلَبُ بَدَلِهِ)؛ أي: فى الحال؛ لأنَّ القَرْضَ”"' ينبت فى الذمّة حالاء 
نان ل له ان اناا ولاه ضيف جر الكل اراي 
فكان حالًا كالإتلاف» فعلى هذا: لو أقرضه تفاريق"» ثم طالبه بها جملةً؛ 
كان له ذلك؛ لأنَّ الجميع حال» وكالبيع. 

9 135 المتقرطة عقوا يقيه؟ (لرمة 0 وده على ا سن 
فلزمه قبوله كالسّلَمء وسواءٌ تغيّر”" سِعُْرٌه أو لا. 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون ما اقترضه بدله من جنسه أو لا وهو قول 
لك في (ح): وأطلقها . 
(0) ينظر: الفروع ٠٤١/٦‏ . 
۳ ينظر: الفروع TEAM‏ 
(5) في (ق): العوض . 


قور 8 

والمعروف فيه : أنه يلزمه قبول المِثْلِيَ''' وذلك بشرطين: 

أحدهما : (مَا لّمْ يَعَيّنْ")؛ كحنطة ابتلّت أو عمّنت؛ لأنَّ عليه في قَبوله 
ضررًا؛ أكون ده 

الاي اك عكر وت "عليه يقولهه 31 1123" فلرشاك أو فك 
كيسرّنها الشلطان)؟ أى + رك المساملة اء أله کالب فلا يلزمه قبولها؛ 
(فتكون لَهُ الْقِيمَةُ) من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل” ٠‏ (وَفْتَ الْقَرْضِ)» 
سواءٌ كانت باقية أو استهلكهاء نص عليه في الدّراهم المكسّرة» فقال"؟: 
ك 9 aR ET‏ 42 »م » 005005 
يقومها كم تساوي يوم اخذهاء» لم يخعطيو””: وسواءً نقصت قيمتها قليلا أو 
كيرا 

وذكر أبو بكر في «التنبيه»» وقدّمه في mE‏ له قيمتّها يوم 


- 


قَسَدَتْ وتّركت المعامّلةٌ بها؛ لألّه كان يلزمه رد مثلها ما دامت باقية"» لما 
فسدت انتقل إلى قيمتهاء كما لو عَدِمَ المثل. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وهو المكيل والموزون). 

)في (ط): لم ينيب 

(۳) في (ح): فرتبه. 

)٤(‏ في (ظ): يكن. 

(5) كتب في هامش (ظ): (كما لو أقرضه دراهم مكسرة» فحرمها السلطان؛ أعطى قيمتها ذهبّاء 
وعكسه بعکسه): 

(5) فى (ق): فيقال. 
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)٨(‏ في (ح): أنه 

. في (ظ): نافقة‎ )٩( 


e‏ | البدع شرح الُقنع 


وقال القاضي: إن نَمّقت في بعض المواضع؛ لبه ادها وان اله 
الاس المعاملة ها قله قبمتها : 

وقيل: إن رخصت فله القيمة» ونضّه”' ' وجزم به في «الوجيز»: آنه یرد 
ا إذا خضت 

ا ال :]ةا ا النبلطان کا كذلاك» 

والخلاف جار فيما إذا كان" ثمنّاء وظاهر «الفروع» فيه قولان: له القيمة 
وقتّ العقد» كما هو المنصوص» أو يوم فسدت . 

وإن شَرّط زک أو باع درهمًا ر و إليه؛ لم يصح 

و اليل ف في اکل TAY‏ فشكن في 
القضب والاللاف 8 فكذا هناء مع أن الئل أقرب شبهًا بالقرض من 
الف 

فإن أغوز المثل؛ لزمه قيمته يوم الإعواز؛ للها دز که تتبت في الذّمّة . 

(وَالْقِيمَةٌ في الْجَوَاهر وَنَحومًا)» إذا قبل مجواف اء لأ ماين ذرات 
القيم» ولا ملل لها لكونها“ لا تتضبط بالصّفة» وتكون القيمة يوم قبضهما. 

(وَفِيِمَا سِوَى ذَلِكَ وَجْهَان)» كذا في «المحرر» و «الفروع»: 

اعدا الق .وهنو قاح ارج لرا أوجب المثل في 
المتليات؛ أوجب القيمة فيما لا مِثْلّ له؛ كالإتلاف» وتكونٌ القيمةٌ يوم 
القرض . 
)١(‏ ينظر: الفروع .٠٠١/١‏ 
220 في (ظ): كانت. 
5 ينظر: الإجماع لابن المتذر فى 55: 
(4) في (ح): بكونها. 


١ 18 ا‎ 


الثاني : يجب رة مِثْلِهِ؛ لفغله 4# ولان ما ثبت في السَّلّم؛ ثبت في 
القرض كالمثليٌ» بخلاف الإتلاف؛ لأنَّ القيمة فيه أخصرٌء ولا مسامّحة فيه. 

ا ETS‏ نعلي ننه يرا مدر« 

لکن لو اقترض”" خبرًا أو خميرًاء عددّاء ورد عددًا بلا قصل زيادة؛ 
جا ا 

وف 450 كما لو أقرضه صا که أن ع کا 


رو و 


EAE‏ في الذَّمَه)؛ لأنّه بَدَلُ مقبوضٍ» أشبه عِوَضَ ثمن المبيع إذا 
كان سهكعناء وهالك ون ننه لماكل وبي رم فمُيْع 
الأجل”*' فيه كالصّرف؛ إذ الحا لا تأجل بالتأجيل» وهو عِدَةٌ وتبرُعٌ لا يلزم 
الوفاء به» قال أحمد: القرضٌ حال وينبغي أن يفي بوعده" . 

وخالف الشَّيحٌ تقيُ الدّين: أنه لا يحرم تأجيلّه» وَذَكَرَّه وجا" ؛ لقوله 
@# : «المسلمون عند * شروطهم» . 

وکل دين حال #الترض. 

(وَيجُورُ شَرْظ الرَْنِء وَالصرين فِيه)؛ لألّه «#4 اسْتَفْرَض من يهودي 
قورع درفي حادن E E‏ ولاه زراد 


لحك 


(9) ينظر: 0 0 داود ص ۲۲۹ . 

(5) في (ح): الأصل . 

0) ينظر: الفروع 4/٦‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ۳٤۹/٦‏ الاختيارات ص ٠۹٤‏ . 

(۸) سبق تخريجه ٩٦1/٩‏ حاشية (5). 

(9) أخرجه البخاري »)۲٠۹7(‏ ومسلم »)۱٠۳(‏ من حديث عائشة ونا . 


€۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


تاق ال واس کلت راف وای کا 

لو هما وجاء پغیرعما؛ لم یلم الاتع تیل وان کان ما" تى ب 
خا من المشروطء وحيئئِذٍ يُخيّرٌ بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا“ رهن ولا 
كفيل. 


وهل له الأرشنُ إلحاقًا له بالعيوب» وذكر الممْدٌ: أنه المذهبء أو لا 
أرشس”*' إلحاقًا له بالتّدليس» وهو ظاهر كلام الأكثر؟ على قولين. 


وال عاق ® TE TS‏ 0 و ق e‏ يري وت .هوم 
(وَلا يجوز شرط ما يَجر نفعاء» نحو أن يسكنه داره» أو يقضيه خيرًا منه)» 


كل قرض شرط فيه زيادةٌ؛ فهو حرام إجماعًا("©؛ لاله عَمْدُ إزفاقي وقُربق» فإذا 
شرط فيه الأيادة؛ أخرجه عن موضوعه. 

ولا فرق بين الرٌّيادة في القَذر أو الصّفةء مثل: أن يُقرضه مكسَرة فيُعطيه 
صِحاحًاء أو نقدًا ليُعطيه خيرًا منه. 


وفي «الفروع»: إذا قضاه صحاحًا عن مكسّرةٍ أقل لعل 5 الفضل؛ لم 
جر وا جاز» نص ايها 


فإذا شَرَط أن يوفيّه أنقص منه؛ لم يَجَرْ إن كان مما يجري فيه الرّبا؛ 
لإفضائه إلى فوات الممائلة» وكذا إن كان فى غيره على الأشهر» وفى فساد 


3 


القرض روايتان. 


0 في (ح) : بغیره» وفي (ق): تغيرهما. 
() قوله: (البائع) مكانه بياض في (ح). 
(0) قوله: (لا أرش) في (ح): الأرش. 
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .۹٩‏ 
(۷) قوله: (ربا) سقط من (ح) و(ق). 
(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۲٣‏ . 


بذ ت 8# 


وكذا إذا شَرَط القضاء (فِي بَلَدٍ آخَرَ)؛ لأنَّ فيه نفعًا في الجملة» 
القاضي :01 ترص ارف مال الع فی يل البوقه ف انآ لر 
حطر الصّريق» وفي «المغني» و«الشّرح»: إن لم يكن لحمله مؤونة» وإِلا 
حرم . 

(وتكقي عراز هد التؤيدا حكاة ابن الا عع اعون" وه 
في «المغني»» وروي عن علي واب بن عباس اا ليس بزيادةٍ في قدرٍ ولا 


7 


صفة» بل افد ما لیما فجاز كشرط الرّهن 


وعنه: لا بأس به على وجه المعروف. 
(وَإنْ فَعَله بير شَرْط) ولا مواطأة» کک TS‏ 


2 


أو أَمْدَى لَهُ مَِيَةَ بَعْدَ الْوَمَاءِ؛ِ جَارَ على الأصحٌ؛ لان النَبِىَ بي اسْتَسْلّتَ 


)١(‏ في (ق): الموصي. 

(0) في (ح) و(ق): لربح. 

(۳) ينظر: الإشراف .١55/5‏ 

(:) أثر عليٌ وه : أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۰۲۱» »)۲٠٠۲۲‏ من طريق حفص بن المعتمرء 
عن أبيه» أن عليًا قال: «لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية» ضعيف مرسل» 
حفص بن المعتمر - وقيل: ابن أبي المعتمر - هو وأبوه ذكرهما البخاري وابن أبي حاتم 
وسكتا عنهماء ورواية أبي المعتمر عن علي مرسلة كما صرح أبو زرعة. 
وأثر ابن عباس وياظ: أخرجه ابن أبي شيبة .»)۲٠٠۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠۹٤۷(‏ عن 
عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم» ثم يكتب بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه» فسئل ابن عباس عن ذلك؛ فلم ير به بأسَّاء فقيل 
له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم» قال: «لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم»» فيه 
حجاج بن أرطاة» وبه ضعفه الألباني في الإرواء 0718/5 وقد تابعه ابن جريج: أخرجه 
عبد الرزاق »)١5747(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۳٤۹/7(‏ عن ابن جريج» عن 
عطاء به نحوه. وهذا إسناد صحيح» ورجاله رجال الشيخين. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٦۲‏ مسائل ابن منصور 771757/5. 

(1) في (ح): قضاه. 


El‏ اشن س 


6 > فر 0 حيرا مه وال ا اقم قَضَاءً)) مق عليه من حديث 
د "© ولأنّه لم يَجِعَلْ تلك الرّيادةَ عِوَضًا في القَرْضء ولا وسيلة اليف 
ولا إلى اء ليده أشية ما لم يكن قرض ؛ 


والثاتية: المنعء روي عن أَبيّ بن كعب وابنِ ن عباس : تأنه يال معز 
قرضه» ولا ٣ ER‏ لعلا یکول قرضًا جر منفعة . 


وحرّم”*' الحلوانئ أخذ 

والأظهر: أن الظرف متعلق متعلق عله ل فاهدى»: ا من دات 
ب«أهدى» أنَّ المستقرض لو أسكن المقرض داره بغير عوض؛ جاز إذا كان 
بغير شرط» سواءٌ كان ذلك قبل الوفاء أو بعده. ۰ 

(وَإِن عله َْلَالْوََاء؛ لَمْ يجُز) على الأصح؛ اس 
«إذا ١‏ أفرَض أحذّكم قَرْضًا فأهدّى إليه» أو یله على آلا به فلا يركبهاء ولا 

لهه إلا أن يكوة جرى كثنه ره قبل فلك رواء أبن ساكة من روانة 
ا ا ا 


)١(‏ في (ح): ورد. 

(؟) أخرجه البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم »)١501١(‏ من حديث أبي هريرة ذَهْندء وأما حديث 
أبي رافع 4 فانفرد بإخراجه مسلم .)١1٠١(‏ ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 
۴۳ تنقيح التحقيق ٠٠١/٤‏ . 

(۳) ذكره عا مهو الوت فى اکن ٤‏ تبعًا لابن المنذر في الإشراف ٠٤١/١‏ ولم نقف 
على تلك الآثار» وقد ذكر ابن حزم المسألة في المحلى 587/5”. وأورد آثارًا بالجواز عن 
الحسن بن علي وابن عمر وان ثم قال: (ولا يعرف لهذين مخالف من الصحابة ون إلا 
رواية عن ابن مسعود أنه كره ذلك) . 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۷۹۲)» عن أبي عثمان: «أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض 
الدراهم أن يأخذ خيرًا منهااء ا 

(4) في (ح): وجزم. 


بد اكد 8 "٠‏ 


يحيى بن إسحاقٌ»ء وفيه جهالة”" . 

والثّانية: الجوارٌ ما لم يَسْرِظهء وظاهرٌ ما نقله حنبل: أنَّ المقرض لا 
يمتع من جواز هديّة المقتّرض. 

(إلا أن تَكُونَ”" الْعَادَةُ جارية هما بو" قَبْلَ الْقَرْضِ)؛ لما ذكرناهء فإن 
لم تكن عادةٌ حرم إلا أن يوي اختسابّه من ينه أو كان ند علي 

IgE كلد لعل‎ N, 

وظاهر كلامهم: أنه في الدّعوات كغيره. 

وقيل: عِلْمه أن المقترض يزيده شيتًا ؛ كشرطه. 

وقيل: لاء ذكره في «الفروع». 

فلو وُجد ما سبق حالة الوفاءء فإن''' كان النّفعٌ صفة في الوفاء؛ بأن 
قضباء خا مت جوز وإن كان زيادة في القضاء بأن يُقرضه درهمًا فيَعطِيّه 
أكثر منه؟ لم جر ؛ ا 

وصرّح في «المغني» و«الكافي» 08 الرّيادةَ في القدر والصّفة جائرٌ؛ 
o‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ والبيهقى فى الكبرى .»)٠١975(‏ وإسناده ضعيف» فيه: 
عتبة بن حميد الضبي» وهو ا أوهام» وشيخه مجهول» وفيه أيضًا: 
إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وشيخه هنا بصري» 
قال ابن عبد الهادي : (وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال» فإن ابن عياش متكلم 
فيه» وعتبة: سئل أحمد عن حديثه» فقال: ضعيف» وليس بالقوي)» وضعفه الألباني. 
ينظر : تنقبح التحقيق ۰۱٠۸/٤‏ الإرواء 7/6 775. 

(0) في (ظ): يكون. 

(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 

() ينظر: الفروع ٠٠۳/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠۳/٦‏ . 

(5) في (ق): بأن. 


(0) في حديث ابي هريرة وأبي رافع وكيا وسبق تخريجهما ٠٤٤/٥‏ حاشية (۲). 


| دشت اندع 


وحكى أبو الطاب في الزّيادة من غير تقييدٍ روايتين 

(وَإِذَا أَفْرَضَهُ أَنْمَانَاء مَطَالَبَهُ بها بد آحَرَ؛ٍ 59-5 ل أمكته فضا الحن 
من غير ضررء فلزمه» كما لو طالبه ببلدٍ القرض؛ ولأنَّ القيمةً لا تختليف. 
فانتفى الضرر. 

(وَإِنْ أَفْرَضَهُ غَيْرَهَا)؛ كالجنطة والفلوس؛ ل uC‏ 
حملّه إليه» وظاهره: مرق سد مؤونةٌ» فإن طالبه بالقيمة؛ لزمه 
اداؤها» لاله إذا تعذى رة اليكل + عدت اة 

والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه؛ لأنّه المكان الذي يجب التَّسليم 
نه وظاهرة ولق فت ا بولق الي افليس :له ا ا 

والمذهبٌ: أنَّه إذا افْتَرَض ببلدٍ فطلب منه في غيره بَدَلَه» إلا ما كان 
57000 وقيمته في بلدٍ القرض أنقصٌ؛ فتلزمه”" قيمته إذن فيه فقط . 

وفي «المغني»: إذا كان لحمله مؤنة لا يلزمه؛ نه لا يلزمه حمله إليه» 
ولا يُجبر رب الدَّين على أخذٍ قرضه هناك إذا بُذِل لهء إلا فيما لا مؤنة 
لحملهء فإنه يلزمه مع أمن البلد والطريق. 

ويدل التب ا اف لكت 

مسائل 

الأولى: إذا أفُرض غريمّه المعبرٌ أو المفلس ألما ليوفيه منه ومن ينه 
9ف (ظ)» لم لري 
(۲) كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع 57/7" زيادة: (لزمه)ء وعبارته: (ولو اقْتَرَض ببلدٍ 

فطلب منه في غيره بَدَلَه؛ لزمه) . 
(۳) في (ق): فيلزمه. 
ER‏ 
(5) في (ظ): ليوفه. 


بب قز 8 


الأوّل كل وقتِ شيئًا؛ جازء کا شهني : ول سیل بک 

الثّانية: إذا أفرض أكارّه ما يُشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه وبدرا 
لر نهيا» وقال: أقرضني ألْمًا واذقع إلىَ أرضّك أزرعُها بالثّلث بلا 
شرط ؛ حرم» وجوَّزه فى «المغنى» و«الشرح»» وكرهه فى «التّرغيب»). 

ولو أمره ببذره» ونه فى ذِمّته كالمعتاد؛ له قيمة المثل» ولو تلف 
لم يَضمئه ؛ ؛ لأنّه ا ذكره هة تق الین" 

المّالئة : إذا أقرض مَنْ عليه بر ها 1 تشكريةية ونه اد فكرهه سفيان» 
وجزم به في «المستوعب». وفي «المغني»: يجوز. 

الرّابعة: إذا قال: اقْتَرض لي مائةً ولك عشرةٌ؛ صمّ؛ لأنّه في مقابّلة ما 
بذله من جاههء فلو قال: اضمنها عنْي ولك“ عشرة؛ لم يَجرْء نَصّ 
عليهما” ؛ لِأنَّه ضاينٌ» فيكون قَرْضًا جر منفعة. ومَتَمَ ارجف ., 

الخامسة: إذا Dh e‏ رجه 
e cey a a‏ 
قاله أحمد ٠‏ وحمّله في «الشرح»: على أله أباعها وهو يَعلم عيبّها . 

أما إذا باعه بثمن في ذِمّته» ثم قَبض هذه بدلا عنها ؛ فينبغي أن يجب له 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠٠٦/١‏ . 
002 في (ح): وبذر ابتذره. 
(۳) ينظر: الفروع ٠٠١۷/٦‏ . 
© قوك؟ لعي ولك هو قي (ق)+ على ذلك. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰٣۵/٦‏ . 
0) كتب في هامش (ظ): (فيهماء أي: منع الصحة في المسلفات). 
(¥) ينظر: المغني TES‏ 


E‏ داشت ند 


دراهم خاليةٌ من العيب» ويرد هذه عليه» وللمشتري ردّهما”'' على البائع وفاءً 
عن القرض» ويبقق امن في ذمنه. 

السّادسة: لو أَفْرَض ذْمّىٌ ذْمّيّا حَمُْرَاء ثم أسلمّاء أو أحدذهما؛ بطل 
القرض» ولم يَحجِبْ على المقترض شي8» والله أعلم . 


60١‏ جم 


چ CÎ‏ 
ق KK‏ جک 


(بَابٌ الرهَن)('“ 

هوق اللحة” القّبوت والدّوام» يقال: ماءٌ راهن ؛ آي : راکد له 
راهنة؛ آي : دائمة. 

وقیل : هو الحَبْس؛ لقوله تعالی : مكل تين بنا کت هة ©4 اتی : 
۳۸ ا مي وهو قريبٌ من الأوّل؛ ار اجو ثابتٌ في مكان للا 
يزايله . 

قال الشّاعِرٌ : 
وَقَارفَكْكَ بِرَهُْ نلا فِكَاكَله يوم اوداع فأضحى الرَّهْنُ قد غق“ 

شس روم قلبه لها واحْيِباسَّه عندها لِوَجْدِه بها؛ بالرّهن الَّذي يَلْرَمُه 
المرّهن فيَحيسْه عنده» ولا يفارقه» وعلق الرَهْنٍ : اشيحقاق المرئهن إَاه لعَجر 
الرّاهن عن فكاكه . 

(وَهُوَ َة بِالْحَقّ) ؛ لأنَّ الحقٌ يُستوثّى منه عند تعدّر الوفاء من المليين. 

فعلى هذا: هو في الشّرع : جَعْلَ عَين ماليّةٍ وثيقة بِدَينِ» سای ميا عند 
عدر لافقا متي هو عاب 

وفي «الرَّرْكْشِيٌ1 : 17 دين بعين » أو بڌين على قول يُمكنّ أخذه منه إن 
عدن لوقا من كرف 

وهو جاتِرٌ بالإجماع» وستَده قوله تعالى: مإهَرِهَنُ رك و r‏ 
والسّنَهُ مُسْتَفِيضَةٌ بذلك. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كأنه). 
ينظ ركيواة زهير بن أبي سلمى ص ۲ وفيه: (فأمسى) بدل (فأضحى) . 
2 في (ح) : اة 


El»‏ شس شن انع 


ويجوز في الحَضّر كالسّمَر» خلاقًا لمجاهِدٍء وردٌ: بفعله 4 وَذْكْرٌ 
00 حَرَجّ مَخْرّجّ الغالب؛ لكون الكاتب ولي لسار غالبا 
وهو لا يُشْتَرط مع ذكره فيهاء ولیس بواجب TEL‏ تموليقا بالديية 
SS‏ 
يشترّط أن يكوث الراه هِنُ مُظْلَّقَ التَصرّف كالبيع» وفي «التّرغيب» : 
0 تبرّعة؛ لأنّه م وفي «المستوعب» وغيره: لوليٌ رهته عند أمين 
لمصلحة؛ كحل دَينٍ عليه . 


ولا يهن م لوه وصفته» وجنسه» وملکه» ولو منافعه بإجارة أو 
إعارة» بإذن مُؤْجِرٍ ومعير . 

(لازِمٌ في حى الرَّامِنِ)؛ أي : يك شه ؛ لأنّ الحا واه e‏ 
جهته؛ كالضّمان في حقٌّ الاين (جَائِرٌ في حى الْمُرْتَهِنِ) ؛ أن الحظ فيه له 
وتاي "ل وكان له فس ENT‏ 


الى .ع لطر لفل چ 


(يجوڑ عَفْدُهُ مَعَ الْحَّ)» بان ول بعْتك هذا بعشرة ة إلى شهر تَرهَنني بها 
عبدك. فيقول: اشتر قرت معت ووهنتك عدف ؛ لأن البحاحة داع عية إلى جوازه 


3 


د 


سما 


(وعْدَ ا لألد قر ثايك عزهر E E ET‏ 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري (۹۲٠۲)ء‏ ومسلم »)۱٠٠۳(‏ من حديث عائشة وا : «اشترى 
رسول الله ح4 من يهودي طعامًا بنسيئة» ورهنه درعه»» وهذا لفظ البخاري» ولمسلم نحوه. 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠١٠ء‏ المغني 540/4. 

(9) في (ح): وضله. 

(:) في (ق): قتله. 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص 


اك لزق ا 


كالضّمانء و E‏ جعل الرهن بدلا عن الكتابة» فيكون في متعلياء 
e‏ بعل وجوب التق : واكك ذلك بان ذكره بعل المداينة بفاء 
الك قي 0 


E 


زولا جور ل نص عليه في رواية ابن منصور” a‏ بعر ؟ 
فلم يَجُرْ قبل ثبوته كالشّهادة ولأنَّ الرّمْن أيضًا تابعٌ للحقٌء فلا يَسبِقّه ؛ 
كالثمن لا يتقدَّم المبيعَ . 

(إلا عند أبي مكاي فإله بسوق» وراه كلام احم قاله ق 
لأسن لو" اا ان او قار سن عن 
ا ل 

ا الس مال برعا بالقول» 


20 


وصورته: أن قول: رهَنتك هذا بعشرة تقر ضنيهاء فسلّمه إليهء ثم أقرضه 
ا ی جا على وك وظاهر الملهية بطلانياة کا شر 


ا بکل دين واچب» أو ماله الهو د على ع فة 
ومقبوض بعَمَلِ فاسل ونفع إجارة في الذَمّة» لا على د دية على غاقلة قبل 
الحول» للا ما بعذه. 


)١(‏ في (ق) يقال. 

(۲) في (ح): التعقب 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 705797/5. 
)٤(‏ في (ظ): ولأنه. 

(5) في (ق): كالقدر. 

(5) في (ح): لتعليقه . 

(۷) قوله: (على عين) في (ح): عينه . 
() في (ق): د 


- | س نب ا 


3 7 اس » ۰ 3 
وقيل : وجعل قبل العمل وجهان؛ كدين كتابة. 
م وه 5 7 5 5 0 1 3 ۶ 

ولا يصح بعهدة مبيع › وعِوّض غير ثابتٍ في الذمة؛ كثمن معين › واجرة 
معيَّةٍ في إجارةٍء وإجارة منافع معيّنةٍ؛ كدار ونحوها. 

عوجي 5 0 عرق ر جيو ا م 0 5 2 3 2 3 

(ويصح ين كل عين يجوز يَيْعْهَا)؛ لان المقصود منه الاستيثاق بالدّين 
لِيْتَوَصّل إلى اسيفائه من تمن الرهن عتد تعدن اشتيفاقه من الراهنء وهذا 
5 ا 4 ۶ے 5 و a‏ 7 ر ا ° 
يتحقق في كل عين يجوز بيعهاء وشما '" ذلك صوراه: وسن منه: رهن 
المنافع . 

. تدر E‏ قد E‏ قد ل يه حر نف هد اة 

لا الْمُكَاتَبَ إِذَا قَلْنَا: اسِْدَامَةَ الْقَئْض شَرْظ ؛ لَمْ يَجْرْ رَهْنْهُ)» وجزم به 
فى «الوجيز»» وصِشّحه فى «المغتى) و«الشرح»؛ لأن اسْتِدامةَ القبض غير 
ممكنة فى حقه؛ لمنافاتها مُقْتَضَى الكتابة. 

وقال القاضى: قباس المذهب: فيك رهن وهو ظاهر «المحرّر) 
و«الفروع»؛ لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من تَمَنْه فعلى هذا: لا صح شرط 
منعه من التََصرّف»ء رمک من الكشت: وما يديه من النجوم رتا معه» وإن 
عجز ثبت الرّهن فيه وفى أكسابه» وإن عتق بقى ما أذَّاه رهْنًا؛ كمن مات بعد 


اعد 


001 5 مم 0 00 اله )( 3 
ا ت ١‏ اع عي : 
وإن كان يحل قبلها؛ صح ؛ لإمكان بيعه» وإن احتمل الأمران؛ كقدوم زيدٍ؛ 

اس المتهب مه امرض و الم 0 
(وَسجُوزُ رَهْنُ مَا يُسْرعٌ إِلَيْهِ الْمَسَادُ)؛ كالعنب والرّطب؛ لأنّه يجوز بيغهء 


)١(‏ في (ح): رهن. 

() في (ق): وشمل. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (لعله قبل حلول) . 
(4) في (ق): والمدين. 


rr HE ب الوقن‎ 


فيَحصّل المقصودٌء (بِدَيْن مُوّجّل)» ليس قَيدًا فيه» إذ يَصِحٌ بالحال» وإِنّما 
ذكره تا على :أن الال لآ له فی مثم صا ذلك لارا ترش :أن 
عَفّد الرّهن يقتضي بقاءَ المرهون إلى الِاسْتِحُقاق, (وَيْبَاعٌَ) على الأصحء 
ANCE 120‏ هودن الحم ء يقوم مقامه . 

وهذا إذا لم يحل الدينء فإن كان قد حل؛ فاه يقضى الذية من ثمنه: 
صرّح به في «المغني» و«الشّرح». 

ونقل أبو يد 2 وغاب» وخاف المرتهنْ فساده أو ذهابّه: 


بات الخلطات حل ہے ۹ے كما اسل ای ی إلى اس بق حاو ياذة 
TT‏ بعد احتف فبذقعة إل بأمرة حت کون 
ابم 


وظاهر المتن: لا فرق بين ما يمكن تجفيفه أو لا. 

وفي «المغني» و«الشرح»: إن أمكن تجفيفه”” فعلى الرّاهن تجفيفه؛ لأنَّه 
من مؤنة حفظه وتبقيته» أشبه نفقة الحيوان. 

قال ابن المنجی : فيُحمل كلامه هنا عليه. وفيه نظر. 

فعلى هذا: إن شرط المرتّهن بيعّه» أو أذن له فيه بعد العقدء أو اتّفقَا على 
أن الراهن يبيعه أو غيره؛ باعه» و باعه الحاكم» » فإن أطلقا؛ فالخلاف. 

(وَيَصِح”*' رَهْنُ الْمْشَاعَ) في قول الجماهير؛ لأنّه يجوز بَيعُه في محل 
المع و اكا 

واقتضى ذلك : صحّة رهن بعض نصيبه من المشاع» لكن في رهن حصّته 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر 7/5 »١97‏ الروايتين والوجهين .٠۷٠/١‏ 
225 أخرجه عبد الرزاق c(l0°۷%)‏ وابن أبي شيبة (۲۲۰۷۵)» وسنده صحيح . 
)۳( في (ح): د تحقيقه . 


El‏ شع شن س 


من معيّنٍ يُمكن قسمته فيه؛ وجهان كبيعه. 

وفي «الانتصار»: لا يصح بيعه. نص عله" وغل القاضي المنع : 
E‏ الشّريكان» فيحصّل”" الرهنٌ في حصّة شريكه. 

(نمَ إن وَضِيَ الشريك والنزتيخ کو فى كد أخدمماء أَوْ غَيْرِِمَا”)؛ 
1 ا ليما لا جارف > (قإن اختَكمًا IT‏ 
ایو وقيل : بو ا ا جاز نعل ای صفق ولت او وليه تل 


3 
ع 


ما اوا لأنَّ قَبْضَ المرتّهن واجبٌ» ولا يمكن ذلك منفردًا ؛ لكونه 
مُشْاعَاء فتعيّن ما ذكرنا؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب. 

وفي إيجار''' الحاكم عليهما وجهان. 

نس مر هل منعٌ الخلوة المحرّمة» وكوثه مسلمًا إذا كان 
الو ما ا ت 

(وَيْجُوزُ رَهْنْ المَبيع عَيْرٍ الْمَكيل وَالمَورُونِ" قَبْلَ قَبْضِه)؛ أيْ: على غير 
ثمنه؛ و بل د ا 
عند بائعه أو غيره» (إِلّا عَلَى نَمَو في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)؛ كانه لا چ لذن 
ل ا ل 
تَنافِيًا؛ لان حُكُمَ الرّهن أن يُباع في الدَّين عند التعذّرء وحكم ابيع" إيفا 


.٠٠١ /5 ينظر: الفروع‎ )١( 

© في لم امل والشة موافق لا في الم 88/4 
(9) في (ح): من . 

)٤(‏ في (ق): غيره. 

)0 في (ح): وإن. 

0( في (ح): إيجاز. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (والمعدود والمذروع). 


بلب الوقن 8 "٠‏ 


الثمن من غيره. 

والثّاني : يصح“ وهو الصو لأ الشّمن صار دين في ا 
والمبيع ضبان ملكا للمشتري» فجاز رهنه اهن كغيره من الديون. 

ومقتضاه: أن المكيل والموزون”'' لا يصح رهْنه قبل قبضه؛ كالبيع . 

0 يجوز لت ل تر 45ه)؟ لأن القصد من الكهم اشيفاة الد 
بع كمه عدن التعذي وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك» و اف ار 
أم الولد» والوقف» والعين المرهونة. 

فن قال للمرئهن : زدنى مالا يكون الذي عندك رهتًا به وبالدّين الأوّل؛ 
لم يندش 

وكذا رهن المصحف» نقل الجماعة عنه أنَّه قال: (لا أرخص في رهن 
الم ق لمر وما لا 0 تسليمه» والأرض ا 
ايها أو ا" فيها ؛ فالمذه صحته » وقد تقدَّم ذلك» والمبيع 
فى ا الهاو أن پر 0 فيصِحٌ ويبطل 
خیاره» ذكره أبو بكرء ومال غیره» وخرّج: بلى إن أجازه ربّهء وإن بان أنه 
اون فيه » أو أنه له؛ فوجهان. 

لا التَمَرَة قَبْلَ بُدُوٌّ صَلَاحِهًا)» والرّرع الأخضرء (مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطع 
(۱) ينظر: المغني 22/5 الفروع 8/5 . 
002 في هامش (ظ): (والمعدود والمذروع). 
(6) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠١‏ الروايتين والوجهين .۳۷٠/١‏ 


)2 في (ح): المحدد. 
(5) في (ظ) و(ق): فالخيار. 


-- | دشت ندع 


ar 


في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» اختاره القاضي › وجزم به في «المحرّر) و«الوجيز»؛ لأنّ 
النّهيَ عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهةء ولهذا «أمر بوضع 
الجوائح»'» وذلك مفقودٌ هناء وبتقدير”" تَلَفِها لا يفوت حقٌ المرهن من 
الدّين؛ لتعلقه بذمّة الرّاهِنء فمتى حل الحقٌ؛ بِبعَ» وإن اختار المرتهن تأخيرٌ 
بَيعِه ؛ فله ذلك . 

والثّاني : لا يصح كالبيع» فعليه: إن رهنها مع الأصل ؛ فقولا تفريق 
الصفقة. 

ل تسن" الجارية دون ولدغا» وبالعكين » وياعان: قار رهت 
الام بمفردها ؛ فت دونه» ثم معه» فما زاد على قيمتها ؛ فهو قيمنه: 

: ل ع الع َه‎ as 

وقيل : تقوم ذات”* ولد» ويقوّم هو معها إذا علم به المرتهن. 

فإن كانت خاس به وقت الرهن» أو حملت به بعده؛ فهو رَهن. 

ولو رهن الواوث کا الميت» أو باعها» وعلى الميت دين ؛ صح على 


وإن رهن ثمرةً إلى محل يحدث”*' فيه أخرى لا تتميّر” ؛ فهو باطلٌ؛ لأنّه 
مجيول خرن اول الحق . 

وإن رهنها بدين خان أو شط قطعينا عند خرف اعساخظيا » چا 4 أله 
لا عَرَر فيه» فإن لم يّقطعها حٌى اختلطت؛ لم بطل الرَّهنُ؛ لاله وقع 
صحيحًاء لكن إن سمح الرَّاهن ببيع الجميع» أو اتّفْقا على قدر ثمنه؛ جازء 


7 أخرجه مسلم (555١)غ2‏ عن جابر طن . 
(0) في (ح): بتقدير. 

(۳) في (ح): يستثنى . 

(4:) رسمت في (ح) و(ق): اذات. 

(5) في (ح): حدث. 

60 في (ح): كحي 


اث القن r HE‏ 
وإن اختلفا وتشاحًا ؛ دم قول الرّاهن مع يمينه ؛ لاله منكر . 

(وَكَا يصح رَهْنُ الْعَبْدِ الْمْسْلِم لِكَافِرِ) مطلّقًا؛ لأنَّ مقتضّى الرّهن أن 
يكون في يد المرتهن» رو لني امل اند و شرطاء''' في يد مسلم ؛ 
لأ الكافر لا يد له على مسلمء بدليل أنه يُؤمر ببيع عبيه إذا أسلم . 


0 عند بي الطاب إِذَا شرطا كوه في كل مُسْلِمِ) عَذَّلٍ ؛ لأنّه فا 
فجاز رهنه كسائر الأموال» ويبيعهة الحاكم إذا امتنع ا قال في «الشرح»: 


> 
2 


وهذا ا لان مقموة الرّهن يحصل من غير ضرر . 

وأطلق في «الفروع» الخلاف» وهما في رهن المصحف لكافر إذا شرطا 
كونه في يد مسلم؛ وألحقت به كتب الحديث. 

فرع : : لا يقرأ قبة أحد بلة إذن ويةء وقيل : بلى إن لم ي E‏ 
طلب اعد لقا فيه الى کي با وقيل: بلىء وقيل : e‏ 

(وَلَا يَلْرَمُ الرَّمْنُ) في حقٌّ الرّاِن (إلّا بالْقَبْض)ء هذا هو المذهب لقوله 
تعالى : ارعان ا : مء ولأنّهِ عَفْدُ إرْفاقٍ يفتقر إلى القبول“» 
فافتقر إلى القبض؛ كالقرض» وسواءٌ قبضه المرتهن أو من اتّفقا عليه. 

وظاهره: لا فرق بين المكيل والموزون وغيرهماء صرّح به في «المغني» 
و«الشرح». 

وقال بعض أصحابنا: يلزم في المكيل والموزون بالقبض» وفيما عداهما 
روايتان؛ كالبيع. 


000 في (ح): ولا يجوز. 

(0) في (ح): أهل كذلك. 

(۳) قوله: (شرطاه) في (ظ): شرط أنه. 

(4) في (ق): لم تضر. 

)0( في (ح) و(ق): القول. والمثبت موافق للمغني ٤‏ . 


| س نب س 


وفي القياس نظر؛ لأنه يُوهِم أن البيع في غيرهما لا يلزم في روايةٍ» وليس 
كذلك؛ إذ لا خلاف في لزومه. 

وفُهم منه: أنه قبل القبض صحيحٌ» ولیس بلازم؛ لاله يجوز للرّاهن فسحّه 
والتصرف فيه بكل نوع فإن كان ببيع أو عتق أو نحوهما ١‏ بطل حكم الزمن؛ 
ار تامعن تمه وإن كان بتدبير أو إجارة أو تزويج؛ فلا؛ لأنَّه لا 
يَمنَع من البيع ٠‏ فلا يَمنَع صح الرّهن. 

وظاهِرٌ الْخِرَقِيٌ وابن أبي موسى» وابنٍ عقيل في «التّذكرة» تَبَعَا لشيخه 
ای الى ق ان الصغير»: أن القَبْضَ شرط في صحّة الرَّهْنء 
ا ا > فلو رهنه دارًا وخلّى بينه وبينهاء وللرّاهن فيها قُمائنٌ؛ لم 
يمع من صحة التّسليم ؛ لأنّ اصالها بملك الرّاهن لا يَمنّم صحّة القسليم ؛ 
ق ا چ 

ويُعتبّر في القبض إِذْنْ وليّ الأمر في الأشهّرء ويبطل”" إذنه بنحو إغماء 
وخََرَسٍ ) فلو رهنه ما في يده ولو غصبًا ؛ فكهبته إِيّاه ويزول ضمانه. 

(وَاسْتِدَامتهُ شر في اللَرُوم)» وهو قول أكثرهم؛ للآية الكريمة» ولأنها 
إحدى”" حالتي الرّهن» فكان القَبْض فيه شرطًا كالابتداء» بخلاف الهبةء فان 
sys Is‏ والرهوم اة 

e‏ ' بيعه واستيفاء دينهء فإذا"”' لم يكن في يده؛ زال ذلك. 

وذ على القرني] ١‏ ااا شا ا ارز بوإن فا لیس 
(۱) في (ح): لمبيع . 
(؟) في (ظ): تبطل. 
(9) في (ق): أحد. 


(5) قوله: (فإذا) هو في (ظ): منه إذا . 


27 8 
بشرط فيه؛ ففي الاستدامة كذلك» قاله في «الشّرح». 
لكن لو أجرهء أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه؛ فلزومه باق على المذهب. 


وعنه: يزول» نصره القاضي وغيره» فعليها: يعود بِمَضِيٌ إجارةٍ وإعارة 
2 


Da 8 


(فَإِنَ EE ANE E ET‏ 
القَبْض شرط في الزوم» وقد زالث؟ إذ المشروط يَنْتَفِي بانتفاء شوّطه. 
وظاهره: ولو كان ثيابة عنه» صرح به في «الفروع»» وبقي العَمَدٌ کاله لم يُوجَدْ 
فيه قَبّض» سواءٌ أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع ونحوه. 

وقوله : (باختياره) يِخْتَررٌ به عمًّا لو أخرجه لا باختياره؛ كالغصب ونحوه؛ 
لأنّ ذلك لا يريل اللزوه”"» لأنَّ يَدَ المرتهن ثابتةٌ عليه حُكُمًا . 

الراولة جياء ان .إلى ال ها ا تق ع ران 
أقبضه باختياره» فلزم به كالأوّل» ولا يحتاج إلى تجديدٍ عَفَّدِ؛ٍ لان العَقْدَ 
السَّابِقَ لم يظرَأ عليه ما يبطلهء أشبه”*' ما لو تراخى القبض عن العقد . 

وز ر عَصِبيرًا + 06 زر لان تكميره بمدولة إخراجه من 
يده؛ لأنه'"' لا يَدَ لمسلم على خمر؛ أن صيرورته خمرًا يمنع ِن صحَّة 
العقد؛ فلأن يُخرجه عن ازوم بطر الالء وجي ارات سيول فان 


. في (ق): في‎ )١( 

(۲) زيد في (ح): به. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 70757/5. 
(4) في (ح): مشبه. 

() في (ق): العقد عن القبض. 

(5) في (ح): ولأنه. 

(۷) في (ق): ويجب. 


n‏ | 5ك 


أرق تل العف فيد ار للفركين؟ لذن ا ی عضن فى یا 
بالنسبة إلى المسلمين. 

N لاحي يات الاو اويا كما زر رانك .د‎ SRS 
عنه» ثم عادت إليه» فلو استحال خمرًا قبل قبض المرتهن؛ بطل العقد فيه»‎ 
ولم يَحْدُ بعوده حلا؛ لأنّه عفد ضعي لعدم القبض» أشبه إسلام أحد‎ 
ا ری قبل آل شن‎ 

وذكر القاضي : أنه إذا استَحال خمرًا بعد القبض أنه يبل الرَّهْنُ فيه ثمَّ 
إذا عاد لا عاد ملگا لصاحبه مرهونًا بالعقد السّابق؛ لأنّه يعود ملگا بحم 
الملك الأَوَّلٍء فيعود حكم الرّهن 

ورد ؛ بأ الد ز0 غه اء بدليل ها لو غصيه مه غاصك» فال 
في يده كان ملكا للمخصوب منه. 

قال في «المغني»: ولم تظهر"'' لي فائدةٌ الخلاف بعد اتفاقهم على عَوده 
ركنا اساك كاذه ارق القول قات رها قرت إلى اة ن اة لو 
وز تاي" e‏ 

لوقل أن الف واكيتافة فى التق اجن E‏ حكاه في «التعليق» 
عن أصحابناء وهو المذهب عند ابن عَقيلٍ» فيلزم بمجرّد العقد كالبيع. 

(قَمَتى) - هذا تفريعٌ على هذه“ الرّواية - (امْتَنَعَ الرَاحِنُمِنْ تفريضه؛ أجْورَ 
عَلَيِْ)؛ كالبيع» رار الحاو على اداوس يعاري اكيرما دز للج بير 
الرّاهِنُ على ردّه؛ لان الرّهْن صحيحٌ» والقبض واجبٌ له. فَيَجْبَر عليه كبيعه. 
)١(‏ في (ح): ولم يظهر. 
اف 30 ل: 


(۳) قوله: (لما) سقط من (ظ). والمثبت موافق للمغني ٠١۷/٤‏ . 
)٤(‏ قوله: (هذه) سقط من (ح). 


بلب لوي 8 
فيه ]ذا ا ا چ وا ال أو لم 
لكن لو عيّن المرتّهّن أو القدر الذي يرهنه عليه» فخالّت؛ لم يصمّ؛ لأنّه 

لم بودن له" فيه» وله الرّجوع فيه قبل إقباضه؛ كقبل العقد. 
وقدَّم فى «التلخيص»: لا؛ كبعدهء خلاقًا ل«الانتصار) فيه. 
وله مطالبة الرّاهِن بفگاكه» حالا كان أو مؤجّلّاء في محل الحق”" 
فمتى حل الحق ولم يُقَضه؛ فللمرتهن بَيعه وَاسّتِيفاءٌ دنه منه» ويرجع 

المعيرٌ بقيمته أو بمثله» لا بما بِيعَ» نص عليه . 
وقطع فى «المحرّرا» واختاره فى «التّرغيب»: بأكثرهما. 
فإن تَلِفت؛ ضمنه الرّاهن - وهو المستعير - بقيمته» سواء تلف بتفريط أو 

ل نص عل ؛ لان العارية مضمونة . 

e ج‎ 1 . 

وهي «الفروع»: ويتوجّه في مستأجرا' من مستعير. 

وإن فك المعيرٌ الرّهن بإذن الرّاهن؛ رجع» وإن كان متبرّعًا فلا. 

وإن قضاه بغير إذنه محتيبًا بالرُجوع ؛ فروايتان. 

ا الرَاهِن في الرَّمْنِ) اللازم بالبيع والإجارة والوقف ونحوه؟؛ آز 

د 4 بر ل شيم ع 3 Vy. i‏ 

يَصِح)؛ لآنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة» وليس بمبنيّ على 

الشراية:واللعلني» فلم ب ينين إذن المرتيى؛ كنسح لفن 

(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١١‏ . 

(0) قوله: (له) سقط من (ح). 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ 71“8. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 7770/5 . 

(5) قوله: (في مستأجر) سقط من (ح). 


- |8 دشت ندع 


فأمّا انتفاعه به؛ كاستخدام ونحوه بغير إذن المرئهن؛ فلا؛ لأنّها عَينٌ 
کر تله يكن للمالك ا کال الوس عل الات على 
SS‏ وتلقيح» وإنزاء فحلٍ على إناثٍِ 
مرهونةٍ» ومداواة» وفْصْدٍء بل من قطع سلعةٍ فيها خطرٌ. 

حينئِذٍ: إن لم يتّفقا على المنافع؛ لم يَجز الانتفاع» وكانت معمّللةَ» وإن 

اشقا e‏ أو الإعارة؛ جاز في ظاهر قول الخْرَقِيٌء والأجرة رهنٌ. 

وذكر أبو بكر في «الخلاف»: أتها تُعطّل مطلقًا . 

وكا والدسيي #7 ل وهر مو عن شرق 

وقال ابن حمدان: للرَّاهن الانتفاع بما لا تمص قيمتّه ولا یضر ؛ 


کرکوب وسكنى . 
فإن أراد غرس الأرض» والدَّينُ حال؛ مُيِعء وإن كان مؤجُلا؛ 
فاحتمالان 


(إلا الْعِتْقَّء )يحرم على الأصمٌّ؛ ليما فيه من إبطال حقّ المرتئهن من 
الوفيقة را تم عل + وهو قول ربك والحسن/ بن صالحء لاه 
إعتاق من مالكِ تام الملكِء فَتَمَدَ؛ِ كعتق المستأجرء ولأنّ الرّهنّ عَينّ محبوسة 
لاستيفاء الحقٌء فَتَقَذَ فيها عتق المالك؛ كالمبيع في يد بائعه» والعتق مبنيٌ على 
السّراية والتّغليب» بدليل : أنه يذ في ملك الغير» ففي ملكه بطريق الأولى . 


)١(‏ قوله: (بها) سقط من (ح) و(ق). 

(0) في (ق): بلى. 

(۳) في (ق): مضيع. 

(5) في (ح): لا ينقص . 

(5) فى (ق): ولا تغيره. 

00 17 مسائل أبي داود ص ۰۲۸۰ مسائل ابن منصور ۳۰٤۱/٦‏ . 


r 8 لوقن‎ 


فعلى لاإ كان ر غ 0 لكل أبطل عق المركين من 
الؤثيقة» أشيدها لى أتلتهه. و ع حال الاضعاق+ لأف رتت اتات فلت 
OD‏ 0 هن ىة أو يدل عنها: 

وكذا حُكم ما لو قله بقصاص استحقّه عليه» أو أحبل الأمّة بلا إذن 
المرتهن» أو أقرٌ بالعتق وكذيه. ٠‏ 

فعليه: القيمة تكون رهنّاء وإن كان معسرًا فهي في ذمّتهء فإن أَيُسر قبل 
خلول اليد 4 ROE‏ فجدلك روماه N‏ مول لهذ قفي 
وان ا شر مور" ساولم الود » اللونب الذي شاك 4 لان الم سر بين 

قن 9 يللد ی کار أب و ا ارز وذكرها 
أبو الخَطَّاب في «الهداية» امالا وفي الما رها لان فة و 
يُسْقِط الوثيقةً وبَدَلّهاء فلم ينفذ؛ لما فيه من الإضرار بالمرئهن» وكما لو أعتق 
شركًا له في عبدٍ وهو معسِرٌ. 

وفي طريقة بعض أصحابنا: إن كان معسِرًا؛ يستسعى العبد بقدر قيمته» 
چا .وهنا 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ فيه إيجاب الكسب على العبدء ولا صنع ولا جناية منهء 
فكان إلزام الغرم للمتلف أَوْلى. 

وقيل: ولا ينفذ عتق غيره» وذكره في «المبهج» رواية. 

وإذا لم نقل بالتّفوذ؛ فظاهر كلامهم: أنه لا يَنَقُذْ بعد زوال الرّهن» وفيه 


د 


ا 


NYE ANA EE ®‏ 
() قوله: (تبرأ به) في (ح): ببراءة. 


|6 شس شب ند 


وهذا إذا لم يأذن المرتهن» فإن أذن؛ صح العتق» وسقط حقّه من 
الوثيقة» ولا قيمة له. 

وإن رَجَع بعد الإذن» وعَلم الرّاهِن به؛ بطلء وإلّا فوجهان. 

وكذا يصح رجوعُه في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه» فإن اختلفا؛ قُدّم 
قول المرئّهن ووارثه في نفي الإذن؛ لأنّه الأصل» إلا أن الوارتٌ يمينه على 
نفي العلم» ومن تكل فضي عليه. 

رال يعقى أضحكابننا الف بالق لأن فيه حدق الله فال 

قال الْقَاضِي)» وجماعة من أصحابناء ودَّكَرّه أبو بكر رواية: (لَهُ روي 

المرهرنة؟ لان محل عَقْدٍ : عَقَدٍ النّكا و بدليل صحة 
E E‏ أن الرّهنَ لا يزيل الملك > فلم ي يمع التَرُويِجَ كا لإجارة» 
(وَيَمْنَعَ) المرتَهِنْ (الرَّوْجّ مِنْ وَظْيِهًا)» وهو مراد مَنْ عبر بقوله: دون تسليمها؛ 
SS‏ ولد ارقي ها ورينا تاف ييه امعد 
و 1 اا اا هن نما التغيه كا E‏ 

تَوَالآولٌ اسن وهو قول ار د ال وج اتب رغيات المشعرين 
فيهاء فيُوجب نقصان قيمتهاء فلم يَمْلكّه الرّاهن؛ كفسخ العقدء ولا نسلّم 
ارال ا ا ع ا إنّما صح رهن 
المزرّجة؛ لبقاء مُعظم المنفعة فيهاء وبقائها محلا للبيع؛ كما يصح رهن 
المستأجرء والرّهن يُفارِق الإجارةً من حيث إن الّزويج لا يؤثر في مقصود 
الأجارة» زلا عمتم السا جر مح :اسعيقاء المفخة السسحتة له 'ويؤدر فى 


)١(‏ في (ق): عقدة. 

(0) في (ح): فينقص . 
(9) في (ح): محلها . 
(4) في (ح): ويتناول. 


بلك لون 8 


مقصود الرّهن» وهو استيفاء الدَّين من ثمنها؛ لأنَّ تزويجها إِنّما يمنع البيعَ» 
أو ينقص الثّمنَء فيتعذر استيفاء الذي كاملا . 

(وَإنْ0'' وَطِى) الرَّاهِنُ (الْجَارِيَة» المرهونة؛ فقد ركب محرّمًا في قول 
الأكثرء وحكاه ابن المنذر إ ماعا ؛ لِأنَّ مَن يحرّم وطؤها لا فرق فيه بين 
الآيسة والصّغيرة؛ كالمعتدّة» ولأنَّ الوقت الذي تحبّل فيه يُختلف» فمنع منه 

اا ا ی ا ما قلقي کا 
جل رعا نعياء واا اومن ال إن كان كن حا 58 

وجزم في «الفروع»» وقاله في «عيون المسائل»» والايراف في 
الم : أنه يحرّم وطؤها على راهن إلا بشرط . 

5 ت 40 يي ا COs‏ 

وإن لم تحبّل؛ فرش البكارة فقط كجناية” '. 

(كَأَوْلَدَهَا ؛ حرجت مِنَ الرَّهْنِ)؛ لأنها صارت أمَّ ولد" له. 

وعبارةٌ الأكثر كالمولف» وآن الحكم يترتّب على الولادة» وليس يمراد 
بل الحكم مَنوظ بالإحبال. 

(وَأَخِدَتْ مِنْهُ قِِمَتْهَا) حين إخبالها ؛ لِأنّه فوّتها على المرتّهن» فوجب أن 
وغل من ها كا اا 0 0 لأنيا يدل وال عطي 
)١‏ في (ق): فإن. 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١١‏ 
)2 في (ق) : قيمته حال . 
(5) في (ق): كجنايته . 
[(©©6 في (ظ) و(ح): ولده. 


eT BE) 


حكم مبدله» فإن كان معسرًا كان في ذِمّتهء وهذا إذا صدّقه المرتهن وأا ولدته 
من وطته» وإ فالرّهن بحاله» قاله في «التلخيص» . 
فان كان الوطء بإذن المرتهن؛ خَرّجت من الرهن» ولا شيءَ للمرتهن؛ 
لأنّهِ أِنَ في سبب يُنافي حقَّه لا يقال: إنما أَذِنَ في الوطء ولم يأذن في 
الإحبال؛ لإفضائه إليى ولا يقف على اختياره» فالإذن في سببه إِذنَ فيه. 
مسألةٌ: إذا أقرّ بالوظء حال العَقّْد أو قبل لزومه؛ فحكمُهما واحدٌء ويصِحٌ 
الرَهنْ؛ لِأنَّ الأصل عدم الحمل. 


و د س 


أمَا إذا أقرّ به بعد لزومه؛ فيُقبّل فى حقه فقط؛ لِأنْ إِقْرارَ الإنسان على 


ت 


(فَإنَ أَذِنَ E‏ هن '' في بيع الرَهْنِء ا أو تخو" ذَلِكَ) كوقفه. 
ففعل؛ (صَعَّ)؛ لِأنَّ المنْمَ كان لحقّهء فإذا أَذِن زال» (وَبَطْلَ الرَّهْنُ)؛ أن 
هذا تصرف يُنافي الرَّهْنَّء فلا يجتمع مع ما يُنافيه. 

إلا أن يدن له في ثيه رط أذ يكل تمنة رها كاتا او جا 
َيه مِنْ َمَنِه)» فإنّه يَصِح البَيعٌ والشَّرظء ويَّلرّم ذلك؛ لأنّه لو شرط ذلك بعد 
ل ا بازع تكذا جل 

وحاصلّه: إن كان الدَّينُ حالا؛ أَحَذَّه من الئَّمّنْء وإلّا بَقِيَ رمُنّاء وإن 


)۹( في (ق) : ما. 

(0) في (ح): وإن أذن المرتهن له. 
(9) في (ح): ونحو. 

0) قوله: (ففعل) سقط من (ظ) و(ق). 
(5) قوله: (مع) سقط من (ظ) و(ح). 


بلب الوقن 8 


شَرَط تعجيل الدّين من ثمنه؛ صم البيعٌ ولغا الشَّرظء ويكون الثَّمنُ هنا . 

وفي «المحرّر»: وإن باعه بإِذْنِ شَرَط فيه أن يُعجل له دَيته المؤجّل من 
ثمنه؛ لم يصح البيعٌ» وهو رهْنٌ بحاله» وقيل: يصِحٌ. 

وفي كون الثمن”'' رهْنًا وجهان» ويلغو شرط التّعجيل قولا واحدًا. 

فرعٌ: إذا اختلفا في الإذن؛ قبل قَولُ المرتهن؛ لأنّه منكرٌء فلو اتفقا عليه 
واختلفا في الشّرط؛ قبل قول الرّاهن في الأصمٌّ؛ لِأنَّ الأصل عدمّه. 

(وَنَمَاء الرّمْنء م بجي الْجِنَايَةٍ عَلَيْه؛ مِنَ الرَّمْنِ!")؛ أي: يكون 
في يده كالأصل» بمعنى”” : أنَّه إذا الحتِيج إلى بيعه في وفاء الذّين بِيعَ مع 
الأصل؛ لِأنَّ الرَهنّ عَفْدٌ على العين» فيدخل فيه ما ذُكر؛ كالبيع”*؟ والهبة» 
وفي الجناية عليه؛ لِأنّها بِدَلُ جزءء فكانت من الرّهن؛ كقيمته إذا أثلفه 
إنسان, 

ولا فرق في التماء بين المتّصِل؛ كالسّمَّن عم ضَنْعْوْه والمتفضل؛ 
کلک اة رالات وال > بوالضوف:. 


عرو مە 7وو 
(ومۇذ 


وَمُؤَْتَهُ عَلَى الرّاحِن)؛ لِمّا رَوَى سعيدٌ بن المسيّب» عن أبي هريرةً: أن 
الى يد قال : «لا ك الرّهن من صاحبه الذي رَهَنَّه له عَنّْمُه وعليه مه 


و 


رواه الشَّافِعَيُ» والدَّارَفُظْنِئُ وقال: إِسْنادٌ حسَنٌ متصل ولأنّه ملك للرّاهِن 


0 في (ح) : المثمن. 

(۲) قوله: (عليه من الرهن) مكانه بياض في (ح). 

00 في (ق): يعني . 

. في (ح): كالمبيع‎ (E) 

(5) في (ح): والتمرة. 

(5) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص۸٤۱)»‏ من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» 
وأخرجه ابن حبان (0975)» والدارقطني (5950). والحاكم .)7١5(‏ من طريق 
زياد بن سعد. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه مرفوعًا» وهو _ 


|8 دشت ندع 


فكان عليه الإنفاق27 كالطّعام . 
وهو شامِلٌ لما إذا اتاج إلى مداواةٍ لمرّض أو جُجرْحء وأجرة من يَرُدّه إذا 


2 وي 5 ۶ مي 5 سر عه 1 
اق وميه جنايقٌء وأجرة سوية » وجدادء وتجفيبي »> وبلحوه. 


فإن كان ماشيةً تحتاج إلى إطراق فحل؛ لم يُجبّر الرّاهن عليه؛ لأنّه ليس 
عله ما يقن زياد في الكمن ».ولس ذلك ما تاع إليهالبقائها ».ولا يح 
منه؛ لكونه زيادة فيها من غير ضررٍ على المرتهن. 

وگه إن OG‏ به خرن عسي لأنّ ذلك تابع لمؤنته» وهو من 


جلا خرح لوق قريب TT E‏ 

(وَهُوَ أَمَانَة في يد الْمُرْتَهِنِ) ؛ ال و لو ضين؛ لانم الاس ين 
فِعْله خوفًا من الصّمان» وذلك وسيلة إلى تعطيل المُّدايّنات والقروض» وفيه 
ضرَرٌ عظيمٌ» وهو منفيٌ شرعَاء ولاه وثيقة بالدّينَء فلا يضمن؛ كالرّيادة على 
دو الديس: 


وظاهره: رلو فل فد" الرهن» نقله ابن منصور” أ كبّعد الوفاء. 


= حديث اختّلِف فيه وصلًا وإرسالّاء فصححه موصولًا الدارقطني في السنن والحاكم وابن 
عبد البر والإشبيلي» ورجّح إرساله أبو داود والدارقطني في العلل والبيهقي وابن عبد الهادي 
وابن حجرء وقال: (وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة)» أي: طرق مرفوعة. 
ووقع خلافٌ في قوله في الحديث: «له عُنمه وعليه عُرمه)» قال ابن حجر: (وقوله: «له 
غنمه وعليه غرمه». قيل: إنها مدرجة من قول ابن المسيب»» ثم نقل عن ابن عبد البر 
اختلاف الرواة فيهاء والرواية المرسلة أخرجها مالك في الموطأ (۷۲۸/۲)» وعبد الرزاق 
»)١6١*5(‏ وأبو داود في المراسيل (۱۸۷). ينظر: علل الدارقطني 2178/9 التمهيد 
5 "447 المحرر (847)» التلخيص الحبير / ۰۹٥‏ بلوغ المرام (809). 

)١(‏ في (ح): الاتفاق. 

(0) أي: للخبر السابق كما في الممتع 2014/7 ففيه: له غنمه وعليه غرمه». 

(۳) في (ح): العقد. 

(5) ينظر: الفروع 7/5 ۳۸۲. 


لوقن 8 - 


2 


(إِنْ تلف بِعَيْرِ تعد مه ؛ قلا شَيْءَ عَلَيُو)ء قاله عل طب ؛ لا 
في يدهء فلم يكن في تَلفِه شيءٌ كالوديعة. 

وعنه: يُضمنه المرئهن» كما لو أعاره» أو مَلّكهء أو استعمله» نص 
عليه وتأوّلها القاضي على المتعدّيء وامتنع من ذلك ابن عقيل فأجراها 
علق ظاهرها» لما ووق عا را كن ترا لق فد ا و ا 
إلى التب بل فأخبره بذلك» فقال: «ذَمَبَ حَمَكَ؛» ولأنها عينٌ مُقبوضة 


(۱) قوله: (منه) سقط من (ح). 

(؟) قال ابن حزم في المحلى :۳۷۸/١‏ (وأما علىٌ؛ فمختلف عنه في ذلك» وأصح الروايات 
عنه: إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة)» أخرج الطحاوي في معاني الآثار (2)0849 
والبيهقي في الكبرى »)١١774(‏ وابن حزم في المحلى (7177/7)» من طرق عن قتادة» عن 
خلاس بن عمروء أن عليًا طن قال في الرهن: «يترادّان الفضل» فإن أصابته جائحة برئ»» 
وهذا لفظ ابن حزم» وقال: (فصمّ أن علي بن أبي طالب لم يرَ تراد الفضل إلا فيما تلف 
بجناية المرتهن» لا فيما أصابته جائحة» بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة)» وأعله 
البيهقي بأن رواية خلاس عن علي مرسلة» وقد تابع خلاسًا الحسنُ البصري عند الطحاوي 
في معاني الآثار »)٥۹٠١(‏ وروايته عن علي مرسلة أيضّاء وقد يتقوى أحد الطريقين 
بالأخرى . 
وروي عن علي طا غير ذلك: فأخرج عبد الرزاق »)١9١79(‏ وابن أبي شيبة (2)571795 
والبيهقي في الكبرى »)۱١۱۲۳١(‏ عن الحكم» عن علي» قال: «يتراذان الفضل في الرهن»). 
قال البيهقي: (هذا منقطعء الحكم بن عتيبة لم يدرك عليًا)» وأخرج ابن أبي شيبة 
(۲۲۷۹۰)» والبيهقى فى الكبرى »)١١775(‏ أنه قال: «إذا كان الرهن أقل؛ رَدَّ الفضل» 
وإن كان أكثر؛ تيو يا فيه وضعفه الشافعي بعبد الأعلى الثعلبي . 

) ينظر: الفروع 7854/5 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۷۸٠١(‏ وأبو داود في المراسيل (۱۸۸)» وهو من رواية 
مصعب بن ثابت» عن عطاء» ومصعب ضعيف» وهو مع ذا مرسل» وأسند البيهقي عن 
الشافعي قوله: (وأخبرنيه غير واحد عن مصعب» عن عطاء» عن الحسن) أي أنه من مرسل 
الحسن البصري» ومراسيله ضعيفة» ثم قال الشافعي: (ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء 
إن كان رواه» أن عطاء يفتى بخلافه» ويقول فيه بخلاف هذا كله). 
وأخرج الدارقطني ملقم عن أنس ون مرفوعًا: «الرهن بمافيه»» وفيه 


El‏ شعت 


للاستيفاء» فيُضمثها”"' مَن قَبَضها لذلك. 

ينونه الما تيوق مقن مقي ا تكان چ 
وحديث عَطاءٍ كان يُفْتي بخلافه» مع أنَّ الدَارَفَظْنيَ قال: يرويه 
إماعيل بن ا وان کا رتل صب بن تابث» وهو ضحبت» 
ولو ما فهر محيول على اله فين حك فن الرققة» بالل : ألم يمال 
عن قدر الدَّين أو قيمته. 

وظاهره: أله إذا فيد أو فط ؛ أله قبت کار د 

وفي بقاء الرّهنية - لِأنّه يجمع أمانةً واسْتِيثاقاء فبقِي أحدّهما -؛ وجهان. 

(وَلَا يَسْفْط بھلاکو شَيْءٌ مِنْ دَيْنهِ)» ص عليه ؛ لأنّه كان ثابئًا في ذِمّة 
الرّاهن قبل التَلَفْء ولم يُوجَد ما يُسقطهء فبقي بحاله» وكما لو دفع إليه عَبْدَا 
يبيعه ويأخذ حقّه من ثمنه» وكحبس”*' عَين مؤجرةٍ بعد الفسخ على الأجرة» 
بخلاف حبس البائع الت على منت فإنَّه يسقط في روايةٍ بتلفه؛ لأنّه 
عوَضُهء والرَّهْنُ ليس بعوّض الدّين؛ لأ الدّين لا يفط بتفاسُخهماء ذكره في 
«الانتصار» و«عيون المسائل). 


= إسماعيل بن أبي أمية» قال الدارقطني : (إسماعيل هذا يضع الحديث)» وأخرجه الدارقطني 
١‏ من طريق آخر عن أنس» وضعفه أيضًا. وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۸۹)ء 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى .4)١١577(‏ من مرسل طاوس» وفي سنده: زمعة بن صالح». 
وهو ضعيف. ينظر: السنن الكبرى 58/5» السنن الصغير ۲/ ٠۲۹۰‏ نصب الراية .٠۲١ /٤‏ 

)١(‏ في (ح): فضمنها. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: (أبي أمية) كما في المصادر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۳۸/١‏ . 

(4) في (ح): وكمحبس. 

() في (ح): المشترّى. والمثبت موافق لما في الفروع 2787/5 والمعنى: بخلاف لو حَبّس 
البائع المبيعَ المتميز على ثمنه. 


تاب لفن 1 ك 


(وَإِنْ ِف بَعْضّهُ؛ قَبَاقِيهِ رَهْنّ بويع الدَيْنِ)؛ لِأنَّ الدّين كله" يتعلّق 
بجميع أجزاء الرهن”" . 

فرعٌ: إذا قبض الرّهن فوجده مستحَقًا ؛ لَزِمه رده على مالكه» والرَّهْنُ 
باطل من أصله . 

فإن أمسكه مع علمه حى تَلِف؛ استقرّ الصّمان عليه وللمالك تضمينٌ 
أيّهما شاء» فإن ضمن الرّاهن؛ لم يُرجع على أحدٍء وإن ضمن المرتهن؛ 
رجع عليه . 

وإن لم يعلم بالغصب حتی تَلِف؛ فالحكم على ما ذكرنا. 

وإن تلف بغير تفريطه؛ الها : للمالك تضمين أيّهما شاء» ويستقدٌ 
الصّمان على الغاصب. 

(وَلَا يَنْقَكْ شَيْءٌ مِنَ الرّهْنِ حَنَّى يقَضِي”“ جَمِيعَ الدَبْنٍ)» حكاه ابن المنذر 


- 


جخ 


0 


).2 يا ug‏ 5 
من يحفظ عنه؛ لأن حم الوثيقة يتعلّق بجميع الرّهن» فيصير 
یرما کل الحق + وکل جوع هه لا يفك ننه شن # حتى يقضة جه 

سسا كان ما تكن فم ار لاء وكالشتات واا ماد 
تنبية : يُقبّل قول المرتهن في التَلّفء وقيل: والرَدّ» قال أحمدٌ في مرتَهِنٍ 
ادَّعى ضياعه : إن اهمه أحلفه» وإلّا لم بُحلفه" . 


$A 


() في (ح): كان. 

(0) في (ح) و(ق): الدين. 
(9) في (ح): مثالها . 

(6) في (ح): يقبض. 

)٥(‏ في (ح): لمن. 

(5) ينظر: الإجماع ص ٠١١‏ . 
(۷) ينظر: زاد المسافر ۱۹۳/٤‏ . 


۹0 ا المُبدع شرح المُقنع 


00000 6 5 ت E‏ 
وكذا إن اذعاه بحادث ظاهر» وشهدت بينة بالحادث؛ قبل قوله فيه. 


وكذا وکیل“ وسيأتي . 

(وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ رَجُلْين قَوَفَى أَحَدَُهُمَاءٍ الْمَكّ فِي نَصِيبهِ)؛ لأن عَمَد 
الواحد مع الاثنين بمنزلة عَقْدَينِ فكأنّه رَمَنَ كل واحدٍ منهما النّصف منفردًا . 

وقال ألو الاي کک ا ع کے عت ره كوا إلى أن العقد 
وا غل 

وحمله في «المغني» 0 على أله ليس للرّاهن مقاسّمة المرتهن ؛ 
لكا عليه فيد مق الي فصان جيه رخا 

وعلى الأول لوطل الا فان كان ما ل سقس" القسمة؟ 
الل ارون أجيب إليهاء ولا فلا ؛ لما فيه من الضَّرّر على المرتّهن» 
ويبقى في يده بعضه رهُنٌ» ويعنبه و 

(وَِنْ رَهَنَهُ رَجُاان شَيْنَاء قَوَفَاهُ أَحَدُهْمَا؛ٍ امَك في نَصِيبِه)؛ لان الرّاهِنَ 
ا فی هلق ع متها و ا التق ل تعلق بولك الق 
إلا إذا کان مأذونًا فيه ولم يُوجَدُء ونقل مهنَّى خلاقه , 

فلو رفن الثنان عدا لين "عد ان با هل ار کرد ويضير كل 
رب منه رهنًا بمائتين بن وسین تی کی فى کے اف من ال ر عن در 
ذلك ذكره القاضي . 


(5) ينظر: زاد المسافر ۱۹۱/٤‏ . 
(0) قوله: (عبدًا لهما) في (ح): عبداهما. 


اوقد 8 + 


فرع : إذا قضى بعض دينه» أو أَبْرِىّ منه وببعضه رهن أو كفيل؛ فعمًا 
نواه» فإن أطلق ولم ينو؛ فله صرفه إلى أَيّهما شاء. 

وقيل: بورع بينهما بالحصّص . 

(وَإِذَا حل الدَّيْنُ”'')؛ لزم الرَّامِنَ الإيفاء؛ لأ 
كالّذي لا رهن به (وَامْتَتَعَ مِنْ وَقَائِهِ؛ قن كَانَ الرَاهِنُ 
لِعَدْلِ”" في بَبِعِهِ؛ بَاعَهُ)» ص عليه”"؟ لأنّه مأذون له فيه» وفي بيعه بقيمته 
وجهان» بإذن مرتهن؛ لأنَّ الع لحّهء فلم يَجُز حنَّى يأذّن فيه. 

ولا يحتاج إلى تجديد ِذْنِ من الرّاهن في ظاهر كلام أحمدّء وقيل: بلى» 
حكاه القاضي»› لآله قديكوة له عرض في قضاء الحن من غيره. 

(وَوَفَى الدَيْنَ)؛ لألّه هو المقصودٌ بالبيع» وما قصل من ثمنه لمالكه» وإن 
بقي من الدَّين شَيءٌ؛ فعلى الرَّاهن. 

(وَإِلَّا)؛ أي: إذا لم يأذن في البيعء ولم يوف؛ (رَكَمَ الْأَمْرَ إلى الاك 
جره عَلَى وَكَاءِ الدّيْن أو بي اليّهْنِ)؛ لِأنَّ هذا شان الحاكمء فإن امتنع؛ 
حَبّسّه أو عرّره حتی يَفعل ما يأمره به. 

(َإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)؛ أي: أصرّ”“ على المنْع» أو كان غائبّاء أو تغيّبء قاله 
5 «الرّعاية الكبرى»؛ (بَاعَهُ الْحَاكِمْ) عليه» نص ل لأنّه تع طريمًا إل 
أداء الواجب أداؤه» (وَقَضَى دَيْنَهُ)؛ لألّه حى تعيّن عليه» فإذا امتنع من أدائه ؛ 
قام الحاكم مَقامّه فيه؛ كالإيفاء من جنس الدَّين. 
١‏ قوله: (الدين) سقط من (ح). 
(۲) في (ح): للعدل. 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۱۸۷/۱ مسائل عبد الله ص ۲۹۳ . 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷٤۱/٦‏ . 


| دشت ندع 


وظاهِرٌه: أنه ليس للمرتهن بَيعُه بغير إِذْن ربّه أو إِذْنَ حاكم“. وقيل : 
بلى . 

فإن لم يأذن المرئهن في بيعه؛ قال له الحاكم: ائذن فيه» وحَُذ دينك من 
ثمنه » أو أبرئه منه . 

فرعٌ: إذا جهل رب الرَّهْنْء وأيسّ من معرفته؛ فللمرتهن بَيعُهِ والصَّدقةٌ به 
شط ات ا غل 

وفي إذن" حاكم في بيعه مع القدرة» وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه؛ 
روايتان؛ كشراء وکیل . 


A سه‎ A 
NED 


بلك الوقن 8 م 


(قَصَلّ) 

(وَإِذَا شَرَط فِي الرَّمْنِ جَعْلَّهُ عَلَى يَدِ عَذْلِ؛ صَعَّ)؛ لاه قَنْضُ في عَفْد 
فجاز التّوكيل فيه؛ كمَّبْض الموهوب. (وَقَامَ قَبْضْهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ) في 
قول اکر العلماء, 

وخالف فيه الحَكم وغيرٌه؛ لِأنَّ القَبض من تمام العقدء فتعلّق 
بالمتعاقِدَين؛ كالإيجاب والقبول. 

وجوايّه: ما سبقء وبأنّه وكيل» وقَبْضْه كقبض الموكّل» مع أنه لو وكُل 
في الإيجاب والقبول؛ صحَّء وما ذكروه ينتقض"'' بالقبض في البيع فيما يُعتبّر 

وظاهرٌه: يُقتضي جوارٌ جغل الرّهن على يد من يجوز تَؤْكِيلُه. وهو الجائرٌ 
ا تفا يحون أن يكت عي رلا عا غير أن مه لآن سا 
لسيّده» فلا يجوز تَضْيِيِعُها في الحفظ بغير إذنه» ولا مكاتبًا بغير جغل؛ لاله 
ليس له التَبرّعٌ بمنافعه . 

(وَإِنْ شَرَط جَعْلَهُ فِي يَدِ انْتَيْن؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِجِمًا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ)؛ لان 
المتراهِئين لم يَرْضَيًا إلا بحفظهما معّاء فلا يجوز لأحدهما الانفرادٌ؛ 
كالوصيَيْنِء فعلى هذا : يُجعل في مخرَّنِ عليه لكل واحلٍ منهما فل 

وإن له أحذهنا إلى الآخرة فل قان ال مه لاه القدر الذي 
قد فيه . 


(وَلَيْسَ لِلرَّاحِنِ ولا لِلْمُرْتَهنَ إِذَا لَمْ يَتَقَِا ولا للْحَاكم EE‏ الكل 


E w~‏ دشت ند 


أن العَدْلَ ما دام بحاله لم يتغرّر عن الأمانة» قال في «الشّرح» وغيره: ولا 
و أحدهما عداوةٌ فليس لأحدهم تَقُلّه عن يده؛ لآنيينا رضيا 
به في الابتداءء ولأنّهما إذا لم يملكاه فالحاكم أَوْلى. 

وظاهره: هما إذا انّفقا على تَقّله؛ جاز» صرح به في «المغني» 
و«الشَّرح»؛ لأنَّ الحقٌّ لهما لا يَعْدُوهما . 

ل أن َير حَالّه) بفسق» أوضغفه عن الحفظه أو خداوة» فلكل 
منهم نقلّه عن يده؛ لأنَّ في مقامه في يده ضررًا على الكّلالب» فإذا اتَّمْقَا على 
شخص بصفاته ؛ جارّء فإن اختلمًا ؛ وَضْعّه الحاكم عند عدلٍ» فلو اختلفا في 
تغيّر حاله؛ بحث الحاكم وعَوِل بما ظهر له» وكذا لو كان عند المرتهن فتغيّر 
حالّه؛ فللرّاهن رَفْعُ الأمر إلى الحاكم ليضعَّه عند عدُلٍ» فإن مات هو أو 
العدل4 لم يكن لورثتهما إمساكه إلا برضاهما؛ 

(وَلَهُ)؛ أيْ: للعدل (رده إِلَيْهِمَا1" )2 وعليهما قبوله؛ لاه أمينٌ مط 
بالحفظ» فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات. 

لي الحاكمء 4 #وتصيبة افا 9 شيف ليما إذا ا ان له 

فدلَّ على أنه إذا دفَعَه إلى أمينٍ من غير امتناعهما؛ أنه من صرّح به 
خا وكذا لو ترگه العدل عند آخرّ مع وجودهما. 

فإن امتنعاء ولم يجد حاكمّاء فتركه عند عدلٍ؛ لم يضمَنْ . 

فإن امتنع أحذهما؛ لم يكن له دفعه إلى الآخرء فإن فعل؛ ضين 
(1) في (ظ): ولا جدقت. 

(۲) في (ق): ضعف. 
(۳) في (ق): عليهما. 
() في (ظ) و(ق): مقطوع . 


wv E ب رخن‎ 


والقرق ا ا ا ا نباك ی 

هذا إذا كانا حاضرين» فإن كانا غائبين نَطَرّت؛ فإن كان للعدل عذرٌ؛ 
ره إلى الحاكم يقبضه''' منهء أو نصب”" عدلا يقبضه لهماء فإن لم يجد 
حاكمًا ؛ وغه 

وإن لم يكن عذرٌء والعَيبةٌ بعيدةٌ؛ قبضه الحاكم» فإن لم يجده؛ فثقةء وإن 
كانت قريبةٌ؛ فكالحاضرين» وإن كان أحدهما حاضرًا؛ فكالغائبين. 

(93 و اا لذن وکر ا في إمساكه في يده» وفي 
رده إلى أحدهما تضييع» وظاهره: ولو كان أحدهما حاضرًا والآخَر مسافرًاء 
صرح به في ارح وغيره. 

(َإِنْ فَعَلَ؛ فَعَلَيْهِ عي رَه ِلَى يدو ؛ أي : إلى يد نفسه؛ لِأنّ في ذلك عُودًا 


5 أى : للعدل (في الَْيِع؛ نَمْ يَِعْ إلا بتَقْدِ الْبَلَدِ)؛ لان 


KK‏ أ 


الحظ في ذلك للرّواج فيه (فَإِنْ گان فيه نُقودٌ؛ بَاعَ بچنس الدَّيْنِ)؛ / أقرت 
إلى وفاء الحقٌّء (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فیا جنس الدَيْنِ؛ٍ باع يما يَرَى أنه صلخ ؛ لا لان 
عليه الاختياط فيما هو متوليه كالحاكم. 

والمذهب: أنّه بيع بأغلب نقوده إذا تعددت:) فإن تساوّت؛ e‏ 
الدّينء فإن عدم فبما””' ظنَّه أصلح» فإن تساوث عيّن حاكةٌ”''. قاله في «المغني» 


00 في (ح): يبيقضه . 
(۲) قوله: (أو نصب) سقط من (ح). 
(۳) في (ح): فإذا. 
6 في (ح) : بجنس 
)٥(‏ في (ظ): فيما. 
(5) في (ح): حاكم. 


VA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


و«الشرح»» وربّحه ابن المنكى؛ لأنّه أعرف بالأحظّء وأبعد من التّهمة. 

فإن عيّنا نقدًا؛ تعيّن» ولم تجُز مخالفتهما؛ لأنَّ الحقّ لهما. 

فإن اختلفا؛ لم يُقبّل قول واحدٍ منهماء فعلى هذا: رفع" إلى الحاكم 
ويار ببيعة ينقد الله سرا کان هن + TT‏ وافق قول 
أحدهما أو لم يوافق؛ لذن الح في ذلك . 

قال المؤلّف : والأؤْلى أن يببعه بما فيه الح . 

(وَإنْ) باع بإذنهماء ثم (كَبَضَ الثَّمَنَّ» قَتَلِف في يَدِو) من غير تفريط ؛ (فَهُوَ 
مِنْ ضَمَان الرَاهِن)؛ لان ل في يد العذل أمانةٌ» فهو كالوكيل. 

فإن اختلفا في قبضه من المشتري؛ فوجهان: 

أحدهما* لا يقل 4 لأله إثراة للمشدري من الثمن» كما لو أبرأه:من غيزه: 

والثّاني: بلى؛ لام 

(وَإنِ اسَْحَقّ الْمَبِيعَ؛ رَجَعَّ الْمُشْتَرِي عَلَّى الرَاهِنٍ)؛ لان المبيعَ لى 
فالعهدة" عليه» كما لو باع بنفسه» وحيئيِذٍ لا رجوعٌ له على العدل””*'. 
ا إذا 1 المكتري أنه وکا قاله في «المغني» و«الشّرح . 

لا يقال: يرجم" المشتري على العدل؛ لكونه قبض التّمن بغير حقٌ؛ 
لا بلي 37 على آله أفيق في قف سل إلى ت فإن کان 


)١(‏ في (ق): ولم يجر. 

() في (ح): يرجع. 

(۳) في (ح): فالعهد. 

(4) في (ح): العدم. 

(6) في (ق) : رجع . 

(5) في (ح) و(ق): سلم. 

(۷) قوله: (في قبضه) في (ق): بقبضه . 
() في (ح): سلمه. 


e E ت فوفر‎ 


الرّاهِن مفلسًا أو ميتا؛ فالمرئّهن والمشتري أسوةٌ الغرماء؛ لأنّهم تساوًوًا في 
بوت حتقوقيم في الذمّة: 

ويُسْتَدْنى من ذلك: لو بان مستحمًا بعد دفع”" التّمن إلى المرتهن؛ رَجَع 
المشتري على المرئّهن؛ لاله صار إليه بغير حقٌّء فكان رجوعُه عليه» كما لو 
که مهي فلو رده المشتري بعيب؛ رجع على الرّاهن أو الوكيل إن لم يَعلم 
الول 

(وَإن اذَّعَى)؛ أي: العدلٌ 07 ان إلى اْمُْتَِنِ؛ تالكر وَل يقن 
ل وا 

وجملته: أنَّ العدّلَ إذا ادّعى دَفْع التّمن إلى المرئّهن» وأنكر» ولا بيّنة 
للعدل؛ فعلى صَربَينٍ : 

أدهي ايكون ا اعا ولم يُشهد؛ فيّضمن؛ لتفريطه ومخالفة 
أمر موكّله» إلا أن يقضيّه بحضرة الموكل. 

الغاني: طاق" » وفبه روايتان: 

إحداهماء وهي الملغب: أله بصم لاله فرّط حيث لم يشهدء ولاه 
إنّما أذن له في قضاء مبرى””", وم يحصل»؛ وحَينئِذٍ فيرجع المرتهن على 
راهنه» ثمّ هو على الل وله بها ]كا كات ا غير كان ا 
بها؛ لم يضمن؛ لعدم تفريطه» سواءٌ كانت اليه قائمة أو معدومة. 


وشرطه: عدالتُهم» وألا يكون بحضرة الموكّل» صرّح به جماعةٌ؛ لاله لا 


الخ 


قضَاه ية ؛ ج 0 E‏ 


اما 


(:) قوله: (كان) سقط من (ح). 


< | شعت 


وات يلدع 
ل 


يعد مفرطا . 

وال لا يَضمن» اختاره ابن عَقيل» لاا 

وفي «الشرح» وغيره: إذا اذَّعى دَفْع التّمن إلى المرتّهن؛ وجهان: 

أحدهما : يُقبل على الرّاهن لا المرئهن» ذكره القاضى؛ لأنّه وكيل الرّاهن 
(Ds * 4‏ . ات 5 9 
في دفع الثمن» ووكيل المرتهن في الحفظ ٠‏ فلم يقبّل قوله في حقه. 

والثّاني: يُقبّل قوله على المرتّهن في إسقاط الضّمان عن نفسه» ولا يُقبل 
في" نفي الضّمان عن غيره» ذكره الشّريف أبو جعفر» لأ با تعليهة اذ 
حَلّف العدل؛ سقط الصّمان عنه» ولم يبت على المرتهن أنه قبضه. 

(وَمَكَذَا الْحْكُمْ في الْوَكيل) فيما ذكرنا؛ لأنّه في معناه. 

(وَإِنَ E‏ ا مرا أو الْعَدْلُ؛ٍ كه لأن كلد نيما أهل 
للوكالة» فص كالأجنبيٌ ويصحٌ بَيعْه ؛ أنه د كم ا ال لا 
ینافی مقتضى الرَّهْن» فصحّ؛ كما لو شَرَط صِفة فيه. 

(فإن“ عَرَلَهُمَا؛ صح عَزْلَهُ) في المنصوص”“ ؛ كسائر الوكالات» وحَيئظٍ 
لا يَمْلِكُ البَيعَ . 

وقال ابو سے موسي + کا آهل کل فن أحمد مَنَع الحيلةً وهذا 
يَفتح باب الحيلة للرّاهنء فإِنَّه يشرط ذلك للمرئّهن» فيجيبه إليه» ثم يَعَزْله 
ولان وكالته صارت من حقوق الرّهنء فلم يكن للرّاهن إسقاظه كسائر حقوقه. 

ور بأنه لا يَمتَع جوازه» كما لو شرط الرّهن في البيع› اة لا يصير 
0 اق ا 
0 ف 2 
(5) ينظر: المغني ٠٠١ /٤‏ . 


بَابُ الرَّهْنِ ع ۳۸۱ 


لاز 


5١ 


0 


9 أ لا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولٍ)؛ أي علول الل فيو شد 


ومثله : إذا شَرَط ألا يَستوفِي الدَّين من ثمنه» أو لا يُباع ما ييف تَلَقُه أو 
بیع الرّهنّ باي .د NEES aa‏ 
للرّاهن» أو أن لا 1 العقد لازِمًا في حقّهء أو يوقت الرّمْن. 

(أَو إِنْ جَاءَهُ بِحَقَّو وَإِلّا قَالرّهْنُ لَهُ)؛ أئ: بالدّينء أو: فهو مَبِيعٌّ بالدّين 
الذي عليك؛ (لَمْ يَصِحَّ ا بغير خلافي تعلق" ليا روي 
عبد الله بن جعفر : أن رسول الله كَل قال: «لا يعلق الرَّهْنُ»ء رواه الأثرم''', 
قلت لأحمد ما معنى: «لا يَغْلَّقُ الرَّمْنُ»؟ قال: لا يَدفع رهنًا إلى رجل» 
ويقول: إن جنك بالدّراهم إلى كذاء وإلا فالرّهن لك" ؛ ولأنّه علّق ر 
على شرط؛ لأنَّه جعله مبيعًا بشرط أن لا يوفيّه الحقّ في محلّه والبيع 


)١(‏ قوله: (أو يبيع) في (ق): إن ببيع. 

(۲) قوله: (بأي ثمن) في (ق): يأتي بمن. 

)¥( في (ق) : ما. 

)٤(‏ فى (ظ) بوقت. 

)2 ينظر: المغنى /٤‏ ۲۸۷ . 

(5) أخرجه اة أحى قي 0 ایی في ایی 4000 حسمن 
ا ادبن ا يق أن رياه رشرودانا إلى هزه عياض الم 0 
المرتهن: داري» فقال رسول الله 4: «لا يغلق الرهن»» وهو مرسل صحيح الإسنادء 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وثقه العجلى» وذكره ابن حبان» وقال الذهبى فى الكاشف 
5 : (ثقة)» وبقية رواته ثقات ٠.‏ ` 0 

(۷) ينظر: مسائل آي داود ص »58١‏ مسائل ابن منصور 5/ ۲۷٤١‏ المغني 781/5 . 

. في (ح): المبيع‎ (A) 

(9) في (ق): بيعًا. 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَفِي صِحََةٍ الرَهْنِ روَايتان). مبنيّتان على الروايتين في البيع» قاله في 
«الفروع» وغيره : 

إحداهما: لا يصح جزم به فوخ «الوجيزا» وقدمة فين «الشّرح) ونصره؛ 
لاه رقن رط تال اه کال قوع تر 

راا لآ تصدرها یالاب فى ارؤوس المنا | اء واسعدن 
بالشرء فقي علق الهو درن أعئلة» قدل على كه لان نه طا فاا 
ولم يَحكم بفساده. 

وقيل : ما باق اوج الم و يتبطله وجهًا واجداءع وما لا 
فوجهان. 

وقيل : إن شَرَّط رهنًا موقباء أو شرطه يومًا ويومًا لا؛ فشك الرشن؛ وهل 
يفسد بسائرها؟ على وجهين» بناءً على الشّروط الفاسدة في البيع . 

وك فى «اليعتى »عن الناضى أله قال بحل فساة الرهن بالشرظ 
الفاسد بكلّ حال؛ لأنَّ العاقِدَ إنّما بَذَّلَ مِلّكه بهذا الشّرطء فإذا لم يُسِلَّم له؛ 
أفضى”" إلى أخذٍ ماله بغير رضاهء والقياسٌ يقتضي ذلك في البيع» لكن ترك 
فيه للأثر. 

ES‏ من الحضق ام والمر ذه 
عنه؛ کمهر في نکاح؛ احتمالان. 

5 و 00007 2 5 5 5 و 2 5 3 8 و 
حامِدٍ؛ لان المبية”" حين شرط رهه لم يكن ملكا له» وسواءٌ شرط أنه يقبضه 
)١(‏ في (ظ) و(ح): توفيته . 


0 في (ق): أنضر. 
ا في (ق): البيع . 


اب الرَهْنِ E‏ م 
a‏ 
وع إا ي ال ده اللدن قر غاص ول كرون را إلا أن 
کن شرك عل نس ال وهذا يذل على ص الشرظ: 
وساب سر سس )تي باس فيكون له 
خیس حب المييع حبَّى يقبض”" الرّهنء فإن لم ين له» وإلا قر فييخ البيع . 


e 


0 K+: 


A٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَلّ) 

(إِذَا احتَلَمًا في كَدْرٍ الدَّيْن)؛ بأن قال المرتهنٌ”' : لي عليك الف رَهنتني 
علبيا ا دوا RT‏ بل هي مائة» (أُوٍ الرَّمْن)؛ بأن قال 
المرهن: هذا العبدٌ والأمةٌء فقال الرّاهن: بل أحدهما؛ دم فول لا 
منكرّء والقولٌ قولّه في أصل العقدء فكذا في صفته 

(أَوْ رَدُ)؛ بأن قال المرتهن: ردَدْتّه إليك» وقال الرّاهن: لم أقبضه؛ قبل 
قولّه؛ لأ الأصل معه» والمرئهن قَبَض العَين لمنفعته» فلم يُقبّل قولّه في 
ال ااي 

وقيل: يُقبّل قول المرتهن؛ لِأنّه أمينٌ. 

وفي «التذكرة»: أنَّ من قبل قوله من الأمناء في الرَد؛ لم E‏ 

فلو لب منه الرَد» وقبل قولّه؛ فهل له تأخيره لِيَشهد؟ فيه وجهان إن 
ا نلق 

أو قان+ التشكك ععبيرًا». 03) المركين+ لكل 1 ف عل مشروط 
فيه الرّهن؛ (تَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَاهِن)» نص عليه”"؛ لأنّهما اختلفا فيما سد به 
العقد. فقيل ول من يفيه أو" لان المرئون مُعَرُ بعفد وقبض؛ ويدّعي 
فساده» والأصل السلامة. ۰ 

فرع ذا فال ارسلت وكيلك فرعتي عبد هذا على عشريق. تبضهاء 
قال: ما أمرته إلا بعشرة وصارت إليّ؛ سئل الرّسول؛ فإن صدَّق الرّاهن؛ 
)١(‏ في (ظ): للمرتهن. 


(۲) ينظر: المغنى ۲۸٤/٤‏ . 
(۳) في (ظ): أولا. 


لك الوقن 8 ٠‏ 


ل الین درد ا اهن لكن الدعرض على غير فة جلف الوكيل + را 
معّاء وإن نكل؛ فعليه العشرة المختلّف فيهاء ولا يرجع بها على أحدٍء وإن 
صدّق المرثّهنَ» وادّعى أنه سلّم العشرين إلى الرّاهن؟ قُبل قول الرّاهن مع 
يمينه» وإن نكل فضي عليه بالعشرة» وتدفع”"' إلى المرئّهن» وإن حلف برئ» 
وعلى الوكيل غرامة العشرة للمرتهن. 

هن أقٌَ او آنه عن الد ل وميه ى لان السب غير متهم فن 


الاقران بح لال لو أنه ذلك عن فكذا 1 اخير» ن کل من ص من 


X3 


إنشاءُ عقدِ؛ صح منه الإقرار به. 
وقيل: لا يقبّل منه» كما لو أقرٌ به بعد بیعه. 
TES‏ ويك اولتق وكا كان زانه دوات عليه 
الوثيقة بالعتقء فلزمته القيمةٌ» تُجِعَل رهنًا؛ جَبْرًا ليما فاته من الوثيقة . 
هذا إذا کان هري کان كان جخ 41 تعلى ما مق 
فر أن لكاي الور ن في کات 
(وَإِنْ أَكَرّ آنه گان جَنَى عَلَيُو أو أنه بَاعَهُ» أو عَصَبَهُ؛ قبل عَلَى تَفْسِهِ) ؛ 
ته مُقِرٌ على نفسه فقٌّبل» كما لو أقر له بدَينء (وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتّمْنِ)؛ 
EN ue Ga‏ طبرن رز im‏ 
فعلى هذا: إذا كذّبه المرئهنٌ وول الجناية؛ لم يُسمّع قولّه» وإن صدّقه 
ولي الجناية؛ لزمه أَرْشُها إن كان موسِرًا؛ لأنَّه حال بين المجنيٌ عليه وبين 
رقبة الجاني بفعله» أشبه ما لو قتله. 


وإن كان معسرًا ؛ تعلّق حقٌ المجنيّ عليه برقبته إذا انفكٌ الرهن» وحينئِذٍ 


34 


ل 


)١(‏ في (ظ): ويدفع. 
(۲) قوله: (عليه أو) في (ح): إلى. 


| دشت ندع 


فيَستحِقٌ المشتري والمغصوب منه الرّهن إذا انفكٌ منه؛ لأنَّ اعتراقه مقتض 
لذلك”'' حالا ومآلاء خُولِف في الحال؛ لأجل حقٌّ المرتهن» فمكى وال ؛ 

وفي «الشرح) : لم هاضرت هه ل حال بينه وبينه برهنه . 

وفيه شيٌ» لكنْ على المرتّهن اليمينُ أنه لا يَعلم ذلك . 

١ (‏ ب فاه بطل التمن» توجوه المقتضى السّال عن 
الا 

وقيل: إن أقرّ ببيعه» أو غصبه»ء أو جنايته» وهو موسر» كإقراره بنسب 
مطلقًا؛ صح ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق. 

وقيل: يُبطل إقراره مجَاناء ويتحلف على البتٌّ. 


6: OTT 0 
52 
0” << طن‎ 


225 في (ق): يقتضي ذلك . 
(0) في (ظ): يلزمه. 


بَابُ الرَهُنِ 8 AV‏ 


رفصّل) 


(وَإِذَا گان الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أو مَحَْلُوبًا؛ مَلِلْمُرْتَهِنِ أن يرگب وَيَحْلْبَ بِقَدْرٍ 
نققَته)» وجملته : أن الرهن ينة ينقسم إلى حيوان وغيره. 

والأوّل نوعان: 

أحدهما: إذا كان مركوبًا أو محلوبًاء فنص أحمدٌ في رواية 
محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم: أنَّ للمرئهن أن يركب ويحلب بقدر 
نفقته”"2, (مُتَحَريّا لِلْعَدْلِ في ذَلِكَ)ء هذا هو المشهور؛ لما روى أبو هريرة: 
أن الل يل قال: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبنْ الد يشرب“ 
بنفقته إذا كان مرهونًاء وعلى الذي يركب ويشرب التّفقة» رواه البخاريٌ""'2 
ولآن التحيواة فف واج وللمرتّهن فيه حقٌ» وقد أمكنه اسْتِيفاء حقه من 
منافعه مع بقاء عينه؛ فجاز» كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند 
عدم الإنفاق عليها . 

لا يُقال: المرادٌ به: أن الرّاهن ينفق وينتفع؛ لأنّهِ مَدُقُوعَ بما روي: (إذا 
كانت الدابّةٌ مرهونة» فعلى المرتهن عَلَّفُها»”؟'» فجعل المرتّهن هو المنفق» 
(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 7155/5. مسائل ابن هانئ ”0.75/7 الروايتين والوجهين 

TIAN 
قولدة ا‎ 40 
.)5517( أخرجه البخاري‎ )۳( 
والطحاوي في شرح المشكل (5157). والدارقطني (۲۹۲۹)» من‎ »)۷٠١١( أخرجه أحمد‎ ):4( 

حديث أبي هريرة نه مرفوعًاء وإسناده صحيح» لكن أعل البيهقي لفظة: «المرتهن» فقال: 


(ورواه هشيم وسفيان بن حبيب» عن زكرياء وزادا في متنه : «المرتهن». وليس بمحفوظ). 
ينظو الستن الكترض 15/5. 


YAN‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


فيكون هو المنتفع . 

وقوله: «بَمْقَتِه» ؛ أي : بسببها؛ إذ الانتفاع عوض النفقة» وذلك إنما 
عام د المرتهين» آنا آل اهن قاتقاقة واتتقاغه لعا يسبت ال كرب وله 
ر کت لذ 1 ما 

وكذا اللين وة لفسد» و آل فأوَّلا 8 AT‏ ل 
له من نفقةء فقد يتعذّر من المالك» وبيع بعض الرّهن فيها”"' قد يُفوّت ت الح 
OL‏ 

وهذا فيما إذا أنفق محتسبًا بالرّجوعء فإن كان متبرّعًا ؛ لم ينتفع رواية 
وة 

E‏ ف و 7 ا 3 5 و 

لم صل نين اللبق الي 7 ولم يمكن ` بقاؤه إلى حلول الدين؛ فله بيعه 
بإذن مالكه» وإلا باعه الحاكم . 
اللا لوك ج ولا على لاهن من رافعه له غه وعليه غرمةة روا 
الشسَّافعينُ والدّارقطنينٌ» وحسّن إسنادّه من حديث أبي هريرة» ولأنّه يلك 
غيره» لم يأذن له في ذلك» فلم يكن له؛ كغير الرّهن. 

والأولى أصح 
09 في :شض 
(۳) في (ق): لرهنت. 
)٥(‏ في (ق): يتعذر. 
(5) في (ق): منها. 
(۷) في (ظ): ولم يكن. 


(۸) سبق تخريجه /٩‏ ۳۹۷ حاشية (5). 


ف فوفر EE‏ 


ويدضل في المخلوب: ماد كانت اا رض ب قله أن ضر فا 
بقدر نفقتهاء ذکره او يكو ونصٌٌ عليه ابن حمدان. 

وعلى ما ذكره المؤلف: لا فرق بين أن يُنفِق مع تعذر النفقة من الراهن 
لغيبة أو امتناع» أو مع القدرة على أخذها منه اوا صرح به فئ 
«المغني» و«الشرح»» لكين جماعة: مع غيبة ربه» زاد ابن حمدان: أو 
امتناعه . 

النوع الثاني : الحيوان غير المركوب والمحلوب؛ كالعبد والأمّة» فليس 
للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدرها فى ظاهر المذهب؛ فصا الثم عل 
مورده. 

ا بلى ؛ لفهم ال وهو ذهاب المنفعة. 

ونقل حنبل : يستخدم العبدَ"''» وفي «الكافي»: أنه قد خالف الجماعة. 

وهذا كله إذا كان الدينُ غير قرض» فإن كان قرضًا؛ لم يَجزء نص عليه؛ 
حذارًا من قرض مع 

القسمُ الثاني : غيرٌ ذلك وهو مما لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدّار والمتاع» 
فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منه بغير خلاف نعلمه ؛ لأن نماء الرّهن 
يسلك به مسلكه. 


00 في (ق) : مستر ضعة . 

(۲) في (ق): استدانته. 

(۳) في (ح): وذكره. 

(:) في (ق): والعبد. 

(5) في (ح): والثاني. 

(0) ينظر: الكافي «A /Y‏ الفروع كرا 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۳۹/۱ . 


(۸) ينظر: المغني . 


E)‏ المبدع شرح الُقنع 


نعم؛ إن أذن له الراهن في الانتفاع» ولم يكن الدين عن قرض؛ جاز؛ 
لوجود طيب النفس . 

(وإِن أَنْمَقَ عَلَى الرَّمْنِ)؛ أي : الحيوان (بعَيْرِ إِذْنِ الرَاهِن مََ إِمْكَانِه؛ قَهُرَ 
مُتبَرعٌ)؛ أي: لا يرجع بشيءء صرح به أبو الخُصّاب وغيره؛ لأنّه تصدَّق به 
فلم يرجع بعوضه؛ كالصدقة على مسكين» أو لأنَّه مُفرّط حيث لم يستأذن 
المالك؛ إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة» فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر 
المعاوضات . 


N N 
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وظاهره: ولو نوى الرجوع» وصرّح به في «الفروع». 

واقتضى : أنه إذا أنفق بإذن المالك؛ أنه يَرجع؛ لأنه ناب عنه في 
الإنفاق» أشبه ما لو وكله فيه. 

(وِنْ عَجرٌ عَنِ اسْْذَانِهه وَلَمْ يَسْتََذِنِ الْحَاكِمَ؛ فَعَلَى رِوَايَيْنِ) : 

إحداهما: يَرجع, وجزم“ بها في لجو لاه أف عليه عند العكة 
عن استئذانه» وهو محتاحٌ إليه لحراسة حقه» أشبه ما لو عَجّز عن استئذان 
الحاكم . 

والثانية: لا يَرجع بشيء؛ لأنَّ التّفقة معاوّضةٌ» فافتقرت إلى رضا المالك 
أو من يقوم مقامه؛ كسائر المعاوضات. 

ومقتضاه: أنه إذا عجز عن استئذانه واستأذن الحاكم؛ أنه يرجع؛ لأنّه 
يقوم مقام المالك. 

وفي «الفروع»: إذا تعذر؛ رجع إن أشهد بالأقلٌ مما أنفق أو نفقة مثله» 
وإلّا فروايتان. 

(وَكَذَلِكَ الْحَكُمُ فِي الْوَدِيعَةِ وَفِي َمَقَةِ الْجِمَالٍ إِذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا 


كلوقن 8 


في يَدِ الْمَكْتَرِي)؛ لأنّها أمانةٌ أشبهت الرّهن» وذكر الجمال على سبيل ضرب 
المثال؛ لأنَّ حكم كل حيوان مجر كذلك. 

(وَإِنِ الْهَدَمَتِ الدَّارٌ فَعَمَرَهَا الْمُرْتَهِنُ بغَيْرِ إِذْنِ الرَاهن؛ لَمْ يَرْجِعْ به رِوًا 
وَاحِدَة)؛ لِأنَّ عمارتها ليست بواجبةٍ على الرَّاهنء فلم يكن لغيره أن ينوب 
عنه فيما لا يلزمه» بخلاف نفقة الحيوان؛ لخرمته في نفسه» وحيئئيِذٍ ليس له 
الانتفاع بها بقدر عمارتهاء وله الرجوع بآلته فقط على المذهب. 

وقيل: وبما يحفظ به ماليّة الدّار. 

وأطلق في «النّوادر): أنه يرجع» وقاله الشَّيخ تقيٌ الدّين فيمن عَمّر وققًا 
اله ا د عه و ا 
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6١ eX 6١ 
LIS 


. ۲٠۲ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 


۳4۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَل) 
(وَإدَا جَنَى الرَّهْنْ)؛ کالعبده (جِتَابَة مو امال سر كانت على 
إنسان أو ماله؛ (تَعَلَقَ أ اشا برََبَته)؛ أي 85 الجاني» وقُدّمت على حقٌّ 
المرتّهن» بغير خلافٍ لي انها مقدمة على حل النالك» والملك اقرف 
من الرّهن» فأؤْلى أن يقدّم على الرّهن. 
لأ بقال: حى المركين يندم ايشا على حى المالك» لأن حن المرتهون 
ثبت من جهة المالك بِعَقَّدِهء بخلاف حق الجناية» فإنه ثبت بغير اختياره 


فما عل فة e‏ لاض ا 


بالعين» دين بفواتهاء 2 المرتهن لا يسقط بفوات العين ولا بخص 
ھا كان ودا آ عو د 

(وَلِسَيّدِو فِدَاؤُهُ بِالْأََلٌ مِنْ قِيِمَتِهِ أَوْ رش جِنَايتهِ) على الأصحٌ؛ لأنّه إن 
كان ارش آنل > هالسجزة عليه لا سف أكد من ارش ستايعدة وإ كادك 
القيمة أقل؛ فلا يلزم | ل ھا ها ع عم الخد قاذ 
ET‏ ماكو انلق ST‏ ف لامي الى 
ولخ الجقاة )+ لأن يدق المج عليه فی شيعه لا فی عد فد" 


)22 في (ظ): أرشه 
(0) ينظر: المغنى ۲۷٣/٤‏ . 


(4) في (ق): مختص . 
(5) في (ظ): سقط. 
(1) في (ظ) و(ق): بيعه. 
(۷) في (ق): فبقيت. 


r 8 كلوقه‎ 


الخيّر في هذه الأمور. 


قر اع 
(وَعنه 


: إن انتا فِدَاءَه؛ لَرْمَهُ جيم الْأَرْش)» بالِمًا ما بَلَعَ؛ لأنّه ريما 
رَغب فيه راغِبٌ» فيشتريه بأكثر من قيمته. 

(إِنْ كَدَاهُ؛ كَهُوَ رهن بحَال) ؛ لان حى المركهن قاف + لوجوه سببه: 37 
ببطل الدهن» وا ماق س المج عليه لقره فإذا:زال» طهر حن 
المرتهن . 

(وَنْ سَلَّمَهُ) في الجنايةء أو باعه؛ (بَطلَ الرّهْنُ)؛ لِأنَّ الجناية تعلّقت 
الل ا قر كوله عِوضًا عنها E TT‏ اسه ما 
ا مستحقا لغيره. 

(فَإنَ لَمْ يَسْتغْرِقٍ اذش قيمَته)؛ أي : قيمة العبد؛ (بِيعَ مِنْهُ بقَذرِو) على 
المذهب؛ ا إتما جاز ضرورة» فيتقيّد بقدر الحى» (وياقية رَغْن)؟ 
لزوال المعارض 

کر ی كلد و ا ا 
ثمنه رهتا» وصرّح به في «الکافي». 

(وقيل : باع ةا ا في «المحرّرا؛ لان بيع البعض تشقيص له 
وهو عَيبٌ يَنقّص به الثَّمَنُء وفيه“ صر بالمالك”" والمرتّهن» وهو مدفوعٌ؛ 


ا 


لقوله 4 : الا رول ضار 0006 (يَكُونْ بَاقِي نَمَيِه) بعد دَفْع 


عع 


)١(‏ في (ح): وهو. 

اليك في (ق) : المالك. 

(۳) حديث مشهور له طرق كثيرة» منها: ما أخرجه الدارقطني »)۳٠۰۷۹(‏ والحاكم (2)59445 
والبيهقي في الكبرى 2)١١185(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وليه واختلف في وصله 
وإرساله» ورواه مرسلًا مالك في الموطأ (۲/ ١٤۷)ء‏ ورجح ابن عبد البر إرساله. ومنها ما 
أخرجه أحمد (75870)» وابن ماجه )۲۳٤۱١(‏ من حديث ابن عباس زاء وفي سنده: 
جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١١۳(‏ 


۳4٤‏ ا الُبدع شرح المُقنع 


أنضش اا 0 لاله يدل هن الکن ورو فة سعلق به ما عاق 


متعلقا بمبدله. 
وأطلق في «البلغة» و«الفروع» الوجهين؛ كأبي الحَطَاب . 


فإن امتنع السَيّذ من ذلك؛ فالمرتهن مخيّرٌ بين فدائه وتسليمه . 


3 
0. 


(َإِنْ فداه بعَيْرِ إِذنِهِ؛ فَهَلَ يَرْجِعْ بهِ؟ عَلَّى رِوَايئَيْنِ)» بناءً على ما لو قضى 


دينه بغير إذنه . 
زم الرُجوع : ما إذا كان يعتقده » وتركه المؤلف لظهوره؛ لان المتبرع 
لا رجوع له» لكن لو زاد في الفداء على الواجب؛ لم يرجع به وجْهًا واجذا:. 


= والدارقطني (5579)» من حديث عائشة وتء وفى إسناد الطبراني أبو بكر بن أبى سبرة 
رهن ضيف جاه رقي اساد الدارقطي» الواقدى زه مروك وما ما أخرج الطبراتي 
فى الأوسط (199ه), من حديث جابر ونه ۰ قال ابن رجب: (إسناده مقارب. . . وروي 
مرسلا وهو أصح)ء وقال النووي: (وله طرق يُقوي بعضها بعضًا)» وكذا قال ابن الصلاح 
وابن رجب» وقال العلائي : «(للحديث شواهد» ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن 
المحتج به)» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: جامع العلوم والحكم 4۰0/۳« 
الإرواء EA‏ 

220 في (ح): وإن. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في شرح الزركشي 47/5 : (واختار المرتهن فداءه فله ذلك» 
ثم بكم يفديه؟ فيه الروايتان المتقدمتان)» وفي الإنصاف: (وتحرير ذلك: أن المرتهن إذا 
اختار فداءه ففداه» فلا يخلو: إما أذ يكون بإذن الراهن أو لا فإن فداه بإذن الراهن؛ 
رجع» بلا نزاع» لکن هل يفديه بالأقل من قيمته؟ أو أرش جنايته؟ أو يفديه بجميع الأرش؟ 
فيه الروايتان المتقدمتان). 


(۳) في (ظ): يَستحقٌ به. 


e E ت فوفر‎ 


فلو بذل المرتهن الفداء؛ لتكون العَينُ رهنًا عليه وعلى الدَّين الاأوّل؛ فقال 
القاضي: يجوز؛ لأنَّ المجُنِيَ عليه يملك بَيِمَ الرّهن وإبطالّه» فصار بمنزلة 
الرّهن الجائز قبل قبضهء والرٌّيادة فيه قبل لزومه جائزةٌ. 

وفيه وجه : بالمنع؛ لآل العيك ريد ا '' بدينِء فلم يَجَرْ رهنه بدَينِ آخَرَ؛ 
كغيره . 

(وَإِنْ جني عَلَيْهِ جنَايَةٌ مُوجبة لِلْقَصاص)؛ فالخصمٌ في ذلك سيّده؛ لأنه“ 
المالِكَء والأَرْش الواجب بالجناية ملكه””» وإِنّما للمرئهن فيه حقٌّ الوثيقة, 
اشا الخد السا 

وقال أبو الخَطّاب: ليس له القصاص بغير رضا المرتهن؛ لما فيه من 
إنقاظ خد مخ الرققة: 


2 


وجرا : ایبات اله جل رها > فلم يسقط حقّه من الوثيقة. 


سو 


وعلى ال المذهب: 3 السنك E‏ ام لغيبة» أ لل N‏ 


4 


سيده. 
(قَإِنَ افْمَصّ ؛ كَعَلَيْهِ قيمة الها قِِمَة تمل مَكَانَهُ): نص عليه ؛ لان 
انلف هالا ا سان الرّهن» فغرم قيمته» كما لو كانت الجناية 


> 
0. 


هذ ll‏ ما وي 57 YS‏ 
EBES‏ و و 
(0) في (ظ): لأن. 
(5) في (ظ): يجعل. 
(5) في (ق): أقلها . 


(۷) زيد في (ق): الأمرين 
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القوين :لأ" سن المرتهن علق بالمالية» والواجب هن المال هى أقل 
القيمتين . 

فعلى هذا: لو كان الرّهن يساوي عشرةً» والجاني خمسة» أو بالعكس؛ 
لى يكن عليه ل الحم ل في الأرلى لم يفت على المركين إلا ذلك 
القدرء وفي الثّائية: لم يكن حق المرتهن متعلّمًا إلا بذلك القدر. 

وفي «المغني» ؛ إن افك مه اعات ف شولك رها 

رظاح سا سيب وان فالنايئ E‏ 
وهو متجة؛ أنه يدل عن الرهه” ”ا E‏ 

وفيه شي فاته صرّح بخلافه. 

وقيل: لا يجب شي قال في «المحرر»: وهو صح عندي؛ لأنّه لم 
بحب بالجباية؟*؟ هال ولا اس وال ١‏ ولیس غل الر اهن أن س 
للمرتهن”“ في اكتساب مال" وعلى الأول فيما إذا كان القصاص فلا . 

ارس ما وا O O‏ 

ش الجراح”'' أو قيمة الجاني» وإن عفا مطلقًا؛ انبنى على مُوجب العمد. 

(وَكَذَلِكَ إن جتى على سبدو فافض مه هو أو وَرَكَنَه): لأنّه في الحكم 


)١(‏ في هامش (ظ) إشارة إلى نسخة: الأمرين. 

0022 في (ق) : فإن. 

(۳) في (ح): المرتهن. 

(5) في (ح): بجناية. 

(5) في (ق): بمال. 

0 قوله: (يسعى للمرتهن) في (ح): يتسع على المرتهن. 
(۷) في (ق): قال. 

() في (ح): العفو. 

(9) في (ح): المزاح. 


r E ت فوفر‎ 


كما إذا جنى عليه اجنيئ فاقتصّ الرّاهن منه؛ لأنّهما يستويان معن فوجب 
ا كنا 

OE‏ وأو كاتف قريب يلكال)؛ قإنه تعلق يه عن 
الرّاهن والمرتهن» ويجب” مِن غالب تَقٍَِ البلد؛ كقِيّم المتلّفات» فلو أراد 
الرّاهن أن يصالِح”" عنهاء أو يأخذ عنها عرضًا” ؛ لم يَجرْ إلا بإذن 
المرتهن» فاق أذ جا لان ك ا > (فما قبض ينه جَعِل ام 
د عنه» فيُعطى حكمّه. 

(وَإِنْ عَمَا السّيّدُ عَن الْمَالٍِ؛ ص في حَقَّو)» فيسقّط حقّهء قاله القاضي» 


.. 
4 
5 


(وَلَمْ يَصِحّ في حَقَّ الْمُْتِن) ؛ لآن عقوه ضاف عذا ا لغيره» فصحّ في 
ټل لا مانِعٌ منه» بخلاف المرتهن؛ لما فيه من إبطال حقّه» فتؤخذ 
القيمة من الجاني تكون”" رهنًا 

(َإدَا انْقَكَ الرَّهْنُ؛ رُدَ إِلَى الْجَانِي)؛ لزوال المانع» وكما لو أقر أنَّ الرَهن 
مغصوبٌ أو جانء فإن استوفى الدَّين من الأرش؛ ففي «الشرح» احتمالان: 

أحدهما: يرجع الجاني على العافي؛ لأن ماله دعَب في قضاء دينهء 
فلؤمقة غر امع ٤‏ كما لو استعارة فرهته. 

والتّاني : لا رجو له؛ لأنّه لم يُوجَد في حقٌّ الجاني ما يقتضي وجوبّ 
لمان كالما اعرف بسي فم محال فلك اها لو جى نيان عن 


(۱) قوله: (معنى) سقط من (ح). 
(۲) في (ق): وتجب. 

05 في (ح) : يصالحوا. 

)٤(‏ رسمت في (ح): عواضًا. 
(5) في (ح): مكانه. 

(0) في (ح): يكون. 

(۷) في (ح): غرمته . 


۳4۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


SS ES 

(وَكَالَ آثو الْككلاب+ ب لر مطلما» لآل أسقط يته عن غريمه: 
فصحٌ كسائر دیونه» (5) تجب (عَلَيْهِ قِيِمَنهُ) تكون رهنًا؛ ليَنجَبر به حقٌ 
المرتهن . 

وقال بعض أصحابنا : لا يصح مطلقّاء قال في «المغني»: وهو أصحٌ في 
التّطر؛ لأنَّ حقٌّ المرتّهن متعلّقٌ به» فلم يَصِحّ عَفْوُه عنه؛ كالرّهن نفسه. 


اه 


فإن قال المرئّهن: أَسْقَطْتٌ حَقّي من ذلك؛ سَقَط؛ٍ لِأنّه يَنمَعُ الرّاحِنَ ولا 


يضره. 

وإن قال: أسقطتٌ الأرشَء أو أبرأتٌ منه؛ لم يَسقط؛ لأنّه ِلك الرّاهِنء 
وكل مشط حت ف نه وجنان. 

قرم لو أقرٌّ أحد بالجداية على ارعن وكذباء” “۽ فلا شَيِء لهماء وإن 
که لرن فاا تيء له وار اهن الأرش بون ميدق اكمر ين وح تعلق 
بال رش وله قبضهء فإذا قضى الرَّاهِنٌ الحقٌّء أو أبرأ منه رجع الأرش 
إلى الجاني» فإن استوفى حقّه من الأرش؛ لم يملك الجاني مطالبةً الراهن 
بشيءٍ؛ لأنّهِ مُقِرّ له باستحقاقه 

(َإِنْ وى الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْر شبْهَةِ)؛ فهو" حرام إجماعًا', 
عليه الْحَدّ)؛ أي: إذا كان عالِمًا بالتّحريم؛ لأنّه لا شبهة له فيه» فإن الرّهن 
وثيقةٌ بالدّين» ولا يدخل ذلك في إباحة الوطء» مع أن وطء المستأجرة يُوجب 


020 في (ح): وكذيناه. 
(:) في (ح): فهو حرام إجماعًا من غير شبهة. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠١٠ء‏ المغني 
Vo jk‏ 


۳4 8 E 


الحدّ مع ولكه لمنافعهاء فهذا أَوْلى. 

و ل ل والمذمَتٌ خالا فها . 

0 اس اله الما اها يقير اده فاق عليه 
عِوَضها؛ كأرْش بَکارتها. 

وظاهره: يجب عليه» سواءٌ أكرهها أو طاوعته» اعتقد الل أو لاء أو 
اذَّعى شبهةً أو لم يَدَّعِها ؛ لان المهْر حقٌ آدَمِيّء فلا يُسقّط بالشبهات. 

(وَوَلَدُهُ رَقيق)؛ لأته لا ملك" له فيهاء ولا شبهة ملّْكِء أشبه الأجنبئّ . 

(وَإِنْ وَطِكَهًا بدن الرّاحِنَء وَاذَعَى الْجَهَالَة بالتّحريم» (وَكَانَ مله يَجْهَلُ 
ذَلِكَ)؛ كالنّاشِئ ببادية» أو حديث عهدٍ بالإسلام؛ EE‏ لأن ذلك 
ويا وال درا بهاء 3ه لام سب اقتديسب الوه وقد أذن 
فيه أشبه ما لو أتلفها بإذنه» ولأنَّ المالك أَذِن في اسْتِيفاء المنفعة» فلم يَجِبْ 
عِوَضُها؛ٍ كالحُرّة المطاوعة, (وَوَلَدُهُ حُرٌ)؛ لأنّه وطكها مُعتَقِدًا إباحة وظيْهاء 
ا لال ا ل ل CATE‏ ين ادا 
حدّتٌ عن وَظْءٍ مأذون””' فيه فلم تلزمه قيمة الولد؛ كالمهر. 

وقال آبن عقيل :لا شنط قيب الولد» لے حال بيخ الزلك وبين مال 
باعتقاده» فلزمته قيمته كالمغرورء وفرّق بين المهر والولد: من حيث إِنَّ الإذن 
صريحٌ في الوطء الموجب للمهرء فأسقطهء بخلاف الولد فان الإذن في 
الوطء ليس“ بصريح في الإحبال» فلم يسقطه. 
)١(‏ في (ق): الحكم. 
(؟) في (ح): لا مال. 
(۳) في (ق) و(ظ): أمة. 
)€( في (ح) : الغرور. 
(5) في (ح): ما أذن. 
() في (ح): ليست. 
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قال في «التّهاية»: والأوّل أصحٌ؛ لِأنَّ الإذن في الوطء إِذْن فيما يترئّب 
علیه» فلم تلزمه''' قيمته کالمهر. 

وهذان الوجهان مع الإذن. 

وظاهره: أله إذا كان مثله لا يجهل ذلك» كالتَّاشِئَ ببلاد الإسلام؛ فدعواه 
الجهل غيرٌ مقبولةٍ» ويكون ولذه رقيقا . 

مسألةٌ: له بيع ما ججهل ربّه إن أيس من معرفته» والصّدقةٌ به بشرط 
الضّمانء نص عليه" فإن عَرَفْهم خيّرهم بين الأجر ويَغْرَمٌ لهم . 

وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة» وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه؛ 
روايتان» كشراء 0 


6١‏ جح 


)١(‏ في (ظ): يلزمه. 
(۲) ينظر: الفروع 85/57". 


بَابُ الضَّمَانِ 3 0 


(بَابُ الضمّان)(١)‏ 


وهو ثايِثٌ بالإجماع "۰ وستده قوله تعالى: اولس جاه پو َل بور 
د 5 و .4 3 )۳( 
بء زعي ريوئف: ۲ والرّعيم: الكفيل» قاله ابن عباس © . 
AF 5 5‏ و ل 20 ِ- 8 )€( 
ويقال فيه أيضا: ضمين» وكفيل» وقبيل» وحَميل» وصبير » وهي 
بجع وقول ال كلد : «الرّعيم غارم» رواه أو داود» والترمدلئ 


(VD, 
١ و حسنه‎ 


(وَهُوَ: ضَمٌ ذِمَّةٍ الصَامِن إلى ذِمّة الْمَضْمُونِ عَنْهُ في الْتَرَامِ الْحَقّ)» فعلى 
هذا الضماة مشتن من ال 

وة بان لثم الكلمة في الم ي » وقي الصمان هون وط :ضح 
الاشتقاق توافق”" الأصل والفرع في الحروف. 

وأجيب: بأنّه من الاشتقاق الأكبر» وهو المشاركة في أكثر الأصول مع 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 

9 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١ء‏ مراتب الإجماع ص ١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير »)٠٠١۳/٠۳(‏ وإسناده جيد. 

)٤(‏ في (ح): حبير. 

(5) في (ح): معنی . 

(5) أخرجه أحمد (5757595).» وأبو داود (38575)» والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه »)۲٤٠٥(‏ من 
طريق ابن عياش » عن شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا أمامة فذكره» وإسماعيل بن عياش 
صدوق في روايته عن الشاميين» وشرحبيل بن مسلم شامي» قال أحمد عنه: (من ثقات 
الشاميين)» ووثقه العجلي» وضعفه ابن معين» ولم يتفرد به» فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
»)٥۷٥۰۰٥۷٤۹(‏ من طريقين عن ابي عامر - وهو لقمان بن عامر وهو صدوق -» وعن 
حاتم بن حريث الطائي» كلاهما عن أبي أمامة» وابن حريث قال أبو حاتم : (شيخ)» ووثقه 
عثمان الدارمي» وقال ابن عدي : (لا بأس به)» وحسن الحديث الترمذي» وصححه ابن حبان 
ااا فر الیب الا بب ۲ التلخيص الحبير ۱١١/۳‏ الإرواء 0/ 54 ؟. 

(۷) في (ح): موافقة. 


558 El 


اة المع . 
وقال القاقي: هو مش من الكو لاد ف الشامن تفن الحن : 
وقال ابن عَقيل: هو مأخودُ من الضمن”» فذمّة الصَّامِن في ضمن”" ذْمّة 

المضمون عنه. ْ 
وهذا ا إلى ا 
وعرّفه المجدٌُ: بِأنّهِ الْيِرامُ الإنسان في ذمّتهِ دَيْنَ المذيون مع بقائه عليه. 
وليس بمانع؛ لدخول كل من لم يَصِحَّ تبرّعُه فيه» ولا جامع؛ لخروج 

شان ها لومم والأغانا المصيرنة» ودين: الميث إن برع ا 

على رواية. 
وفي «الوجيز»: لرام ا ا في يد غيره أو انها لا و 

على وجي يؤول' ” إلى الل وهو أشمل من الذي قبله. 
وفي «الفروع»: وهو التزام”*' من يصح تبرّعُه ما وجب على غيره مع 

بقائه» وقد لا يبقى». وهو دين الميت» وما قد يجب . 
تنبيةٌ: لا بد في الضّمان من ضامِن» ومضمون عنه» وله. 
وبصِحٌ بالألفاظ السّابقة» لا 577 أؤدي إليك» أو أحضر. 
قال في «الفروع»: بل بالتزامه» وهو ظاهر كلام جماعة. 


قال الشيخ تقئٌ الدين : قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضمان 
وه كك (5) 
عرفا . 


)١(‏ في (ح): المضمن. 

(؟) قوله: (ضمن) سقط من (ح). 

5 في (ظ): دى 

(:) في (ظ): وهو إلزام. 

(5) في (ظ): بلى بإلزامه. وفي (ح): بلى بالتزامه. والمثبت موافق لما في الفروع ۳۹۲/۱ . 
(5) ينظر: الفروع 2397/5 الاختيارات ص ١910‏ . 


بَابُ الضَّمَانِ 3 الل 


(وَلِصَاحِبٍ الْحَقٌّ مُطالبة مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا في الْحَيّاةٍ وَالْمَوْتِ)؛ أي: لا يبرا 
المضموة عه يشى الكماق کا را المحيل ؛ > بل يث م سيد 
تة الكاة عليهماء وضيخة فة هما ولال الكفيل لو قال: العدفت17) 
وكذلت بالبظالئة رن أضل الذين؛ لم يصح وفاقًا"" . 

وفى «الانتصار»: لا ذمّة ضامِن؛ لان فا واا لا قعل مین 


ور أن تعلقة من على سيل اسان كسلق كين الر هى :بد وب 
الرّاهن. كذا هنا. 

فيل هلا رطالا معاء واحدهماة ده ا 
E‏ او ل كا : ا المؤمق مو بار حل 


تقض عدن" وليت اي قعادة: «الآن قد برد علبة جلد قال 
ا (N)‏ 


ع1 


خمد يأخذ من شاء د 


00 في (ق): آلزمت . 

(۲) ينظر: المبسوط .١5١/١9‏ المقدمات الممهدات 5/7/ا. روضة الطالبين 555/5» 
الفروع 791/7. 

(۳) قوله: (لربه) مكانه بياض في (ح). 

©6) پنظر: الفروع ۴۹۴/٩‏ 

.)۳( حاشية‎ ۸١ /۳ والترمذي (۱۰۷۸). وحسنه» وتقدم تخريجه‎ .»)٠٠٥۹۹( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(5) في (ح): قدرت. وفي (ظ): برت . 

(۷) أخرجه أبو داود الطيالسي (۱۷۷۸)» وأحمد .)٠٤١١١(‏ والدارقطني .)۳٠۸٤(‏ والحاكم 
7) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ذلإنه» وابن عقيل مختلف فيه» 
والأكثر على أنه لين الحديث» لكن له متابعة أخرى بإسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق 
.»2١07050(‏ ومن طريقه أحمد »)١5159(‏ والنسائي »)۱۹٦۲(‏ وأصله في البخاري من 
حديث سلمة بن الأكوع بمعناه (۲۲۸۹)» وحسن إسناده النووي» وصححه الحاكم 
والألبانى. ينظر: الخلاصة ۲/ ۹۳١‏ الإرواء .۲٤۸/١‏ 

(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص 2584 الفروع ۳۹۳/٦‏ . 


E <‏ 9ك 


(فإِنْ برك ذِمَةٌ الْمَضْمُون عَنْهُ) بإبْراء» أو قضاءء أو حوالةٍ؛ (بَرِىَ 
الضَّامِنُ)؛ بغير خلافي نعلمه”" ؛ لأنّه تَبَعٌ له» والصّمان وثيقةٌ» فإذا بَرِىَ 
الأاه "الت الرقفة كال رهن 

(وَإِن بر E EET‏ الْمَحْسُون غنه)؟ لأنه أصل؛ 
فلا يبرا ببراءة التبَعء وهذا إذا انفرد الضامِنُء E E‏ 
واحدٍ منهم جميع الدّين أو جزءًا منه» ولم يبرا أحدهم” بإبراء الآخَر» لكن 
لو ضمن كل واحدٍ منهم الجميعٌ؛ بَرئ الكل بأداء أحدهم» وبرئوا بإبراء 
المضمون عنه. 

وإلاصبو ادل الصاويية و يصحٌ؛ لأنَ الحقّ ثبت في ذمّته 
بضمانه الأصل› ذ فهو أصل» فلا يجوز أن يصير فرعا بخلاف الكفالة ؛ لأنّها 
ببدنه لا بما في ذمّتهء فلو سلّمه أحدهما؛ برئ» وبرئ كفيلّه به» لا من 
إحضار مكفولٍ به. 

و شب N‏ عن ولع E‏ ا ا 
الْمَضْمُونْ عَنْهُ؛ بَرئ هُوَ وَالضَامِنُ مَعَا)ء إذا أسلم Te‏ 
المضمون عنه؛ لأنَّ ماليّة الخمر بطلت في حقّه» فلم يملك مطالبتهء 
والضَّامن؛ لأنّهِ تبَع للأصل» ويّبرآن بإسلام المضمون عنه؛ لأنّه صار مسلمًاء 
ولا يجوز وجوبٌ خمر على مسلم. والضَّامِنُ فرعٌه . 

وذكر أبو الخَطّاب اوا لا يَبرآن؛ ان المضهرة نه تدك 
الخمرًء فلا يسقطء كما لو أعاره عبدَّاء فرهنه على خمرء ثم أسلم المستعير؛ 
(۱) ينظر: المغني ٤٠٩/٤‏ . 

(0) في (ق):الأصيل. 


@ ل لی مقط من 2 


اك شد E‏ 


فاته يلزمه فك الرّهن»› وحينيِذٍ له قيمتها . 

وقيل: أو يوكل ذميًا يشتريها. 

ولم يتعرّض المؤلف لإسلام الضامن» ولا شك أنه يبرأ وحده. 

(وَلَا يَصِحٌ إلا مِنْ''' جائز النَصَرفٍِ)؛ أيْ: ممّن يصح تصرّفه في ماله؛ 
لأنه إيجاب مالٍ بعفَدٍ» فلم يصحٌ من غير جائز التَّصرّف؛ كالبيع'''» رجلا 

ع عه 2 2 2 ل 3 - 

كان أو امرأةً» فإن كان مريضًا مَحُوفًا فمِنْ ثلثه» وإِلّا فهو كالصّحيحء 
واا س إن لمحت شار صح ضمائه . 

(وَلَا يَصِحّ مِنْ صَبِىّ) غير مميّرء بلا خلافی . 

وكذا الما وعنه: يصح قال في لار وخرّج أصحاينا ص 
على الرٌوايتين فى صحكّة إقراره وتصرّفه بإذن وليه . 

(ولا مَجْنُونِه ولا سَفِيهِ)؛ لعدم صحَّة تصرّفهما. 

وقيل: يصح من سفيوء وبع بعد فك حَبجره؛ لان إقراره صحيح ويتبّع به 
فل كك که كنا ها 

وظاهره: أن المحجورٌ عليه لِفَلّسِ يصح ضمائه. وصرّح به المؤلف في 
الحَجْر؛ لأنّه من أهل التَّصرّفء ويتبّع”*' به بعده من ماله. 

وعنه : لا يصح ذكرها فى «التّبصرة»)» قال في «الفروع»: فيتوجّه عليها : 
عدم تصرّفه في ذمّته . 

8 7 1 ع 57 ع 5 ب ون 7 

فرع : لو قال: شنت وأنا صبيّ ' واقي" المصمون له؛ قدم قوله» 
451 فرك ی سقطت مو : 


(۲) في (ح): كالمبيع. 
(9) ينظر: المغني ٤٠٥/٤‏ . 
(4) في (ح): يتبع. 

(5) في (ق): فأنكره. 


4 | لمبدع شرح الُقنع 


وذكره القاضي قياس قول أحمدَ؛ لأنَّ معه سلامة العقد» أشبه ما لو اختلفا 
في شرط فاسدٍ. 

وقيل : يُقدّم قولٌ الصامن ؛ لأنّ الأصل عدم البلوغ, وعدم وجوب الحقٌ. 

والحكم فيمن عُرف له حال جنون كذلك» وإن لم يُعرف له حال جنون؛ 
فالقرل فول العصموة له لان الأضل عدن 

وار عبد عير فن يليو ؛ لألّه عقدٌ تضمّن إيجاب مالٍ» فلم يصحّ 
بغير إذن السَيّد؛ كالتكاح» وسواءٌ كان مأذونًا له في التّجارة أو لاء صرّح 
به في «الشّرح». 

وظاهره: ولو مكاتبًا؛ لأنّه تبرّعٌ بالْقزام مالِء أشبه نذر الصّدقة 


3 


(وَيَحْتَوِلَ : أن يَصِحٌَّ) ٠‏ وبع به بَعْدَ الْعِيْق). ذا رواية عن أحمد؛ لاد له 
ضَرن على السك فة د ولزمه بعد العتق؛ كالإقرار بالإتلاف. 

(وَإِنْ ضَمِنَ بإِذْن ب سَيدهو؛ ؛ صَحٌ)؛ أنه لو أن له في التَصرّف لصح > فكذا 
اء لکن في السكائب وخ بال لأندوتيا أذى إلى قرت اا 

(وهَل يعلق ربو أو ذْمَةٍ سَيِّدِ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ)ء كذا ذكره أبو الحَطََّاب؛ 
كاستدانته بإذنه""» قال القاضي : تاس المذهية تعلق الال م ق له 
ین لزمه بفعله» فتعلّق برقبته كارش جنابته. 

زاك أبن قشل :+ ظاهر النتهي ال يساق يدته O‏ أذن فته 
في الضَّمانء يكو ae ENN‏ ويكون ما في ذمّته 


49 قزل + می سقط من زط 
09 قول (#التكاع) سقط من (ق). 


بَابُ الضَّمَانِ 3 ١‏ 


ر 


ا والمال الذى :فى کاک کیج الجا برقية الجا كما لی ن 
لحر: ضمنتٌ لك هذا الدَّين''' على أن تأخڌ من مالي هذا؛ صح . 

وآ ص إلا برضا الضَّامِن) ؛ لأنّه التزام حقٌء فاعثبر رضاه؛ كسائر 
العقود التي يلزم العاقِدَ فيها”” حق. 

وقاه ء يصح چان المكرّه» صرّح به في «المغني» و«الشرح»؛ 
لألّه التزام مال» فلم يصح بغير رضا الملتزم؛ كالئّذر. 

لول كنك وقيا التكدخون 53 زان ابا كعادة قسن عن عير رضنا 
المضمون لهء وأقرّه الشارع #4 ولأنّه وثيقة لا يُعتَبّر فيها قبض 
كالشّهادة» ولأنّه ضَمانٌ دَين» أشبه ضمانَ بعض الورثة دَينَ الميت. 

(وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ)» بغير خلافي نعلمه” ؛ لحديث أبي قَتادة» ولأنّه لو 
قضى الدّين عنه بغير إذنه ورضاه؛ صمَّء فكذا إذا ضمن عنه. 

(وَلَا مغر الصَامِن لقكااة أله له س اهماو لكلا شم ا 

وقال القاضي: يُعتبّر”" معرفتهما؛ ليّعلم هل المضمون عنه أهل 
لاضطناع المعروف إليه أم لاء ولاه تبر فلا بُذَّ من معرفة من تبرّع عنهء 


)١(‏ في (ق): العين. 

(۲) في (ظ): إلزام. 

(۳) في (ظ) و(ح): منها. 

.)۷( حاشية‎ 1٠7/6 سبق تخريجه‎ )٤( 
6/٤ ينظر: المغني‎ )5( 

(5) في (ح): ولا يعرفه. 

(0) في (ظ): تعتبر. 

(۸) في (ح): أهل. 


BEÎ <‏ الُبدع شرح المُقنع 


(وَكَا) يُعتَبر (گون الْحَقَّ مَعْلُومًا)؛ لقوله تعالى: اومن جه بو َل بر 
وَأ بو دَعِيه4 ريرشف: ۲)» وهو غَيرٌ معلوم؛ لأنّه يختلف» مع أنَّه ايرام 
اا غا ف عجرن ار ولأنَّه يصحٌ 
تعليقه بغرّرٍ وخطر» وهو ضمان العهدة» وإذا قال: ألّي متاك في البحر 
وعليَ ضمانّه» فصح”" في المجهول كالعتاق والظلاق. 

وفي ضمان بعض الدَّين وجهان؛ أصخُهما: لا يصِحٌ. وقدمها في 
«الفروع»» وصححها أبو الخطاب ويفسره ٠"‏ وكذا قال في «عيون المسائل» : 
لا تُعرف الرواية فيه عن إمامتا» فيمتم» وقد سلّمه بعض أضحابنا لجهالته 
ا 

(وَكَا وَاجِبّا إا گان ماله ّى الْوْجُوبٍ)» بل يصح ضمان ما لم يجب؛ إذ 
الآية الكريمة دلّت على ضمان حمل بعير مع أنه لم يكن وجب. 

اياله الماد ف ف إلى د فال يكن على المصمرنا عن 
شيء؛ فلا ضمٌ؛ لأتّه قد ضمٌ ذمّته”*“ إلى ذمّة المضمون عنه في أنه يلزمه ما 
يلزمه ويثبت”'' في ذمّته ما يثبت فيهاء وهذا كافي. 


)١(‏ في (ق): من. 

00 في (ح): وصح. 

(۳) المعنى: لا يصح ضمان بعض الدين مبهمّاء وصححه أبو الخطاب ويفسر الإبهام. ينظر: 
الات 1 


)٤(‏ قوله: (وقدمها في «الفروع»» وصححها أبو الخطاب» ويفسره» وكذا قال في «عيون 
المسائل»: لا تعرف الرواية فيه عن إمامناء فيمنع» وقد سلمه بعض أصحابنا لجهالته حالا 
ومآلًا) سقط من (ح) و(اق). وهي مشه في هامش (ظ) وعليها علامة تصحيح دون بيان 
لموضعهاء أثبتناها هنا ليوافق ما في الفروع »۳۹۸/٦‏ وينظر: الإنصاف 77/17. 

(5) في (ح): ذمة. 

() زيد في (ق): له. 


بَابُ الضَّمَانِ 3 دك 


وله إبطاله قبل وجوبه في الأصمحٌ . 


وظاهره: أنه إذا لم يكن واجبّاء ولا ماله إلى الوجوب؛ لا يوجد فيه ضمٌ 


ذمّةٍ إلى ذمَّةٍ مطلقًا . 

(ولز ‏ كَالَ+ صنت لك ما على فلان)ء مغال المجهول» ومغلة ما نقله 
في «المغني» و«الشرح»: أنا ضامِنٌ لك ما تقوم يه الكل N SE‏ 
أو ما يَقَضَى به عليه» 1 اة به؛ صَعٌ)؛ آي ما و ا 
المستقبل . 

وإن قال: أنا ورُكْبانَ السّفينة ضاينون» وأطلق؛ ضمن وحده بالحِصّة), 
وفي «الترغيب»: وجهان؛ بهاء أو الجميع» وإن رضوا لزمهم» ويتوجّه 
الوجهان: وة قالوا: ضيمثاء لك فبالحصّة: وإن قال+ كل واحد ما ضام 

ف يصح ضمان السّوقء وهو: أن يضمن ما يلزم الاجر من دّين» وما 

5 له 5 لد E‏ 

يفبصه من عين مصمودؤ. وتجوز كتابته» والشهادة به لمن لم ير جوازه؛ 
لأنه محل ا ليهاو قاله الشَّيخْ تقئٌ الدّين» قال: ويصِحٌ ضمان حارس 
ونحوه» واد حوب ما يذهب من البلد أن البحر» وك قي يكيان" ها لم 
49 1 


8 


)١(‏ في (ق): فلو. 

(0) في (ق): يقر به لك. وفي (ح): به هلك . 
)۳( زيد في (ق): به. 

(4) في (ظ): وبالحصة» وفي (ق): ما يخصه 
)٥(‏ قوله: (لم) سقط من (ظ). 

(5) في (ظ): فضمان. 

(۷) ينظر: الفروع ۰۳۹۸/٦‏ الاختيارات ص .١90‏ 


e Elo 


(وَيَصِحٌ ضَمَانْ دَيْنِ الضَّامِنِ)» نحو أن يضمن الضَّامِنَ ضاون عر أنه 
دين TT‏ فعلى هذا: يفوت الس ف 

َة الثّلاثة ثةء أيهم قضاه برئت ت ذِمَمُهم كلها Rbk ae‏ 
موسر فيبرأ الثّاني بإبراء الأوّلء ولا عكسء وإن قضى الدَّينَ 
الضَّامنٌ الأول؛ رجع على المضمون عنهء وإن قضاه الثاني؛ رجع على 
الأوّلء ثم رجع”" الأوّل على المضمون عنه إذا كان واحدّ أَذِنَ» وإلّا ففي 
الرّجوع له روايتان. 

فلو ضمن المضمونٌُ عنه الضامنّ؛ لم يصح؛ لأنَّ الضمان يقتضي التزامّه 
الحق فى فم والح لازم له» فلا تتصور ايرام فانيّاء ولاه أصلة+ فلا 

وعُلِم منه: أنَّ كل دين يصح أخذ رهن به؛ أنه يصح صَمائه . 

(5) يصح ضمان (دَيْنِ الْمَبْتِ الْمُمْيِسِ وَعَيْرو)» يصح الصمان عن 
TS‏ وهو قول اکا 
الل 0 «أيا قتادة ضمن دين الفيك* 0 : فد الميث بالمفلس؛ تشبهًا 

ES ذمّة الميت (قَبْلَ الْقَضَاءٍ في‎ IS e 
جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لقوله ك فالس و معلفة ا د‎ 
في (ح) و(ظ): إلزامه.‎ 020 


(5) أخرجه البخاري (۲۲۸۹). 
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بقضی عنه”"*؛ ولا أخير أبو قتادة التب ية بوفاء الديتارين ففال+ «الآن 
بردت جلدته» رواه أحمد”” , ولأنّه وثيقة بِدِينِء فلم يسقط قبل القضاء؛ 
كالرّهن . 

والكاتية» وا علا في زواية بوسف بن مرس : أنه پرا یجرد 
الصَّمان؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي باه في جنازقء فلمًا 
ضعت قال: «هل على صاحبكم من دین؟)». قالوا: درهمان» فقال: «صأوا 
على صاجبکم»» فقال عل : هما على“ يا رسول اللهء وأنا لهما ضامِنٌ: 
فقام فصلّى عليه» ثم أقبل على علي فقال: «جزاكَ الله عن الإسلام خيراء 
و رهاتك كنا لفقت يهان أعيفة رواه الد و 


(وَيَصِحٌ ضَمَان عَهْدَةٍ لک عن اني لِلْمُشْترِي)؛ وهو أن يضمن شخصٌ 


عع 


عن البائع القّمنَ إذا 2 الح مستحَقًا أو رد بعيب. 0 اللشتري 
ا ا شين الثم الواحت ب بالبيع"" قبل تسليمه» أ وان طير به 
عيبٌء أو استّحقَّ؛ فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثَّمن أو بعضه عر ^ 


.)0( حاشية‎ 5٠7/0 سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ٤٨١/١‏ حاشية (۷). 

(9) ينظر: المغني ٤٩٩/٤‏ . 

(4:) فى (ق): بها. 

)0( احرج الدارقطى 2 والبيهقى فى الكبرى »)١١7948(‏ وفيه: عبيد الله بن الوليد 
ایو ی ار اها ا امرض وهو متتو رفي اة 
لبيهقي» وقال: (وقد روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف)» وقال: 
(والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح)» وضعفه ابن الملقن» وابن حجر. ينظر: 
لبدر المنير 5/ 27١١‏ التلخيص الحبير ١١١/۳‏ . 

() في (ظ): بالمبيع . 

)۷( في (ح): وإن. 

(۸) قوله: (أو بعضه عن) في (ق): أن يعطيه عشر. 


ل 8# المُبدع شرح المُقنع 


أحدهما للآخرء وهو صحيحٌ عند الجماهير؛ أن الحاجة تدعو إلى 
ا ا ا ا ی يوني 
منها الحقٌء والثّانية يبقى مرهونًا إلى أن يؤدّيَء فلم يبق غير الضَّمانء ولأنَه 
لو لم يصمح لامتتعت المعاملات مع من لم يُعرف ذلك» وفيه ضررٌ عظيم رافع 
لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلِهاء ومثل ذلك لا a‏ 

وظاهره: صحّة ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض الثمن وبعدّه. 

وقال القاضي : يصح بعده؛ لاله لو خرج قبل القبض مستحَقًا ؛ لم يجب 
على البائع شي*ٌ» وهو مبنيٌٌ على ضمان ما لم يجب إذا كان مفضيًا إلى 
الوجوب؛ كالجعالة. 

فاط ف هده أو قف أو دركه» ويقول ادى ٠‏ ت 
خلاضصّك منهء أو ثمنه. 

فلو ضَّمِن له حلاص المبيع؛ فقال أحمد: ا ار واختاره أبو بكر ؛ 
لأنّهِ إذا خرج خُرّاء أو مستحمًا؛ لم يَستَطع خلاصه. 

وفي دخول نقض” بناء المشتري في ضمانهاء ورجوعه بالدّرك مع 
اعترافه بصحّة البيع وقيام بِيَِّةٍ ببطلانه؛ وجهان. 

وإن باعه بشرط ضمان درکه إلا من رَيِدِء ثمّ ضون دَرَكه منه أيضًاءٍ لم 
يعد صحيكًاء ذَكَرّه في «الانتصار». 


f‏ ا مه 
مسألة: يصِح ضمان نقص صَنجةء ويّرجع بقوله يميله . 


(وَلَا يَصِحّ ضَمَانْ ديْنِ الْكتَابَةٍ في اصح الرَوَايَيْنِ)» وقاله أكثرٌ العلماء؛ 
)١(‏ في (ق): الوسيلة. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٠٠٠٤/٤‏ الشرح الكبير :۳١/١١‏ للمشتري. 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٦٣۱/١‏ . 
(4) في (ق): نقص . 
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اله اليس جلا قز 4 بولا هاله إلى او ایا یل د ا 
والامتناع e‏ فإذا لم يَلِزْم الأصل فالفرع أولى. 

والثّانية: يصِحٌ؛ لأنّه دَينٌ على المكاتب» فص“ ضمانه كبقية الدّيون. 
والفرق ظاهرٌ . 

وعلى الأولى: لا فرق بين أن يَضمنه حر أو عبدّ» وخصّها القاضي 
بالحرٌ؛ لِسَعَةَ تصرّفه . 

لاتيم شما الأثاناي؟ E‏ عالسين المؤجرة 
والشّركة؛ لأنّها غير مضمونةٍ على صاحب اليد" فكذا على ضامنه» وفي 
ارت الحا ع ولويه احضاتها» ونب علي الماك أن قد 
الموضعَ فيقبضها . 

(لَّا أَنْ يَضْمَنَ التّعَدَّيَ فيهًا)» فيصحٌ ضمائها في ظاهر كلام أحمد”” ؛ 
لأنها مضمونةٌ على من هي في يده» أشبهت العصوب” . 

رع اة ضمانها مطلمًا». ,حا الأ هات على تعديهة كتمصبريعدة 


EO AED‏ لْعُضُوبٍء وَالْعَوَاري: وَالْمَفْبُوضٍ اه 
2 ع @ ت کد َّ e‏ ع 

السؤم) من بيع وإجارة؛ (فيصح ضمانهًا)» جزم به الأصحاب؛ لانها مضمونة 
على من هى فى يده؛ كالحقوق الثابتة ”2 فى الذمة. 

وع ۷ لآن الأعيان غ ا فى الذثة والضماة لا نانك فيا 
(۲) قوله: (اليد) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: الكافي ٠١١/۲‏ . 
(E)‏ في (ق) : الخصب:. 


٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وغايته : آل يلاه ا د اا وف مسدهزلة . 

وجوابه: أنَّ الضّمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها”'' وردّهاء أو 
e 5‏ 5 5 3 ل f 2 CEP‏ 
قيمتها عند تلفهاء فهي كعهدة المبيع› فالمقبوض”" على وجه السوم : بان 
ساوّمه وقطع ثمئه» أو ساومه فقط ليريه أله إن رضوه» وإلا لايك 

فُروعٌ: يصح ضمان الجعل في الجعالة» والمسابقة» والمفاضلة» وأرش 
الجناية نقدًا؛ كقِيم المثلّفات» أو حيو انا كالديات» ونفقة اع سواء كانت 
يومها E e‏ وا والمستقبلة مالها إلى اللزوع: ويلرّمه 

رتال القاضى؟ ]ذا خن ال الات رمه اليح ن الاد 
على ذلك تسقط بالإعسار. 

فامًا الماض فان كات واج صح ضمانهاء و فلا . 

مسألة: للصامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه في الأصحٌ إذا طولِب» 
وقيل: أَوْ لاء إذا ضمنه بإذنه في الأصحٌ. 

(وَنَ قَضَى الضَّامِنٌ الدّنْة)؛ أو أخال به» E‏ یرجح بشي ء)؛ لا 
متطوّع بذلك. أشبه الصّدقة» وسواة ضمح افك أو لا 

و 0 5 ا ال وي 5 5 0 

(وَإِنَ نوی الرجوع)» وقيل: أو أطلق» وهو ظاهر نقل ابن منصور 3 

(وَكَانَ الصّمَانْ وَالْقَضَاءٌ بعَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُّ هَل يَرْجِمُ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) : 


)١(‏ في (ح): استقراها. 

() في (ق): والمقبوض . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (فإن قبضه بإذن ربه ليره أهلهء فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير 
مساومة ولا قطع ثمن؛ فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريط. ولا يصح ضمانه). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۷۸/۱ . 


ياك انان 8 0 


”»” 


ااا وهي المذهب: يَرجع E‏ مبرئ مِنْ دين 
واجب عليه فكان مِن ضَمان من هو عليه؛ كالحاكم إذا eT‏ 
امتناعه. 

الثانية: لا رجوع؛ لأنّه بغير إِذّنْء ولو استَحَقّ الرُجوعَ لاستحقّه 
أبو قٌتادة» ولو استحقّه صار دَينًا له على الميت» ولو كان كذلك لَامْتَتَع من 
الصَّلاة» وكما لو عَلَف دابّته بغير إِذْن. 

وأجاب في «المغني» و«الشّرح): يانه تبح لمان والقفاء قا 
لتبرئة”؟ ذمّته؛ ليُصلّيَ 44# عليه» مع علمه بِأنَّهِ لم يترك وفاءً. 

وعَلِم منه: أله إذا ضهن بأمرهء وقضى بأمره: أنه يرجع» قال في 
«المغني» و«الشرح»: سواءٌ قال: اضْمَنْ عنّىء و: اد عي أو أطلق؟ لأنه 
ضَمِن ودفع بأمرهء أشبه ما لو كان مخالطًا له. 

فَرع: حُحكُمُ من أذَّى عن غيره ديا واجبًا ؛ كذلك في | 
شر إلى ية ؛ كالوكاة ونحوها . 

(وَإِنْ اَذ“ في أَحَدِهِمَا)ء وهي صورتان: 

أحدهما: أن يضمن بأمره» ويقضي بغير أمره؛ فله الرُجوع؛ نةا 
یو قعكه ذلك ا صب عليه ا افيه ها لو أذن ف 


)١(‏ في (ح): أحدهما. 

(۲) قوله: (به) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (ظ) و(ق). 
(:) في (ح): والثانية. 

(5) في (ح): لمتبرئه. 

02 في (ح) : تة 

(0) قوله: (وإن أذن) في (ح): وأذن. 


El‏ شع شن فد 


والذاماء No Sl‏ 
أدّى دینه بأمره» فرَّجَّع علیه» أشبه ما لو لم يكن ضامنًا . 

وعنه: لا رُجوع فيهماء اختاره أبو محمَّدٍ الجوزي. 

قال ابن عَقِيلٍ : يظهر فيها'''؛ كذ بح أضحيّة غيره بلا إذنه في مَنْعٍ الضمانٍ 
والرُجوع ؛ لأنَّ القضاء هنا إِبراء؛ لتحصيله الإجزاء كت 

وحيث قيل به؛ لَه الرّجُوعٌ بأكَل الْأَمْرَيْنِ يما قَضَىء أو قَذْرٍ الدَيْنِ)؛ 
لاه إن" كان الأقلّ الدّينَ؛ فالرّائد لم يكن واجبًا عليه» فهو متبرّعٌ بأدائ 
وإن كان المقضي أقل؛ إِنّما يرجع بما غرم» ولهذا لو أبرأه غريمه لم يَرَجِعٌ 
کی اوح ص الحو برقل نري بان لاد روس فيد ار قدو انين 

فرع : e‏ “» - قاله الشيخ تق الدّينء وأطلقه في 
موضع ایك الصامن» وغْرِم شَيئًا بسبب ذلك» وأنفقه في 
55 رجع به على المضمون عنه. 

هبه إنااكان على يخاي يان عت كز واوا ا 
ا قسن اكز عع حدما الات بآقره وقفياهاة مقط الجن عة 
الجميعء وله الرجوع بها على الذي ضَمِنَ عنه. ولم يكن له أن يرجع على 
الآخر يشيع في إحدى” الرواية بكين؟ لآنهالم يضمن عه ولا ن له في 
القضاءء فإذا رجع على الذي ضَمِنَ عنه؛ رجع على الآخَر بنصفها إن كان 
ضَمِنَ عنه بِإِذْنِه لاله نها عنه بِِذْنِه وقضاها ضاوئه. 


)١(‏ في (ق): منها. 

(0) في (ح): لو. 

(9) في (ح): إذا. 

22 في (ق): فأدى . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۰٥٥۰/۲۹‏ الاختيارات ص ۱۹١‏ . 
(5) في (ح): أحد. 
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والثّانية: له الرّجِوعٌ على الآحَر بالمائة؛ لأنّها وجبتُ له على من أذّاها 
عنه» فَمَلّكَ الرُّجِوعَ بها عليه؛ كالأصيل» دكرّه في «المغني» و«الشّرح». 

(وَإِنْ أَنْكرَ الْمَضْمُونَ لَه الْقَضَاءَ)؛ أي: إذا ادّعى الضَّامن أنه قضى الدَّينَء 
والكر ال له ولا نةه (وَحَلَفَءٍ لَمْ يرع الضَّامِنُ عَلَى ا 
عه )؛ أنه ما أذِنَ للضّامِن إل 5 قَضاءِ ۽ مبرئ» ولم وجل ول يفل القول 
تول البضهوة له؟ أنه مر وله مطالَبة الصّاين والأصيل» EET‏ 
المضمون عنه (أوْ كَذَيَهُ) ؛ أن المانِعَ من الرّجوع تفريظ الضَّامِن من حَيتٌ إن 
قفن بك له رولك مقو ن ١‏ ضاق واا گا 

ثم اعْلَّمْ : إِنْ كان القضاءٌ بِبيِّنَةٍ عادلةٍ حاضرة؛ فواضِحٌ» وكذا إن كانت 
يدع أو شاك و مُعترف اا 

وإن كانت مردودةً بأمر ظاهر؛ كالكُفْر والفسق الظّاهر؛ لم يرجع الضَّامِنُ 

وإن رُدّت بأمْرٍ خضي ؛ كالفسق الباطن» أو لكون”" الشّهادة e‏ 
كقيادة الغ تاشعمالاة» وكذا شاهد واد ودعواه ي وأانكر 
الإشهاد. 

وإن قضاه بغير بيْنْةٍّ بحضرة المضمون عنه؛ فالأصحٌ: 1 يرجع ؛ لاله هو 
المفرّط . 

الا لاء كعيبته . 

فرع : إذا رجع المضمون له على الصّامن» فاستوفى منه مره ثانية؛ رجع 
على المضمون عنه بما قضاه ثانيًا ؛ لبراءة ذمّته به ظاهرًاء قاله القاضي ورجّحه 
03 قولهة (عنم مقط عم لوقف 
9 فى ره بكرن 
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في «الشّرح». 

وفيه احتمال: يرجع بالأول"''؛ للبراءة منه باطنًا . 

(وَإنِ اعرف الْمَضْمُونُ لَه بالْمَضَاءِء وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ؛ لَمْ يُسْمَعْ 
الزن ا فى كسد المضمية لم ناذا ارف بال عن 
الشامن» فقن اعذرف بآ ال الذى له صار للشاين» جب" أن ل 
إقرارٌه؛ لكونه إقرارًا في حق نفسه. 

وفيه وا لاء لأنَّ الصَّامِنَ مُدَّعَ لما يَستجق به الرُجوع على المديون» 
وقول المضمون له شهادة على فعل نفسهء فلا يُقبّل. 

وأجيب: بالتزامه. 

فرعٌ: إذا قال المضمون له للضّامن: برئتٌ إليَ من الدّين» وقيل: أو لم 
ل إلى فهو مقر بقبضهء لا أبرآتك» فلو قال :.وهفيعك الحى» تمليك له؛ 
فيّرجِع على المديون» وقيل: إِبْراءٌ» فلا. 

(وَإنْ قَضَى) الضَّامِنٌ الدَّينَ (الْمُوَّجَلَ قَبْلَ أَجَلِهِ؛ لَمْ يَرْجِعْ حَنَّى يَحِلَ) ؛ 
الأجل» كما لو قضاه أكثر من الدّين» والحوالة به ليقبضه» سواء قبض الغريم 
فق الال عا أو ر غا ا 

0 ك التشثون غلة؛ أو الصاو ل ل ا 1 على 
روایتین): 

اشرما ل بجل؛ لاد التاجبل حن من قوق المي فلم يشل 
BE 60‏ غم 33 


(۳) قوله: (فيجب) سقط من (ح). 
© قرلهة (غله) سقط من (5): 
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بموته؛ كسائر حقوقه بشرطه. قاله فى «الوجيز). 
والثّانية : يَحِلٌ؛ لأ ذمةَ الميت حَرِيَتْ به» فلو لم يَحِل؛ لَأدّى إلى ضَيّاع 


2 
2 


حمه 


X 


(وَأَيْهُمَا حل عَلَيْهِ؛ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الآَحَرِ)؛ أي: إذا مات المضمون عنهء 
وقلنا: يحل بموته؛ لم يحل على الصّامن؛ لِأنَّ الإنسان لا يَحِلَّ عليه دَينٌ 
بموت غيره» بل يبقى حالًا بالنّسبة إلى الأصل» مو جلا بالنّسبة إلى الفرع» 
وكذا إذا مات الضّامنء لکن إذا اسْتَوْقَى الغَريمُ مِنْ ترگته؛ لم يكن لورثته 
مظالة المقمرة عه حك ا الد ن مل عليه قلا س مطالنه 
قبل أجله . 

(وَيَصِحٌ ضَمَانْ الْحَالٌ مُوَجَلَا)؛ نَصّ عليه ؛ لحديث رواه ابن ماجَهُ 


0 


3 
آنا 


كالبيع» وحَيئئِذٍ فيصير"" حالًا على المضمون عنه» له مطالبته متى شاءء 


. ٤١٦/٤ ينظر: المغنى‎ )١( 
من ريق‎ OED عا‎ ORO 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس وله : أن رجلا لزم غريمًا له بعشرة‎ 
دنانير» على عهد رسول الله ي فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك‎ 
حتى تقضيني أو تأتيني بحميل» فجرّه إلى النبي بي فقال له النبي كَلةِ: «كم تستنظره؟»‎ 
فقال: شهرًا. الحديث» عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب متكلم فيه» خاصة في روايته عن‎ 
عكرمة» قال البخاري: (روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن‎ 
عكرمة)» ووثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم : (لا بأس به)» وقال الذهبي: (حديثه حسن)»‎ 
287/8 وصحح حديثه الحاكم والألباني. ينظر: العلل الكبير ص 2775 تهذيب التهذيب‎ 

الإرواء ه//ا1:؟. 


6 ف( بصيو 
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يفال السك زا يناجا وكيك ليت في مهما" مختلقًا + أن 
الحقّ يتأجّل في ابتداء ثبوته بِعَقّدِء وهنا كذلك؛ لله لم یکی اع عليه الا 
ويجوز تالف" ما في الڏمتينء يديل ل مات المظمون عن والديق مو : 
فإن قضاه قبل الأجل رجع في الحالٌء وعلى الثّانية لا يَرجع به قبل الأجل ؛ 
لأنه لم يأذن في القضاء قبل ذلك . 

وإ شي لقو ع عمال ر أجل في 
أصَحٌ الوَجَهَيْنِ”*)؛ لِأنَّ الضَّامِنَ فَرْعٌ المضمون عنه» فلا يستحِقٌ مطالّبته دون 


والثَّاني : يَلرّمه قبل أجله؛ لأنَّ مُقتضَّى صحَة الصّمان كذلك. 

وقيل : لا يَصِح الصّمان السا 

فعلى الأوّل: إذا قضاه قبل الأجل؛ لم يَرجِع عليه حنَّى يَحِلَ؛ لأنَّ 
الضمان لم يغيّرُه عن تأجيله. 


° 


يعم 6١‏ 
ره KT‏ ر 


. في (ح): يثبته‎ )١( 

(۲) في (ح): ذمتهما. 
(۳) في (ق): تحالف. 
(4) في (ح): الروايتين 


قصل في الْكَمَالَةٍ 2 ۱ 


(فصَل في الكفاتة) 

وهي صحيحة ؛ لقوله تعالى: قال لَنّ E‏ نكم حى ونون موقا قت 
لَه 65 بود إل أن اط بک ابرشف: 1“ ولان السجاحة داعية إلى 
الاشتيثاق بضمان المال أو”" الْبَدَنْء وضمان المال يَمبَنِع منه كثيرٌ من النّاس» 
فلو لم تَْجَزْ الكفالة بالتّمْس؛ لأدّى إلى الحرج”"'» وعدم المعامّلات المحتاج 
إليها . 

(وَهِيَ الْتِرَامُ) الرّشيد (إخضَارَ الْمَكْمُولٍ بو)؛ لِأنَّ العَفّد في الكفالة واقِعٌ 
على بَدَنَ المكفول به» فكان إحضاره هو الملترّمَ به؛ كالضّمان. 

وتقعر رقنا الكنيا» وين الماكتولديه :ذا كان مليد سن و ولا تند 
إدنه. 

a e 

وتنعقد بالفاظ ضمان . 

(وَنَصِحٌ بدن من عليه كَيْن)؛ لان الدَّينَ حقٌّ مَالِيٌ؛ فقت الال نه 
كالضهان: سواء كان الدين معلومًا أو سكير 

والبحاضا ! أنه نَصِح الكفالة ببدن كل مَنْ يَلْرّمه الحُضورُ في مجلس 
الحكمء بدينِ ا فتصِحٌ الكفالة بالصبي والمجنون؛ لسر 
إعفيازهيا مجلس الحكي لايا دة عليهما بالإتلاف» وتسكلق مته :كين 
الكتابة . 

وتصِحٌ الگفالةٌ بالكفيل» ٠‏ فإن بَرِىَ الأول؛ بَرِىَ ئ الثاني» من غير عَكْسٍ . 
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(وَبِالْأَغْيَانَ الْمَضْمُوئَةِ)؛ لصِحّة ضَمانهاء فيَرُدٌ أعياتهاء أو قيمتها إن 
وظاهِرٌه : أنه لا صح الكفالة”'' بالأمانات. 
لكِنْ قال أبو الحَطّاب: وإخضاز وَدِيعةٍ وكفالةٍ بزكاةٍ وأمانةٍ؛ لِنَصّه فِيمن 


ت 


قال: اذْفَعْ ثوبّك إلى هذا ا ا ا له ت ج 
)$( 
ا 


0 


1 عه رر 
يثبت انه دفعه 


e‏ رَوَى عَمْرُو بِنُ شعَيْبِء عن أبيه» عن 
ه: أن الل کيا قال: ١لا‏ گفالةً ذ فى ع > ولا ہا ائیانں عر الكفيل 
اا رسع وار e‏ الا كته على الأسقاط ا 
بالشّئهة» فلا يدخ فيه الاستيثاق» ولا يُمكِنٌُ اسْتِيفاؤٌه من غير الجاني . 
وظاهِرٌه: لا قَرْق بين أن يكون حَقًا لله ؛ كحَدٌ الرّنى والسّرقة» أو 
لدَمِنَ ؛ كبَحدٌ القَذْف. 


ت 


ے 
7 ل 


قا ا فليه كد قال في «المحرر»: إلا ل لأ خذ 
مال+ كا كالديةة وغرم دن 5 السَّرِقة ؛ فيصح”" . 


)١(‏ قوله: (لا تصح الكفالة) في (ح): لا يصح الكل له. 

(۲) ينظر: الهداية ص .۲٠١‏ والرفاء: هو الذي يضم الثوب بعضه إلى بعض ويلائم بينه . ينظر: 
تهذيب اللغة ٠۷١ /١6‏ . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل »)5١/7(‏ والبيهقي في الكبرى 0)١١5١1(‏ وفي سنده: 
عمر بن أبي عمر الكلاعي» الدمشقي» قال ابن عدي: (ليس بالمعروف» حدث عنه بقية» 
منكر الحديث عن الثقات)» وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن حجر. ينظر: بلوغ المرام 
(ولام). 

8 في رظ) + زم 

(5) قوله: (أن يكون حما لله) هو في (ق): أن تكون جنايته . 

() في (ق): ماله. 

)¥( في (ظ): فتصح . 


فَضل في الْكَمَالَة ع ۴ 


(وَلَا بِعَيْرِ مُعَيّن ؛ كَأَحَدٍ هَذَيْن)؛ لأنّه غير معلوم في الحال ولا في المآل» 


ولا 4ك ا بخلاف ضمان المجهول» وفيه وه 
ولا تصحٌ الكفالة بالرّوجة أو الشاهد . 


(وَإِنْ كَمَلَ بِبجَرْءِ شَائِع مِنْ إِنْسَان أو عُضْوء أو كَفَلَ بإِنْسَان عَلَى أنه إِنْ جَاءَ 
00 57 1 3 و 0 0 8 ا د 
به وإلا فهو كقبا باخر» أو ضامِن ما عليهِ؛ صَح في | خد الوجهير 3 وفيه 


الأولى: إذا كَمَلَ بجَرْءٍ شائع من إنسان؛ كثلثه أو رُبُعه؛ فهي صحيحةٌ على 
الله لآل لا كن إحسار لقالا بإحضبان الكل , 

الثافة + ]ذا عفر "خضو مامه كته آورخلة» فى صحيدة؟ لآ 
لا يمكته إحضاره على ضفته إلا باحضار الكل : 

والثّانى : لا يصح فيهما ؛ دهن ينك وحذه خا ل E‏ 
قال القاضي: لا تصِحٌ الكفالة ببعض البدن بحال؛ لِأنَّ ما لا يسري" لا 
يصح إذا حص به عضوًا ؛ كالبيع والإجارة» ذكره في «المغني»» و«الشرح». 

قال ابن المنجى: وما ذكره”*' من التّعليل لا يدل على عدم الصَّحََةَ في 
الجزء الشائع؛ لآن تيغ ذلك وإجارته جائزة. وفيه نَظَد؛ لأنونها 9 خصّاة 
العفو 

وظاهره: لا فرق في العضو بين الوجه وغيره» سواءٌ كان مما لا يبقى 
او ا ابيع أن لا ا 


)١(‏ في (ح): أو الشاهدة» وفي (ق): والزاهد. 
(۲) قوله: (إذا كفل) هو في (ق): فساد الكل. 
25 في (ظ) و(ح): لا کشر : 
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1 


وجزه في «الكافي» و«الشرح»: أنّها تصحٌّ بالوجه؛ لأنّه يُكَنَّى به عن 
E‏ ف له. 

الكل فصح كبد 

وجزم في «الوجيز» : ا تصِح فيما”'' تبقى الجا بدونه » لا العكس . 

افا إا قل اتان على أله إن جا و لاقيو كقيل اح أو 
ضامِنٌ ما عليه ؛ صحّ قاله أبو الخَطَّاب» وقدّمه في «المحرّرا. وجزم به في 
«الوجيز) ؛ لأنه كقالة أو كسان : فص تعليقه على شرط ؛ كضمان العهدة. 

وقال القاضي : لا يصحٌ؛ لأنّه تعليقُ عَفْدِ على آخَرَء فلم يَصِحَّ. 

وعدا البقاكك جار فاا إذا علق يكير ست ال 

والخلاف في المؤقت”" كالمعلّق بشرطه» فلو كَمَّله شهرًا؛ لم يصِحّ 
فين انناف ع س لقيش نون ب و ا 

ضي حق لأدَمِيٌ يَجَرْ توقيته؛ كالهبة 

وفي (الَتّنبيه) : إذا كفيك المد ولم يحضره : اريك ين عليه . 

وعند غيرهما: لا يلزمه شَّيِءٌ بعد مُضِيَ المدَّة إذا لم يطالبه بإحضاره فيها . 

فرعٌ: إذا قال: كَفَلْتٌ بَدَنَ فُلانِ على أن تُبرى”" الكفيل؛ لم يصح في 
الأصحٌ؛ لأنه شَرَط شَرْطًا لا" يلزم الوفاء"“ به؛ فيفسد به“ عقد الكفالة. 


وفيه وجه. 


)١(‏ في (ظ): وجزم به. 

(۲) في (ق): مما. 

(۳) في (ح): الوقت. 

(4) في (ق): بشرط. 

(5) في (ظ): ولم يحضر ولزمه. 

(5) في (ظ): يبرئ. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 

() في (ظ): للوفاء. 

(9) في (ح): فيعتد به. وقوله: (به) سقط من (ظ). 


فخلٌ في الْكمَالَة 8 ٥‏ 


وقيل : يصِحٌ الشّرط؛ لِألّه شَرَط تحويل الوثيقة» فعليه لا تلزمه الكفالة إلا 
أن يُبرئ الكفيل منها""'. 

(وَكَا ئَصِحُ إلا برضا الْكَفِيل)؛ لِأنَّه لا يلرّمه الحقٌ ابتداء إلا برضاه. 

(وفي رِضًا الْمَكْمُولٍ به وَجْهَان) : 

اتتهرهما: لا خر رضاةة كالضمان: 

والثّاني : بلى» وجزم به في «الوجيزا؛ أن المقصود إحضارهء فإذا كفل 
بغير إذنه؛ لم يلزمه الحضور معه» بخلاف الضَّمانء فإِنَّ الصَّامِنَ يقضي 
الحقَّء ولا يحتاج إلى المضمون عنه. 

وتاعرة؟ الفلا تعر وها السكفول له ماود له فيض فنياء 
فصت فو غير رضاةة اهاد 

تنش لشفو 0و كاد العقد بعد لرل ال 0 ي 
فِطْلنًا إذا لم کی اا ا قاله في «المغني»» و«المستوعب»» 
و«الشرح». 

وعد ا حكن رل قد لك مه أو قل سامعه الا 
وقاله ابن أبي موسی . 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنّه عَقْدٌ على عمل تبر مته الما البعقره عليه 
كا لإجارة. ۰ 

فن امتنع تن ا حت لا شرو + بره كالمسلم فيه . 

وقبل: إن امتنع ؛ أشهد على امتناعه رجلين وبرئ. 
9 ی کیا 
® 


)۳( في (ح) : وإن. 
(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ١7/4‏ والشرح الكبير :17/١7‏ تسلمه. 
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وقال القاضي : EE‏ اعد فسا اله فان لى يده أشهد: 
بُحْصِرَهُ قَبْلَ الْأَجَل رفي قَبْضِهِ ضَرَّرٌ)» مثل أن تكون حجّةٌ الغريم 
غائبةً اول ر a‏ أو الدّين مؤجّلء أو هناك ظَالِمٌ 
يمنعه منه» فلا يلزم قبوله؛ كالمسلّم فيه. 

وحمْلِمَ منه: أن الكفالةً تَصِحّ مؤجَلةء لكِن يُعَتَبَرٌ أن يكون معلومّاء فلو 
جعله إلى أجل مجهولٍ؛ لم يَصِحَّء وإن جعله إلى الحصّاد ونحوه؛ خحرّجٍ على 
الخلاف. 


ع 


- 


قال في «الشّرح»: والأَؤْلى صحَحنّه هنا؛ لاله تبرّعٌ من غير عَِوَضٍ» فصحٌّ 
گال 

ثمّ إن عَيِّنَ مكانًا لتسليمه؛ تعيّن» ولم يبرأ بإحضاره في غيره» وإن أطلق 
تعيّن مكان العقد. 

وقال القاضي : يبرأ بإحضاره بمكان آخَرَ من البلد. 

وع وه وقد لظا ا جا 

وقيل: إن كان عليه ضرّرٌ في إحضاره بمكان آكَرَ؛ لم يبر . 

وقال الشَّيحُ تق الدّين: إن كان المكفولٌ به في حبس الشّرع فسلّمه إليه 
فيه بَرِىّ» ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمّة» ويُمَكُنْه الحاكم من 
إخراجه ليُحاكم غريمّه» ثم يرد 

وإن ضمن معرفته؛ أخذ بهء نقله أبو طالب والشیخان؛ كالكفيل. 


)١(‏ في (ح): ويسلمه. 

(0) في (ظ): لم يكن. 

(۳) فى (ق): من جنس . 

. ٥٥٤/۲۹ ينظر : مجموع الفتاوى‎ (E) 
. ٤٠١/١ ينظر: الفروع‎ )5( 


(وَإنْ مات الْمَكْمُولُ بوه أو تَلِفَتِ الْعَيْنُ بعل الله تَعَالَى)» قبل المطالبةء 
(آَوْ سَلَّمَ تفْسَهُ؛ بَرِى الْكَفِيلُ)» وفيه ا 

الأولى: إذا مات المكفول به؛ فإنّه يبرأ الكفيل» وتسقط الكفالة في 
المنصوص”'؛ لِأنَّ الحُضورٌ سقط عنه؛ رئ كَفِيلُه كما لو أَبْرىَ من الدّين. 

وقيل: لا تسقط”"» ويطالب بما عليه إن لم يشرط فيها عدم ضمانه؛ لأنَّ 
الكفيل وثيقةٌ» فإذا مات مَنْ عليه الحق؛ اسْتُوفِيَ من الوثيقة؛ كالرهن”” . 

والفَرق واضح ؛ لان الرّهْن تعلّق به المال”*' فاستوفي منه. 

وظاهره: TT‏ فيؤخذ مِن تركته ما كَمَّل به» فان“ کان 
ينا مۇبلا فوثق ورلثه: وإلّا حل في الْأَفيَسء أو المكفول له. 

لكاي رذ eel LN a a‏ 
موت المكفول به. 

وظاهره: أنّها إذا تَلِمَّتْ بفعل أدهي ؛ فإنّها لا تسقط» ويجب على المتْلِيف 
بدلها . ۰ 

الال ]ذا سل المكقول به تفت برط برع كيا كما لو قضن 
المذيون عنه الدّيق . 

ق ال رم ا أو ضَينهء ثمّ قال: لم يكن عليه حقٌّ؛ قُدَّم قول 
حك ا لأا فك العفالة» أزيقاة ال ول ا فو نكل ؟ 
(۱) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۱۹۷ مسائل ابن هانئ ٦۰/۲‏ . 
ET EE‏ 
(۳) في (ح): بالرهن. 

a 
في (ظ): وإن.‎ 2) 
لك في (ح): فإذ.‎ 
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وإذا قال: برئت من الدّين الذي كَمَلْتّهِ به؛ لم يكن إقرارًا بقبض الحقٌء 
ls,‏ 

وإذا مات المذیون فأبرأه''' رب الدّين» فلم قبل ورلثه؛ بَرئ مع كفيله. 

و الدَيْنُ أَوْ عِوَضٌ الَْيْنِ)؛ لعموم 
قوله :4 : «الرّعِيمٌ غار ولأنّها أحد نَوْعَيِ الكفالةء فوجب الغره" 
بها ؛ كالكفالة بالمال. 

وقال ابن أبي موسى: وكفيل الوه ضامِنٌ للمال في أحد الوجهينء إلا 
أن يَشْرِط لا مال عليه» فلا يلزمه قول [. . .]7 . 

والثَّاني : فسادّها؛ لإضافتها إلى عُضْوِء قاله المجدٌ. 

و قياس المذهب: لا يَلرّمهِ إن امْتَتَع بسلطان. 


St e 


8 
وى 
عجو 0 


مضو و خض له - ع كان ال وسواء كانت الا ر فريبه أو 
واد ينان درسي لم يُوْحَذٍ الكفيل بالحقٌ حى يَمضي زَمَنْ 


و 


نكن رده 
5 6چ و مد ع ر - ر و 7 
(فإن تَعَذْرَ إخضاره)» أو كانت الغيبة منقطعة. ولم يُعلم مكانه ؛ (ضَمِنَ مَا 
5 وو 


وذّكر ابنُ حمدانَ: (أنّه إذا انقطع خبره وجهل مَحَلّه؛ لَرْمّه ما عليه) 


)١(‏ في (ح): وأبرأه. 

(؟) سبق تخريجه ٤١١/١‏ حاشية (5). 

(۳) في (ح): الغريم. 

(5) بياضل في نسخة (ح)ء وسقظ في باقي النسخ» والذي في الإرشاد لابن أبي موسى ص 
۱ قولا واحدًا. 


فَضلٌ في نُكَمَالَة 1 4 


فلو ادى ما لزمه» ثم قَدَر على المكفول به؛ فظاهر كلامهم: أنه في 
رجوعه”'' عليه كضامِن» وأنّه لا يسلّمه إلى المكفول له ثمَّ يستردٌ ما اداه 
بخلاف مغصوب تعذَّر إحضاره مع بقائه؛ لامْتناع بيعه. 

وذ انج" الكفيل المكذرك بو بالششور ما سني إلى المكفول 
له؛ (لَرِمَهُ ذلك إِنْ كانت الْكَمَالَةُ بإذِْه)؛ لاله شَعَلَ ذمّته من أجله بإذنه» فلزمه 
تخليصٌهاء كما لو استعار عبدّه فرهنه بإذنه» فإنَّ عليه تخليصّه إذا طلبه سيّده. 

(أَوْ طَالَبَهٌ صَاحِبٌ الْحَقٌّ بإخْضَارو)؛ أي: لزمه”” الحضورٌء وظاهِرٌه: وإن 
كانت بغير إذنه؛ لِأنَّ حضورّه حقٌ للمكفول له» وقد استناب الكفيلَ في ذلك» 
أشبه ما لو صرّح له بالوكالة. 

(وَإِلّا فََا)؛ أي: لا يَلرمُه ذلك إن كُفل بغير إِذْنهء أو لم يُطالب به 
صاحبُ الحقٌّ؛ لان المكفول به لم يشغل ذمّتهء وإنما شَّعْلها الكفيلٌ باختياره» 
ولم يوكّله صاحبُ الحقٌ. 

فرعٌ: لو قال لِآخَرٌ: اضْمَنْ عن فُلانء أو اكْمل بفْلانء ففعل؛ كان ذلك 
لازِمًا للمباشر لا الآمر ٠‏ فلو قال: أغط فلانًا كذا'”'. ففعل؛ لم يرجع على 
الآمر بشَيءِء إلا أن يقول: أغطه عن . 
2 


ن إحدى 


(وَإِذَا كَمَلَ اثتان برَجَلء فَسَلْمَهُ أَحَدَهُمَا؛ لم يَبْرَْ الآَخَرٌ)؛ لأ 


الوثيقتين الْحَلَْتٌ من غير اشتيفاوة فلم كنكل الأخرىء كما لو آبراً أحدهماء 


)١(‏ قوله: (في رجوعه) في (ق): ورجوعه. 
(5) في (ظ): طلب. 
(۳) في (ح): يلزمه. 
(4) في (ق): للآمر. 
١(ه)‏ في (ح): الذي . 
(0) في (ح): أحد . 


r‏ | لمبدع شرح الُقنع 


أو انفكَ أحدٌ الرَهتَين من غير قضاءء بخلاف المكفول به إذا سلَّم نفسه؛ لِأنّه 
آل ترت وا ا عا 

وقول را الان ماح ا ماي مالو تفن الد أحد 
الصَامِتين» فإته يبرا الآكحر. 

وأجاب في «الفصول» : بأد الوثيقة برئت بقَبْض ما فيهاء فلهذا برت 
الأخرى» بخلاف هذا. 


ن 


ول إذ ادما اوو کل ميا الآخَرَ في تسليمه؛ بَرئ» وإلا 
فلا . 

(وَإِنْ كَمَلَ وَاحِدَ ا ES E‏ ل لِأنَّ عقّدَ 
الواحد مع الاثنين بمنزلة العَقَدَين» فقد التزم إحضاره عند" كل واحدٍ منهماء 
ناذا ایا کی حن الاک كبا لو كان فى کیو ركبا لر شين 
دين لان فر اها 25 

غافة :]ذا ال ورت ا د أو خا مده أو :وال العنة» بتري الكنير + 

3 و„ )۳( 5 

فبطل الذفخ» وت لوار 

وفي «الرّعاية» في الصّورة الأولة : ا ځحتمال وجهَينِ في بقاء العياق 
ونقل ھی ها ا واا چ مكاقتك؟ كن وتتقط ا 

وذكر القاضي : لو الي علي ھر به يراس ماله. 

ولو ميته اننان؛ كال 2 و آنا ضا لك الدين؛ تهر ضمان 


(۱) قوله: (كل) سقط من (ح). 
(۲) في (ظ) و(ق): عقد. 
)۳( في (ق) : والسنت: 

(:) في (ح): الأولى . 

(5) ينظر: الفروع ٤١١١/١‏ . 
(0) في (ح): ذلك. 


فَخلٌ في الْكَمَالَة 2 ١‏ 


اشْتِراكٍ في انفرادء فله مطالَبةٌ كلّ منهما بالدّين كلّه. 

وإن قالا: حا لك الذين» فيو با بالخصص. 

وفي «القواعد»: أنه إذا صن اثّنان دينَ رجل؛ فيه وجهان: 

الجدصياء اذك باعل جار ا د علية فى ورا 
E‏ 

والثّاني: آله بالحصّة إلا أن يصرّحوا بما يقعضى خلاقه» مثل أن يقولوا : 
ضيئًا لك» وكل واحدٍ متا ضامِنٌ الدّينء وهذا قول القاضي وصاحب 
«المغني»» وبناه القاضي على أنَّ الصّفقة تتعدّد بتعدّد الضَّامِئَين فيصير الضَّمان 
موزّعًا عليهماء والله E‏ 


6١ جه‎ 7-2 0 


Ko‏ ر 


)0 ينظر : المغنى :/ TY‏ قواعد ابن رجب 40/۲ . 
(0) قوله: (وفي «القواعد»: أنه إذا ضمن . . .) إلى هنا سقط من (ح). 


| شع شن س 


(بَابُ الْحَوَانَةِ)(١)‏ 


يم 


وهي ثابعة بالإجماع”"©» ولا عبرة بمسخالفة الأصعء وستده: السَنة 
اا ا خرّجه الشَّيِحَانَ عن أبي هُرَيرة: أن الي ول قال : 
«مَظل الْعَنِيَ ظلْمّء وإذا بع أحدّكم على مَلِيءِ فَلْيتْبَع»» وفي لفظ : ١مَنْ‏ أجيل 
بحّه على مَلِيءِ يحل . 

وهي بمَّنْح الحاء وكسرهاء واشْيِقاقُها من تحويل الحقٌّ من ذمَةٍ إلى ذمَةٍ 
اشر 

وقيل : لها َع كين بدَينِء فن المُجيل ؛ يشتري ما في ذمّته بماله في ذمّة 
الآخرء وجاز تآخير الفبض رخصة فيدخلها لاسا 

وفي «المخني» و«الشّرح 1 : أنَّ الصّحيح انها عه عَقَد إِرْفاقٍ مرد بنفسة» 
ليس بمحمولٍ على غيره؛ لأنّها لو كانت بَيعَا لكانت بَبعَ دينٍ بِدَينِء ولَّمَا جاز 
التَّفرّق قبل القبض؛ SS‏ ولآن تنظينا"" کر 
بالنّحؤوّل» فعليه: لا يدخلها خيارٌء وتلزم'' بمجرّد العقد. وهذا أَشْبَهُ بكلام 
5 

ولا بُذَّ فيها من مُحِيلٍ» ومُحْتالٍء ومُحَال عليه. 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله)‎ )١( 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠1۲‏ الإقناع في مسائل الإجماع ٠١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم »)١074(‏ من حديث أبي هريرة نه والرواية التي 
ذكرها المصنف أخرجها أحمد (4917)» والبيهقي في الكبرى »)١١784(‏ وهي رواية 

(6) في (ح): ينفرد. 

(5) في (ق): لفظه ما. 

(5) في (ظ): ويلزم. 


بَابٌ الْحَوالَه 0 1 


وتصِحٌ بلفظهاء أو معناها"'' الخاصٌ. 
اوه تقل الْحَقَّ مِنْ َة الْمُحِيلٍ إِلَى ذِمَةٍ الْمُحَالٍ عَلَيْه)؛ لِمَا ّا أنّها 
مُشْتَقَةٌ من التّحويل» وحيث صخت الحوالةٌ؛ بَرِئَتْ ذمَة ا وانتقل الح 

آل 3 الال عل 

لا يلك الْمُشْكان التجوع عَلَيْو): أئ: على المجبل » بخالي؛ لان 
الحق انش > احير دم هذا إذا اجتمعت شروطها ورَضِيّ بها 
المختالء ولم يَشْتَرِط اليسار» سواءٌ أمكن اسُتَيِفاءٌ الحقٌء أو تعذّر لمَظلٍ أو 
فلس أَوْ مَوتِء اا وحلف عليه في قول الجماهير. 

وعنه: إذا كان المحالٌ عليه مُفْلِسَاء ولم يَعلّم المختالٌ به؛ فله الرُجوع. 
واختاره جَمْعٌ؛ إذ المَلَسٌ عَيبٌ في المحال عليه» فكان له الرُجوع؛ كالمبيع 
الوب 


6 .ل 


alg eel ANO‏ يوذو كر ذا كان لدان 

يّ دَينّاء فأحاله”'' به» فمات المحَالٌ عليه» فأخبره» فقال: «أَخََرْت أبعدك 
اله فأبْعده بمجرّد اختباله» ولم يُخْبِرُه أن له الرّجِوعَ ؛ لأنّها براءة من دين 
ننس تيهنا كلض مان هر عليه ولا ست بدن عه أيه ما لر رامن 
الذي واا ا ان 

59 تَصِحٌ إلا لا شرو ) : 


)١(‏ في (ح): ومعناها. 

(0) في (ح): فأحال. 

(۳) ذكر القصة ابن الجوزي فى التحقيق .50١5/”‏ والموفق فى المغنى 2597/5 
وقاله اوغ الهادي فى كل الدع 5 (هذه القصة ذكرها طر ولعيو سانا 
بغير إسناد» ولم أجد لها إلى الآن سندًا)» وذكر هذه القصة الماوردي الشافعي في الحاوي 
5ه والمازري المالكي في شرح التلقين ۳/ ۱۹/١‏ بدون إسناد» ولم نقف عليها . 

() في (ظ): بشروط ثلاثة. 


٤‏ 8# الُبدع شرح المُقنع 


(َحَدُهَا: أَنْ مُحِيلَ عَلَى كَيْنِ مُسْتَقِر: نَصّ عليه ؛ لِأنَّ ما ليس بمستقر 
ِعَرَضِيّة"' السّقوط؛ إذ مقتضاها إلزام' " المحال عليه بالدَّين مطلَقّاء ولا يبت 


فيما هذا صفته. 
(َإِنْ أعان على مال الككابة: أو السّلم+ أو التاق قبل الدخول؛ ل 
يَصِحَّ) ) وهنا صور 


الأولى : إذا أحال على مال الكتابة؛ غيرٌ صحيح ؛ 4 لأند لبن س قان 
له أن يَمْتَنِع من أدائه» ويسقط بعجزه» وظاهره: 00 في المنصوص 0 

وتصِحٌ الحوالة عليه بدّين آخَرَ؛ٍ إأ كمه كم الأحرار في المدايّنات . 

الثّانيةٌ: إذا SS‏ 0 يصح؛ لاه يتعرّض”*' للفسخ 
بانقطاع المسلّم فيه" ©؛ لِأنّها لا ص إلا فيما يجوز آذ العرّض عنه» وهو 
ااا لقوله : من اشام في شي اناد سيا إلى تبر 0 

الال إذا أحالت اها فل الدعرل؛ لم ص ؛ لاسي عم 
بدليل سقوطه” بردّتهاء أو نِصفه بطلاقها . 

ويله : إذا أحال البائع بالقّمن على المشتري في مدّة الخيار. 


. ٤١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ح): بعرضيته . 

(9) في (ح): التزام. 

(4) ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 

(5) في (ق): متعرض . 

(5) كتب على هامش (ظ): (ولا به). 

0ه سق تر :6م اة 0 
(0) في (ح): لم تصح. 

لك في (ح): سقوط» وفي (ق): سقوطها. 


بَابُ الْحَوَالَةِ 2 مع 

وظاهِرٌه: أنَّها إذا أحالت به بعد الدُخول؛ أنه يصِح؛ لاله مستقر. 

(فين2 أعال المکاتب سيد بنجم قد حل (أَوٍ الرَّرْحُ امْرَاَتَهُ؛ صَعَّ)؛ 
أن له تسليمّه إليهاء وحوالته به يتقوم مقام تسليمه 

كنذا احجان كر بالثّمن للبائع في مدَّة الخيار. 

وظاهره: آل ل بشترط استقرارٌ المحال هه وهو المذهب. 

وقال أبو الخْصّاب» وجزم به الحَلُوانِيٌ : يُشْترّط استقراره كالمحال عليه» 
فعليه: لا يصِحّ في ذلك؛ لعدم استقراره. 

(النَّانِي”": اتّقَاقُ الدَيْئَيْنَ)؛ أي : تمائل الحَقَّينِ (فِي الْحِنْس)؛ كذهب 
بذهب» أو دراهمَ بدراهمَء فان أحال هن غا 3 بفضّقٍ ارك 8 
ج > (والصفة)؛ كصحاح بصِحاح: أو مصريّة بمثلها » فلو اختلفا؛ لم 
يصحٌّ. + (والخلول): ا باق يكونا حالَّينِ (َالتَأَجِيل) ؛ E‏ يكونا 
مۇجلين› و الفاق الأجلء فلو كان أحذهما يحل بعد شهرء وَالآخَر بعد 
شهرَين؛ لم يصحٌ؛ لأنّها إِرْفاقٌ كالقرض» فلو جُوّزت مع الاختلاف؛ لصار 
المطلوبٌ منها الفضلَ» فتخرج”” عن موضوعها . 

واكتفى بما ذكره عن ذكر التّساوي في القدر؛ لِأنَّ الأَجَلّ إذا مُيْع لكونه 
يُقابله يِسْظ تقديرًا ؛ فالرٌيادة المحقّقَةٌ أؤلى. 

قَرعٌ: إذا صت الحوالةٌ» فتراضّيا بأنْ يدقع حيرا من حقّهء أو بدونه في 
الصّفةء أو تعجيلهء أو تأجيله. أو عِوّضه؛ جاز» ذكره في «المغني» 
و«الشّرح». 
و 
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۳٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وذكر في «التّرغيب» الأولة» فظاهره''' مَنْعٌ عِرَضِه . 

ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار» فأعطاه عشرين درهمًا : لا ينبغي إلا 
ها أعطاء” . 

(الثَايِثُ”" : أن يُحِيلَ بِرِضَاهُ)» بير خلافي”»؛ لِأنَّ الح عليه» فلا يلرم 
أداؤه من جهة الدّين على المحال عليه بشرط المقاصّة”” وعلم المال؛ لأنّها 
إن كانت بَيعًا؛ ي وان كانت تل الحى؛ فر لبك اويا 
0 0 
5-058 فاد سے" بها بها لا صح م الله فيه ؛ e‏ 

وفيما يصح السَّلَمْ فيه غير الوِثْلِينَ ؛ كالمذروع والمعدود”"؛ وجهان. 

وفي الحوالة بإبل الدّية على من عليه مثلها؛ وجهان. 

فإن أحال بإبل الدّية على إبل القَرْض؛ صح إن قيل: يرد فيه المثل» وإن 
قلنا: يرد" القيمة؛ فلا؛ لاختلاف الجنس. 

وإن كان بالعكس؛ لم يصح مطلقًا . 

و وضًا الفشال عليه » لأن للخل أن رى الحن بف 
(۲) ينظر: الفروع ET‏ 
)٤(‏ ينظر: مراتب الإجماع ص 11 الإقناع في مسائل الإجماع اا 
)2 في (ظ): المقاصصة. 
(۸) في (ح): أو المعدود. 
)٠١(‏ في (ظ): لم تصح. 


بَابُ الْحَوَالَةِ 8 ۷ 


إليه؛ كالوكيل . 
(وَلَا رضًا الْمُحْمَالٍ إِنْ كان الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِينَا)» بل يجب عليه القبول؛ 
ص عليه ؛ لظاهر الأمر 
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سير 


ف فسّر الملِيء في رواية إسماعيل العِجْلِيٌ : أن يكون مَلِيثَا بماله وقوله 


م١ رك‎ 
٤ 


ع 


ق فلي توقاي وقر ان | EN gE‏ 
حضوره مجلس“ الحكمء قاله الرَّرْكْشِيُ . 

اق وا انهه القدر غل 'الزقلت وقول رار الي 
و الها : 

فإن امْتَنّع من القبول؛ أجبر عليه في الأصمحٌ . 

وفي كت ذمّة المحيل قبل أن يَجبِرَّه الحاكم؛ روايتان: 

إحداهما : نَعَمْ» نَقَلّها الجماعة”'. وهي المذهب. فلو مَلَكَ”" المحال 
اة سا و أو جحد؛ فلا شَيْءَ 

والنافة ا 0 إل أن يجيره ا لكِنْ تنقطع المطالبة بمجرّد 
الحوالة» ويصير بمثابة من بذل ما عليه من دينِ› فامتنع ره من قبضه؛ أجبره 


(۱) ينظر: الفروع 1197/7 

(0) أي لقوله: «وإذا أتبع أحدكم على ملِيء فليتبع»» أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم 
.)1٠65(‏ 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۱۱۳/٤‏ . 

(4) في (ح): بمجلس . 

(5) في (ح): إبرائه. 

(5) ينظر: الفروع 5/ .5١5‏ 

(۷) في (ق): ملك. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الحاكم على القبض» ولا تبرأ ذِمّةُ الغريم قبل ذلك. 

(وإِنْ ظته مَلِينَا بان مُفلِسّاء وَلَمْ ين رَضِيَ بالْحَوَالَةِ؛ َجَعَّ عَلَيْو)» ذَكرَه 
في «الوجيز» وغيره؛ لأ الفلس'" عَيْبٌء ولم يَرْضَ به» فَاسْتَحَقّ الرُجوع؛ 
كالمييع المعيب. 

(وَإِلَا قلا)؛ أيّ: إذا رضي بالحوالة» فلا رجوعً له» نص عليه" ؛ لأ 
مع الرّضا يرول شَغْلُ الدّمّةَ فلا يعود بعد زواله. 

(وَيَحْتَمِلٌ: أن يَرْجِعَ)» هذا رواية كشرطهاء وفي «المغني» احتمالان» 
وفي «الكافي» روايتان. 

وظاهره: أنه إذا رضي المحتال بها مع علمه بِفَّلّسِ المحال عليه؛ أنه لا 
رجوع له بغير خلاي”” ؛ لرضاه بدون حقّهِ؛ كالمعيب. 


60 


3 
9 
نه 


(َإِدَا أَحَالَ الْمُشْمَرِي لاع امن أو أَحال الاي َي بى بان الي“ 
باطلا)» كما لو اشترى عَبْدَا فظهر حُرَّاء أو مُسْتَحَقًا؛ (قَالْحَوَالَة باعل ؛ لِأنّه 


صر 


ببطلان البيع تَبَيَنّا أنْ لا ثَمَنَ على المشتري» والحوالة فَرْعّ على التمنء فإذًا 
يَبظل الفرع لِبَظْلانَ أصلهء فيرجع المشتري على من كان له عليه الدين في 
لآن الحوالة لما بطلث؟ وجب بقاء الق على ما كان: 


و ن ہے ۶ 


ويعْتَبَرٌ ثبوثٌ ذلك ببينةٍ أو اتفاقهم» فلو اتفقا على حريّة العبدء وكذبهما 
المحتال؛ لم يُقبَلْ قولهما عليه ؛ لأنّهما يُبُطلان حقّه» كما لو باع المشتري ثمَّ 


(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 2758١65‏ الفروع 0/1 
(۳) ينظر: المغني .۳۹٤/٤‏ 
(4) في (ق): المبيع. 


(4) ر( سقط من ف 


بَابُ الْحَوَالَة 2 ۳4 


افكرق هو اداد كان 

وإن أقاما بيْنة؛ لم تُسمّع؛ لأنّهما كذّباها بدخولهما في التّبايع» لكن إن 
أقامها العبد؛ قبلت وبَطلتٍ الحوالة. 

وإن صدَّقهما المحتالُ» وادّعى أنّها بير ثمن العبد؛ قبل قوله مع يمينه. 

ؤإة ال والنيضال عن ج هو هما الال عل ؛ لم يقبّل 
قولهما عليه ؛ لِأنّهِ إقرارٌ على غيرهماء وتبطل الحوالة. 

ولو اعترف المحتالٌ والمحال عليه بذلك؛ عَنَقَّ؛ لإقرار مَن هو في يده 
بِحْريّته. وبطلت الحوالة بالنّسبة إليهماء ولم يكن للمحتال الرُجوع على 
المحيل؛ لأنَّ دخولّه معه في الحوالة ر 


ا 


(وَإِنْ فسح العَقُدُ”'"' بِعَيْبِ 0 00 و إِقَا لَقِ)ء أو خيار» أو انفسخ التكاح ونحوه 
بعد الحوالة؛ ل تبقل الْحوَالة)؛ ِأنَّ عَقُدَ البيع لم يَرْتَفِعْ هناء فلم يَسقط 

0 30 سف C5‏ : ع 
الثمن”''» فلم تَبْطل الحوالة ؛ لانتفاء المبطل”"'. وكما”*' لو أخذ البائع بحقه 
0 

ا E‏ المدري امج على الام فيهما لآ نكاد العوفة A‏ 
الشجوع بالعوّض» والرّجوع في عينه متعذّرٌ؛ لِلّزوم الحوالة» فوجب في بدله» 
وإذا لزم البدل وجب على البائع ؛ لأنّه هو الذي انتفع بمبدله . 

(وِبَائِع أن يُحِيلَ الْمُشْمَرِيَ عَلَى مَنْ أحَال الْمُشْمَرِي عَلَيِْ في الصُورَةٍ 
الأولى» ولا لح ل ا ا 
9 في 2 البيع.. 
)۳( زيد في (ق) : به . 
(4) في (ق): كما. 


5 ا المُبدع شرح المُقنع 


اوكا سيو ةا ف السوالة عل كنات ن 

لوبي : أن بطل ان 2 قَبَضَهًا)؛ حكاه في «المحرّر) و«الفروع» 
قولّاء وقدّمه في «الكافي»؛ لأنَّ الحَوالةَ بِالنَّمنْء وقد م 
فوجب بطلانٌ الحوالة؛ لذهاب حقّه من المال» كما لو ظهر المبيعُ مستحقًا 

فعلى هذا: في بطلان إِذْن المشتري للبائع وجهان. 

وأبطل القاضي الحوالة به لا علية» لتعلق الح بثالن: 

وظامره آنا لأ مطل إذا كان الال تا ورجا واحداء لاله فيضن 


o 
. منه بإذنه‎ 


4 
أحلتكٌ 


(11[9 أمر رعلا و ذبن لمن غر اغا > (فقال: أحَلتك 


قَالَ: بَلْ وَكَلْتَيِي) في قبضه وديني باي في ذِمّتكء (أَوْ قَالَ: وَكَلْتْكَ)ء بلفظ 
الوكالة» (قَالَ: بَلْ أَحَلْتَنِي)» بلفظ الحوالة؛ (تَالْقَوْكُ قول مُدَعِي الْوَكَالَةِ) مع 
يمينه ؛ لاله يدعي بقاءَ الحقٌّ على ما کان» وینکر انتقاله . 

فأمًا إن كان لأحدهما بينة بينة؛ حكم بها ؛ لِأنَّ اختلائهما في اللّفظء وهو ما 
AE CE‏ 

(وإن اتَمَمًا عَلَى أنه قَالَ: أَحَلْتُكَ)» أو أحلتّك بڌينيء Ea Er‏ 
ا بها البعيلة. ولق ركف فَفِي أَيّهِما بق ني وَجُهان)» كذا في 
«الكافي» و«الفروع»: 

أحدهماء وهو المذهب: يُقبَّل قول مدَّعِي الوكالة؛ لِأنَّ الأصل بقاءٌ الحقٌ 
على المحال عليه» والمحتال يَدَّعِي نَقْلّه» والمحيل ينكره» والقول قول 
المنكر . 


والثاني: تل فول فا الال لن الطاعرمعه؟ لمؤافقة دعواه 


ياك الكوالة 8# ٤٤١‏ 


ا ورن ع المجار””'. فعليه: يَحلِف المحتال» ويثبت حقّه في 
el SM lS‏ 

وعلى الأول : يَحلِف المحيلء ويَبْقَّى حفّه في ذمّة المحال عليه. 

وعليهما: إن كان المحتالٌ قَبَضٍ الحوالة من المحال عليه» وتَلِف في 
یده؛ فقد بَرِىَ كل وا حل منهما من صاحبه» ولا ضمان عليهء سواءٌ تيف 

لطا ار 

(وَإِنْ قَالَ: أَعَلْتُكَ بِدَيْنِكَ): باثّفاقهما على ذلكء ثم اخْدَلمَا؛ (فَالْقَوْكُ قَوْلُ 
مدعي العو وها وَاحِدَا)ء وكذا في (المحكر 4 لذن الحوالة بدّينه" لا 
تحتمل الوكالة» فلم يُقبّل قول مُدَّعيها . 

الأول ٠‏ الكوالة على هااتدعو"؟ الذيوة إن فى الان اء فف 
وللمحتال الرّجوع ومطالَبَةٌ مُحيله» وإحالة مَنْ لا دين عليه على من دَينّه عليه ؛ 
وكالةٌ» ومن لا دين عليه في مثله؛ وكالةٌ في اقْتِراض» وكذا مدي على 
و فلا يصارفه» ينا 

وفي «الموجز» و«التبصرة»: إن رضي البريء بالحوالة؛ صار ضايئًا يلزمه 
الأدائ» ذكره في «الفروع». 

الثاني : من ثبت له على غريمه مثلٌ ما له عليه قَدْرَّا وصفةٌ؛ تساقطاء فإن 


00 في (ح): الجار. 
() في (ح): عن. 

)۳( في (ق) : بدونه. 
(5) في (ح): الأولى. 
(5) في (ق): في . 

() في (ح): بدين. 

(۷) ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 


57 8# المُبدع شرح المُقنع 


اختلفا في القَدْر؛ِ سقط الأقلٌ» ومثله من الأكثر. 
وعنه: برضاهما. وعنه: أو أحدهما. وعنه: لا يتقاص الدّينان» كما لو 
كان أحذهما دين سَلَمِ؛ وفي «الفروع» : أو كانا من غير الأثمان. 
الثَّالتُ: إذا كان له كي على آخر 9'؟ فطالبهء فقال: أحَلْتٌ به قُلانًا 
الغافتٌ» وأنكر رب المال؛ قبل قَولّه مع يمينه: وتلا ا 
الرَّابعُ : إذا نَوَى المديون وفاء دينه» وإِلّا فهو متبرّعٌ وإن وقّاه حاک ° 
Cf)‏ 2ه 


قهْرًا؛ كَمَتْ نِيّتها" إن قضاه من مذيون» وفي لزوم رب الدَّين نية”* قَبْضِ 
دینه ؛ وجهان» وإن ر بَدَلَ عَينِ؛ E‏ ذَكَرَه ابن عقيل . 
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623 
م‎ KT 


)١(‏ في (ح): الآخر. 
(۲) في (ح): الحاكم. 
)۳( في (ح): شنة. 
(4) في (ح): بنية. 


بَابُ الصُلّح 2 0 


(بَابُ الصلّح) 


وهو ثايثٌ بالإجماع '» وستده : عموم قوله تعالى : وان طأيمنَانٍ 3 


2 مح لاجر و > سوسم ر عر ي ره ر ور ع 
َلْمؤْمنِينَ افنتَلواً فأصلحوا بنا [الحتنجرّات: ٠]۹‏ ون 0 حَافتَ من بَعلها شئوزا 


إِعَرَاضًا فلا جا ا OL‏ تانق مهما اسيك [التتتساف: 


فرك 
1۸[ ۰ 


والسَّنّةٌ شهيرةٌ بذلك» فمنها: ما رَوَى أبو هريرة: أنَّ النّبِيَ كله قال: 
«المُلْحٌ جار , اساي ماص لطر جوري 
أبو داود والترمذي» وقال: حَسّنٌ صحيحٌ؛ وصحّححه الحاكة' " . 

وعرائر صلخ د الصيارويي كل E‏ وبِينَ اهل العَذْل 
والبغي وبين الزَّوجَينِ إذا جيف الشّقاق يَبنتهماء وصّلحٌ بين المتخاصِدِينٌ» 
وهو المقصودٌ هنا. 

ا قَظْعَ المنارّعة . 

وشَرْعًا : مُعاقدة يُتَوَصّل بها إلى الإضلاح بين المتَخاصِمينَ . 

E EA) 

00 : صل عَلَى الْإقْرَارِ وَهُوَ نَوْعَّان): 

لقا لطن على جلي انقزر را ارقا راق 2 


1 5 كر دن 
وو 82 م عر م ود و 2 


بعصه » أو بعينٍ) کدار» (فَيَهَبٌ الوا وياخذ البَاقِيَء قَيَصِحٌ) ؛ لا الإنسناة 


(۱) ينظر: المغني ا 


220 كذا في النسخ» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن ن عامر. ننظر: الحجة للقراء 
السبعة ٠۸۳/۳‏ . 


(۳) تقدم تخريجه ٤۸٩ /٤‏ حاشية (8). 
(4) في (ح): البغي والعدل. 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


09 .م 5 8 ص ا چ ع 500 ر 0 
لا يمتع مِن إِسْقاط بعض حقه» كما لا پمتع من استیفائه ؛ لانه 429 كلم غرماء 
م 0 هة ده ع 7ق ن 8 إلى 0 

جابر لِيَضَعوا عه » وقضية كعب مع ابن ابى حَدردٍ شاهدة ل ١‏ 


قال أحمد””؟: إذا كان للرجل”'' على آخَرَ دين ليس عنده وفاءٌ» فوضّع 
غ عق حف واد مه التاق كان ذلك جاو تا إذا كان بلفظ الالراء, 

فإن كان بلفظ الصّلح؛ فَأشْهَرٌ الرُوايتين: أنه لا يَصِحُّء وهي الأصحٌ؛ لاه 
صالّح عن بَعْضِ ماله ببعض» فهو هَضُمٌ للحقٌّ. 

والثانية» وهي ظاهر «الموجز» و«التّبصرة»», ويحتّمله كلام المؤلف: 


ل اال 


وبالجملة: فقد مَتَعَ الخِرّقيٌ وابنُ أبي موسى الصّلحَ على الإقرار» وأباة 
الأكثرون» كما افتضاءٌ كلام المؤلّف . 

فعلى الأوّل: إن وفّاه من جنس حقّه؛ فهو وفاءًء ومن غير جنسه؛ 
معاوّضة وإِنْ أَبْرَأه من بعضه فهو إِبْراء» وإِنْ وَهَبه بعض العَين فهو هِبةء ولا 
ان a‏ فالخلاف إِذِنْ في التسميةء قال في «المغني» و«الشرح»» وأمًا 


د 


المعنى فمتفق عليه. 
وشَرْطه : َم ين راء ل أن يَُولَ: على أن مُخليني الاق في 
الأصمٌ؛ لِأنْه أكل لمال الغير بالباطل» وَهَضْمٌ للحقّء (أو يَمْنَعَُ حَنَهُ دُونه) ؛ 


.)۲۳۹۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (مع) سقط من (ق). 

(۳) أخرجه البخاري (551)» ومسلم »)٠٠١١۸(‏ عن كعب ؤَلقِنء أنه تقاضى ابن أبي حَدرّد دينًا 
كان له عليه فى المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله بی وهو فى بيته» 
چ ااه حلي كاقل سس سوه داق ا بان قال ك يا رن ا 
قال: «ضع مِنْ دينك هذا وأوماً إليه: أي الشَّطرء قال: لقد فعلتٌ يا رسول اللهء قال: 
«(قم فاقضه). 

.٠٠٦۳/٤ ينظر: المغنى‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): ا 


بَابُ الصُلّح 8 0 


ای بدون الصٌّلْحَ فلا يَصِحّ ولا واحذا: 

07 نيك ِمَّنْ لا يَمْلِكُ التَبَرّعَ؛ گالمُگاتب› لاون ل وو 
ای لاله بر وهؤلاء لا يملكونه» (إلّا في حَالٍ الْإنْكَارٍ وَعَدَم الَا 
فاته يصح وع ال ف وصرّح به أبو العبّاس ا ای عل 
«المحرر»'؛ لِأنَّ اسُتِيفاء البعض عند العجز عن اسْتِيفاء الكل أَوْلَى مِنْ 
ترکه . 

واه اح الإترارار - البيّنة لا يَمْلِكونه؛ لِمَا قُلْناء ويَصِحٌ 
عمّا اذَّعى على مَوْلِيِّ وبه بء وقیل : 

(وَإن'' صَالَحَ ء سكل رع ؛ لَمْ يَصِحَّ)ء نَقَلّه الجماعة“؛ 
NS‏ تسبل ناه الب بيب 1 الجارك 
راچال لاو ال اعا ا ر بو ا 

وفي «الإرشاد» و«المبهج» يوان و الشّيخ تق کی الي 
لبراءة ال هنا :.وكدين الكتابة» جزم به الأصحابء ونقله ابن منصور 
ال لی واوو ا ا لے هذ الاصل» 
والأشهر فكسة. 

(وَإِنْ وَضَعَّ بَعْضٌ الْحَالٌ وَأَجَلَّ بَاقِيُّ)؛ كما لو صالحه عن مائةٍ حالَةٍ 


)١(‏ قوله: (فإنه يصح» ومثله ناظر. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
02 في (ق): ووجود. 

(9) في (ح): ولو. 

(5:) ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 

(5) في (ح): وبيع. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 457947/79 الاختيارات ص ۱۹۸ . 
(۷) في (ح): وقال. 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٠١۷/۱‏ . 


ا الُبدع شرح المُقنع 


بخمسين موْجَّلةٍ؛ (صَحَّ الْإسَْاظ)؛ لاله أسقطه عن طيب نفسه» ولا مانع من 
صحَّته ؛ لأنّه ليس في مقابله تأجيلٌ» فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله. 

وعنه: لا يصحٌ وصحّحها أبو الخَطََّاب؛ لاله مَضْمٌ للحقٌ. 

والأوّلُ أصحٌ. 

(دونَ التَأَجِيلِ) على الأصحٌ؛ لذن الحالٌ لا يتأجّل» ولأنه وغ 

وكذا لو صالحه عن مائةٍ صحاح بخمسين مكسّرةٍ؛ هل هو إِبْراءٌ من 
الخمسين ووعد في الأخرى؟ قاله في «الفروع». 

(وَإِنْ صَالَحَ ڪن الق پار مِنْهُ مِنْ جِنْسِه؛ مِثْلَ: أن يُصَالِحَ عَنْ ية 
الْحَطء أو ع“ تنا اب باکر وا مِنْ جِنْسِهًا؛ لَمْ يَصِمَّ)ء جزم به في 
(الر ج اء وض حه الشيخ تقيٌ لر قاي ل ا ا 
والقيمة ته تثبت في الدّمّة بقدره فلم يج أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها؛ 
كالثابتة9 عن قَرْض ؛ إذ الرّائد لا م و هه أكل 
المال بالباطل» وكاليثليّ» وقيّده”*' في «الفروع» وغيره المتلف: بكونه غير 
ثليٌ » ويخرّجٍ على ذلك تأجيل القيمة» قاله القاضي وغيره. 

وفي «المغني» و«الشرح» ف ا يصح أن يصالح عن المائة الكّابتة 
بالف بمائةٍ مؤْجَّلةٍ؛ِ لِأنّه عاوّض عن المتلّف بمائةٍ مؤجلةٍ؛ِ فجاز» كما لو 
باعه إِيّاهِ. 

وذّكر الشَّيحُ تقييُ الدين رواية: بتأجيل الحالٌ في المعاوّضة لا التبرّع”" . 
)١(‏ قوله: (أن) سقط من (ح). 
(0) في (ح): وعن. 
(۳) ينظر: الاختيارات ص .١98‏ 
(5) في (ح): كالسابقة. 
(5) كذا في النسخ الخطية. 
(0) في (ح): المتبرع. وينظر: الفروع ٤١٤/١‏ . 


بَابُ الصُلّح 8 ۷ 


(وَإِنْ صَالَحَهُ بعَرْضٍ ض”" قیمت اکر مِنْهَا"؛ صح فِيهِمًا”")؟ لأنّه لا ربا بين 
العوَّضِ ا فصح؛ كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم . 

(وَإنَ e‏ أي : إذا اڏعی عليه ياء فصالحه (عَلَى أن يسکته 
0 أو بى لَه فَوَْهُ غُرْفَةَ)) أو صالحه على بعضه؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ جزم به 
الأصحات» لأنه تسالحه عن فلك على ملک أو مشهت تى قعل ذلك ؟ 
كاي و ا 

وإن فَعَلّه على سبيل المصالحة معبَقِدًا إيجابّه عليه بالصّلح؛ رجع عليه 
باخره ماسوو وعد ما مان UNG‏ 
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۴ 


(وَإنَ 50 4 اراي بِدَيْنِي 5 ا (منه ماكةع فَمَعَلَ؛ ؛ صَحَّ 
الْإِقرَا از)؛ ل قر بحقٌّ يَحرّم عليه إنکاره» (وَلَمْ يَصِحّ الصّلْعْ)؛ ا 
عليه الإقرارٌ بما عليه من الحقٌء فلم يحل له أذ العرّض عمًا يجب عليه. 


فعلى هذا ا أا لاه کله تاره E‏ عليه » فَلزِمّه 


أداؤه بغير عِوَضٍ . 
(وَإِنَ 8 إِنْسَانَا) مُكلّمًا (لِيْقر لَه بِالْعْبُودِيّة) ؛ لر ر 
امْرَأةَ لِعْقِرَ لَهُ بالرّوْجِيَّة؛ لَمْ يَصِمَّ) أن ذلك صُلْحٌ جل حرامًا؛ لان إرْقاقَ 


الس ول الد اة ها بعوّضٍ ا 
(وَإنَ دَفَعَ ا عَلَيْهِ aa‏ إِلَى الْمُذَّعِي مَا AE‏ س درا 


)١(‏ في (ح): بعوض. 

(۲) في (ق): منهما. 

)۳( في (ح): فيها. 

(4) في (ق): شتْرعا : 

(5) قوله: (له) سقط من (ح). 
(0) في (ح): تعين 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


صَحٌ)؛ لأنّه يجوز أن ق عبده بحعرضن؟ و ذلك في حق الدَّافِع ؛ 
لِقَطع | لصوا الح عليه زاد فى «المغنى» و«الشرح»: يدقع اليم 
نوف 
الواجبة .٠‏ 
وذاعيه: أن المراة [ذا ت لبه ضرفا عن موا غر ت دي 
عنها؛ لم يصح وهو وجه في «المغني»ء وهو ظَاهِرٌ «البُلّغة»؛ أن الدَّفْعَ في 
الإنكار لاْتداء اليمين وقَظع الخصومةء ولا يَمِينَ عليهاء ولان روج البُضع 
رودت ارو وكا وإنما اجر الخُلْعٌ لأجل الحاجة إلى افيداء نفسها . 
والكاني + يَصِحٌ» ذكره أبو الطاب وابن عَقِيل» > وجزم به في «الوجيزا؛ 
الي د 0 ل فجاز كرض ا لر 
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َلَّوْ صالَحَيْهء ثم تبت الرَّوجِيّةُ؛ فان قُلّنا: الصُّلْحُ باطِلٌ؛ فالنكا“ 
باق بحاله ؛ لأته لَمْ يُوجَدْ من الرّوجٍ طلاق ولا حلم . 


م 03 و 


وإن قلنا: كر محر ؛ فوجهان؛ أحذهما * كذلك. والكاني: : تَبِينُ منه 
بأخذٍ العِوّض؛ SE AN‏ تلكوت عو اهيا كان 
حا + كنا لى اوت لجال افاي 


(۱) في (ق): ويسوغ. 
(۲) في (ق): الموجبة. 
() في (ح): الواجب. 
(4) في (ظ) و(ح): لتكف. 
() في (ق): بقيت. 

(0) في (ح): كالكاع, 
(۷) في (ح): حلفا. 

(۸) في (ح): فخالفها. 


بَابُ الصُلّح 2 ۹ 


وا وها ا فو فاا على فال ا اه 
a.‏ 

وقيل: بلى» كما لو بَذْلتٌ له عِوَضًا لِيَطَلَقَها ثلاثا . 

(النَوْعٌّ الثاني) من صُلْح الإقرار: (أَنْ يصَالِحَ عن" الْحَقَّ بر نید 0 
مُعَاوَضَةٌ)؛ كما لو اعرف له مين في یده» أو ڌين في ته لم يُعَوضُه عله 
بما يجوز تُعُويضه. ‏ 

اد 

(فَإِنْ كَانَ امان َنْمَّان؛ فهر as‏ ل بیع حي ادن 
بالآخر» يُشترظ له اقب : في المجلس ونحوه. 

(وَإِنَ e EL‏ فهو ببْع)؛ لأنه ا المال بالمال» وهو وجه 
هنا» وفيه شي“ ولو قال : جف فبَيعٌ) لكان اا فعلى هذا: e‏ 
ا ويَصِحٌّ بلفظ الصلّح في ظاهر كلامه» وهو المذمّبٌ. 

فرع : :اذا صالح عن دين ؛ فيجوز بغير جنسه مطلقًاء a‏ 
أو آل على سيل العا فا شيو ف الا را إن قبل القبيض . 

ونا ب گی ذار): أو خذمة عثية أو تعمل له عَم 
معلومًا؛ (كَهُوَ إِجَارَةٌ)؛ لأنّها بَِيمُ المنافع» (تَبْطظْلّ تلف الدّار"“ كسا 


(Vv) 


)١(‏ في (ح): ليترك. 

(۲) في (ح): يصالحوا على . 
(۳) في (ح): لقوله. 

(:) في (ح): لأن. 

)2 في (ح): إحدى. 

(1) في (ح): بعوض. 

(۷) في (ح): في أكثر. 

(۸) في (ح): ليحرم. 

(9) في (ق): المال. 


ات 1 المُبدع شرح المُقنع 


لْإِجَارَاتِ)» فإِنْ تَلِمَتْ قَبْلَ اسييفاء شّيءٍ من المنفعة الْمَسَحَتْ ورجع بما 
صَالَح عنه» وَبَعْدَ اشتيفاء بعضها ينفسخ فيما''' بَقِيَ منهاء ويرجع بِقِسْط ما 
بي : 

وقيل: تبطل”©2؛ بناءَ على تفريق الصّفقة . 

وقيل: إِنْ صالحَ عن دين أو عَين' "2 بخدمةٍ أو سَكُنَى؛ صم 

فإن تلفت“ العَينُ قبل الانْتفاع؛ بطل الصّلحٌء ورجع بمقابله» وإن 
كان عن إنكار؛ رجع بالدَّعْوَىء وإن كان عن إقرارٍ؛ رجع فيما أقرّ له به» وإن 
كان اسْتَوْفَى البعض؛ رجع ببقية حقه. 

مسالتان : 

الأولى: إذا صالحه على أن يُرَوّجه أمَتَه؛ِ صم بِشَرْطه وكان المصالح 
ها" يدانه ٠‏ فإن انفسخ الخاع قب الدخول بأمُر يُسقِط الصَّداقَ؛ رجع 
الرَّوجّ بما صالحح عنه» وإن طلّقها قبل الدّخول؛ رجع بنصفه. 

ألا إذا صا هه اة حل هد صح وكانت إجارةً» فإِنْ أعتق العَبْدَ 


في أثناء المدّة؛ ؛ صح ع عِْقّه» وللمصالح أن يَسَوْفِي تَفْعَه في المدّة؛ ولا يَرجع 
E‏ بشي ءِ ؛ ا أذاله مل بالق إل عن ال ف والمنافع 


1 حيتي لوكا لغیره» ولا أنه أعْتقّه مسلوبَ المنفعة» فلم يَرَجِمْ بشَيءٍ» كما لو 
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)۳( في (ق): أو عيره 
(1) في (ح): شرطه 
(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي فى الشرح الكبير 1/1۳ والإقناع ”/ ١90‏ : عنه 


اث لل ١ه‏ 


ر رج على ركه بأجرة ل 

(وَإِنَ اف ا أي : بعد اغتِرافها له بِدَينٍ أو عَينٍ ) (بتَرْوِيجٍ 
ا ؛ صَحّ) کد دا ليا + لأن عفد التزويج فضي عرضاء » فإذا 
جَعََتْ ذلك عِوَضًا عن الحقٌّ الذي عليها؛ صَحَّ كغيره. 

(فَإِنْ گان الصُلْحُ عَنْ عَيْبِ فى ا 0 أن کیو أنه 
بيب ؛ كيتيا في ين الّقيق ظنها" عمّى» والتفاخ بطن الأمة نها حارلا ؛ 
E‏ بِأَرْضِهِ) ؛ أي : برش العَيب؛ امهنا باك يتفرها)؛ ا 


مَهْرٍ مثلهاء وحِيئَيِذٍ مهرها ا صرح به في «المحرّر) و«الفروع». 
فعلى هذا: إن كان موجودّاء كم زال؟ كمّبيع كان مريضّاء فعوفِي ؛ ؛ لا 
ٿيءَ لها ؛ لِأنَّ زوالَ العيب بعد ثبوته حال العَّد لا يُوجِب بُظلانَ الْأَرْشٍ. 
لك ال ياس ما تقدّم في المصرّاة: أله إذا ضبان لها غادةه وظلقت 
المزوّجةٌ؛ يَمْتَنِع الرّدّ فإذا زال العيب؛ تعيّن أن لا أرش”* ؛ لِأنَ الرَّدّ كَسْحٌ 
للملك بسبب العّيبء فيَسْتَدْعِي مردودٌاء بخلاف الأرشء فإنَّه عِوَضٌ عمًا 
فات من العّيب» فلم يسقط وَقْتَ العَقّد بزواله بَعْدّه. 
(وَإِنْ صَالَحَ عَمّا فِي الذَمّةِ بنَيْءِ في الذَمة؛ لَمْ يَجْرِ التََرْقُ قَبْلَ الَْبْضٍ؛ 


س 


چ و ره و -ه - 


لاندب دي بتبي4 ررمت اع درم ولأنه إذا صل ارق ل 
القَبْضِ ؛ كان كل وان خزامة ال یو قينا لآن مد ا 


)١(‏ في (ح): فتبين. وفي (ق): فبان. قال في الممتع ۲/ :٦٠١‏ (قول المصنف كنهُ: "زال" 
العيب معناه: تبين أنه ليس بعيب» ولذلك أصلح بعض من أذن له المصنف َل "زال" ب: 

(۲) قوله: (أي: تبين) سقط من (ح). 

(۳) في (ح): ظنته . 

(4) فى (ق): أو 

(5) قوله: (أن لا أرش) في (ح): الأرش. 


8l‏ شغ نع 


(وَيَصِحٌ الصْلَحٌ عَنِ الْمَجْهُولِ). عَيْنَا كان أَوْ دَينَاء سواءٌ جهلاه أو جَهِلّه 
35 هله ال ٠‏ علوم نص عليه» بلقل ونا بشرط : (إذا a‏ لا 
يُمْكِنُ مَعْرِكَتهُ)؟ أي : يتعذر عِلْمُه ٠‏ قال أحمدٌ في الرّجُل يُصالِحُ عن ا 
فان عَلِم أنه أكثر منه منه لم يج إلا أَنْ يُوقِّه إلا أن يون مجهولًا لا يذ 07 
لقوله 82 لِرَجُلَينِ صما في مواريتٌ دَرَسَتُ بَيتهُما: «اسْتَهِما وتَوَخَيا 
الحو نل :39 زعي عاصته واه الحية رابو 5ر177 ولاه اكز 
حقٌء فص في المجهول؛ كالعتاق والطّلاق؛ (لِلْحَاجَة)» ولأنّه إذا صالّح مع 
العلم وإمكان أداء الحقٌّ بعينه ؛ 0 مع الجهل أَوْلَىء ولو قيل بعدم 
جوازه؛ لأفْضَى إلى ضياع الحقٌّء ولا أنه فرع البيع» فن البيعَ يَصِحّ في 
المجهول عند الحاجة؛ كأساسات الحائط وطيٌ البئر. 

تاهيه آله إذا كان الصّلح بمجهول؛ آنه لا يصحٌ؛ لان تسليمه) 
والجن» والجيالة تمنعه . 

وإن لم يتعذّر عِلْمُّه؛ فكبراءة من مجهولٍء وظاهرٌ نصوصه: أنه لا 
تعب ا وهر ظاهر سا بعرم يفي ا کا رت به ابا 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ٥۸/۲‏ . 
5 ق وليملك: 


(۳) أخرجه أحمد (571711)» وأبو داود (7585)» وإسحاق بن راهويه (۱۸۲۳)» وابن الجارود 
6١0‏ وأبو يعلى ة والطحاوي )۷00. ۷0۷(« والحاكم (V€)‏ من حديث 


أم سلمة راء وفيه أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق في حفظه شيء» حسن الحديث كما 
قاله ابن عدي» والحديث صححه ابن الجارود والحاكم وابن الملقن» وحسّنه ابن عبد الهادي 
والألباني» وأصله في البخاري (59177)» ومسلم .)12١(‏ ينظر: الكامل ؟5/7لاء تنقيح 
التحقيق 2/٠/0‏ تحفة المحتاج ۲“ إرواء الغليل ه/ .٠٠١‏ الصحيحة (550). 

() في (ق): الأداء. 

(5) في (ح): سلمه. 

(0) ينظر: مسائل ابن هانئ ۹۸/۲ . 


r 1] مدا‎ 


و«الشّرح)""©2؛ لعدم الحاجة. 

قال احيةة إن رلت ارا و" هال يفيت الضلع: واحتج 
بقول شرَيح” ا اا م ل 
كالبيع. 

وخر في «التّعليق» و«الانتصار» في صلح المجهول والإنكار من 
البراءة ل : عدم اة وخرّجه في «التّبصرة» من الإبراء من 
عيب لم يَعلّما به. 


وقيل: لا يصح عن أعيان مجهولةٍ؛ لكونه إبراء» وهي لا تقبّل. 
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6١4 
ين‎ KT 


)١(‏ قوله: (والشرح) سقط من (ق). 

(۲) فى (ق): فى. 

(۳) ينظر: المغنى 38/4". 
الى فيد اوزاف O‏ وابن أبي شيبة (۲۲۸۹۲)» ووكيع بن خلف في أخبار 
القضاة (۲/ »)۲١١‏ وابن حزم في المحلى (7/ 574)»: عن شريح قال: «أيما امرأة صُولحت 
غلى تمتها لم ينين لها ميراك زوجهاء فلك الريبة كلها»» وإسنادة سحب 

(:) في (ظ): وصرح. 

(8) في (ق): في: 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

(الْقِسُْمُ الٿاني): صلخ على الإنكارء وهو (أَنْ يدعي علي“ عَيْنَا أَوْ ياء 
چوس ور ۶ 2 aE‏ جد كس اقم و اس 56 
فينكره) أو يسكت» (ثم يصَالِحه على مال؟ فيَصِح) في قول أكثر العلماء؛ 

انق كول لقند دلا اا ال حا 1 هذا داخر فده ل 
لم يكن له أنْ يأخْدَ من مال المدّعَى عليه» فَحَل“ بالصّلح! 

فالجواب: أنه لا يَصِحّ دخوله فيه. ولا يُمكِنٌ حَمْلَ الحبر عليه لِأَمْرَينِ : 

ااا ا لكك يَوجَد فى الصّلح بی اله فاته جا 
ل م 

ATE os تم و‎ ١ 3 2 a 
لا يجل الحرام» وإنهنا متا : ما يُتَوصّلَ به إلى تناول المحرّم مع بقائه على‎ 
تحريمه» كما لو صالَحَه على اسَيَرّقاق حر ولاه يصح مع الأجنبيّ» فصحّ‎ 
مع الخَضم؛ كالصّلح على الإقرار.‎ 


رظ حه ايكون الدع يور" حف ما اذعاف» والنذعي علية 


ا 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (ح). 

)۲( في (ح): يصالح . 

)۳( تقدم تخريجه 589/5 حاشية (۸). 

(4) في (ق): محل . 

(5) في (ق): ذكر ثم. 

() قوله: (يحل للموهوب) هو في (ق): على الموهوب. 
(۷) في (ق): حمل . 

(۸) في (ظ): منعناه. 

(4) في (ح) : يدعي . 
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که وا انا تق أكاما اماه من » وال کے هلبد يقن أله لاسن 
لين فيدفع إلى المدّعي شَيئًا؛ افْتِداءً ليمينه» وقطعًا للخصومة» وصيانة 
له فرع اتدل وحضور مجلين مجلس الحكم» > فان دوي الأنفس الشَّريفة يَصعُب 
عليها ذلك». ون الشّريعة وَرَدت بجلب المصالح ودرء المفاسد: وهذا 
كذلك؛ إذ" المدّعي يأخُذْ عِوضَ حقّه الّابت له في اعتقاده» سواءٌ كان 
المأخودٌ من جنس حقّه أو لم يكن» لكن إن أخذ من جنس حقّه؛ لم يَجُز 
بأكثرٌ؛ لان الرّائدَ لا مُقايل له» وإن كان من غير جنسه؛ جاز. 

وظاهِرّه: أنه إذا ادّعى عليه وَدِيعةَ أو تَفْرِيطًا فيهاء أو قِراضّاء فأنكر 
وصالحه على مالٍ؛ فهو جائرٌ ذَكَرّه في «الشّرح» وغيره. 

(وَيَكُونُ بَيْعَا في حَقٌّ الْمُدّعِي)؛ لاه يَعتقده عِوَضًا عن حمّه فيلرَمُه حُكُمُ 
اغتقاده. 

(حَتَّى إن وَجَدَ ماحد عَيْبًا؛ كَلَهُ رده وَفَسْحٌ الصُلّح)؛ كما لو اشْتَرَ 
قا توعةو قيكاء ور قاذ ونس لتقا A‏ إن + 
لک ادوا کیا لو اد شتراه» فإِنْ صَالَحَ ببعض عَين المدَّعي فهو فيه 
كمَنْكر» وفيه خلافٌ. 

kn E‏ أئ: المنكر؛ لأنة فع المال افتداءً 
مناه راوالة الصرو N‏ قَّ يعتقده. (فلا يرد ما صَاَلَحَ عه 
عيب ولا يوذ يشفْعة"*)؛ ؛ لاغتقاده آنه ليس بعِوّض . 


)١(‏ قوله: (ومعناه: أن يعتقد أن ما ادعاه حق» والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه) سقط من 
(ظ) و(ق) وهي موجودة في الممتع ATA‏ 


(5) في (ظ): ولا تؤخذ به شفعة. 


- | شد شن تن 


أصلٌ: لم يَتعرّض المؤلّفٌ لِحُلُول المأُوذ ولا تأجيله» ولكِن در ابن 
أن موسی فی «الإرشاد»: أَنَّه يَصِحُ کو المدعن كلكا إلى 

قال في «التّرغيبِ»: وظاهره لا ينبت فيه أحكام البيع› إل فيما يَختَصٌ 
البائع من شُفْعةٍ عليه» وأحْذِ زيادةٍ مع اتحاد الجنس. 

واقْتصر المجْدٌ على قول أحمد: إذا صالّحه على بَعْضٍ حقه بتأخير؛ جاز. 

(وَمَتَى كن E‏ عَالِمًا بكب تفس E‏ بَاطل في 0 نه 
عالِمٌ بالحقٌء قادِرٌ على اا إلى ف قر معن ا و بن 
أَحَدَهُ حَرَامٌ عَلَيْ)؛ لِأنّه كل للمال بدَعُواه الباطلة الكاذبة» ولا يَشهّد له“ إن 
عل العم كله المزووي نل 

(وَإِنْ صَالَّحَ عَنٍ انكر تي بكثر إن صَعَّ)؛ لاله قَصَدَا'' براءةً ذِمّته 
أشْبّه ما لو قَضَى ديته» اغترّف للمَدَّعِي بصحَّة دَغْواه أو لا. 
00 ل تان بو أن بكرن الماعن ذا أو ناء 0 

ين؛ لِأنَّ قَضاءً الدّين جائِرٌ مطلّمًا؛ لِقَضِيّة أبي قَتادءً"» وجزم به 


)١(‏ زيد في (ح): وقاله. 

(۲) في (ح) و(ق): اتصا 

)۳( في (ح): محق 

8 قرول 3لنا سقظ E‏ 

(5) ينظر: زاد المسافر .۲۳۸/٤‏ 

(5) فى (ق): معتقد. 

40خ ا 
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أحدهما: يَصِحٌء وهو ظاهر المتن و«الوجيز»؛ افْتِداءَ ليمينه» وقَظعًا 
ال 

والثّاني : لا يَصِحٌ جزم به في «المحرّر». 

وظاهره: أنه يَصِحٌّ مع إِذْنه ويّرجع عليه لِأنّهِ وكيلّه» فلو قال: صالحني 
N ag‏ 

(وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ في أَصَحٌ الْوَجْهَيْنِ)؛ لِأنَّه أدّى عنه ما لا يَلرَمّه أداؤه. 

والثّاني : يَرجِع كالضّمانء َالقَرْقُ واضِحٌ 

وهما إذا نوى الرّجوع. 

وخرّجه القاضي وأبو الحَمََّابِ على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثَّايتَ0) 

غير اذه وي هذا الكخريخ نظ”» لان هذا لا يثنت وسوثه على المذكره ولا 
له أداؤه إلى المدّعي» فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره؟! 

و شالك الاج لي TT‏ فيك 
الدّعْوّى)؛ فالصّلحٌ باطل؛ لأنّه يه يشغري منه ما لم بات يكت لهء ولا ترجه إلبه 
خصومة يفتدي منهاء أشبه ما لو اشترى ملك غيره. 

(أَوْ مُعْتَرَا بها عَالِمَا بِعَجْزِهِ عَنِ اسْيَنْقَاذِهَا ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لِأنّه اشترى ما لا 
يَقَدِرٌ البائعٌ على تسليمه كشراء الآبق. 

وظاهِرٌه: لا فرق بين أن يكون المصالح عنه ينا أ عَنَاء وفرّق بينهما في 
«المغني» و«الشرح»» فصحححاه ه في العين ؛ لأا شترى مته ملکه الذى يقل يقدِر على 
قبضه» ومنعاه' " في الدَّين؛ لِمّا ذكرْناء وحكيًا عن بعض الأصحاب صِحَنَه 
)١(‏ في (ظ): تدعه. 

(۲) في (ظ): الثالث. 
9 فى العا را 


El‏ شغ انع 


وفيه نَطَلرٌ؛ِ لأنَّ بيع الدّين الممّرٌ به من غير من هو في ذمّته لا يَصِحٌ» ففي 
ذمّة منكر معجوزٍ عن قبضه أَوْلَى . 

فان اشتراه وهو يظنٌ أنه عاجرٌ عن 

e 2 de Ê‏ ا 

و حتمل: أن يفرق بين من يَعلم أن البيع يتفسد بالعجز عن تسليم 
ال وين تن ل بعلم ذلك 

(وَِنْ طن الْقَدْرَهَ عَلَْهه صَعَّ)؛ أي : مع الاعتراف سكة ف 
اث وی موك الذي تقوو عل ا إِذْ عجر عن لِك كَهُوَ فيه 


0 


3 00 وه سا فى 31 
قبضهء فتبين أن قبضه ممكن؛ صح 


85 


بي فسخ الصُلّح)؛ لال تسلج له المشرة عليه فكان له الرّجوع إلى بَدَله 
(وَِمْضَاتهِ)؛ لِأنْ الحقّ له؛ كالرّدٌ بالعيب. 

وفي «المغني» و«الشّرح)» امال آلا ا لا يقير على تسليمه؛ 
تبيًا أن الصّلحّ كان فاسِدًا ؛ لِأنَّ الشّرط هو القدرة على قبضهء وهو معدوم 
ال الكت قو كال اشترى عه ققدم أله كات افا 

تنبيةٌ: إذا قال أَجْتينٌ : أنا وكيل المدّعى عليه في مصالحتك» وهو مُقِرِّ لك 
في ابائر كاعر اجر اي دالا بويع أنه مَضْمٌ للحقٌ. 

وقال القاضي : : يَصِحٌ > ومتى صدقه المنكد؛ ملك العين› ولزمه ها أذئ 
عنه» وإن أنكر الوكالة؛ حلَّفهِ وبَرى» وحكم ملكها في الباطن؛ اذ كات وكله 
فلا يقدح إنكاره. وإن لم یوكُلّه؛ لم يَملِكهاء ويحتمل: أن يقف على 
الإجازة. 


فإن قال الاخ لل ف قد عرف المدعى عليه ين دعواك» وهو 


(۱) قوله: (عن) سقط من (ح). 


نك لطاع خضل الع على الإلبكار 1 4 


يسألك أن تصالِحه عنه» وقد وكّلني في المصالحة عنه؛ صِمٌّ. 
وإن NE‏ م أقام بينة“ أن المدكرٌ أقرّ كَبْل الصّلح 
بالملك للمدّعي؛ لم ب يُسمّع» ولم يُنقَّض الصّلحٌ ولو شهدت بأصل الملك. 


ك5 


2 مت 


< | البدع شرح الُقنع 


رفصّل) 


هذا شروعٌ في الصّلح عمًا"'' ليس بمالٍ. 

(يَصِحّ الصّلحٌ عَنِ الْقِصَّاصٍ)» ولم يفرّقوا بين إقرارٍ وإنكار. 

قال ون «المجرد)”) و«المغنى): يجوز عن قَوَدٍ وا دار» وعيب» 
وإن لم يَجَرْ بِيعٌُ ذلك؛ لأنَّه لقطع الخصومة, وقاله”” في «الفصول»ء وأنَ 
القَود له بذله وهي الذية كالمال» وذكره المخد وقال: إن اراد ببكها عن 
الغير صحّء ومنه؛ قياس المذهب جوازه» فإنّه بمعنى الصّلح بلفظ البيع» 
وأنه يتخرّج فيه كالإجارة بلفظ البيع» وا صرح به أصحابنا بصكّة الصّلح عن 
المجهول بلفظ البيع في صَبرةٍ أتلفها جَهلا كيلهاء ذكره القاضي . 

(بِدِيَاتِ)؛ لأن «الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له 
القصاص على هُدْبَةَ بن حَشْرَمِ سبع دياتٍء فأبى أن يقبلها»”» ولأن المالَ 
غير متعيّنِء فلا يقع العِوّض في مقابلته. 

(وَبِكُلَّ مَا ينبت مَهْرَا)ء قاله الأصحابُ؛ لاله يَصِحّ إسقاظه؛ فَلأنْ يَصِحَّ 


)١(‏ في (ق): غير ما. 

(؟) في (ح): «المحرر». والمثبت موافق للفروع ۲٦۸/٤‏ . 

(۳) في (ظ): وقال. 

(:) في (ح): يعني» وفي (ق): معنى . 

(5) كان هدبة شاعرًا ويقال: إنه قتل زيادة بن يزيد الشاعرء وأراد أولياء المقتول القود. قال 
المبرد فى الكامل :۷۲/٤‏ (ويقال إنه غرض على ابن زيادة عشر ديات فأبى إلا القود» وكان 
ممن عرض الديات عليه ممن ذكر لنا: الحسين بن علي وعبيد الله بن جعفر وسعيد ين العاص 
ومروان بن الحكم» وسائر القوم من قريش والأنصار). كذا ذكرها معلقة. 
وأخرج القصة أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 2)554/57١(‏ وعنه ابن عساكر في تاريخه 
(27375/*5)» وفيها: أن سعيد بن العاص سأل أخا زيادة أن يقبل الدية عنه» وقال: أعطيك 
ما لم يعطه أحد من العرب» أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء ولا ذات داء. 
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الصّلحٌ عليه من باب أُوْلى» وإن جاوز الدَّية» ذكره في «المحرّر» و«الفروع». 

وحاصِلّه: أنَّه يَصِحٌ الصّلحُ عن دم العمد» بدون يته وأكثرٌ إن وجب 
القَوَدُ عَيتاء أو طلب الول وقلنا: يجب أحد شَّيئينِ. 

وفي «الترغيب» : لا يَصِحّ على جنس الدَّية إن قيل : مُوجَبه أحدٌ شَّيئِين» ولم 

يختر''' الول شنا إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم؛ حذارًا من الرّبا. 

وظاهر كلامهم : يّصِحّ حالّا ومؤ اا » وذكره المجدٌ. 

فر : إذا صالّح عنه بعبدٍ فخرج مُسْتَحَقًا؛ رجع بقيمته في قول الجميع» 
وكذا إن خرج حرا ومع جهالته» كدارٍ وشجرة؛ تجب ويه أو أَرْشُْ 
الجرح . 

فإِنْ عَلِما بِحُرّيّتهء أو كونه م 

وإن صالّح عن دارٍء فبان عِوَصُه مُسْتَحَقًا؛ رجع بهاء وقيل : بقيمته مع 
الإنكار؛ لِأنَّ الصّلحَ بِيعٌّ في الحقيقة» بخلاف الصّلح عن القصاصء فاته 
ليس بیع وما باغ عر ا عن القصاض. 


o و‎ 2 2 eT 


E‏ او شونا يكم ادم د شففا: تسق 
أو مَقُذُونًا عَنْ حَدُو؛ لَمْ يَصِحّ الصُلحُ): وفيه امو 

الأوَّلُ: إذا صالّح سارقّه لِيُطَلِقّهِ؛ ك يَصِمَّ؛ لأنَّ الرَّمْ إلى السّلطان ليس 
حَمَا يجوز الاعْتِياضٌ عنه» فلم يَجَرْ كسائر ما لا حقّ فيه» وكذا كم الرَّاني 
والشاوبه: 


لعو 


؛ رجع بالدّية؛ لبطلان الصّلح 


الخ 


() في (ح): مؤجلا. 


o‏ . اشن س 


الثّاني: إذا صالّح شاهِدًا ليثم شهادته؛ لم يَصِعّ؛ لِأنَّ كثمائها حرام 
فلم يصح الاغتياض عنه. 
وشل ضور ؟ مها أن يصالخه على أن لا ههد عليه يحن تلرمه 
N‏ اقيق انس EEO LE‏ 
ومنها: أن يُصالِحّه على أن لا يَسْهَّدَ عليه بالزُور؛ فهو حرامٌ» كما لو 
صالجه غل أن لايل أو ل يغصي ماله 
ومنها: أن يضالحه على أن" لا يشم عليه بما برجب حد”" الرّنى 
والسّرقة» فلا يجوز الاغتياض في الْكُل. 
0600 
الثَّالِتُ: إذا ب ل ات ا لأنّها تَبَعَثْ9©؟ لإزالة 
ل 0 شر ند شیختان غر 
0 
(9) خيقل: شف الى ال" 


سن 


وفيه وجه: ال و وز نكا لأن فيها حقا لله تعالى. 
۳ طلقا ف «المحرّر» و«الفروع». 
الرَّابِعُ : إذا صالّح مَفُذوفًا عن حَدّه؛ لم يَجْز أذ العِوّض عنه؛ كحدٌ 


)١(‏ في (ح): ولا. 

(0) قوله: (على أن) سقط من (ظ). 
() قوله: (حد) سقط من (ح). 

() في (ق): تثبت 

(5) في (ح): بالمعوض . 

(0) في (ح): ولا. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۳۰۲۰. 
(۸) في (ظ): لا يسقط. 

(4) في (ح): وأطلقها. 
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الرّنى» وإن قُلّنا: هو له؛ فليس له الِاعْتِيِاضٌ عنه؛ لِأنّه ليس بمالٍء ولا يؤول 
إليه» بخلاف القصاص . 

(وفي ا ال پو ؛ وجهان)» ميان على أن خد القذف هل هو حق 5 
لله تعالى فلا يَسقطء أو له سقط بكس وإسقاطه كالقصاص»› جزم به في 


«الوجيز). 
oc‏ 4 ?و 
و ا دە وووفن عن قار 
ا مَاء مَعْلومًا؛ صَحٌّ 


لان الحاجة داعيةٌ إلى ذلك واشترط : العِلَْمُ به؛ ع ١‏ 
وقِلّته وطريق العلم: إِما ا وإمّا بمعرفة مساحةٍ" » فيُقدّرا' في 
الأرض بالقَدَانَء وفي السّطح بِصِعّره أو كبّره» ويُشترّط : معرفةً الموضع الذي 
بخرج منه إلى السّطح؛ لأنَّ ذلك يَختليف 

فن كان برض مع بقاء يلكه؛ فإجارةٌ» وال فبيعٌ. 

ولا يُعتَبّر بيان حُمْقِهِ؛ لِأنّه إذا ملك الموضع؛ كان له إلى تومه ولا 
تعيينُ المدّة؛ إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدَةٍ 
جائرٌ؛ كالتكاح. 

وفي «القواعد»: (ليس بإجارة مَحْضَّةٍ؛ِ لعدم تقدير المدّة» بل هو شَبية 


بالبيع) . 


)١(‏ قوله: (حق) سقط من (ظ) و(ق). 

(۲) قوله: (بصلحه) سقط من (ح). 

)۳( في (ح): مساحته . 

25 في (ق): تقدر. 

)2 زيد في (ح) : لا. 

(7) قال في المصباح :۷۳/١‏ (التَحُم: حد الأرض والجمع تخوم» مثل: فلس وفلوس). 


El‏ شع شن لني 


ودل على أنه لا يُحدِث ساقيةً في وَقْفِء وذكره القاضي وابن عَقيل؛ لاله 
اا عا جر ون فى الي ل الأرض ل وتن فيه 
كيف شاء ما لم ينقل"'؟ الملك. 

فدلٌ على" أنَّ الباب والحوخة ونحوهما: لا يجوز في مُوْجَرَة» وفي 
موقوفةٍ الخلاف» أو يجوز قولًا واحدّاء قال في «الفروع» : ET‏ 

والظَاهِرٌ: أنه لا تُعتَبّر المصلحة وإِذّن الحاكم» بل عدم الضَّرّر. 

تنبية: يَحرّم إجراء مائه في أرض غيره بلا إذنه؛ كتضرّره'” أو أرضه*» 
وكزرعه في أرض غيره. 

وغ اا سا 


۶ر و 


لاوا ا اف لامر وقول مر غا مان ل 


فعلى الثانية : تعتبّر الضرورة» جزم به في «الشرح»» وقیل : مع الحاجة» 
N‏ 

ولو مع حفر © . 

)١(‏ في (ظ): تنقل. 

(۲) قوله: (على) سقط من (ظ) و(ق). 

)۳( في (ح): لتضرره. 

(5) أي: أو كتضرّر أرضه. ينظر: الإنصاف ٠١۹/۱۳‏ . 

(5) أخرجه مالك (755/5): ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۲٤٤‏ ويحيى بن آدم 
في الخراج .)٠۳(‏ والطبري في تهذيب الآثار مسثد ابن عباس »)١١16(‏ والبيهقي في 
الكبرى »2١١18857(‏ عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني» عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجًا له من العّريض» فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد» فدعا 
عمرٌ بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لا والله. فقال عمر: 
«والله ليمرن به» ولو على بطنك»», قال البيهقي: (هذا مرسل)» وذلك أن يحيى لم يدرك 
عمر ونه » وقد صحح إسناده ابن حجر في الفتح ١١١/5‏ والألباني في الإرواء ٠٠۳١/١‏ . 

(۷) في (ح): صغر. 
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ونقل أبو الصّقر: إذا أساح عَيتًا تحت أرض» فانتهى حفره إلى أرض 
لرجل» اوقا رغ فليس اتسين را و و ا ل کی کا 
مغ وه ست ال 

(وَيَجُورُ ان يَشْتَرِيَ مَمَرا في ارِ» وَمَوْضِعًا في حائط يځ باباء وبع 
يَحْفِرُهَا بْرَا)؛ لأنَّ ذلك يجوز بَيعُها وإجارتهاء فجاز الاْتِياضٌ عنها بالصّلح 
UN ea E‏ كبا EE‏ 
(ممرًا فی ملکه)؛ لكان أُوْلى + ويُشترط أن یکرن ذلك معلومًا : 

بجر ران ی علو كن ی قلبو إكانا مؤضوقا4» زأنه :ملك 
للبائع» فجاز بَيعه كالأرض» ومعنى «موصوقا» أي: معلومًا . 

وظاهِرّه: أنّه لا يجوز أن يُحيث ذلك على الوفف» قال في 
«الاختيارات»: (وليس لأحدٍ أن يَبْنِ على الوقف ما يضر به اتفاقًاء وكذا إن 
لم يضر به عند الجمهور)""" . 

(هَإِنْ كَانَ الْبَئْتُ غَيْرَ مَبْيِىَ؛ لَمْ يَجْرْ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ) ذَكَرّهِ القاضي 
وغيرٌه؛ لأنه بيع" العُلُوِ دون القرار» فلم يَجْر كالمعدوم. 

(وَفِي الآخير: 00 جزم به في «المحرّر» و«الوجيز»» وصحّحه في 
«الفروع» ؛ اك للمصالح. جاو له | العِوّض عنه كالقرار. 


. 5777/57 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) مراده كما في الفروع» ما أخرجه البخاري (7577): ومسلم :)١104(‏ من حديث أبي هريرة 
ونه مرفوعًا : «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره». 

(۳) في (ظ) و(ح): يفتيحها. 

(5) في (ح): (كالدرب). والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير ٠۷٤/١۳‏ . 

(6) قوله: (يكون) سقط من (ح). 

(5) ينظر: الاختيارات ص .٠۹۹‏ 

(۷) في (ظ) و(ح): بيع. 


| داشت اندع 


وشَّرْطه: (إِذَا صف الْعْلْوُ وَالسّفْلَ)؛ لِيَكونَ معلومّاء ويَصِحٌ فِعْلُ ذلك 
صُلْحَا أبدّاء وإجارة مدَّةَ معلومة أيضّاء ومَتى رَالَ فله إعادته مُطلقَاء وَيرْجِعٌْ 
بآخرة مده زواله عنة» وله الصَّلحّ على زوالِه وعدم وده . 

(وَإنْ حَصَلَ في هَوَائِهِ أَغْصَانُ شَّجَرَةِ غَيْرِوء فَطَالَبَهُ بإِزَالَيِهَا)؟ أي : بإزالة 
أغصانها؛ (لَرِمَهُ دَكَ9")؛ لأ الهواء تابعٌ N‏ نا تسدله 
من" ملك غيره؛ كالدَابّة إذا دخلت ملكه» وطريقه: إِمّا القَظعٌء أو لَه إلى 
ناحية أخرى . 

ولا فرق بين أن يكون خاصًا به» أو له فيه شَرِكةٌ . 

(هَإِنْ أبَى ؛ فَلَّهُ)؛ أيْ: مالك الهواء (قَظعُهَا)ء ولو عبّر ب (الإزالة) كغيره 
لكان أَوْلى ؛ لِأنَّ ذلك إخلاءٌ ملكه الواجب إخلاؤه» وظاهره: أنه لا يفتقّر إلى 
حُكم بذلك» وصرّح به الأصحاب؛ لِأنَّه أَمْكَنّه إزالتُها بلا إِنْلافٍِ ولا قَطع 
من غير سَفَهِ ولا غرامة؛ فلم يَجْرْ له إِنُلافُها كالبهيمة. 

فإن أتلفها في هذه الحال؛ غرمهاء فإن لم يمكنه إزالتها إلا بالإتلاف؛ فله 
ذلك» ولا شىءَ عليه . 

لكن قيل لأحمدَ: يقطعه هو؟ قال: لاء يقول لصاحبه حتّی يقطع“. 

ولأ مس المالك هلي الا من غير قله 

فان تلف بها شيء؛ لم يَصْمَنه قدّمه فى «الشّرح)» وذكر الشجمالة؛ وهو 
وجه ك 
2920 قوله: (ومتى زال فله إعادته. . .) إلى هنا سقط من (ح) و (ق). 
(۲) قوله: (ذلك) سقط من (ح). 


7 في (ق): في . 
(:) ينظر: الفروع ٤۳۹/٦‏ . 
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(هإِنْ صَالَحَ"'' عَنْ ذَلِكَ بعِوّض؛ لَمْ يَجَْ)ء قاله أبو الحَطَابِء سواءٌ كان 
0 هوس f‏ 4 0 ر 3 ا 
اضر رطا أو اسا لآن الدظت يريد وك بواليايت اة وربا ده 


ّ 


کله . 

وقال القاضي» وجزم به في «الوجيز»: إن كان الأغصان رطبة؛ لم جز 
الصّلح عنها؛ لزيادتها في كل وقْتٍء بخلاف اليابسة. 

واشترط القاضي في اليابس: أن يكون معتيدًا على نفس الحائط» فإن 
كان في الهواء فلا ؛ لأنّه َع للهواء”"" المجرّد. 

وقال ابن حامدٍ وابن عَقِيل : بجوازه مطلقًا؛ لِأنْ الجهالة في المصالح عنه 
لا يمنع الجواز؛ لكونها تما ا كلاقم ال ق فا و يفش إلى 
العلم به لوجوب التسليم» وأيّده في «المغني»» وقال: هو اللائق بمذهب 
أحمد؛ لِأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك؛ لكثرتها في الأملاك المتجاورة» وفي 
القَطع إثلاف وضرًَرٌء والريادة المتجدّدةٌ يُعْمَى عنها؛ كالسّمَّن الحادث في 
ا 

OE Teed لاه اث + زمالك‎ ETE 

ل 

وتقل ا وإنسان 515 اعماشيل عن الف ل ا 
قال في «المغني»: فيحتمل الصّحََة؛ لما روى مكحولٌ مرفوعًا: «أيّما شَجرةٍ 
ظَلَّلتْ على قوم ؛ ؛ فهو بالخيار بین“ قطع ما ظلَّل أو أكل ثمرها»” . 
)١(‏ في (ح): صالحه. 
(۲) في (ح): الهواء. 
e‏ 
(5) ينظر: المغني .٠٠٠/٤‏ 
E‏ 
(7) أخرجه أحمد 4)١1١717(‏ وابن عساكر في التاريخ »)١١١/۳١(‏ والهيثمي في غاية المقصد - 


E‏ اشن س 


وحم حا ا و ا و ای و مولا و 
شرط الصّلح: العِلْمُ بالعِوّض . 

(وَلَمْ يَلْرَمْ)ء إذ لزومه يؤدّي إلى ضَرّر مالك الشّجرة؛ لتأبّد اسْتِحْقاق 
الثّمرة عليه» أو إلى ضرر مالك الهواء؛ لتأبّد بقاء الأغصان في ملكه. 
فرع : ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين» ذَكَرَه في «المبهج». 
آخَرٌ: حُكُمٌ عُروقٍ الشجر'" إذا امْتَدّت إلى أرض غيره كالغصن» سواءٌ 
رَتْ ضَرَّرًا كتأثيرها في المصانع وطيٌ الآبار وأساسات الجيطان» أو لا. 
وقيل: غق ألما شتا ذلك مع الضرر. 
(وَلَا يَجُورُ أَنْ يَشْرّعَ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا): وهو الرَوْشن على أطراف 
خشب مدفونة في الحائط» (وَلَا سَابَاططا)» وهو السكوفي للطريق كله على 
جدارَين (وَلَا دُكَّانَا)؛ لِأنّه تَصَرْفٌ في ملك غيره بغير إذنه؛ كغير النَّافٍِ. 


1 


و 


ولا فرق بين أن يضر بالمارّة أو لا ؛ ؛ لِأنّه إذا لم ااي اي لو 
مآلاء أَذْن الإمامٌ فيه أو لا؛ لِأنّه ليس له أن يأدَنَ في ما لا مصلحةً للمسلمين 
فيه» لا سِيما إذا احْتَمّل أن يكون ضَررًا عليهم في المآل» فعلى هذا يَضمّن ما 


والعذعث: أنه يجوز ذلك في غير الذّكان» يدث الإمام أو نائبه» بلا 
ضَورَّر؛ الم نائِبٌ عن المسلمين» فجرى ذه مجرى ِذْنْهم: وفي «الفروع»: 


= في زوائد المسند 2)١851(‏ من طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول رفعه» وهو ضعيف 
مرسل . 

(۱) في (ح): وجومًا. وفي (ق): وحدها. 

(۲) في (ح): الشجرة. 

(۳) في (ح): سباطًا . 

(4) في (ح): يكن. 

() في (ح): ولأنه. 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 8 iG‏ 


جوّزه الأكثرٌ بإذن إمام. 

وفي «الترغيب»: وأمكن عبورٌ مُحول ) وقيل : : ورمح قائم بيد فارسٍ » ولم 
يَعتبِرُه أكثرٌهم» بل يكون بحيث لا يَضُرٌ بالعمّارِنات” ایا 

فْرعٌ: حكم الميازيب والدكة؛ كالجناح» وقد روي: «أن'”" عمر اجتاز 
على دار العبّاس» وقد صب ميزابًا إلى الطريق» فَقَلَعَه فقال: تقلعه”" وقد 
تة ورل الث كلل دا فال واف لذ ا إا عل یری اتح 
حى صعد على ظهره؛ فنصبه»“» ولِأنَّ العادةً جارية به. 

وفي سقوط نصف الضّمان بتاكل أصله؛ وجهان. 


د 


زوه أن تتعر ذا قفي يلك إِلسَانْء ول كوب غير تافز 


ِأنَّ المنْعَ لحمّهم» فإذا رَضُوا بإسقاطه؛ جاز. 
وَالِاسْيَئْناءُ راجعٌ إلى الجُمَّل الأخيرة؛ لأنَّ أهلَّ الطريق النَّافِذُ جميعٌ 


)١(‏ في (ق): بالعمارات. والعمّاريّات: جمع عماريّة» وهي نوع من المحامل تحمل على بغل. 
ينظر : تكملة المعاجم .۳٠۸/۷‏ 

(0) في (ح): ابن 

(۳) في (ظ): يقلعه. 

(4) في (ح) و(ظ): ينصبه. 

(4) أخرجه أحمد (۱۷۹۰)» وابن سعد فى الطبقات (5/ »25١‏ والرويانى »)١7*57(‏ والضياء فى 
المختارة (2))5/857 عن ا ده ساد عموعيية لمن ا عا اک 
القصة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١1/4‏ (رجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم 
يسمع من عبيد الله بن عباس)» وأعله أبو حاتم كما في العلل 5 وأخرجه عبد الرزاق 
»)١5175(‏ وأبو داود فى المراسيل »)5٠05(‏ عن موسى بن أبى عيسى» وذكر القصة. 
ورات اه إلا آ6 مرت لو يدر أا نع المتحاياة ارج اا 264 من 
طريق أخرى» وفيها ضعيفان. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٠)۲١ /٤(‏ ويعقوب بن سفيان 
في المعرفة »)0١١/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١١77(‏ من طريق أخرىء وفيها 
موسى بن عبيدة وهو متروك. وأخرجه الحاكم (20179» والبيهقي في الكبرى 2)١١755(‏ 
من طريق مرسل ضعيف. والأثر ضعفه الألبانى فى الإرواء ٠٠١٠/١‏ وحسنه الحافظ 
بيجبوع الطرق: فى مرا اتر ۷٠‏ 0 


BEÎ‏ المبدع شرح المقنع 


المسلمين› > فالإذن من جميعهم غيرٌ متصرَّرء فلا فائدة ف في الحكم عليه 
بالجواز. 
وجزم به في «الوجيزاء وصخّحه في «الفروع»؛ أنه يجوز الصّلح بعّير 
عِوَضٍء فجاز أذ عِوَضِه كالقرار. 

وشرطه: أنَّ ما يُخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو”” . 

فالات لا يجوز» قاله القاضى ؛ ل ب للهواء . 

وظاهره: التّعميمء د القاضي» ونقله عنه في 


«الكافي»: بأنَّ المنْعَ في الجناح والسّاباطء وأما الكان فلا يتأتّى فيها العلة؛ 
رف ی غا الق ار لذ على عات 
(وَإِذَا كَانَ ظَهُْرٌ دَارِهِ في دَرْبٍ عير افر َفَتَحَ فيه بَابًا لِعَيْرٍ الاسْتِظرَاقٍ ؛ 


7 ر يَجَورً) حكاه ابن عقيل ؛ لن كل الباب مع تقادم 
العهد ريما استدل به على عق الاشيظراق + فصر" باعل الذرب» بحلاف 
رفع الحائط» فإنه”” لا يدل على شَيءِ. 


0و إن" َه لِلِاسْتِظرَاقٍ؛ لَمْ يَجُرْ)ء إذ لا حمق له في الدَّرب الذي هو 


() في (ح): من 

(۲) في (ح): والعلق. 

# في اذاه تيع الها هو المواقق لل 1804/5 وار ۴ ۸۹: 
(:) في (ظ): يبنى. 

(5) قوله: (حق) سقط من (ح). 

(1) في (ح): فيصير. 

(۷) في (ح): لأنه. 

(6) في (ح): وإذا. 
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ملْكُ غيره» لا بِإِذْنِهِمْ)؛ لأ الحقّ لهم» وقد رَضُوا بإسقاطهء (فِي أَحَدٍ 


الْوَجْهَيْنِ) هو متعلّقٌ بقوله : الم يجُوْا لا بالمستثتى'"". 
والوجه الثاني : جر لأنه لك و 


والأوَّلُ أَوْلّى؛ لِأنَّه يَجعل لنفسه حقّ الاستطراق في محل ملوك 

وظاهود: اله يجوز َه في دَرْبٍ نافِلٍ؛ أنه يَرتفق”" بما لم يتعيّن بملك 
ادر حلي تلال د د ا eT‏ دي 
الشارع؟ لاله لا يُضِيْرٌ الاريق تافذا» وإنما بصي دارّه ناقذة» ولبسن لأحد 
استظراقها. 

(وَإِنَ صَالَحَهُمْ؛ لأن ذلك بحت تجار ا العوَض عنه؛ كسائر 
لن 

(وَلَوْ أن بَابَهُ في آخِرٍ الدَّرْبِ)؛ أيْ: غير النَّافِذ؛ (مَلَكَ تَهْلَهُ إِلَى أَوَلِهِ)؛ 
أيْ: بلا ضَرَّرِ؛ٍ لأنّه ترك بعض حقّه؛ لِأنَّ له الِاسْتِظراقَ إلى آخره» وفي 
(الترغببة: وقيل: لا محاذيًا لباب غیره» وجزم به في «الوجيز»» فعلى 
الأول إن أراد قله إلى مؤضعه الأول كان له ذلك: 


(وَلمْ يَمِْكُ نَقْلَهُ إِلَى دَاخِلٍ مِنْهُ)» وهو يِلْقَاءَ صدر الرقاق» (فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْنِ)» نَصَّ عليه ؛ لِأنّه يقدّم”” بابّه إلى مَوضِع الِاسْتِظراق له» ولم 


مي ه 


يَأَذْنَ فيه مَنْ قوقّهء ا وأسفل منه» ويكون إعارة في الأشبهء وظاهر نقل 


. في (ح): المستشنى‎ )١( 
في (ح): مرتفق.‎ )( 

(۳) في (ح): الرقاق. 

0) ينظر: المغني ۳۸٦/١‏ . 
)٥(‏ في (ق): يقدم. 

(5) ينظر: المغني ٤٤۳/١‏ . 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


والقاني: الجوارٌ؛ لان له في الابتداء جَعْلَ بابه حيث شاء» فترگه له لا 

فروع : 

الأوّدٌ: إذا كان في الدّرب بابان لرجلّين» أحدّهما في أوَّل الذّرب» 
وَالآخَرٌ في داخله؛ فلصاحب الدّاخل TE‏ لاله لا مُنازع له فيما 
يجاوز" الباب الأوَّل إذا قلنا : ليس للقريب أن يقدّمه إلى داخِلٍ» وعلى 
الثاني لك مهما ليم 

فإن كان في داخل الدّرب بابٌ لثالثِ؛ فحكم الأوسط كالأوّل. 

الثّاني: إذا كان لرجل داران متلاصقتان, ظَهْرٌ كل منهما إلى ظَهْر 
الأخرفء باتعا في كَرْبِينِ مشترگين غير نافلٍ؛ جاز له رفع الحاجب بينهماء 
وجعليها دارا وال , 

تداع ا ا اكلا الترين» ل ااي لا 
جز للد ينبت له حقٌ الِاسْتِطراق في دَرْبٍ لا ينفذ من دارِ» ولم يكن فيها 
طريق . 

وفي «المغني) : الأشْبهٌ الجوارٌ؛ لان له رَهْعَ الحاجو) فعضه ازل 

الثَالِتْ : : حرم رم إخدائه في ملكه ما به سر يجاره تستار وحور ركوب 
فإن فعل ؛ فله منعه؛ كابتداء إحيائه» و وسقي يتعدى اليد بخلاف طبخه 
وخبزه؛ لاله يسيرٌ . 

وضفهة لبس له مله فی ملكه المخكصٌ به ولم يتعلق په سق غير 
وكتَعْلية”" داره في ظاهر كلام المؤلّف» ولو أَنْضَى إلى سدٌّ الفضاء عن جاره» 
00 في (ح): تجاوز. 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 2 AE‏ 


قاله الشيخ تقيئٌ الدين"» وقد احج أحمد" بقوله 4: «لا ضَرَّرَ ولا 
الا ل 0 قاله في «الفروع». 

(وَلَيْسَ لَهُ)؛ أي: يحرم عليه (أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائْطٍ جَارِوء وَلَا الْحَائِْطِ 
الْمُشْتَرَكِ رَوْرَنَةَ ولا طاقًا)؛ لأنّهِ انماع بملك غيره» وتصرّّفٌ فيه بما يَضُرّ 
وكذا يحرم عليه أن يغرز””' فيه وتدّاء أو يُحَدِتَ حائظًا . 

وكذا يُمنع من بناء سُثْرَو ذَكَرّه جماعة» وحمل القاضي نصّه: (یلزه“ 
التّفقة مع شريكه على السترة)"“ على سترةٍ قديمةٍ الْهَدَمَتْ . 

واختار في «المستوعب»): وجويها فطلا على نْصّه . 

ويباح استناده”") إليه» وإِسْنادُ شَيءِ لا يضرّه؛ لأنّه لا مضرّة فيه» والتحرّز 


وفى «الّهاية»: فى منعه احتمالان. 


وله الجلوسسٌ في ظله» ونظرّه في ضوء سراجه»ء نقل المرّوذي: يستأذنه 
اع عب إلى » فإن متعه حاکمه» ونقل جعفر : لا يستأذنه” 0 


ا يده الدين : العَينُ والمنفعة التي لا قيمة لها عادة؛ لا يَصِحٌ أن 
يرد عليها عفد بيع أو إجارةٍ ا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٥/۳١‏ الفروع ٤٤٩۹/٦‏ . 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳۱١‏ مسائل ابن منصور ٤۷۲۸/۹‏ . 
(۳) تقدم تخريجه ۳۹۳/١‏ حاشية (۳). 

)٩(‏ رسمت في (ح): يعوز. 

(5) في (ح): يلزمه. 

(5) ينظر: الفروع 557”/5. 

(۷) في (ح): استتاره. 

(۸) ينظر: الفروع 5/ ٤٤۳‏ . 

(4) ينظر: الفروع 557/5» الاختيارات ص .١98‏ 


۷٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


إلا إن صَاحِهِ)؛ لأ الحقٌّ له» فان صالّحه عن ذلك بِعِرَضٍ؛ جاز. 
e‏ وضع خث خق غتت ع فيجوز. ر ص عل ؛ لِما 


5-8 


وفك أبو غريرة: د الا يَمنِعنَّ جار جارّه أن يَضّع خشبة على 


جداره)» ا ما لي أراكم عنها مُعَرِضِينَ؟! والله لَأَرْمِيَنَ بها 
7 بين أكثافكم. من le‏ ومعناه E‏ هذه ا بين أكتافكم. 


AK. 9 4. 9‏ له 
را على العمل بهاء وقيل: معناه: لأَضَعَنَّ جذوع الجيران على 
أكتافكم مبالّغة ولاه تفاع بحائط جاره على وجو لا يضر به» أشبة الاستناد 
اله . 


وفي «المغني» و«الشّرح) : e‏ لحاجة» لع علي 

5 ما لم يضر بالحائط فإن أضرَّ بو لم جز بعّير خلاف نعلمه . 

وإِنْ أمْكَنَ وضعْه على غَيره؛ فقال أكثرٌ الأصحاب: لا يجوز. ودَّمَبَّ ابن 
عقيل إلى جوازه؛ للخبر. 

(بأن لا يَمْكِتَهُ التَسْقِيت إلا بو): هذا شس للضرورة: 

وظاهره: لا قَرْق بين أن يكون له حائِظ واحدٌ أو حائطان» وصرّح به في 
«المغنى). 

واشْترَط القاضي وأبو الخكَّلاب لجوازه: أن يكون له حائظ واحدّء ولجاره 
العلا 


.786 ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

N a O‏ 15003 ر اا ا 
مما ذكره المصنف. 

(۳) في (ح): ولا أحملنكم. 

(:) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۸۰ المغنى 71757/5. 

(5) ينظر: المغني 1/٤‏ ۰ 

© و ولبقت دا اق ا اكير ا 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 2 0 


دده في «المغني» و«الشّرح) : ا ليس في كلام احيةه اها قال في 
رواية أبي داودّ: لا يَمْئَعه إذا لم يكن ضر وكان الحائظ ل 
يَمْتَنِع التسقيف على حَائِطَينٍ إذا كانا غير مُتَقَارِبِينِء أو كان البّيتَ واسِعًا 
يحتاج أن يَحِعَلَ فيه جسرّاء ثم يَضَعّ الخشب على ذلك الجسْر. 

قال المؤلّف: (والأَوْلى اعيِبارُه بما ذكرناء ولا قَرْق بين أن يكون لِبالِغ» 
أو تيم عاقِلٍ» أو مجنون). 

لا يقال: فاس يجوز فَتْحٌ الطّاق Ee‏ وضع الخشب ينفع 
الحائظء ويُمِكُنُه2"1. بخلاف نح الاق» فإنه يَضرّه. 

(وَعَنْهُ : لَيْسَ لَهُ وضع حَشّبوا" عَلَى جِدَارٍ الْمَسْجِدِ)ء نقلها أبو طالب 
واختارها أبو بكر وأبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ أن القياس يفضي المنْم» ثُرِكَ في 
حقٌّ الجار؛ للخبر» فَيَبْقَى ما عداه على مُقْتضَى القياس . 

(وَهَذَا تَِْيةٌ)؛ أي: خرّج منها أبو الحَكّلابٍ وجْهًا : (عَلَى أنه لا يَضَمْ عَلَى 
جِدَارٍ جَارِو)؛ لِأنّه إذا امْتَئَمَ من وَضْعِه على الجدار المشترك بين المسلمين وله 
شه حل ؛ أن يُمْتَع من الملك ال يكير أذلى 4 وكا كن المنع : بأ 
اله ميق على الشهولة والمنباتحة» بحلاف ن الا كي «إله مثيه على الثم 
والفيق: 

مسال : 

الأولى: إذا مَلَكَ وضع حَشَبَهِ على حائط فزال بسقوطه» أو قَلْعِهء أو 
قوط السافط» 28 أعيذة كله إعادة خسيه عليه أن الكيت الجر لرضعه 


(۳) في (ظ): وضعهء وقوله: (وضع خشبه) في (ق): وضعه. 
(4) ينظر: الروايتين والوجهين .٠۷۹/۱‏ 


۷٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


مُسْتَوِرٌ فاستمرً الاشيخقاق. 

الثّائية: إذا مَلَكَ وضُع خشبه على جدار غيرة؛ لم يَمْلِكَ إجارته ولا 
أعارهة لأنه إلما كلك ذلك ااا ولا عاج هنا + قار أزاد مالك التجدار 
إجارته أو إعارته على وجو يَمْنَعٌ هذا المستجق؛ لم يَمْلِكَهء كما لو أراد هدم 
ا 
الثَالئةٌ: إذا أذن له المالِكُ في وضع خشبه» أو البناء على جداره بِعوَّض؛ 
جازء سواء كان إجارةً في مذَّةٍ معلومةٍ» أو صلحًا على معان ليده 
ومتى زال فله إعادثه. 

ويحتاج أن يكون البناءُ معلومَ العَرْضِء والظّولء والسّمْك» والآلات من 
الين واللين ونحوه. 

وإن كان في الموضع الذي يجوز له؛ لم يجز أن يأخذ عِوَضَاءٍ لأ 
عِرَضَ ما يجب عليه بَذْلّه. 


چ 
نه پاخذ 


الرّابعةٌ: إذا وجد حََشّبّه أو بناءه» أو مسيل مائه في حقٌّ غيره؛ فالظاهر 
وضعٌه بحقٌء فمتى زال فله إعادثّه؛ لأنَّ هذا الظاهر لا يزول حنَّى يُعلم ما 
ا 

(وَإنْ گان بَبْنَهُمَا حَايْط) مشترّكٌ. (َانْهَدَمَ قَطالّب أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبنَائِهِ 
م ا للتوام قله الجا : وصحّحه القاضي› وة في «المحرّرا 
و«الفروع»» وذكر اه المْحتِيارٌ الأصحاب؛ لقوله ##: «لا ضَرَرَ ولا 
ا وک ھل کرک سقرطة» وکا 

(وَعَنْهُ : لا يَجبَرٌ)ء اختاره أبو محمَّدٍ الجوزي ال وقال: هو أقوى 
)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين .”8٠0/١‏ 
01 عدم كريب ۴ ا 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 8 VV‏ 


في النّطر؛ لِأنَّه ملك لا حُرْمة له في نفسهء فلم يُجِيّر مالكه على الإنفاق عليه 
كما لو انفرد» وفارق القسمة؛ لِأنّها لدفع الصّرر عنهما بما لا ضرر فيه 
والرح اما رس سرس واو اده ا 
الممتنع لا تَفْعَ له في الحائط» أو يكون الضَّرّرُ عليه أكثرٌ من التفع» أو يكون 
را 

وجوابه: بان عَدَم حُرْمة”" الملك إن لم يُوجب”"؛ فحرمة شريكه الذي 
يتضرّر برك البناء وجب وفارق البناء المفرّد مِنْ ححيتٌ إِنّه لا يفوت به 
ا ولا يتضرّر به» وقولهم: الصرن لا ثزال با صر مدفوع بماروى 
أبو حفص العُكبري عن أبي هريرة مرفوعًا : «مين حقّ الجار أن لا يرفع البنيان 
على جاره لِيَسّدَ عليه الريحَ» ٠‏ وقولهم: (قد يكون الممتنع) إلى آخره؛ 
ينتقض بوضع''' خشبه عليه» وأمًّا المعيِرٌ؛ فلا قائل بإلزامه معها 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

0 في (ق): حرمته . 

(۳) في (ح): لم توجب. 

(4) في (ح): فوجب. 

(0) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (2»)8717 وفي سنده: إسماعيل بن رافع 
الأنصاري» ضعيف منكر الحديث» وللحديث شواهد» أخرجها الطبراني في الكبير 
»)١۱5(‏ من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه عن جده» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
»)۲٤۷(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ »)۲١(‏ 
من حديث معاذ بن جبل طا » وألفاظهم متقاربة» وأسانيدها واهية» لكن اختلاف مخارجها 
يُشعر بأنَّ للحديث أصلًا كما قاله ابن حجرء وضعف هذه الأحاديث الذهبي والألباني. 
ينظر: تهذيب الكمال "/ 865, حق الجار للذهبي ص۳۸ الفتح »455/٠١‏ الضعيفة 
(/41ه5). 


7۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(لَكنْ) عليها”"': (لَيْسَ لَه من شَرِيكو”" مِنْ بِبَائِهِ)؛ لان له حًا في الحمل 
ورسمًا فى الحائط› فلا يجوز منعه منه. 

(فَإِنْ باه بآلَيه؛ فَهُوَ بَيْتَهُمَا) على الشركة كما كان؛ لان الَّانِيَ إِنّما أنقق 
على التأليفء وذلك اثر لا عينٌ يُملكها””'» وحينئِذٍ فليس له مَل شريكه 
من الانتفاع به قبل أذ نصن تَأليفِه في الأشهر» كما ليس له نَقضْهء وصرّح 
به فى «النهاية». 

وقيل: يَملك منعه حنَّى يودي ما يخصّه من الغرامة» وأبداه ابن المنجى 
ا من عنده» وحكى الأول عن الأصحاب» م قال : (وفيه نظ وينبغى أن 
ب ٠:‏ إلى خر إذ لو ل يكن كذلك لأذى إلى ضياع حن الشريك: 
e‏ ع 
ولأنه إذا أجير على العماے فكذا بجر على ورن أجرة الات كما بج 
على وزن ثمن" الآلات. 

(وَإِنْ بََاهُ بِآلَوِ مِنْ عِنْدِو؛ فهو لَهُ)؛ لِأنّه ملكه. (وَلَيْسَ لاحر الِانْتِفَاعٌ بو) 
قبل أداء ما وجب عليه ؛ تھے ماك الى 377 کر ند 

وحَيئئِذٍ : فله منعه من رَسّْم طرْح حَشَّبٍ حى يدفع : اميق اقبي ده 
هيد ها مقط لكر رو" آنه E‏ يع بويلق نبولها ؛ 
فإن أراد نقضه؛ فليس له ذلك إذا بناه بآلةٍ فقط . 


(۱) قوله: (عليها) سقطت من (ح). 

(۲) قوله: (منع شريكه) هو في (ح): منعه. 
0 في (ع): توه 

(4) في (ح): فملكها. 

(5) في (ظ): يجبر. 

(0) قوله: (ثمن) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): غيره. 

() في (ح): من غرامة. 


فصل هي الفاح عقا س يمال 8 ۹ 


وإن أراد غير الباني” نقضّه؛ لم يملكه مطلقًا . 

وله طلبٌ نفقته 0 مع الإذن» وفيه بنية e‏ على الأولى الخلااف. 

(قإن طَلَبَ ذَنِكَ)؛ أي: الانتفاع؛ ون اف ان O‏ 
يمو “)؛ لِأنَّ في ذلك جمعًا بين الحَقّينِء (وَبَيْنَ أَخْذٍ آلتِه)؛ لِمَا في ذلك من 


رھ ساسا 


الا 

فرع : E‏ نِصِمَينِء والتّفقةٌ كذلك, على أن ااا 
وباقيّه للآخَرء وا علا مهما له ما احتاج ؛ لم يصحّء فلو وصفا الحمل؛ 
فوجهان. 


فإن لم يكن بين ملكهما حائظ» فطلب أحدهما من الآخَر بناءَ حاجز ؛ 
لم يُجبّر الآكَر عليه روايةً واحدةء فإن أراد البناة وحده؛ كان له ذلك في 

وات كان بی ها نين أ بقن 
واحتاج إلى عِمَارَةِ؛ قَفِي إجبار ر الْمُمتيع روایتان) 8 أشهرهما: الإجبارء وجزم 
به في «الوجيز»؛ بناءً على الحائط المنهدم. 

(وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَتَ)؛ كالحائط . 

(وَإِدَا تاماه يها قن الشَّرِكَةِ)؛ ن العايرٌ ليس فة غین بل 
ا فيَجِبُ أن يَعُودٌ بیتهما على ما كان. 
)١(‏ في (ق): الثاني 
(۳) في (ق): الثا 
(7) هي التي يُستقى بهاء يديرها الماء» ولها صوت. ينظر: الصحاح ؟/877. 


“x‏ | المبدع شرح الُقنع 


ودل ذلك: على أنه إذا أَنْمََ عليه؛ لم يكن له مَنْعُ الآخَرٍ من نصيبه من 
الماء» لاله بتع من ملكهماء ونما أثر9؟ احدهما في تقل العلين منه. 

تنبيهٌ : إذا كان سطحٌ أحدهما أعلى؛ فليس له الصّعود على سطحه على 
وجه يشرف على جاره» ويلزمه بناءٌ سترةٍ تمنع مُشارّفة الأسفل» 
ا 

وقيل: ويشاركه كاستوائهما. 

وإذا انّفقا على بناء حائط بستان» فبنى أحدّهما؛ فما تَلِف من الثَّمرة 
سبت إعدال الآخر» من ليب "فريك ذكره الع فن الد“ 

وفي إجبار الممتَيْع لبناء السَّفْل بطلب الآخَر؛ روايات» الثَّالئْةٌ وهي 
ار ينفرد صاحيه به. 

وعنه: يشاركه صاحبٌُ العُلُوء فيُجبّر على مساعدته والبناء معه» وهو قول 
أبي الدّرداء؛ لأنّه حائط”' يشتركان في الانتفاع به» أشبه الحائط بين 
ملكهما . 

ومَنْ له طبَقة ثالئةٌ؛ في اشتراك الثلاثة في بناء السّفْلء ثم الاننين في 
الوسط؛ الرُوايتان» فإن بنى الأعلى؛ ففي منعه الأسفلَ من" الانتفاع 
بالرصة قبل أخذ القيمة؛ اختمالان. والله أعلم'" . 


)١(‏ في (ح): فمن» وفي (ق): في. 

( فى (ع): أمر . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5772/7/9 . 

(:) فى (ق): نصف. 

(8) ينظر + الاختيارات ص 148 

(5) ذكره في الإرشادء وفي المغني» ولم نقف عليه. 
(0) قوله: (حائط) سقط من (ح). 

() قوله: (من) سقط من (ح) و(ق). 

(9) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ح). 


غ 8 ۸۱ 


(كتَابُ الحَجَر) 


هو في اللغة: المنْعٌ والنَّضْيِيقٌء ومنه سمي الحرامٌ: حجراء قال الله 
0 رمع 4 م وى لل وار 8 > هه > و ك 
تعالى: م وبفولُونَ حجرا جوا 6 [الفثرقان: ۲۲] اي: حراما محرماء وسمي 
العقل: حِجْرًا؛ لِأنّهِ متم صاحبّه من ارتكاب ما يقح وتضرٌ عاقبئه . 

: 2 هع ال of‏ سوع(١6)‏ ف ل اليد شو 

وهو في الشرع: منع خاص؛ أي : منع الإنسان من التصرف في ماله. 

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: اول نونوا الشكهكة امرگ ررت.: 
[o‏ ا أموالهم, لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لاهم قائمون عليهاء فك ون 
لهاء وقوله تعالى: وسا البتى... © الآبة وريس.: +]» وإذا ثبت الحجر 

(وَهوّ عَلى ضربين): 

تعضخ لفن الخثر)» أن لغير المحجون عليه4 كالمقلس» والمريضنى: 
والتوجابوا زم على الثنى في وا !"على رؤايلاه والعيف» e‏ 
والمشتري ماله في" البلد أو قريب منه بعد تسليمه المبيعء والرّاهنء 

وَضَدتٌ لحل ؛ كالصّغير» والمجنون» والسَّفيه . 

E‏ الث فى الكنلس)؟ 5 لحن الما فالمفلس: 
المعدّم» ومنه الخبر المشهور: «مَنْ تعدون المفلِس فيكم؟» E‏ 
دِرْهَمَ له“ ولا مَتاعَ» قال: «لَيّسَ ذلك المفلِسٌء ولكِنّ المفلِس مَنْ يأتِي يَومَ 


اطع 


. في (ق): يمنع‎ )١( 
. في (ق): متبرع‎ (¥) 
. في (ق): من‎ )9( 
في (ح): معه‎ )٤( 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


القيامةٍ بِحَسَناتٍ أمْثالَ الجبال» ويأتي وقد طلم هذاء وأحدّ من عِرْض هذاء 
ف لهاان 2ه واا من اف و ی د ي ا 
سيّئاتهم رد عليه» ثم رح في الّار» رواه مسلمٌ بمعناه"» فقولُهم ذلك إِخبارٌ 
عن حقيقة المفلس ؛ لاه عُرْفُهم و 

وقوله : «لَيْسَ ذلك المفلس» تجوز" لم يُرِدْ به نفي7" الحقيقة» بل أراد 
فَلّسَ الآخرة؛ لته اشد وأغظم. 6 الذنا عنده بمنزلة الغتى» ومنه 
قولهم : أَفْلّس بالحْجّة؛ إذا عَدِمَها . 

وقيل: هو يِن قولهم: تمر مُفْلِسٌ؛ إذا خرج منه تواه» فهو خروج 
اسان من ماله 

فصي الل قله خاک كن عليه ير حال عير هن ماله الموجوة 
من الصف فيه. 

والمفلس: من لا مال لهء ولا ما يدفع به حاجته» وعند الفقهاء: من دينه 
أكثر من ماله . 

(وَمَنْ لَزِمَهُ ين مُوَجلُ؛ لَمْ يُطَالّبْ به قَبْلَ) حُلول (أَجَلِهِ)؛ لِأنّه لا يَلرَمُه 
داؤه قبل الأجل» وين شرط المطالبة لزومٌ الأداء» (وَلَمْ يُحْجَرٌ عَلَيّْهِ مِنْ 
CONN E‏ بيط .هذا الهم 


(فَإنَ 3 الدَيْنٌ 1 00 اي : قبل نود (فلځریمه منعة)؛ 


ب 


ا 
ا 


E حنه مق‎ Ee 


7 
کو ا ۳ 
3 

ا 0 کس 


of) (D.2 o 
ن پوثقه برهن) پحرز "© (أو‎ 


سم 


03 أخرج نحوه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث عن ابي هريرة واه . 
(8) في (ظ) ر 


كتَابُ الجر 8 AY‏ 


5 


گفيل) مليءِ ؛ لزوال”'' الضَّرَّرِ إِذِنْ 

TT 

إحداهما : له مَنعه» قال في «المغني»: هو ظاهِر كلام أحمدء a‏ 
(المحررةة وجزم به فى «الوجيزاء وصحمحه في «الفروع»؛ لن نوكه عند 
المحل عير ميقن ولا ظاهِرٍ» فَمَلّكَ مَنْعَه ا 

والتّانية: لا يَملِك مَلْعَه» وهي ظاهِرٌ الخِرَقِيٌ؛ لأنَّ هذا السَّفْرَ ليس 
بأمارة على ملع الحقٌ في محلّه» فلم يَمْلِكِ مَنْعَه منه؛ كالسّفر القصير. 

والمذهب: اطا في غير جهادٍ متعيّن» زاد في «الفروع»: وَأَمْرٍ مَحُوفٍ ؛ 
أن في ذلك تعريضًا لفوات النّمسء ل من O‏ 

فلو أحرم به؛ لم يملك تحليله. 

وقال الشيخ تق ا وله منع عاجز حتّى يقيم كفيلًا ببدنه” "2 ووجّهه 
في «الفروع». 

وه غ وهر عا عن وقاء يعضه» خم مطالبثه وال عليه 
وملازمته . 

(5) إن كان لَه مَالٌ يَفِي بو)؛ أيْ: بدّينه“ الحالٌ؛ (لَمْ يُحْجَرٌ عَلَيْهِ)؛ 
لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لِأنَّ العُرّماء ينهم المطالبةٌ بحقوقهم في الحال. 

(وَيَأمُرْهُ الْحَاكِمٌ بوَكَائِه)؛ أيْ: بعد الظلَب؛ لِأنَّ الغرماء إذا طَلَبُوا ذلك منه 
تعيّنَ عليه ؛ لِمَا فيه من فصل القضاء المنتصب له. 


. في (ظ): أو آل إلى‎ )١( 

(۲) في (ح): وهو. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/۳۰ . 
)٤(‏ في (ق): بدنه. 


A٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


والمذهب: يجب إن على الفؤرء (ويمهل " بقدر ذلك اتفاقاء لكن إن 
خاف غريمه منه؛ الختاط بملازمته» أو كفيل» أو ترسيم عليه) قاله الشّيخ تق 
ا ۰ َ 

(هَإِنْ أبَى ؛ حَبَسَهُ)؛ لما روى عمرو بن الشّريدء عن أبيه» عن النَّبِيَ كله 
قال: لن الواجدٍ ظَلّمٌ اي 0 مدر رس ره اد رابو ذاو 
TET‏ قال أحمد: قال وكيعٌ: عِرْضَه: شكو اف كدو ا سه 

ولیس لحاكم إخراججه حنَّى بين له أمرّهء أو يُبرئه غريمّه فإذا'” ' صح عند 
الحاكم شرل أخرجه» ولم يَسَعْهِ حَبسه» فإن أصرّ على عدم الوفاء مع 
القدرة؛ ضرب» ذكرّه في «المنتخب» وغيره. 


لا لاصوا وغيره: يحبسه » فإن أبى غررة» قال : ويكرر سه 
وتعزيره حلّى يَقضيّه؛ قال الشبخ تقية َي الین : لا أعلم فيه نزاعَاء لکن لا يُزاد 
7 ا 1 0 


فاقدة؛ روي البخاريٌ من حديث أبى موسئ: «الحَيْس غلى الذين من 


)١(‏ في (ح): يمهل. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۲۸/۳۰ الاختيارات ص ٠٠١‏ 

(9) في (ق): على. 

2)5471( وأبو داود (۳). والنسائي (5589)» وابن ماجه‎ »)۱۷۹٤١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
عن عمرو بن الشريدء عن أبيه به.‎ )٠ ٠50(مكاحلاو‎ .)5084( وابن حبان‎ 
وصححه ابن حبان والحاكم وابن كثير وابن الملقن والعراقي» وحسّنه ا‎ 
من حديث أبي هريرة طن‎ )١5154( أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ 0 
تغليق‎ »)۲٥۳( مرفوعًا: مَظل الغنيٌّ ظلم». ينظر: البدر المنير 1077/5» تحفة الطالب‎ 
. ٠٠٥۹/۰ الإرواء‎ ۰۲۱٣/۲ موافقة الخبر‎ 2.١9/7" التعليق‎ 

)٥(‏ في (ق): وإذا. 

(5) ينظر: الاختيارات ص .7١١‏ 


يفكت لسر ع 577 


اعد وأوّل مخ حبس عليه ا 2 “. وكان الخَصْمان 
تارمان" قال ابن هُبَيرة: (فأمًا الحبس الآن على الدَّينء فلا أعرف أله 
پچ حكن ا وأنا على ازال جر 

و يان التق هليه متهت مالف وال اف واا ان وای ع 
وعَبّيد الله بن الحسن» وغيرهم 

(فَإِنْ أَصَرَّ) على الحَبْس» ولم يَقْضٍ الدَّينَ؛ (بَاعَ) الْحَاكِم (مَالَهُه وَقَصّى 
03 لما رون كفت يل :مالك «أن النَبِىَ ية حجر على مُعَاذٍ مالّه» وباعه 
في دين كان عليه» رواه الخال والدَّارَقَظْنِيُ من رواية إبراهيم بن مُعاويةًء وقد 
ضَعّفء ورواه الحاكِمٌ؛ وقال: (على شَرْطهما)”” . 


2)509575( وابن أبي شيبة‎ »)١971١( حبس شريح على الدين أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (ظ): متلازمان. 
وهم المؤلف في عزوه للبخاري» بل هو من كلام ابن هبيرة» كما في الفروع «00/٦‏ 
وعبارته: (وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح في حديث أبي موسى من أفراد البخاري: الحبس 
على الدين من الأمور المحدثة» وأول من حبس على الدين شريح القاضي» ومضت السنة 
في عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجي أنه لا يحبس على الديون ولكن 
يتلازم الخصمان). 

(9) ينظر: الفروع ٤٥٥/٦‏ . 

(:) ينظر : المبسوط .۸۸/۲١‏ المدونة /٤‏ ۷۹ء الأم ۷/۳ المغني 779/5. 

(0) أخرجه الطبراني (5979)» والدارقطني »)555١(‏ والحاكم »)۲۳٤۸(‏ وفيه إبراهيم بن معاوية 
الكرايسي: ضغينك الحديف جدًا: قال العقيلي - وقد ذكر له هذا الحديث -: (لا يُتابع 
على حديثه)» وافة رفع الحديث منه. 
وأخرجه مرسلا البيهقي في الكبرى :)١١777(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزغركة عن ابن حب بن اتفه قال ال لك وع ان لار خرن 
معمرء لم يقل: عن أبيه» وقال: عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك). 
وأخرجه أبو داود في المراسيل )۱۷١(‏ مرسلا بنحوه» قال العقيلي: (وقال الليث: عن 
يونس» عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك)» والحديث صححه موصولا الحاكم وابن 
الملقن» ورجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي والألباني» وقال العقيلي: (والقول ما قال - 


El‏ اشن لني 


ا 2 


وظاهره: يجب نقل خحرب: إذا تقاعد بحقوق الاس يباع عليه 


وو د" 

وقال الشّيخ تقيئٌ الدّين: لا يَلرَّمُه ذلك" وهو ظاهِرٌ ما قدّمه في 
«الفروع». 

فرعٌ: إذا مَطْلَّه بِحَفّهِ حنّى شكا عليه؛ فما غرمه بسبب ذلك فعلى 
الماطل. 

(وَإن اذَّعَى الْإِعْسَارَ وَكَانَ َيه عَنْ عِوض؛ كَالْبَبْع وَالْمَرْضِء : 
كان سَابِقٌ)» اوا والغالِبٌ بقاؤه؛ e‏ الأصل بقاءٌ مالِهء 
وحَبْسّه وسيلةٌ إلى قضاء دينه؛ كالمقِرٌ بيساره. 

وكذا إذا لَزِمّه عن غير مال ؛ كالضّمانء وأقرّ بالملاءة؛ فيُقبّل قَولٌ 
غريمه : إِنّه لا يَعلّم عسرته بدینه. 

إلى أن يُقِيمَ بي عَلَى تاد ماله)؛ أي : تلفه» وتقبل البينة من آهل 
الخبرة الباطنة وغيرها؛ لِأنَّ التَلَّف”* يلَع عليه» (أَوْ إِعْسَارِِ)؛ لان البيّنة 


سس مه 2 


9 0 . . له 

تظهر عسرته» فو جب اعتبارّهاء ول لا يجوز حسهة: ويجب إنظاره» ولا 
*< 2 1 1 2 0_0 7غ ہہ رر 
E‏ مزونه لقوله تعالى: چون کات 0 ر ف إل مسرو 86 
[البقرة: ۲۸۰] ٠‏ 


= يونس ومعمر). ينظر: الضعفاء للعقيلي 1۸/١‏ تنقيح التحقيق 217١/5‏ المحرر (۹۸4)» 
البدر المنير 5/ ٦٤٥‏ الإرواء 6/ .۲٠١‏ 

. ٤٥٥/٦ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى /٠١‏ *35» الفروع ٤٥٥/٦‏ . 

(۳) قوله: (غير مال) هو في (ق): غيره. 

(4) في (ح): البينة . 

(4) في (ق): تطلع. 


(7) في (ظ): ولا يحل. 
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ويُعْتبّر”'' في البيّنة به: أن تكون”"' من أهل الخبرة الباطنة» دَكرّه في 
«المغني» e‏ «. 

(وَهَلَ يَحْلِفٌ مَعَهَا)؛ أي: مع البينة اند متي ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما: لا يَحْلِفء وهو د 0 قال القاضي: سواءٌ 
شهدت بتَلّف المال أو الإعسار؛ اعا 5507 > فلم يُسْتَحْلّف معها ؛ كما 
لو شهدث بأنَّ هذا عبده. 

والثّاني: بلى» ودَكَرّه ابن أبي موسى عن أصحابناء لاخْتمال أن يكون له 
مال باطِنٌ خضي على البّنة . 

والمذهب» كما قطع به الا و حه فى «الرّعاية» ا 
إن شهدت بالتلقى فطلب مئه اليمين غلى عسرته؛ زمه ذلك ؛ لأن 0 
على أمر مُحتَل خلاف ما شهدت به البيّنةٌ وإن شهدت بالإعسار؛ فلا؛ لِم 


أليا 


ا ظاهِرٌ کلامهم : آنه متى توجه حَبْسه؛ حبس » ولو“ كان أجيرًا في 
434 الاجارة: TEE‏ أن الإجارة والرّوجِيّة لا تمنع من e,‏ الحبس 
إن قيل به. 

وذَكَرَ الشيخ تقئٌ الدّين فيما إذا كان المدَّعِي امرأةٌ على زوجهاء فإذا 
و (O‏ (۷) هع 2 
حبس؛ لم يُسقط"' من حقوقه عليها شيءٌ قبل الحبس» بل يَسْتَحِقَه عليها ؛ 


)١(‏ في (ظ): وتعتبر. 
(40 في (2): يكرة: 

(۳) ينظر: الهداية ص ۲۷٤١‏ . 
)222 في (ق): وإن. 

(5) قوله: (من) سقط من (ح). 
0( في (ق) : لم تسقط. 


A۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


كحَبْسه في دين غيره» فله إِلْرَامُها بملازمة بیته"'» فإن خاف أن تَخْرّجٍ منه بلا 
إذنه ؛ فله أن يُسكتها حيث لا يمكنها الخروجٌ» كما لو سافر عنها" . 
عن ف كو مح اح د ا 2 ر ر چ g4‏ 5 01 
(وَإنَ لم يكن كَذْلِكَ)؛ أيْ: لم" يكن دينه عن عِوَضٍ؛ كأرْش جناية» أو 
قيمة مُتْلَفِ أو مَهْرِء أو عوَضٍ حلي أو ضَمانء ولم يق يقر بالملاءة» ولم 
يُعرَف له مال سابقٌ؛ (هلت) أنه لا مال لف (وَخُلَيَ سيل لان الأصل عَدَمُ 
الال قال اية المدزن؟ الس عقو ولا تَعلّمُ” '' له دَنْبَا يُعاقّب به“ » 
والأصل عَم ماله بخلاف مَنْ عُلِمَ له مال فإنّه حب حنَّى يُعلّم هاب . 
وفي «التّرغيب»: يُحَبّسٌ إلى ظهور إغساره» وفي «البُلّغة»: إلى أن يبت . 
وظاهِرٌ الخِْرَقِيٌ : يحبس في الحالين. 


اا يعرم أن ی ق و لم علي 
ومن سيل عن عَريب» وظَنَّ إغساره؛ شَهِد. 
افا :قال اخم كذا غذان» 15 عين الوارنة» لذ ما بن جا 
عن سّلَيمانَ بن بُرَيدةَ عن أبيه : أن الى ية قال : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا؛ فله بكل 
يوم مثلّه صَدَقَةً قَبْل أن يحل الدَّينُء فإذا حل الدَّينُ» فَأَنْطَرَه؛ فله بكل يوم 


)١(‏ في (ظ) و(ق): ملازمة بينة. 

(0) ينظر: الفروع ٠٤٥۹/٦‏ الاختيارات ص .7١١‏ 
(۳) قوله: (لم) سقط من (ح). 

)£( في (ق) : ولا يعلم . 

(5) ينظر: الإشراف 705/5. 

(5) ينظر: مسائل صالح 71/7. 

(۷) في (ظ): وثنا. 

(۸) في (ح): جحارة. 


كتَابُ الحخر 8# ۸۹ 


مثليه صَدَّقَة) اا 

(وَإِنْ گان لَهُ مال لا يَفِي بِدَيْيِه)؛ أيْ: الحالٌ» ولا كَسْبَ لهء ولا ما 
يُنفِق منه عَيرَّه» أو خيف تصرّفه فيه» (كَسَأَلَ غُرَمَاؤُةَ الْحَاكِمَ الْحَجْرٌ عَلَيْهِ؛ 
زمه إِجَابَتَهُمْ) ؛ نه لكر كك على معاز ا ماله ا والأصحٌ: 
أنَّ طلبَ البَعْض كالكل. 

وظاهِره: أنه لا يُحجَر عليه من غير سؤال الغرماءء لكِنْ لو طَلَبّه المفيس 
وحدّه؛ فوجهان» المذهب: لا يلرّمه إجابته . 


و 


(وَيُسْتَحَتُ إِظْهَارُهُ) ؛ أيْ: إظهار الحَجر عليه (وَالْإِشْهَادُ عَلَيْه)؛ لان في 
ذلك إغلامًا للئّاس بحاله» فلا يُعاِلُه أحدٌ إلا على بصيرة» وليثبّت عند حاكم 
آخَرَء فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان. 

وهل للحاكم أن يَشْفّع في إسقاط بعض الدَّينَ؟ على روايتين. 


5-8 


)١(‏ في (ق): إسناد. 

(۲) أخرجه أحمد (57047)», والروياني في مسنده (۱۳)» والطحاوي في المشكل (۳۸۱۰)» 
والحاكم »)۲۲۲١(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم» وقد صححه الحاكم» والذهبي» 
والحديث أخرجه ابن ماجه (7114)» من طريتي أخرى وفي سنده: نفيع بن الحارث» 
أبو داود الأعمى» السّبيعي الكوفي القاصٌّ: وهو متروك» مجمع على ضعفه. 
ينظر: تهذيب الكمال ١١/١‏ مصباح الزجاجة "/ ٠٠‏ الإرواء ٠٠٠١/١‏ . 

(9) قوله: (له مال) هو في (ظ): ماله. 

(5) تقدم تخريجه 5/ 585 حاشية (0). 
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ر 


(فصَل) 


as الجر‎ 


ها: علق حَقّ الُْرمَاءِ ماله لو)؛ لِأنّه لو لم يكن كذلك؛ لَمَا كان في 
TT‏ واه عدوم کات ر ااب 
كالرّهن» (فلا يقبل إقراره 3 لآن عرق الماد عة بأغياة ماله» فلم 
يقبّل الإقرار عليه؛ كالعين المرهونة. 

(وَلَا يصح تَصَرّفُهُ فيه)؛ لاله مسيرز عله كي ا أا 
يه إذا كان مسا 4 فإن كان غير اتف کرد بِعَيبٍ 

سم بالشيان امغر قبن لسر سنو ولا كلد 
اا فق صح ح الوجهّين» قالّه في «البلغة». 

(إلا الق في" إِحْدَى الروَابتيْن)؛ كالتذبير» اختارها أبو بَكْر ؛ لأنّه عن 
من مالك قَتَفَدَ كالراهه 2 ولأا الشّارع ا إليهء e)‏ ا 
وگمل مبعضه” E‏ و يمير 

والثائة: ل يدن اختارها أبو الخَطَاب في «رؤوس المسائل»» وصخُحها 

E‏ و«الشّرح). وهي النذهت؟ لأنه ممنوع من لبر لق الثرماء» 
فلم ينقد عِنْقُه؛ كالمريض الذي يُسْتَغْرَقُ بِدَيِْهِ ماله ولان الحاكم لم ينشئ 
الحَجر إلا للمنع من التصرف» وفي صكََّة العتق إبطالٌ لذلك. 


() في (ح): فكان. 
)22 في (ح): المخترى. 
(۳) في (ح): على . 
(4) في (ح): كالرهن. 
(5) في (ح): يبعضه. 


كتَابٌ الحخر ع ۹۱ 


وعُلِم من ذلك: أن تصرّقّه في ملكه بالبيع ونحوه قبل الحَجر عليه 
صحيحٌ» نص عليه ؛ ادر دشن و ق ولآن سيب المع 
الحَجْرٌء فلا يتقدّم سببه. 

5 راوع 3 ك 

وقيل: لا يمذ واختاره الشَّيخ تق الدين . 

وعنه: له مَنْعُ ابه من تصرّفه في ماله إن أضرّه. 

وعلى الأوّل: يحرم إِنْ أضرّ بغريمه» ذَكَرَه الاأَدَمىُ البغدادي. 

الى قرف 3 - oF‏ > ا 5 1 6 

فرع: لو اكترى ` جملا بعينه أو دارًا؛ لم ينفسخ بالفلس» والمكتري 


آخَرٌ: يُكمّر هو وسفية بصوم» فإن فك حَجرٌه قبل تكفيره ولد كبر 

وله شاك ف ا براع أن ضمات ارا CC‏ لاله آمل 
لعي "أ و و ا ا 
عَمَاد بأهليّته السّالمة عن معارضة”" الجر (وَيُتْبَعُ به بَعْدَ َك الْحَجر عَنْهُ) ؛ 


ع 


أله حى عليه» لم يتعلّق بماله قبل فك الحَسر لِحَقّ الغرماء» فوجَبَ أن ينبم 
به بعد َك الحَجْر عنه؛ لزوال العارض» وليس لأرباب هذه الحقوق مشاركة 
الغرماء ؛ أن مَنْ عَلِم بِقَلَّسِهِ وعامَلّه ؛ فقد رضي بالتأخير» ومن لم يَعلَمُ فقد 
5 


. ٤٦٤/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ٠٤٦٤/١‏ الاختيارات ص ٠١۲‏ . 
0 في (ح): اشترىق. 

(:) في (ح): المتصرف. 

)٥(‏ زاد في (ظ): منه. 

(5) في (ح): معاوضة. 


7 8# المُبدع شرح المُقنع 


أما إِنْ تَبَتَ عليه حق ببَيّنةٍ و4 ارك صاحئة الما لاه دين ثابتٌ قَبْلَ 
الجر عليه» أَشْبَهَ ما لو شَهدَ به قبل الحَجر. 

(وَإِنْ جَتَى) المفلس؛ (شَارَكَ المج علي الْعْرَمَاء)؛ لأنّ حقه تبت على 
الجاني بغير اتيا مَنْ له الحق» ولم يَرْضَ بتأخيره كما قَبْلَ الحَجْر عليه. 

وحكم الجناية إذا كانت مُوجبة للقصاص» وصُولِحَ على مالٍ؛ حكم 
الجناية الموجبة للمال ابْتِداءً. 

لا يَقالُ: أشن الجناية هنا يُقدَّم '' على الغرماءء كما تُقَدّم جناية 
العبد المرهون على حق المرتَهنِ؛ أن كيم الان والشرداء تعلق ها 
باتك بخلاف جناية العبد المرهون» فإنّها متعلقةٌ بالعينء تف اها 

(وَإنْ جَنَّى عَبْده؛ ذم حى الْمَجيَ لانو كوه أن كته تماق بالعود: 
م حل تق كدان منته ران له عم 1 كدو لمر وو يمن اتن على 
الغرماء» ولأن حم المجِنِيٌ عليه يُقدَّم على حقٌّ المرتهن» فَأَوْلَى أن يقدّم على 
٤‏ حق الغرماء. 

مسألةٌ: إذا وَجَبَ له قَوَدٌ؛ِ فله أذ وتَركه مانا نَم E‏ 
أذ ارك عله »© أ 


أ 5 


ر SD‏ ك 


(۳) في (ظ): بيمينه . 
() ينظر: الفروع 5777/57 . 


620) 5١ 
2 3 1 ان ت ج 20 عن فاي ن ي ي‎ ET 
الحكم" (الثاني: أن مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عَيْنَا بَاعَهًا إِيّاهُ؛ فَهُرَ أَحَقَّ بها)»‎ 
لم 5 . ع # ل 01 00 الس ع ر‎ 0 
لله قال: م أَدْرَك متاعه عند إنسان أفْلسَ ؟ فهو أحق بها متف عل“‎ 
.` ل ٤ن ر عه إنسال فلس ؛ فهو احق به يه‎ 


3 


قال أحمدٌ: لَوْ أن حاكمًا حَكمَ أنه أَسُوةٌ الغُرّماءء ثم رُفِع إلى رجُل يرى 


)١(‏ في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ). 

(۲) قوله: (الحكم) سقط من (ح). 

() قال ابن المنذر في الإشراف: (وقد روينا عن عثمان بن عفان وعلى ويا وغيرها هذا القول» 
ولا نعلم أحدًا ا الله کل خالف e‏ عفان وعليًا). وذكره عنه 
البيهقي في المعرفة 2547/48 وذكره الخطابي في معالم السنن 2157/7 ولم نقف عليه. 

(6) كذا في النسخ الخطية» وتبعه في الكشاف. والذي في المغني: (عن عثمان) مكان (عمار). 
وأثر عثمان وط : أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه (۳۲۱)» والدارقطني »)۲۹۱١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١١767(‏ وابن حجر في التغليق (۳/ ١77)؛‏ عن سعيد بن المسيب» 
قال: «أفلس مولّى لأم حبيبة زوج النبي بيا فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى عثمان: أن من 
كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له» ومن عرف متاعه بعينه فهو له»» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم ۳/ ۸١ء‏ قال الحافظ في الفتح 71/0: (وصله أبو عبيد في كتاب 
الأموال والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد) . 

(45) أخرجه ابن ابی شيبة (۲۰۱۰۷)» عن عمرو بن دينار» عمن حدثه عن أبى هريرة #5نء» قال: 
لامن. وجد عن ماله عند وجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه)» وفيه 525 
وأخرج أبو داود الطيالسي »)۲٤۹۷(‏ والشافعي في الأم (9/ ۲۰۳)». وأبو داود »)۴١۲۳(‏ 
وابن ماجه (7770)» والدارقطني (۲۹۰۰)» وابن الجارود »)1۳٤(‏ والحاكم ))77١14(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١١7054(‏ عن أبي المعتمر» عن عمر بن خلدة» قال: أتينا أبا هريرة 
في صاحب لنا أفلس» فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ية «من أفلس أو مات» فوجد 
رجل متاعه بعينه» فهو أحق به»» وأبو المعتمر لا يُعرف حاله كما فى الميزان ۰٥۷١ /٤‏ وبه 
ضعفه الطحاوي في مشكل الآثار 251/1١5‏ ان اع اا 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم .)١509(‏ 


۹٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


العمل بالحديث؛ جاز له نَفْضُ حكره دكرّه في «المغني» و«الشرح». 
TY‏ 

بعك الباث بالضارونى TT TT‏ أخرة الذوماء. 

وسواءٌ كانت السّلْعَةٌ مساوية لكَمَيهاء أو لا. 

وظاهِرٌه: لا يقر المَسْخُ إلى حُكم حاكم؛ لثبوته بالنّصّ؛ كفَّسْخ المعتقّة. 

و كل اه على ر الاجتهاة. 

وهو على النَّرَاخي؛ كالرجوع في الهبة. 

وقيل: على القور» نَصَرَّه القاضي؛ كخيار الشّفْعة . 

وهما ميان على الرُوايتين ف الرَد بالعيب» قاله في «الشّرح». 

فلو بذل العُرماء الكّمىَ لصاحب السّلعة؛ لم يَلرَمْه قَبِولّهء لَص عليه“ . 

فان دَقَعُوا الثّمن إلى المفُلس فَبَدَلّه للبائع؛ لم يَكُنْ له المَسْحُ؛ لأنّه زال 
العَجز عن تسليم الثَّمنْء فزال ملك الفسخ. كما لو أسقط العُرماء حقّهم. 

وفيما إذا باعه بعد حَجره في ذمته وتعذّر الاسْتيفاء؛ فأقوال» الها : له 
خيار الفسخ إذا كان جاهِلًا به» وهو ظاهِر كلام جماعة؛ لِأنَّ العالِمَ دَحَل 
على بصيرة کراب ال كما لو اف ی يدل غود وات الجاهل . 

ويُسْتََْى من ذلك: ما إذا كان المبيعٌ صَيدَّاء والبائعٌ مُحرِمٌ فإِلّه لا يَملك 
جوع فيه: كما لو اشتراء. 

وظاهِرٌه اتِصاصٌ هذا الحُكم بالبيع» وليس كذلك» فلو اقْتَرض مالا ُه 


.7017/4 ينظر: المغني‎ )١( 
قوله: (بلى) سقط من (ظ).‎ )۲( 
. في (ظ): تنويع‎ )۳( 

(:) ينظر: الفروع 5157/5 . 
(5) في (ح): أقوال. 


كتَابٌ الحخر 2 40 
أَفْلّسَء وَين المال قائمةٌ”''؛ فله الرُّجوعٌ فيهاء سي 00 1 
0 5 - وى في 75 2 اك 
سما a‏ 
وظاهِرٌه: أنه لا رجو لِوّرئة البائع؛ لظاهر الخبرء والأصحٌ: أنه ينبت 
ا ال فخرة الققف: #2 إلى ھا للها زوف 
أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام : أن اسي كلل 3 قال: «أيُما رَجلٍِ 
باع مَتاعًا N‏ ولم يفيض الذي باه ِن ميه سينا فوجد 
متاعه بعينه ؛ را بهء وإِنْ مات المتتري؟ فصاحبٌ المتاع اوه الكرماءة 
رواه يالك وأنو داود SEE‏ ورواه انو داود شتا من حديث 


CE) 2 3‏ 2ه ك 2ه ك ع ا 
إشماعيل بن عياش“ عن الرِبَيْدِي» عن الزَّمْرِي»ء عن أبي بَكْرِء عن 


أبي هْرَيرَة قال أبو داود: (وحديث مالِكِ أصحٌ) بت 


. ۲٠۲/١۳ في (ق): باقية. والمثبت موافق للشرح الكبير‎ )١( 

(0) في (ق): أخذت. 

(5) أخرجه مالك (1۷۸/۲)» ومن طريقه أبو داود .)٠۲١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(5060ة), عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا . وأخرجه أبو داود 
ه54 وابن الجارود ار والدارقطنى »)۲۹۰٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن 
محمد بن الوليد» عن الزهري به موصولاء وعند ابن الجارود (1۳۲)ء والطحاوي في شرح 
المشكل 5۷0 والدارقطني (9847)» عن موسى ين عقية» عن الزهري موصو 
كذلك. وإسماعيل بن عياش متكلّم فيه من قبل حفظه» وإن كان حديثه عن الشَّامِيينَ أصحٌ 
وأثبت من غيرهم» إلا أنه خالف كبار الأئمة الثقات من أصحاب الزهري» فالمرسل هنا 
أصحء ورجحه أنو داود وأبو حاتم وابن عبد الهادي» وقال ابن الجارود: (رواه مالك 
0 0 عن الزهري› عق أن بكر مطلق اي اسل د عن 
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قعل سنا ابات أو الدوماءء سواءٌ عَلِمَ بيه قبل الموت فحجر 
عليه”7 3م مات أو مات هن له ولان الجلك ال عن ال س إلى 
الورثة» أشبّه ما لو باعه. 

وعنه: له الرّجوعٌ؛ لِمَا رَوَى مر بنُ خَلْدةَ قال: أَتَيْنا أبا هريرة في 
صاحب لنا قد أفكّس» فقال: لأقضين''' فيكم بقضاء رسول الله كلِ: 'مَنْ 
افلس أو مات» فود رجل متاعه بعينه ؛ مراد اوا رو 

PEN ERC Us, 

وهذا الشّرْظط لم ا في «التلخيص » و«البلغة» . 

(وَلَمْ يَنْقّدْ مِنْ كَمَيِهَا شَيْكَا)ء ولا أَبْرِئ مِنْ بعضه» فإن كان قد تَقَدَ من 
تَمَيِهاء أو أبرئ منه؛ فهو أسوة الخرماء؛ لأنَّ في الرُجوع في قِسْطٍ ما قى 
تَبْعِيضًا للصّفقة على المشتري» وإضرارًا له. 


0 \ 


= (إسماعيل بن عيّاش مضطرب الحديث» ولا يثبت هذا عن الزهري مُسندّاء وإنما هو 
موسلا بر العلل لابن أن نات 518+ السفن الكبرى لقي 4907/5 المحرر 
.)4٠١(‏ البدر المنير ٠٥۳/١‏ . 

() قوله: (فحجر عليه) هو في (ق): فعجز عنه. 

(0) في (ح): لا أقضين. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳٥۲۳(‏ والطيالسي .)۲٤۹۷(‏ والدارقطني (25500» والبيهقي في الكبرى 
:4)١١785(‏ وفي سنده: أَبُو المعتمر بن عمرو بن رافع المدثي» وهو مجهول الحال كما 
قاله ابن حجر» وقال الذهبي: (لا يُعرف)» والحديث بهذا اللفظ: «من أفلس أو مات»» 
ضعفه الطحاوي» وتكلّم فيه ابن المنذر وابن عبد البر والألباني» وحسّنه ابن حجر. 
وأخرجه أحمد .)٠١597(‏ وإسحاق بن راهويه »)2٠١5(‏ وابن الجارود (770)» وأبو عوانة 
(077)» والطحاوي »)57٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية »)77١/5(‏ من طرق عن أبي هريرة 
وه مرفوعًا بلفظ: «من أفلس بمال قوم» فوجد رجلّ متاعّه بعينه فهو أحقٌ به من غيره»» 
قال أبو نعيم: (صحيح ثابت متفق عليه)» وقد أخرجه الشيخان بلفظ مقارب» وتقدم 
تخريجه. ينظر: التمهيد »5٠١/8‏ المحرر .)40١(‏ ميزانالاعتدال /٤‏ هلاه, الفتح 
٥‏ الإرواء ۲۷۲/١‏ . 

(:) ينظر: الإشراف 7557/5. 


كتَابُ الحخر 2 ۹۷ 


لا يقال: لا ضَرَرَ فيه؛ لكون مال المفلِس يُباع ولا يَبْقَى ؛ REE‏ 
0 مع البيع» > فإنّه لا يُرِعَبٍ فيه كالرّغبة منقّرِدَاء تافص تمل فيتضوّر 
المفلِسٌ والعُرّماءء ولأنّه سَبَبّ يُفْسّخ به البَيعٌ» فلم يَجْرْ مع تشْقِيصه كالرَّدٌ 
بالعيب . 

(وَالسّلْعَة بِحَالِهًا لم يلف بَعْضَهَا)؛ للخبر» فلو دهت بعض أظراف العبد» 
أو غا أر عض النزبه أو انْهدَم بعض الدَّارء أو تلفت اللَمَرَهُ فيما إذا 
اشتری شّجَرًا مثمرًا”'' لم تظهر تمرته» قاله في «الشرح»؛ فيو ر ال اب 
لاه لم يَحِدُها بعينها ؛ إذ الشارع جعله”" شرطا في الرُجوع . 

ولا قَرْقَ بِينَ أن يرضى بالموجود بجميع التّمن» أو يأخذه بِقِسْطه منه؛ 
أنه فات شط الرجوع . 


ار صي جر 


5 


فان 0 بعضّه» اد أو وَقَمَهء أو خَلْطه بعّيره على وچو لا يَكَميَد؛ 
وظاهِره: ولو كان المبيع عَیتین»› وفيه روايتان: 
إحداهماء ونقلها أبو طالِب: لا رُجوعَ”"» بل هو أسوةٌ الغرماء؛ لِأنّه لم 
والكّانيةٌ : بلى . لكين الحسن بن وا وقدّمها في «المحرّر)؛ لان 
السَّالِمَ من المبيع وَجَدَّه بعينه» فيدخل في العموم» وحيئئِذٍ يأخذ الباقي بِقِسْطِه 
(۲) قوله: (جعله) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: المغنى 5/ .71١١‏ 
(5) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۷۲/١‏ المغني ٠٠١/٤‏ . 
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وعليها: يُفرّق بَيْتَها وبين ما إذا قَبَض بعض الّمن؛ لِأنَّ المقبوضّ من 
الثَّمن مُقسّط”'' على المبيع» فيّمَعُ القَبْضُ من ثَمَنِ كلّ واحدةٍ من العَينَينِ» 
وقَبْض شَيءِ من تَمَنِ ما يُريد الرُجوعَ فيه مُبْطِلَ له بخلاف التَلّفْء فإنّه لا 
يَلرَمُ من تلف أَحَدٍ لين تَلَفْ شَيْءِ من العَين الأخرى . 

(وَلَمْ تتََيّرْ صِفَنْهَا بمَا يريل اسْمَهَاء گتشج الْعَزِْءِ وَحَبّزٍ الدِّبِق)» وجَعْل 
الت صَابُونَاء والحَسَّبَةٍ بَابَاء والشّرِيط إبرّاء ونحو ذلك؛ لأنّه لم يَجِدْ متاعه 
بعينه» فلم يكن له الرّجِوعٌ كالتَّلَفء وكما لو كان تَوّى قَتَبَتَ شَجَرَاء قاله ابن 
الم 

وفيه شي فإِنّهم اخمَلَفوا في الحَبّ إذا صار رَرْعَاه وبالعكسء والنَّوى 
إذا نبت شَجَرَاء والبَّيّض إذا صار فرحَا"» فذهب القاضي وصاحب 
اة أله لا اط الرّجوع ؛ أن الخارجَ هو نفسّهء واا عندها: 
آنه لا يَمْلِكُ الرُجوعَ كما هو ظاهِرٌ كلام المؤلّف. 

ودخل في كلامه: ما لو كان المبيعٌ أمَةَ بِكُرًا فوطگها المشْكَرِي؛ أنه لا 
رجوع له؛ لِمَا ذَكَرْنا . 

وفيه وجّةٌ: بلى» كالرّدٌ بالعيب في الأصحٌ. 

وَوَظْءُ غيره كهُوَ. 

(203 يقكلق يها ب ی وخر يه المحتفون» لان سنه 
اللكن» ی بال واا 2 ا وا کان ا فهو 


ي 


ولى . 
وقال ابن حامِدٍ: للبائع اذه ؛ لعموم الخبر . 


أ 
ا 


)6 في (ح) : مسقط . 
(0) في (ظ): فراحًا. 


ا 0 44 


وفي ثَالِثْ: إِنْ طالب بها فهو أحقٌ؛ لتأكّد حمّه بالمطالّبة» وإلّا فلا. 

(أَوْ جِنَايَةِ)» فإن كان المبيعٌ عَبْدَا فجَتى» ثم أفلس المشتري؛ فالمذهَبُ: 
أنَّ البائعَ E‏ الرّمْنَ يَمْتَع الرُجوعَء وحقٌ الجناية مُقدَُّ0) 
عليه» فَأُوْلَى أن يَمتّع . 

والثّاني : لا يَمع» لاله حقٌّ لا" يمنع تصرف السّيّد بالبّيع وغيره» فلا 
يمع الرُجوع» كما لو ثبت في ذمّته دين فعلى هذا: يخيّر 
ناقِضًا بارش الجناية» وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء . 


؛ إن شاء رجع فيه 


وقيل: ما نقص من قيمته رَجَع بقسطه من ثمنه. 

(أَوْ رَهْن)» بغير خلافي نعلمه”"؛ للخبرء ولان المفلِسٌ عَمَدَ قبل المَلّس 
عَقَدَا تع فته من النَصرّفء فلم يملك الرُجِوعَ» كما لو وهبه. ولأنَّ في 
الرُجوع إضرارًا بالمرتهن» والضَّرّر لا يُزَالُ بمثلهء فإن كان دَينُ المرتهن دون 
و ا و ی الان و 


د نين +18 تير و 
بیع بعضه ؟ فباقيه شرك فيه الغرماء. 


2 


E 


وقال القاضي : يَرجع فيه البائعٌ؛ لِأنّه عَينُ ماله. 

فلو كان المبيعٌ عَيتَين» فرّمّن إحداهما؛ فهل يَمْلِك البائعٌ الرّجوع في 
الأخرى؟ على وجهين» بناءً على الروايتين فيما إذا تَلِمَّت إحداهما. 

لوت کال 

مسأل : إذا أفلّس بعل خروجه ن ملكة بوَقف ونحوه؟ فلا رجوع ل 
(۲) قوله: (لا) سقط من (ح). والمثبت موافق لما في المغني .٠۲٤ /٤‏ 
(9) ينظر: المغني ۳۲۳/٤‏ . 


0520 في (ح): يقضي . 
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فإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه؛ فأوْججةء ثالثها: إن عاد إليه بفسخ 
كإقالةَ؛ ار لا إذا عاد بسبب جديكٍ؛ أنه لم يَصِلْ إليه من جهته. 


فلو اشتراهاء ثم باعهاء ثُمّ اشتراها؛ فقيل: البائ الأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِسَبْقه 
وقيل: يقرع . 

(وَلمْ ترذ زيادة مُتَصِلَة؛ گالسّمَنِ َعَم صَنْعَةٍ)» هذا اتيا الجِرَقِيٌ 
وقاله فى «الإرشاد) ال أن الرّجِوعَ فسح بسبب حادِثٍ» فلم يملك 
بها" الرّجوعَ في عَين المال الزَّائد زيادة منَّصِلة؛ كمّسُخ التُكاح بالإعسارء أو 
الرضاع . 

لوقن أذ نكيف م م الرُجْوعَ) فاه الستصوض اجا 
وهو المذهَبُ؛ لعموم الخبر؛ ولِأنّه قح لا تمع منه الرٌّيادةُ المنفصلة فكذا 
المتّصِلة؛ كالرّدٌ بالعيب» وفارّق الرَّدّ هنا الرّدّ بالفسخ بالإعسار أو الرضاء ؛ 
من حيث إن الرّوج يُمْكِنّْه الرّجوعٌ في قيمة العين» فيَحصّل له حقه تامّاء وههنا 
لا يمكن البائ الرُّجوعٌ في جميع التّمن؛ لمزاحمة الغرماء» فلا يَحصّل له 


حده قانا: 
ت «المغني) و«الشّرح)» الأَوَّلَ. 


اقات ا 


نا الكياكة ا كالولد» والتمرة» (والتنصٌ ال أذ نان 
و نَعَة؛ 0 تَمْكَ16') الرّجُوعَ): بغير خلافي بين أصحايتا» قاله في «الشرح»» 


)١(‏ في (ظ): يزد. 

(۲) قوله: (به) سقط من (ظ). 

() قوله: (لا تمنع الرجوع هذا هو) سقط من (ح). 
(:) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۲۲/۲ . 

(5) في (ح): والرضاع. وفي (ق): إذ الرضاع . 
(5) في (ظ): فلا يمنع. 


..١ 8 دقعب‎ 


N لأن | ال م‎ 414 EET 
وقیل: تمتع ' ¢ “» وحكاه فى 7الموجر) و«التَنّصرة) اللي‎ 
وعتى الأول لآ فرق و أن فص بالريات  أو لذ إذا كان على‎ 


چ 


(وَالرّيَادَةٌ لِلْمْفْيِسِ) في ظاهر الجْرَقِىٌ» وقاله القاضي وابن ن حامِدء 
وصحّحه في «المغني» و«الشّرح »» وجزم به في «الوجيز)؛ ها ا 
ول ےک يؤده: «الْخَراجُ بالضّمان)' . 


(وعنه: لبای» نص ل 7 وهو الأشهّة؛ لأنيا زاو فكانت للبائع ؛ 
گال اة وحكاه فى «المغني» قولا لأبي بكر وأنّه أَحَدّه من قول أحمد في 


ر0 


ولد الجارية» ونتاج الدَابّة؛ وقياسهم على المنّصِلة غيرٌ صحيح؛ لاله يتبَعُ في 
الفسوخ ال الا الوب "أ ا : بولا ينض أن 
يَقَعَ في هذا خلا ف ؟؛ لظهوره. 


07 


وَأَمّا نََضُ المال بڌهاب صِفْةٍ مع بقاء عَينه؛ فلا يمنع؛ أن فشن الكود ذو 


RN ١ 


تربع هه قر "اله لكن يتخيّر بين أخذه ناقصًا بجميع حقّه وبين 
أن يَضرب مع الغرماء بكمال ثمنه؛ لأنَّ النّمن لا يتقسّط على صفة السّلعة 


4 م : 7 5 2 34 
من سِمّن وهُرالٍ وعِلم ونحوه» فيصير كنقصه لتغيّر الأسعار. 


)١(‏ في (ظ): يمنع. 

(۲) في (ظ): ينقص 

(۳) في (ح): الزيادة. 

)€( في (ح): حل 

(4) تقدم تخريجه ١١٠١/0‏ حاشية .)١(‏ 
(0) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۷۳/۱. 
)۷( في (ق) : المتصلة. 

(6) في (ح): غير. 

() في (ق): في. 


El‏ شد نع 


(وَإنْ صَبَعَ النّوْبَء 3 قَصرَه)» أو لت السويق ريت ؛ (لَمْ يمع الرْجُوع)» 
ذَكَرّه الأصحابُ؛ أن العَينَ قائمةٌ مشاهّدةٌ لم يتغيّر اسْمُها ولا صِمَتهاء 
(والريادَة لِلْمُمِْس)؛ لأتها ss‏ للبائع بما 
ادعو ال والسويقة واا جل الف 4 فل المفلس. 

لکن إن نقصث قيمتهما؛ فيخيّر البائع بين أخذهما ناقِصَينِ - ولا شَيءَ 
له - وبين تركهماء» وهو أسوة الغرماء؛ لأن هذا تقض صفته”" فهو كالهزال. 

وقيل: لا رجوعَ إن زادت القيمة؛ لِأنّه اتصل بالمبيع زيادةً للمفليس» 
بر (5) امت - 

وحاصله : إذا قَصَرَ الوب لم يخل من حالين : 

آ حدما آل تزيد قيمثّه بذلك؛ فللبائع الرّجوع . 

والثّاني: أن تزيدٌ قيمتّه به» فظاهِرٌ الخِرَقِي: أنه لا يَْلِكُ الرُجوعَ؛ لأ 
زاد زيادةٌ لا تَتَميّد؛ فهى كالسمن. 

وقال القاضي وأصحابه : له الرّجوع؛ لألّه أدرك متاعّه بعينه» فعلى هذا : 
إن كانت القصارة بفعل المفلس› أو بأجرة وفاها؛ فهما شريكان فى الثوب» 
فإن اختار البائعٌ َفْحَّ قيمة الريادة إلى المفلس؛ زمه قَبِولّها؛ لِأنّه يتخلّص 
بذلك مِن ضرر الشركة أشبه ما لو دفع ا إلى الا ی: 

وإن لم يَحْمَرٌ؛ بيع القُوبُ» وأحَذَ كل واحدٍ بقدر حقّه؛ فلو كان قيمةٌ 


ي 
2 2 


الت كمي فصار يساوي سء فللمغلس سدسه: وللبائع خمسة أسداسه. 
وإن كان العمل من صانع لم يَسْتَوْفٍِ آجره؛ فله حم حب ارب عل اشيفاء 


000 في (ح) : جعلت . 
(0) في (ظ): قيمته. 
)۳( في (ق) : قيمته . 
(4) في (ظ): فتعين. 
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جر التصير عليه في «الشرح». 

وة قرس السفلس الا رض ٠‏ أو بک فا فة أي للبائم 
(الرُجُوعٌ). هذا هو الأصحٌ» قبل قَلْع عَرْس أوْ بناء؛ لِأنّه أدرك متاعّه بعينه» 
وبال المقدرف دل علي وت ال ااام (وَدَهَعَ قِيمَة الْغِرَاسِ 
والناو"" تركو ")4 ا حصلا في ملكه ل پک فكاة له اشد 
بقيمته كالشّفيع» ويّملك البائعٌ قَلْعَه» وضَمانَ نقصه؛ كالمعير إذا رجع في 
أرقية بعك قرس المستعير, 

والنّاني: لا يمك الرُجوعٌ إلا بعد القَلْع؛ لِأنّه عَرْسُ المفلس وبناؤه» فلم 
يُجِبّرٌ على بيعه لهذا البائع» ولا على قلعه» كما لو لم يرجع في الأرض. 

وعلى الأوّل: لو قَلَعَه المفيس والعّرماكُ؛ لزمهم تسوية الأرض» وأزش 
نَقْصها الحاصِل به» ويُضرّب بالتقص مع الغرماء» وعلى الثاني : لا. 

(ِلَّا أن يَخْتَارَ الْمُفْيِسُ وَالْعْرَمَاءٌ الْقَلْمَ وَمُشَارَكَتَهُ بالنَقْص)؛ لان البائِمَ لا 
حقٌّ له في الغراس والبناء» فلا يَملِك إِجْبارَ مالكهما على المعاوّضة» فعلى 
هذا: يرع في أرضه ويّضرب مع الغرماء بأزش نقصها؛ لِأنَّ ذلك تفص 
حصل لتخليص ملك المفلس؛ فكان عليه» كما لو دخل فصيل دارًا فكبرء 
ولم يُمكِنْ إخرالجه إلا بالاثهدام. 

(إِنْ*' أَبَوا الْقَلْمَ» وَأَبَى) البائ (دَفْمَ الْقِيمَةِ؛ سَقَط الرُّجُوعٌ) في الأصحٌ؛ 
لما فيه من الضَّرّر على المشتري والغرماء» والضَّرّرٌ لا يُرَالُ بمثله» ولان عَينَ 
مال البائع صارث مشغولةً بملك غيره» قَسَقَط حقّه من الرُجوع» كما لو كان 


)١(‏ قوله: (الأرض) سقط من (ظ). 
2 في (ح) : وإن. 


| المبدع شرح المُقنع 


مسامیرَء فسَّمّر بها بابًا أو حَسَبة» فبنى عليها دارًا. 

وظاهِرٌه: أنّهم إذا امتنعوا من القَلم؛ لم يُجْيَرُوا؛ لوضعه بحقٌّ. 

وقال القاضي : له الرّجِوعٌ ؛ لِأنّه أدرك متاعه بعينه» وكالثوب إذا صبغه. 

وجوابه: المنْعٌ» ولو سلم؛ فيْفرّق بينهما من حيث إن الصّبْعٌ تَفرّق''' في 
اا و قيار كا اف القرانين رالا ف با اغا عه ونان 
الثوب لا يراد للبقاء» بخلاف الأرض. 

فعلى قوله: إذا رجع في الأرض؛ بقي الغراس والبناء للمفلس . 

فإن انه تفقَ الجميع على البّيع ؛ بيعت الأرض بما فِيهّاء وأَحََدَ كل واحدٍ قَدْرَ 

وقيل: يباع الغرس ممردا. 

وعلى الأوّل: يُقِسَمٌ النّمَّن على قدر القِيِمَتَينِء فقوم الأرضٌ خالية ثم 
تقوم وهما بهاء ان ال للبائع» والرّيادةٌ للمفلس والعْرّماء. 

فا ا تعفل ااا اة او كوا سا فإن كان 
مؤجلًا ؛ فلا رجوع للبائع» قاله أبو بكر وصاحِبٌ «التلخيص» فيه ؛ لعدم تمكنه 
من المطالبة. 

وظاهِرٌ كلامه هنا وقاله الأكدة : أن هذا ليس كط 

اص اله لو ثلث إلى ج ليا 

وقال ابن أبي موسی : له أخذه في الحال. 

ج إذا انعم ال في أخل النجوء فإن مجاه المقلس 
مال بعد الحَجر وقبل الرُجوع؛ فلا رجوع إِذَّنْ. 
"فى 0 فرق 
(0) ينظر: المحرر /١‏ 50". 


كتَابٌ الحخر ع همه 

مسال 

الأول لو اق را فررعيا» أ ثم أفلس؛ بقي”'' الرّرع لِرَبّهِ مَبََانًا | 
الختصادء ا ا أو القطع'"'؛ جازء فإن" 

التّانية: إذا TT‏ الس قبل الاير فالطلع زيادةٌ متصلة 
في الأصح› وإن كان بعدّه؛ e‏ وحكم الشّجر كذلك: 

e وله‎ N EEE E 
الغراس؛ فله الرّجوع فيه» فإِنْ أحَذه؛ لَرِمّهِ تَسويةٌ الأرض وأرْش نقصهاء فإن‎ 
بَذَل العُرّماء والمفْلِسٌ له القيمة؛ لم يُجْبَّرْ على قبولهاء وإن امْتَتَع من القَلْع.‎ 
فبذلوا القيمة له ليَمْلكه المفلس» أو أرادوا قَلّْعَه وضّمان التّقص؛ فلهم ذلك»‎ 
وكذا لو أراقوا ل ل‎ 

ااا إذا اشْتَرى أَرْضًا من شخص وغِراسًا من آخَرٌ ونون نيوا 
أَفْلْسَء ولم يَزِدْ؛ٍ مُكل الرُجِوعٌ في عين ماله ولصاحب الأرض َل الغراس 
من غير ضَمانْء فان قَلَعَهِ بائعه؛ لَزِمه تسوية الأرض وأرْشنُ نقصها الحاصِل 
به» فإن بذل“ صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها؛ لم يُحِبَرْ على ذلك 
وفي العكس إذا امتتع من القلع؛ له ذلك في الأصح. 

الخامسة: رجوعٌ البائع؛ فسخ للبيع» لا يحتاج إلى معرفة المبيع» 
(:) في (ظ): ولم تزد. 


(0) في (ح) و(ق): ترك. 


ا شغ نع 


إلى القدرة على تسليمه» فلو رجع بثمن"' آبق؛ صح وصار لهء فإن قدر؛ 
ت ر 
أتحذهء وإن تلف؛ فمن" ماله» وإن بان تلفه حين اسخرجعه + بطل 
اس جا غه 
2 ي 

وإن رجع في مبيع اشتبه بغيره؛ قدم تعيين المفلس؛ لإنكاره دعوى 

وإن مات بائع م فمشكر اجن بطعام وغيره» ولو قبل قبضه» نص 
O‏ 1 1 


o X7 ° 
00 SK کے‎ 


)١(‏ في (ح) و(ق): فيمن. 
)۲( زيد في (ح): م 

(۳) في (ح): حين استقر حقه. 
() ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 
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رفصّل) 

(الثاليث: بيع الحاكم ماله وَقَسْمْ تا على الخرماءة لأنه ا ليا 
حجر على مُعَاذْ؛ باع ماله في دينه. وسم كمه بين غُرمائه)7! "4 ولفقل 
عُمَرة"2» ولاه مَحُجورٌ عليه يَحتاحُ إلى قضاء دینه» فجاز بيع ماله بغير رضاه؛ 
كالسفية, 

ولا يُباعٌ إلا بِثَمَن ْله المستَقِرٌ في وقتِه أو أكثرّء لكِنْ إِنْ كان ماله من 
جنس الدين؛ قسّمّه على الغرماء من غير بّيع» صرح به في «الشرح» 
و«الفروع». 

(َيبنِي)؛ أي : يسحت (أَنْ يُحْضِرَهُ)؛ أي: المفلِسٌ وَفْتَ البَيع ؛ لِمَوائِدَ : 
م ويضبطه . 
ا بلجي من متاعه» فإذا حَضّر تكلم عليه. 


ع 


.)0( تقدم تخريجه 5/ 585 حاشية‎ )١( 

(؟) أخرج مالك »)71١/5(‏ وابن وهب كما في المدونة »)8١/4(‏ وعبد الرزاق كما في التلخيص 
الحبير (/ 4 »2٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)۷۳/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (574١١)غ»‏ 
من طرق عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف» عن أبيه: أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج 
فيشتري الرواحل» فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: «من كان له عليه دين 
فليآتنا بالغداة نقسم ماله بينهم». وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۹٠١(‏ والبلاذري في أنساب 
الأشراف /٠1١(‏ 4277206 والدارقطني في العلل »)١517/7(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمر» عن 
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف» عن أبيه» عن بلال بن الحارث به. فزاد فيه ذكر بلال» 
ورجّحه الدارقطنى فى العلل »١517/7‏ وعلى كل حال» فعبد الرحمن بن دلاف والد عمر 
جيل ا وقد ضعف الألباني الأثر في الإرواء ۲٠۲/١‏ . 

(۳) في (ق): يكثر. 


8l‏ دن نع 


ووكيله كَهُوَ قاله في «البلغة». 

(وَيُحْضِرَ الْغْرَمَاء)؛ لِأنّه لَهُمُ وربما ربوا في شَيءِ» فزادوا في تَمَيِد 
وأظيّبٌ لقلوبهم. وأَبْعَدُ للتّهمة: قال في «الشرح» وغيره: وربما جد أحذهم 
عَينَ ماله فيأخذها. 

(وَيبِيِعَ كل شَيْءِ في سُوقِو)؛ لأنّه أخوّظ وأككر لطلابه» فلو باعه في غير 
اصن تتخصيل اء كالوكالة. 
أضلح. ف إن كان فيه قر باع بأغلّبهاء > فان 


سُوقه تمن مله ؛ صحّ؛ لا 
وِيَبِيعَ رتفد البلد؛ لا ر 


a e 


(و يجب أ أن E‏ لذي كاله لخر ليه حاجته؛ هن سکن وَحَادِم) ؛ 
أذ کک لا کے وک فل ا فى کے کیا و 


ىح ماه 
4 


لكِنْ لو كان له داران يَسْتَعْنِي بإحداهماء أو كانت واسعة تَمْضل عن 
مسكن مله ؛ بيع › وكذا الخادم إذا كان سسا 


(وَيْفقَ عل الْمَْرُوفٍ إلى أن يفرع من ف يو 1 اه لقوله 42 : 
«ابْدَأْ بتقسك» ثم بِمَنْ عون "© ولان ملْكّه باق عليه قبل القِسْمة . 
ودر في «المغني» و«الشّرح ': أنه ينق عليه من ماله إن لم يكن له 


ته # 


ا 
ولم يَتعرّض المؤلف لنفقة عياله وكسوتهم» ولا خلاف في وجوب”“ نفقةٍ 
زوجته» وتكون”'' ديا عليه» وکِسوتها . 


)١(‏ في (ق) و(ح): ما. 

(0) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :"١7 /١‏ كثيابه. 
(۳) سبق تخريجه ۳/ ۳۸١‏ حاشية (۸). 

(4) قوله: (وجوب) سقط من (ح) . 

(۵) ينظر: الإشراف ٠١۷/١‏ . 

(5) في (ظ): ويكون. 


تاد تحير 8 ۹ 


ع 


وكذا أولادّه وأقاربه» والواجب فيهما أَذْنَى ما ينفق على مثله» ويُكْسى . 

ويُثْرَكُ له آله حِرْفَةٍء أو ما ينجر به إن عَدِمَهاء نَصّ عليه » وفي 
«الموجز» و«التَبصِرة» : وفرس يحتاج قبن ركويها . 

وتَقَلَ عبد الله: يباع لكر إل المسكة» وما يُوارِيهِ من ثیاب» وخادمًا 
يل اين 

(وَيبْدَاً بيع مَا يُسْرِعٌ إِلَيْهِ الْمَسَادُ)؛ كالفاكهة ونحوها؛ لِأنَّ بقاءه يُتْلِفه 
بيقين» م بالْحيوَانِ)؛ لاله مَُرضٌ للإتلاف. ويختاح إلى مُؤَْةٍ في بقائه» (ثمَّ 
بالَْنَاثْ)؛ لأنه بخافت عليه وتاك الأبيئ:؛ - ِالْعََارِ)؛ لأنّه لا يُخاف 
فه» بخلاف غیره» وبقاؤه أَشْهَرٌ له وأكْتَرُ لطلابه» والعٌهْدةٌ على المفلس مَقَط 
TES‏ «الشرح». 

(وَيُعْطى الْمُتَادِيَ أَجْرَتَهُ مِنَ الْمَال)؛ لأنَّ البَيعَ حقٌّ على المفلس؛ لكونه 
طریقا إلى وفاء دينهء وهذا إذا لم يُوجَد مُتبرعٌ . 

وقيل: أَجْرثّه من بيت المال مع إمكانه؛ لأنّه من المصالح» فإن لم 
"تب قمق الال 

وكذا الخلاف فِيمَنْ يَحمَظ المتاع» ويحمله» ونحوهما. 


ول لا ينادّى على عقارٍ» بل يُعْلّم به أهل البلدء وقاله القاضي وجماعة. 
ويْشْترّط فيه أن يكون ثقةّء فإن انمق الكل على قز" ؛ أمضاه الحاكمء 


. ٤١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) قوله: (إلى) سقط من (ح) و(ق). 
(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۹۱ . 
() في (ح): ديئًا له. 

(5) في (ظ): لم يكن. 

(5) في (ق): أنفق:: 

)۷( في (ق): نفسه . 


هت 55 


وإن كان غير ثقةٍ ردّه» بخلاف المرهون إذا اتّفْق الرَّاجِنُ والمرتّهنُ على عير 
ثقو؛ لم يكن له رذّه» والقَّرْقٌ: أنَّ للحاكم”'" هنا نظرّاء فإِته قد يَظْهّر غريمٌ 


فإن احتف المفلِسٌ في ثقةء والعُرماء في آخَرَ؛ٍ قُدّم المتطوّعٌ منهماء وإِلّا 
ااا وَأَشْرفهماء قاله ابن ا لا « وفي «الفروع»: قَدَّم من شاء 
منهما» والعراة: مع الساوئ فى الصّفات. 

79" بالنشون غلتهاه أن : إذا كان عبذه لجات أن الح فل 
بعينه» يفوت بقّواتهاء بخلاف بقيّة العُرّماء» فلو كان هو الجاني؛ فالمجِيِيٌ 
عليه أشوة الما لان جه معزو ”" بالدمة: 

(فيَدْقَعَ إِلَبْو الكل مِنَ الأرْش» او تمن الْجَانِي)؛ لان الأقلَّ إن كان 


96 
قدم 


الأَرْشَ؛ فهو لا يَسْتَحِقٌ إلا أزش الجناية» وإن كان تَمَنَ الجاني؛ فهو لا 
يَسْتَحِقُ غیره؛ لِأنَّ حقّه مُتعلّقٌ بعینه» فعلى هذا: إذا قصل شَيْءٌ من ثَمَن 
الجاني عن أَرْش الجناية ؛ فسم على بقيّة العُرّماء. 

3 بم له رَهْنّ)) كذا أطلقه في «المحرّر) و«الوجيزا» والمذمَبٌ: أنه 
اروم التغضل يلمه)» أيه تبات شؤاة كان بعد ذيعه أو ل 
و المرئّهن بثمنه بشرطه» سرا كان المفلسن حا أو ها أن مده 
تعلق يكن ا و فن كاذف الخرماك: 

وعنه: إذا مات الرَّاهِنُ» أو أَفْلّسَ؛ فالمرتَهنٌ أحقٌ به» ولم يُعتَبَرُْ وجوةٌ 
قبضه بعد موته أو قَبْلّه. 

200 في (ح): الحاكم . 
890 :فيزن فيدا: 


#9 فی( معلق: 
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وفي «الرّعاية»: يحْتص بثمن الرّهن على الأصحٌ. 

(تَإن2'" فصل لَه َصْلٌّ؛ ضَرَبَ به مَعَ الْغْرَمَاءِ)؛ لِأنّه ساواهم في ذلك. 

(وَإِنْ قَضَلَ مِنْهُ)؛ أي: من الرَّهْن (فَضْلْ؛ رد عَلَى الْمَالِ)؛ لاه امَك من 
0 بالوفاء» فصار كسائر مال المفلس . 

TS‏ ر العَين حيتٌ أَفْلسَ المُؤْجِرٌء وهو 

الف طا E‏ تعان م متلق بالعين والمنفعة: وهي مملوكة له في هذه المدّة 
ات ها لو اس رها في اة اس E‏ بالكين 

ثم من له ين مَل ال الوط السّابقة 

م يفم لباقي ب ِيْنَ بَاقِي الْغْرَمَاءِ) ؛ موه ع 7 
المفلس (عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ)؛ لأنّ فيه َسْوية بَيهم» ومراعاةً لكمّيّة حقوقهم» 
فلو قضى الحاكمٌ أو المفْلِسٌ بعضّهم؛ لم يَصِمَّ؛ لأنهم شركاؤهء فلم يَجْرْ 
اختصاصه دوتهم . 

ولا يلرمهم بان أن لا غريم سواهم» بخلاف الورثة» ذگره في «الترغيب» 
و «الفصول» وغيرهما؛ للا يأخدَ أحدّهم ما لا حقٌّ له فيه. 

(قَِن گان فِيهم مَنْ لَه دين مُوَجَلَ؛ لَمْ يَجل)» هذا هو المذمّبٌ المعروف. 
وحكاه القاضي رواية واحدةً؛ لِأنَّ الأجلَ حقّ للمفلس» فلا يَسْقْط بمّه؛ 
كساكر حارفا ولآ لآ بر لول ما ل فل برجب خدول بها عله 
كا لإغماء . 

و يَجل)» اعا ار لكاب نكا لمن عن وقد وان 
الإثلاسنَ يتعلّق به التّيقٌ بالمال». فاشقظ الأجل اليرت 5 )؛ 
كا الوت العا 


)۱( في (ح) : وإن. 
(9) في (ظ): ويشاركهم. 


o1۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وده دون لم يحل ؛ لزوال الضرر''' والأجل” نقلها ابن منصور”" . 

والأوّلُ أصحٌ» وقياسهم على الموت مردودٌ بالمنع» ثُمَّ بتقدير تسليمه؛ 
يَُرّقَء فان ذمّة الميت حَرِبَتُ» بخلاف المفلس. 

فعلى هذا: لا يُوقّف له شَيِءٌء ولا يرجع على الغرماء إذا حل . 

نعم؛ إذا حل قبل القسمة؛ شاركهم» وإن كان بعد قسمة البعض؛ 
شاركهم في الباقي بجميع دينه» وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم . 

دوَمَنْ مَاتَء وَعَلَيْوِ كين مُوَجَلٌ؛ لَمْ يَحِلَّ)ء هذا هو المختازٌ لعامّة 
الأصحاب”*. لذا وَنَّقَ الْوََنَهُ) بأل الأَمْرَينِ من قيمة اللَركة أو الدَّين بكَفِيل 
مَلِيءِ أو رَهْن؛ لان الأجلَ حقٌّ للميت» فوّرث عنه كسائر حقوقه. ۰ 

و أنه يحل إذا لم يُونَقُوا على الْأَشْهّره جزم به الشّيخان؛ لغلبة 
الضين: 

وا کا العغاره ابرق ابى موس ا اا أن کی کے فا المیت: 
أو الووكة ١١‏ وا باللمالء: فالآل + لشرابها وعدن مظالكةة 
والثّاني*؟ كذلك؛ لأنّهِم لم يَلْتَزِموا الدَّينَه ولا رَضِيَ صاحبٌُ الدَّين بيهم 
يس با ها رار کر :ازا لا بحرو ا على الأعبا 
وتأجيله؛ أله ضَرَرٌ على الميت؛ لأنَّ ذْمّته مُرْتَهَنةٌ بدّينه» وعلى صاحب المال 
لتأخُر حّهء وقد يَسْقُط لِتَلّف العَين» وعلى الورثة؛ احم لا يَنْتَفِعون 
بالأعيان» ولا يتصرّفون فيها. 
)١(‏ في (ح): الزوال للضرر. 


(0) كذا في النسخ الخطية» وصوابها: (وإلا حل)» كما في المحرر ۳٤١/١‏ »وشرح الزركشي 
٤‏ /۷1. 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۳۳/١‏ . 

() في (ح): أصحابنا. 

. في (ق): والباقي‎ )٥( 


غ E‏ تنك 


وظاهره: ولو فته ربّه. 

وعنه : لا ا اختاره أبو محمد الجوريٌ؛ كدينه . 

e 

الأولى: إذا وَرثه بيت المال؛ فوجهان: 

أحدهما : ا لعَدّم وارثِ مَعَيِّن ولهذا: للإمام أن يُقْطِع الا 
وك كانت لجميع المسامين: 

والنّاني : يقل إلى بيت المال» ويّضمّن الإمامٌ للغرماء. 

الثَانِيةٌ: ظاهِرٌ كلامهم: آنه إذا جى وعليه دين مؤجلٌ؛ أنه لا يحل 
وفي «التلخيص» كما سبق : وكذا في" اة جو 

اتا إذا ماتة وعلية قي ان وذ جل ونلا ل كج + .وماله 
بقذر الحالٌ؛ فهل يرك له ما يَخْصّه لِيأَخُدَّه أو يَوَقَى الحال» ويَرجِعٌ على 
ورثته“ صاحبٌ الموؤْجّل بحِصّتِه إذا حل أو لا يَرجِعْ؟ فيه أَوْجَةٌ. 

الرّابعة: إذا مات وعليه دَينٌ؛ لم يمنّع تفل النَّكة إلى الورثة» فإِنْ تصرّفوا 
فيها؛ صَمّء كتصرف اليد في المجاني» فان تعر وفاؤه”©4 فخ تصدّفهم. 

وعنه : يمنع . 

وفي «الانتصار» : الصَّحيحٌ أنه في ذمّة ميت» والتَركةٌ رهن . 

وفي «التّرغيب»: الذَّينٌ وإن قل يمتعه من التَّصرّف؛ نظرًا له. 


. ٤١٤/١ في (ح) و(ظ): قبله. والمثبت موافق لما في الفروع‎ )١( 

)۲( في (ق): 0 

(۳) في (ق): من. 

(4) في الإنصاف :778/١7‏ (قال في «التلخيص»: حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس 
والميت» في حلول الدين وعدمه). 

(5) في (ق): ورثة. 

E GRA 
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فعلى ذلك: لا يَصِحٌّ تصرّف كل من الغرماء والورئة7" إلا بإذن الآخحر. 

ون ضَيئّه ضامِنٌ وحلّ على أحدهما؛ لم يَحِلَّ على غيره. 

(وَإِنَ ظهَرٌ ريم بعد قسم مَالِهِ)؛ لم ينقَضْء خلاقًا ل«الكافي»؛ (رَجَعَ 
عَلَى الْعْرَمَاءِ بقِسْطهِ)؛ اول كان ساف شار گهم› > فكذا إذا ظَهَرَ. 

وف «المغي 4ه ھی قشم 4 اا هه کی اذضا أ را ثم بان 
شريكٌ أو وارثٌ. 

قال الأَرَّجِيٌ: فلو كان له أل اقْتَسَمّها غريماه نِصِمَّينِء ثم ظَلَهَرَ الث 
ينه كدّين أحدهما؛ رجع على كلّ واحِدٍ بتُلْثِ ما قَبَضَه 

وإاكاق احذهبا قن اا ماه فقا ال هة أن اا بار 
من الآخَر ثُلْتَّ ما قَبَضّه من غير زيادة. 

فرع : : ذكر المؤلّف في «فتاويه» E‏ '"“» فأقام رجل بينة أن 
له عليه دَينّاء وأقام آخَرَ بيّنة؛ إن طالبا جميعًا اث راء وإِن طالب أحدّهما؛ 
ا مكو ينه [الختساصه يذا ی ا ر اليو مال 

قال في «الفروع»: ومراده: ولم" يُطالِبُ أصلاء وإِلّا شاركه» ما لم 


(وَإِذُ بَقِينَتُ عَلَى الْمُفْلِس بَقِيّهٌ) من الذيون» (وله صَنْعَةٌ؛ فل يُجْبَرُ على 
ِيجَارٍ تمه لِقَضَائِهًا؟ عَلَى رِوَايتَيْن) : 

الأشهة: آنه يَجَبَر؛ ل ي باع ا في يِه بخَمْسة أَبْعِرة) رواه 
الدادةة ني من رواية حََالِدٍ بنِ مُسْلِم الوا نْجِيّء وفيه ضَعفت”* . والخرٌ لا يباع. 


7 


)١(‏ في (ح): والذرية. 
)9( في (ح) : الغا 
9 في (ظ): لم. 
(:) أخرجه الروياني »)2١5417(‏ والطحاوي في شرح المعاني (25141961815» والدارقطني ب 


يضقاك ا 2 هزه 


فعْلِم أنه باع منافِعه؛ إِذِ المنافِعٌ تجري مَجْرَى الأغيان في صحَّة العَقّد عليها 
وتحريم أَخذٍ الرّكاة» فكذا هُنَاء ولأنَّ الإجارة عَقْدُ معاوّضةٍ؛ فجاز إجباره 
عليها ؛ كبَيّع ماله» وكوقفي وأمٌّ ولدٍ اسْتَعْنِيَ عنها. 

والثّانِيةٌ: لا؛ لقوله تعالى: اون گت ذو عْْرَْ مط إل مسر 
ات مه ولقوله 4#: دوا ما وجدتم قليس لكم إلا ذلك رواء 
سل ولأنّه تكست للمال» فلم يُجبّر عليه؛ كقبول هِبةٍ ووصيّة» وتزويج 
أمّ وَلَدِ e‏ وإمضائه . 


ا 


وفيه 1 مع الأحظ وأخذ دية”'" عن قَوَدِ. 


E‏ را ما على د :لا مقي لد وادّعاءٌ النّسخْ في 
الحديث بعيدٌ؛ لأته يلرم ثبوثّه بالاختمال» بدليل أنه لم يثْبّت أن بَيِعَ الحرٌ كان 


5000 ف را ق أن المراد هة بيع منافِعه» مع أنه 


أحسنٌ من حمله الكو وحينيلٍ : يبقى ا ببقاء دينه إلى الوفاء» ولو 
طلبوا إعادته لِمَا د قي بعد فك الحاكم لم يُجِبُهم 
POE‏ 1 ع الحم إلا بشم حاكم» لاله 4 بت بځکوه» فلا يَدُولُ إلا 


- °(« والحاكم «(TY ٠(‏ عن زيل د بن أسلمء » قال: رات فا بالإسكندرية» يقال له 
0 وذكر الحديث» وفي سنده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» في حديثه لين» وهو 
فى عطلة من بكب حدق وله ماكير. وار جه الطحاوى نطول 4)00 والدارقطى 
(Y0)‏ مختصرًا نحوه» وفي سنده : مسلم بن خالد الزنجي» صدوق كثير الأوهامء ضعفه 
بعض الأئمة لكثرة أغلاطه» والحديث ضعفه ابن عدي والبيهقى» وقال: (ومدار حديث 
سُرّقَ على هؤلاء» وكلّهم ليسوا الريك وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: الكامل لابن عدي 
٥‏ تهذيب الكمال ۰۱۱٤/۱۷‏ تنقيح التحقيق 159/54., الإرواء .۲٠١ /١‏ 

e 5‏ اہی سعد اه ي له . 

)¥( في (ح) و(ق): د 

22 في (ق) : من . 

( كذا في النسخ» وصوابها: (حمله على النسخ)» كما في الممتع لابن المنجى ٦٤٤/۲‏ . 


El‏ شخ تن ن 


به کالمځجور عليه لِسَمَهِ. 

وقيل : يَرُولُ بقسمة ماله؛ لأنّه حجر عليه لأجله» فإذا زال ملکه عنه؛ زال 
الحَجرٌ؛ كزوال حجر المجنون بزوال جنونه. 

والقَرْقٌ واضِحٌ» فإنه ثبت بنفسه» فزال بزواله» بخلاف هذاء ولأنَّ 
فراع ماله يحتاج إلى معرفةٍ وبحث؛ فوْقف ذلك على الحاكم» بخلاف 
الجنون. 

(فَإِدًا فك عَنْهُ الحجر قَلَرِمَيْهُ دُيُونْ)ء وظَهَرٌ له مالء (وحُجر عَلَيْهِةِ شَارَكَ 
غْرَمَاءُ الجر الأول عُرَمَاء الْحَجْرٍ الثَّانِي)؛ لأنّهم تساوًوا في ثبوت حقوقهم 
فق کته فر جب أن يكساودا في المشاركةة كقرّماء الميت» إلا أن الأول 
يَضربون ببقيّة ديونهم» والآخرِينَ يضربون بجميعها. 

(إِنْ”" گان لِلْمُفْلِسِ حَقٌ لَه به شَاهِدٌ واج ابی اَن يَحْلِفَ مَعَُ)؛ لم 
و تعلم عِدْق الشاهد؛ 2 ال E‏ لاهم 
تون ملكا لغيرهم”" لتتعلّقَ حقوفُهم به بعد ثبوته» فلم يَجْرْ؛ كالمرأة تَحيف 
لإثبات ملك زوجها لِتتعلّقَ نفقتها به» وكالورثة قَبْلَ موت مَورُوثهم. 

وعَلِم منه: أن المفلس إذا حَلَفَ مع شاهده؛ تَبَتَ المال» وتَعلّقَتُ به 


حقوق ال ما 


)١(‏ في (ح): يثبت. 

(۲) قوله: (غرماء الحجر الأول) سقط من (ح). 

(9) في (ح): وإن. 

(:) قوله: (واحد) سقط من (ح). 

(5) في (ظ): للغرماء. 

(5) في (ظ): لغريمهم. والمثبت هو الموافق للمغني حي والشرح TEY‏ 


كتَابُ الحخر 8 0۱۷ 


رفصّل) 


(الْحَكُمُ الرَّابعٌ : الْقِطاعٌ الْمُطَالَبَةٍ عَن الْمُْيِس)؛ ِلص ولأنَّ قوله: 
رةه [البَقَرَة: ٠8؟]‏ خر تمع الأمر؛ ا أنْظروه الى يساره» مع قوله : 
«لَيْس لك إل ذلك»' . 

TE‏ بَاعَهُ؛ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ)؛ لِتَعلّق حق العُرّماء بعين 
N a‏ )+ ا الذي ات ماله ا تن 
لا شيءَ له» لكِنْ إذا وَجَّد البائعٌ والمقرضٌ أغيان مالِهما فهل لهما الرجوع 
فيها؟ على وَجْهَينِ : 

أحدهما : له ذلك؛ للحبّر. 


والثاني: لا فس لهما؛ اا تكله على عضيرة بكر أن اذكه كما ل 


6١ يه‎ >> © 


LAMM 


.)١( حاشية‎ ٠٠١ /0 تقدم تخريجه‎ )١( 
. في (ق) : يفك‎ 202 

(۳) قوله: (هو) سقط من (ظ). 

() في (ق): بمعاملته. 
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(فصّل) 
(الصَّرْبُ الثاني : الْمَحْجُورٌُ عَلَيْهِ لِحَظد)ء إذ المضلحة تَعُودُ عليه» بخلاف 


ت (وَمُوَ لصي ا وَالسَِية؛ اا الح غل هال ج 


چ 
IR‏ 2 


لا بص صر كيل الإذن) لأن تصحيح تصرفهم يفضي إلى ضَيَاع 

00 وفيه ضَرَّرْ عليهم . 

(وَمَنْ دَفَعَ م إَِبْهِمْ) أو ال أحدهم» ماله بجع 9 قَرْضٍ ؛ رَجَعَّ ET‏ 
كان بايااه لال عيخ ا لين قتا اف ا (نيو يخ شان تالكناء 
أله ماله عليه وفيا 

وقيل : رو يضم رن 

(عَلِمَ بِالْحَجْرِ)؛ لأنّه فرّطء (أَوْ لَمْ يَعْلَمْ)؛ لِتفْرِيطه؛ لِكُونْهِ في مظنّة 
الشهرة: 

وقيل : رو يضم سفية جهل 4 جره . 

هذا إذا كان ضاحيه سلطه عليه» فآما إن خضل فی يذه باختيان مالک" 
من غير تسليط ؛ كالوديعة والعارية؛ فوجهان فيه. 

وم مَنْ أغطوة مالا ؛ ضيه حل پا ذه و 

وإن أخذه ليحمَظه؛ لم يَضْمَنْه في الأصحٌ» وكذا إن أخذ' ' مغصو 


E 


(۱) في (ق): إن. 
(۳) في (ق): | له 


يكنات الشف - المقكو فاق لشحله E‏ ا 


زو ج ت رن ا 0ء لاله لأ تفريط من المالك: 
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره» وكذا حكم المغصوب؛ لحصوله في يده 
بغير اختيار المالِك. 

(وَمَتَى عَقَلَ الْمَجْنُونْء وَبَلَمَ الصّينُ» وَرَهَدَا؛ انْقَكَ الْحَجِرٌ عَنْهُمَا) . 

171 ل الجترهة افإذا وال © بوت 
زوال الحَجر لزوال عِلته. 

وما لصب ؛ فلقوله تعالى : قن ءاشم مِم رُشّدَا...4 الآية رانتيساء: +]. 

(بغَيْرٍ حكم حَاكمء نص عَلَيُوا*')» وفي «المغني» و«الشّرح) : بغير خلافي 
TE‏ 

وفيه وجه : أنه يَفْتَقِر إليه كالسّفيه» لأته مَوضِعٌ اتِهادٍ. فاحقِيجَ في" 
معرفة للك اليه 

وأا في الصَّبِيٌ ؛ فلن يراط ذلك زيادةٌ على النَّصِّءِ ولأنّه محجورٌ 
عليه بغير حُكم حاكم» فيزول بغير حُكمه؛ كالحجر على المجنون» وفيه 

وسواءٌ رَشَّدَّه الوليٌ أو لا . 


قال الشَّيحُ تقنُ الدّين: فلو نوزع في الرّشْدء مَشَّهِد شاهدان؛ قُبل؛ لأنَه 


( 


)١(‏ في (ح): الجناية. 

(0) في (ح): أما. 

لوك ينظر: بدائع الصنائع ب اواو القوانين الفقهية ص 17 الإقناع للماوردي € المغني 
م 

(5) ينظر: الفروع ۷/۷. 

(5) ينظر: المغنى 757/5. 

(5) في (ظ): إلى. 

(0) قوله: (في) سقط من (ح). 
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قد يُعلَّمُ بالاستِفاضة؛ ومع عدمها؛ له اليمينُ على ولِيّه: أنه لا يَعلَّم 
ا 

ولو تبرّع وهو تحت الحَجر» فقامت بينة'" برشده؛ نقد 

(وَدْفِمَ إِلَيْهِمَا ماحل إن المانع ٠‏ من الدّفع هو“ الحَججرء وقد زالء 
راا ا أن متك ين تساف لما ها الككنه عق 
وعنظا لماله» فاا حار اها لاص فة ذال ل لزوال سَبَبه. 

CED‏ قَبْلَ ذَلِكَ بحَال)» ولو صار شَّيخَاء وروى الججورّجَانِينُ في 
«المترجم» قال: كان ا 00 أهلٍ 
ال تفتلي و ا عايه لتر ده فوجب استمراره 
عليه» والصَّبِيُ علّق الله تعالى الدَّفْع إليه بشْرْطِين» والحكم المعلق يهما؛ 
مق بالتناء اخدهما: 

قال ابن المنذر: أكثرٌ علماء الأمصار من أهل الحجاز والشَّام والعراق 
ومصرء يَرَوْنَ الحَجْرَ على كل مُضَيّع لماله» صغيرًا كان أو كيرا . 

َرْعَ : إذا كان لرجلٍ مالٌّ» وهو 0 هو يُقثّرا" على نفسه» وَيُضَّيّق على عياله» 
ويمتّعهم فخ تناول الأشياء التي قا ليا أذتى الان فشر الحاكم عليه» 
بمعنى : أنه يصب له ولا فق عليه وعلى عياله بالمعروف» وفيه اځتمالٌ. 


ممه هن 


(وَالْبُلُوعٌ يَحْصَل: بالاخيلام). وهو خروج المنِيٌ ين ااه هر 


00 في (ظ): لأنه. 

)۲( ينظر : الفروع «V/V‏ الاختيارات ص TOF‏ 
(:) قوله: (هو) سقط من (ح) . 

(45) ينظر: الإشراف 7757/5. 

(0) ينظر: الإشراف 7757/5. 


'؛ لقوله تعالى: ولا بك الْأَطْفلُ 6 الحم سدوا الشور: ومعء 

كه ليه : «وعن الصَّبِيَ حنَّى يتل قال ايع امار احا على أن 
الفرائض e‏ تجب على المحتلم العاقل". 

(آَو لوغ حَمْسٌ عَشْرَه سَنَةَ؛ أي: استكمالها؛ لما ری ابن عمرٌ قال : 
اعْرِضْتَ على الب كل يوم ين وآنا ا دْبَع كر سنةع 0 يَجِرْنِي) 
وعرضت عليه يوم م الخندق وأنا ابن خمس عَشْرة سنة» فأجارَنِي) متفق عليه 
ولمسلم : فاشتضکرني وردَّنِي مع الغلمان». 

EE‏ والخندق كان 


وجوابه Ty‏ اول سنة أربعَ عشرةً» ويّومٌ الخندق 
عفن اشتكمال خی عشرة شن 

لا يّقال: إجازتّه يوم الخندق؛ لقوّته لا لبلوغه؛ أنه صرح به“ في الخبر 
السّابق» مع أنَّ رواية البَيْهَقِىٌّ بِإسْنادٍ حَسّن: «ولم يري بلغت رافعةٌ 
للسّؤالء يؤيّده: ما روى الشَّافِعِنُ : «أنْ رین عبد العزيز كتب إلى عمّاله : 
آنا فرشو إلا لكق بلع خم عغرة ر 


2 
عه 


(أَوْ نَبَاتِ الشَّعَرٍ الْكَشِنٍ حَوْلَ الَْبْلِ)؛ لِأنّه نلا لما“ حَكم سعد بن معا 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص ۲۲ . 

(۲( تقدم تخريجه ٤٤۸/١‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) ينظر: الإجماع ص .١١7‏ وكتب في هامش (ظ): (ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا 
بلغ غشرّا» ولا يقبل بسن إلا يبينة): 

.)1874( أخرجه البخاري (5175): ومسلم‎ )٤( 

(8) قوله: (به) سقط من (ظ). 

0) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١١7949(‏ وقال: (قال ابن صاعد: في هذا الحديث حرف 

غريب» وهو قوله: «ولم يرني بلغت)) . 

(۷) أخرجه الشافعي في الأم (174/4)ء وأخرجه البخاري (51175) أيضًا . 

(8) في (ح): كما. 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في بني قريظة فحَكمَ لهم وسَبْي ذراريّهم وأَمَرَ أن يُحْسَفَ عن مُؤثر وو ٤‏ 
فمن أندَك فيو من المقائلة: ومن لم بيت فهو من الدريّة. فبلغ ذلك التب 
علد 0 القن حكيت97؟ بكم الله مِنْ فوت سبعة أرقعة» متَّفقٌ عليه" › 
قضيّةُ عَطِيَةَ القُرَظِيٌ TE‏ الو والحاكم» وقال: على 

لی ولد الإنبات يُلازِمُه البلوغٌ غاليًا» ويَسْمَوي فيه الذّكَرٌ والأنثى 
كالا ختلام . 

وا کے فيه الات حول الف جين 

eh‏ بالُشِن؛ ليرج العف ٠‏ الشعيك: فت للشكر. 
(وَتَزِيدٌ الجاريةٌ) على الذكر (بالْحَيْض)» بير خلافي نَعْلمه؛ لقوله نلا : 


)١(‏ في (ق): موتورهم. 

(0) في (ح) و(ق): حكم. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم .»)۱۷٦۸(‏ ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك»» ولفظ مسلم: «(لقد حكمت فيهم بحكم الله واللفظ الذي ذكره المصنف: 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي كما في سيرة ابن هشام (۲/ »)۲٤٠١‏ عن عاصم بن عمرء 
عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد» عن علقمة بن وقاص» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 
الطبري فى التفسير »)۷۸/١۹(‏ وإسناده قوي» لكنه مرسل. علقمة بن وقاص تابعى» ويشهد 
له ما أخخرجه البرار 41443 والطحاوي في شرح المعاني (2)0171 الق في الكيرق 
(۸۱۸)». بلفظ : «لقد حكم بينهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات»» وفي 
سنده: محمد بن صالح التمار» وثقه أحمد وأبو داود» وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)» 
وقال ابن حجر: (صدوق يخطى). وصححه الألبانى. ينظر: تهذيب التهذيب 2555/9 
الفتح ٤١١/۷‏ الصحيحة .)۲۷٤١(‏ ۰ 

TS وابن‎ »)۳٤٩١( والترمذي (215854» والنسائي‎ ٠۰ ٠5( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
عن عطيّة القرظيّ اه‎ »)۲٥۹۸( والحاكم‎ .)٤۷۸۰( وابن حبان‎ .»2٠١55( وابن الجارود‎ 
قال: «عُرٍضنا على النبيّ بل يوم قريظةًء فكانَ منْ أنبتَ قتل» ل شل د‎ 
. وصححه ابن الجارود وابن ن¿ حبان والحاكم» وقال الترمذيٌ: (حديث حسن صحيح)‎ 

(5) في (ح): وتقيبد. 

(0) ينظر: الإشراف ۲۲۸/۷. 


يكنات السقر - الففكو ق E2‏ اا 


الا يقل الله صلاءً حائض إلا بخمار» رواه الترمذي و 

E E ES E E 
أول.‎ 

(والشغلء ا ا ولان اله تعالى جریا ا 
اللا من مايا لقوله تعالى : یر لضن مم خْلِقَ () خلق ين ملو داف 
ل ج بن بن صلب E‏ ©4 [الظارق: .]۷-١‏ 

على جا م واركيانتي الونك الذي سلس قاله في «الشّرح». 

والمذَّمَبُ: أنه يُحَكم ببلوغها إذا ولدت منذ سنّة أَشْهُرِ ؛ لاه اليقينٌ. 

وفي «التلخيص» : فان كانت ممن لا رطا کان طلقها برها واف 
بولدٍ لأكثر'"' مدّة الحمل من حين طلاقها؛ فيُحكم ببلوغها قبل المفارقة. 

تنبية : إذا حاض خنثى مشكل من فرجه. وأنْرّل مِنْ ذَكّرهء وقيل: أو وجد 
اغا د من مَخرج واحل؛ فقد بلغ . 

فن أمْتَى بحاض من امخرج واحِدِ؛ فلا ذَكَر ولا أنثى: وفي البلوغ 
وجهان. ٠‏ 

وقيل: لا يُحكم بان الحُنْتى ذَكَرٌ بإنزاله من فرجه» ولا بأ 
ولا سلوظة هما ما ولا باحدهما. 

والصّحيح: أن الإنزال علامة البلوغ مطلقًا 


م سر 
نه انثى بحيضه »2 


(۱) تقدم تخريجه ١‏ حاشية (۳). 
(۲) قوله: (أجرى العادة) سقط من (ق). 
06 في (ق) : يخلق . 

(4:) في (ح): إيمائهما. 

)0( في (ظ): لا 

(1) زيد في (ق): من. 

(V)‏ في (ح): وجد. 


o4‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَالرّشْدُ: الصَّلَاحُ في الْمَالِ)» في قول أكثر العلماء؛ لقوله تعالى : ِن 
ءاشم مم رشا ادفعوا الم آمو [الئساء: 5]» قال أت عباس : ار پیش 
صلاحًا في أمْوالهم»""» وقال مجاهِدٌ: «إذا كان عاقلا ولان“ العدالة 
لا تُعتّبّر في الرشد”” في الدّوام» فلا تُعتَبّر في الابتداء؛ كالرهد في الدّنياء 
وهو مُصَلِحٌ لماله» أشبة العَذّل. 

فعلى هذا : يدقع إليه ماله وإن كان مُفْسِدًا لدينه؛ كَمَنْ يترّك الصَّلاةٌ ويمنّع 
الأكاة ونحو ذلك. 

وقيل : والدينء الختاره ابن عَقیل» > وقال: هو الألْيَقُ بمذمّيناء قال في 
«الللنشيضى ا ف عل + لالا وشي واسفدل ابنُ عقيل بالآية 
الكريمة» فإنّها تكرةٌ في سياق الامتنان" فتَعُمُ . 

5 يدقع إِلَْه و مَالَهُ عى يُخْتر)؛ لقوله تعالى : وبلا الى ريس ؛ 
5 5 رص تعلق الدَفعَ على الاخثبار والبلوغ وإيناس الرشت» 
فو جب ارو الصف إليهء وهو يَخْتَلِت. 


7 اه 511 لجار بان يتكرَّرَ مِنْهُ الْببْعٌ وَالشَرَاءُ فلا يُْبَنُ) ال 


)١(‏ قوله: (يعني) سقط من (ح). 

)۲( ار الطبري قي البفسير 0 ٠‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)٤۸٠٥(‏ وابن المنذر 
في التفسير .»)۱۳۷١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١١1777(‏ وإسناده جيد. 

() أخرجه الطبري في التفسير (2»)405/5 وإسناده صحيح . 

(4) في (ح): فلآن. 

(5) في (ح): المرشد 

(0) ينظر: الفروع ۸/۷. 

(۷) في (ح): الإثبات. والذي في شرح الزركشي :۹۸/٤‏ (نكرة في سياق الشرط). 

(۸) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(9) في (ح) و(ق): يوجب. 


عَبْنَا فاحِشَّاء (وَإِنْ كان مِنْ أَوْلَادٍ الرُوَسَاءِ وَالْكَنّاب)» وهو المرادٌ من قَولِهِ في 
»ا ( ي“ و«الشرح»: : وإن كان من أولاد الدَّهاقِينٍ والكيراء الذين ھل 


أمثالّهم عن الأسواق؛ (َبانْ يَسْتَوْفِيَ عَلَى وَکيلِه فيمًَا و فبهة) + وزادا: بان 
اذم ليقف ذه لتققها فى يصالهه» تاذ 2 ليا الى اتراقسيا نضا انهاه 


(وَالْجَارِيَةٌ بِشِرَائِهًا الْقْطْنَ» وَاسْتِجَادَيهِ) وكذا الكنّان وَالإبْرِيسَمء (وَدَفْعِهَا 
الْأَجْرَةَ إِلَى الْعَرَّالاتِء وَالِاسْتبِنَاءِ عَلَيْهِنّ)» فإذا وُحِدَتْ ضابطة لِما في يدها 
مُستوفيةٌ من وكيلها ؛ دل على رشدها. 

(و)ا د يه : (أَنْ يَحْمَط ما فِي يدو عَنْ صَرْفهِ فما ا فَايِنَه 


ار ص ص 


فيه؛ كَالْغِنَاءِء وَالْقِمَارِ وَشِرَاءِ الْمُحَرَّمَاتِء وَنَخْرِوِ)؛ كالخمر» وآلات اللَّهو؛ 
لن مَنْ صَرّف مالّه في ذلك؛ عد سفيهًا مبِدّرًا عُرْقَاء فكذا ضَرْعَاء ولان 
السَّخْص ة قد يُحكّم بِسَفَّهه يِصَرْفٍ ماله في المباح ؛ لان يُحكم بِسَمَهِهِ 

بصرف”"' ماله في المحرّم بطريق الأؤلى» قاله ابن المنبّى. 

ET‏ 7 بن عقيل وجماعة ذكروا أن ظاهِرَ كلام أحمدٌ: 
E O N‏ 
فوضعها الرّجل في في أخيه؛ لم يكن إسراف) . 

لكِنْ قال الشَّيحُ تقيُ الدّين: إذا أصرفه في مباح قدّرًا زائدًا على 
الاما 


. في (ح): في صرف‎ )١( 

(0) في (ح): قال. 

(۳) هو قول الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 
(:) في (ح): لأن. 

(5) ينظر: الفروع ۸/۷. 

(0) ينظر: الفروع ۰۸/۷ الاختيارات ص .7١7‏ 


El o‏ شع تن ن 


وقال ابنٌ الجوزي: في التبذير قولان: 


اھا ا ال غير بحن 
الثّاني: الإسراف المتلِف للمال؛ لقوله تعالى : إن الْمَدْتَ كارا إِحْونَ 


ف اص صد 


لشَيلطِين 4 [الإسرّاء: ۲۷] ٠.‏ 


وظاهِرٌه: أنه إذا أصرفه فيما فيه فائدةٌ» أو ليس بحرام؛ لا يكون قادِحًا فيه . 


5 2 5 را 2 75 5 ر م راي هي ع - 
وفى «النهاية» : يمدح إذا تصدق بحيث يضر بعياله. أو كان وحده» ولم 


5002 


e 


(وَعَنْهُ): تَقَلَها أبو طالب عنه”": (لا يُدْفَعٌ إِلَى الْجَارِيَة مَالُهَا بَعْدَ رُشْدِمًا 
حَنَّى تَتَرَوّجَ ولد أو نُقِيمَ فِي بَيْتِ الرّوْجِ سَنَةَ)ه اختارها أبو بَكْرِء 
والقاضى + والشیرازی + واين عقیل؛ لما روى شري قال: «عَهد إلىَّ عمر بن 
الككلاب آذ لا أجيز لجارية عط سی كشول فی بيت زرجھا خولة» ]3 تید 
رواه پیل في ا ولم تعرف له اا 


يو 


والأوَّلُ أَشْهّرٌ وأصحٌ» وهو أنّها إذا بَلَعَتْ ورَسَّدَتْ؛ ذُفِع إليها مالهاء 
وكالرّجل: وكالتى دخل بهاء وحدیٹ عمرّ لم بعلم انتشاره في الصّحابة» 
فلا يرك به عمومٌ الكتاب» مع أنه خاصٌ في مَنْع العطيّة”". فلم يَمِنَءُ م“ 


)١(‏ في (ق): من. 

00 في (ق): ولم يبق. 

(۳) في (ح): عنه أبو طالب. وينظر: الروايتين والوجهين ۳۷۷/۱ 

(:) في (ظ): أو تلد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (۷/ »)۱۸١‏ وابن أبي شيبة »)5١19٠05(‏ وإسناده 
(5) في (ق): لا يعرف. 

)۷( في (ق) : المعطية . 

() في (ح): في . 


كنات السقر - المفكو عاق لفطل 3 اك 


علبي عالها:. 

فعلى هذه الرواية: إذا لم تتزوّخ؛ ذُفِع إليها إذا عنّست؛ أي: كَبرَت 
وبرزت للرّجال» وقيل: يدوم عليها""' . 

(وَوَفْتُ الاختبار: قبل الْبُلْوْ) على الأصمّ؛ لقوله تعالى : إا اي4 
N‏ وم جره تطامتهاء ان لاعس قبل allel‏ 
وإّما يكون ذلك قبل البلوغ» ومَدَّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ : حى فدلً 
على أنه قَبْلّهه ولأنّ تأخيره إلى البلوغ يَقتَضِي الجر على البالغ الرّشيد؛ 
لگونه ممتدًا حى يُختبر ويُعلم رُشْدُهء وَاخْتِباره يمع ذلك. 

وقيل : يَمتعه في الجارية؛ لقص خِبرتها بالحَفَر”" . 

واه ةد الاق لى شرق الا رالا 

01 نينا كا البو 11 013 ك تاك 
ممن لم يوجَدْ فيه مظنّةٌ العقل. 

وبّيع الاختبار وشراؤه؛ صحيح. 


AS © 
ت‎ KK» 2 


() أئ: يدوم عليها الحجر. 

(۲) قال فى العين 5/ 757: (شدة الحياء). 
22 ره الف ه"”. 

(5) في (ح): لأنه. 

(5) في (ح): مميز. 


o۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ور 


(فصَل) 


(وَلَا مُت الْولَايَة عَلَى الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُون إلا لِلَآَبِ) الرّشيد؛ لِأنّها ولايد 


متت نيوا الأثه Uy ENE‏ تسب E‏ يجرد | 
لبي عن وان اله i‏ 
واهرز ولو انها على ولده الكاقر. 
وَكْفِي العدالةٌ ظاهِرًا؛ لِأنَّ تفويضها إلى الفاسق تَضْبِيعٌ للمال» فلم يَجْرْ 
كالسفية . 


4. 


ت 


ن تشترىق 


3 


وقبل: ومستور. 
3 لِوَصِيَّهِ)ء ما لم يعم 4 زا نائبه» أَشْبهَ وكيله في الحياة. 
وظاهِرٌه: ولو بِججَعْلٍ ونم مر ذَكَرَهِ في الخلاف . 
وتقل ابن تور( يَقيِضٌ للصَّبِي إل الأب أو وصِيٌ نّ وقاض)" ؛ 
او السوية بين الأخيري. © '» والمذهب: يُقدَّمِ الوصيٌ. 
وعنه: يلي الجَدٌ؛ ففي تقديمه على وصيّه وجهان. 
وجوابّه: أن الجَدَّ لا يُدْلِي بنفسه. وإِنّما يُذْلِي بالأب» فلم يَلٍ مال 
القشيرء الا 
َ لْحَاكِمِ) ؛ أن الولاية انقطعت من جهته» فثبتث” للحاكم؛ كولاية 
النكاح ؛ لت ولي من لا ولي له؛ أي : بالصّفات المعتبرة. 
ود ف 2 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤٥٥/۸‏ . 


30 في (ق): فبقيت. 


يكذات السقر - المقكو فاق لفحل 3 ا 


فإن لم يُوجَدُ؛ٍ فأمينٌ يقوم به» اختاره الشَّيحُ تقئٌ الدين» وقال في حاكم 
عاجز: كالعدم”''. 1 

قل ابنُ الحم فِيمَن عنده مال تُطالِبه”" الوَرَتَةٌُ» فيّخاف من أمره: نرى 
أن يُخبِرَ الحاكمَ ويرفعه إليه””» قال: أمّا حَُكامُنا هؤلاء اليومء فلا أرى أنْ 
يتقدّم إلى أحدٍ منهم شَينًا . 

ولد لهال ولاه لسر oL NO OE‏ 
سِوَاهُمْ قاصِرٌ عنهم غيرٌ مأمون على المال» فلم يملكه؛ كالأجنبت””) 

لكنْ سأله الْأنْرَمْ : عن رجل مات وله ورثةٌ صِعارٌ كيف أَصْنَعٌ؟ فقال: إن 
لم يكن لهم وصِيُ» ولهم آم مشفقة؛ يدع ليها" . 

(ولا يَجُورُ لِوَلِيّهُمَا'" أن صرف فِي مَالِهِمَا إلا عَلَى وَجْهِ الْحَطّ لَهُمَا)؛ 
لقوله تعالى : ولا قروا مال التي 3 اق هی أَحَسَن [الإسرّاء: 4م]» والمجنون 
في معناه» ولقوله #4: «لَا ضَرَّرَء ولا إضرارًا رواه أحمد“ . 

(فَإِنْ تَبَرَعَ) بهبةٍ أؤ صَدَّقةٍ» (أَوْ حَابَى) بزيادةٍ أو نُقُصانء (أَوْ راد عَلَى 
التَمَقَةِ عَلَيْهِمَاء أؤ على مَنْ رمه مُؤْتَتُهُ ِالْمَْرُوفٍِ؛ ضَمِنَ)؛ لأنّه مُفرٌظ 
فضمن”''' كتصرّفه في مال غيرهماء ومرادًه - والله أعلم -: 00 


.7١” ينظر: الفروع 7/ ١٠ء الاختيارات ص‎ )١( 

() قوله: (تطالبه) هو في (ق): إلى مطالبة. 

(۳) في (ح): ويرفع أمره. 

)£( في (ظ) و(ق): الجناية . والمثبت موافق للشرح الكبير SEAS‏ 
(5) قوله: (كالأجنبي) هو في (ق): والأخير. 

9 .بنطر: الفروع ٠١/۷‏ . 

(۷) في (ح): لوليها. 

(۸) سبق تخريجه ۳۹٤/٩‏ حاشية (۳). 

(9) في (ح): تلزمهما. 

)2١(‏ في (ح): يضمن 


El <‏ شس تن نع 


ا E‏ الراجب» لا مطلمًا 

(رلا وة أن ؛ شري مِنْ مَالِهِمَا د ا لم لاله :لذ نهى الوصيّ عن 
ذلك" والحاكم في معناهء (وَلَا ش07 لحك تسرام سما افبسافية 
E‏ 7 اموا و ا أن چ لي وني 
العَقّْد؛ٍ كالتكاح» واا راولت ا قالع القند 
عليه والميْلٌ إليه» ورك حظ نفيه لِحَطَّهء وبهذا فارّق الوصيّ والحاكم. 

(وَلِوَلِيّهِمَا 0 رَقِبِقِهِمًا) ؛ لأن قي هدعي لك الا رلته 

وفي ي ال اا فيه؛ مثل أن يكون قیمته مائة» فيُكاتِبّه على 
ماتين 

وفي «التّرغيب» انها تجوز لغير ا 

(وَعِنْقَهُ بمَالٍ“)؛ لأنّه معاوّضةٌ لليتيم فيها ع فَمَلَكَها وليه ؛ كالببع” . 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

(۲) مراده كما في الممتع ۲/ ٠٥٥‏ : قوله 4 (لا ي تذعر ا اا ا قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير ووه (لم أجده)ء وقد أخرج مالك في الموطأ برواية 
محمد بن الحسن (44). وابن الجعد (56:55), والبيهقي في الكبرى ,)1١989(‏ من طرق 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زُفرء قال: كنت جالسًا إلى عبد الله بن مسعود طايه › 
فجاءَ رجل من همُدان على فرّس أبلّق» فقال: يا أبا عبد الرّحمن» أشتري هذا؟ قال: «وما 
لمك قال : إن ضاخ وض إليّ» قال : دللا تشتره» ولا تَستقرضٌ من ماله»» وسنده صححيح ٠‏ 

() ينظر: بدائع e‏ 5 القوانين الفقهية ص »5١١‏ منهاج الطالبين ص 20175 الشرح 
الكبير .۳۷١/١۳‏ 

(0) في (ق): من. 


يكذات السقر ١‏ امكو عرق شه 3 كرد 


وظاهِره: مطلقاء لكِنْ في «الشّرح) : إذا أعتقه بمال بقَّدْر قيمتهء أو أقل؛ 
لم يَجْرْ؛ لعدم الحظّ فيه. 

و أنه لأ يجو ة عثله مان 

وعنه: “بى SS‏ اختاره أبو بكرٍء بأن تكون له أَمَة لها ولد يساويان 
مُجتَوِعَينِ مائ ولو أَفْردتُ ساوّث مات تتین» ولا يُمكن إفراذها بالبيع» ق 
الأخرى؛ لتكثر قيمة الباقية. 

فرعٌ: له هبه ماله بعِوَضٍء قاله القاضي وجماعة. 

(وَتَرْوِيحٌ إِمَائِهِمًا) إن كان فيه مصلحةٌ؛ لِأنَّ فيه إعفائَهنَ”"'» وتحصينهنٌ 
عن الرّنى» ووجوب نفقتهنّ على الأزواج» والمراد: إذا طَلَبْنَ منه ذلك» أو 
رأ الاد فيه لاه نات عن مالكهنّء وعير فى «المحور) و«الفروع» 
بالرّقيق» وهو أعم. 

وعنه : يجوز لخوف فساده. 

وعنه : لا تروع أمدّ؛ لكل حاجته إليها . 

فیتوجه على هذا: إذا كان اليتيم مستغيًا عن خِدّمتها؛ أنه يجوز تزويجُها 
ذا كان قة مصله . 

وفي «الرّعاية»: له تزويجٌ عبده بأمّته» وتزويجها بغير عبده» ولا يزوج 
عبده بغير أمته . 

(وَالسَّمَرٌ بِمَالِهِمَا) للتجارة وغيرها في مَوَاضِعٌ آمنة'*' في قول الجمهور؛ 
لِمَا رَوَى عبد الله بِنُ عَمْرِو مرفوعًا: «من وَلِيَ يتيمًا له مال؛ قَلْيتََجِرُ به» ولا 
(۲) في (ق): إعتاقهن. 


(4) قوله: (وغيرها في مواضع آمنة) سقط من (ح). 


E‏ عضت تن 


ەو 


ينره حنَّى تأكلّه الصدقةه» وروي موقوفًا على عمر» وهو اص ولأنَّه 
اا یع اعون ا وكيني كه مله البالقرة في ارا 
ولا ينجر إلا في المواضع الآمنة. 
ومَتَعَ في «المجردا و«المغني» و«الكافي» من السَّمَّر به إل لضرورة. 
(وَالْمُضَارَيَةٌ بو E‏ أئْ: إذا اتّجَر الوليئٌ بنفسه؛ لِأنّهِ تَماءُ 
مال اليتيم» فلا يَسْتَحِقّه غيره إلا بعَفْدء ولا يعقدها”؟ الول لنفسه؛ للثهمة. 
وفيه وجَْةٌ: يجوز أن يأخذ مضارَبةٌ لنفسه؛ لأنّه جاز له أن يَدْفَعَه بذلك؛ 
د 
ای پک ا الول نائبٌ عنه فيما فيه مصلحته» واا لعاف 
ا ا 
وحينئِذٍ: فللمضارب ما وافقه عليه الول من الرّبح في قولهم جميعًا. 
وقيل: أجرة مثله. وعند ابن عَقيل بأقلّهما . 
(وَبَيْعُ َسَاءَ)؛ أي: إلى أجل إذا كان الحظ فيه قاله في «الشَّرح»؛ لِألّه 
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فد يكرق الكرة ف ]كد أن الاج ولخد وتكنا عن لتقو الو لاش مان 


الأصح فيهماء (بِرَمْنِ)؛ لاله أَجُودُ من إيداعه؛ لما فيه من تعريضه تلف . 


وق مف وغ ابت سد ر امال 29 ا لور ب ير - 3 
(وله دفعه مضاربة بجَرْءٍ مِنَ الريح)؛ لأن «عائشة أَبِضَعَتٌ مال محمد بن 


)0 تقدم تخريجه "/ 5١5‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) في (ق): عمرو. والأثر تقدم تخريجه ۲۲٠/۳‏ حاشية .)١(‏ 
(۳) في (ظ) و(ق): في . 

(4) في (ح): ولا يعقد. 

(5) تقدم تخريجه 7١7/7‏ حاشية (0). 

)00 في (ق) : مصلحته . 

(۷) في (ح): استيفاء. 

)۸( في (ظ) و(ق): ف 


كِتَابْ الحغر - المخجوز عَلَيْهِ لحظه 8 or‏ 


وقول : (بِرَمْن) يَحتّيل آله شَرْط فِيهمّاء فَيَأحُذ على الثّمن في الأُولّى 
رَهْنّاء قال في «الشّرح»: أو كفيلا مُوثُقَا به» فيَحمّظ الثَّمَن به» وفي الثّانية 
واضِح. 

وظاهِرّه: أنه لا يجوز بغير رَهْنْ؛ لِأنّه قد لا يَأْمَنُّ عَوْدَه لِفَلّس ونحوه» 
وقاله أيضًا في «التّررغيب» و«المَذهب»» زاد فى «المستوعب»: وإشهادء فيه 
روايتان. 

فآ غ القن و فالات 

ال جرا ا لمصلحةٍ» جزم به في «المحررا وقالوجيزا» وقدمه 
في «الفروع» . 

وذكر في «المغني» و«الشّرح): پقرضه لحاجة سَمَرِ أو حَوفٍ عليه» أو 
قرسا 
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وعلى المذهب: لا يُقرضه إلا لملِيءٍ آمينِ ؛ لي 
الإيفاء» ذَكَرَه في «الشّرح». 

ولا رض لمودة ومكاقأق كيد 

فرع : له إيداعه مع إمُكان قَرْضِه ذَكْرَهُ في «المغني»» وظاهِره: متى جاز 
إيداعه . 

وظاهِرٌ كلام الأكثر : يجوز إيداعه؛ لقولهم : يتصرف بالمصلحة. وقد يراه 

ولا ضَمانَ عليه إن تَلِفتَ؛ٍ لعدم تفريطه. 


ر و 7 000 
من جحوده» ويَقدِرَ على 


و و ك 5 عن وي بو 2 ره 

وفي «الكافي» : لا يودعه إلا لحاجة» وأنه يقرضه لحظه بلا رهنِ . 

ا ا کت وى 3 2 چ ۳ 

(وشراء العَقَار لهمًا)؛ لانه مصلحة؛ لكونه يحصّل منه المغل مع بقاء 


. ٠١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 


x‏ | شت تن 


الأصل» وإذا جازت ف فیا أولى: 

(وَبِتَاؤُة)؛ لأنّه في معْتى الشّراءء إلا" أن يكون الشّراء أحظ”" وهو 
مَمَكنٌ» فيتعيّن تقديمه. (يمّا جرف عادة 5 بَلَدِوِ بها 0 وكذا في «الوجيز»؛ 
لأنه العرقت. 

وقال الأصحابُ: ييه بالآجُرٌ دُونَ اللَّبِن؛ لاله إذا هُدِم قَسَّدَّه بخلاف 
الأوّلء ولا بالجصٌ ؛ لِأنّهِ يرق بالآجُرٌء ولو قدر؛ فيْفْضي إلى كسْره* . 

وفي «المغني» : (والذي ١‏ أزاه أن لعاف يما برض السك ليه ولش كل 
الأماكن بى فيها بِالآجْرٌء ولا يُقدّر فيها على الجيّدء وإِنْ وُجد؛ فبقيمة'') 
كثيرةٍ جدَّاء فلو فَيّد البناءُ بذلك أَفْضَى إلى فوات الحظّء فيُحمل قولهم على 
مَنْ عادتهم البناء به ؛ كالعراق ونحوهاء ولا يَصِحّ حَمْله في حقٌّ غيرهم). 

(إِذا رَأى الْمَصْلَّحَةَ فِي ذلك كُلّو)» هذا راجمٌ إلى قوله: (ولوليّهما) إلى 
آخره؛ لِأنَّ المصلحة إذا انْتَعَتْ في شَيءِ من ذلك؛ لم يكن قُرْبانًا بالّتي هي 
أحسنْ» وقد ت غنه: 

وظاهو الح أنه راجمٌ إلى الشّراء والبناء. وفيه شَيءٌ. 

(وَلَهُ شِرَاءٌ الأضحيَّة ليم الْمُوسِرِء ا ص عَلَيو”)؟ لأنه يوم عي عِيدٍ وفرّح» 


(:) في (ق): ملتزق . 


(5) توضيحه كما في الشرح الكبير :۳۸۲/١١‏ (لأنه يلتصق بالآجر فلا يخلص منه» فإذا انهدم 
فسد الآجر؛ لأن تخليصه منه يفضي إلى كسره) . 

0( في (ق): فبقيمته . 

(۷) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(8) ينظن: المغني 49 ». تحفة المودود ص ١077”‏ . 


يشكرف العف - لمعي خاي يفك E‏ نلك 


وجَبّر قلبه» وإلحاقه بِمَنْ له أبّ؛ كالثياب الحسنة مع استحباب السَوْسعة في 
هذا اليوم. 

A E وهذائإذا‎ 

فعلى هذا : يحرم صدقته منها . 

وفى «الانتصار» عن أحمد: يجب ؛ لقوله : للوصئ الحا غن اليم من 
ماله > فل أنها كرفا 

وعنه: لا يجوز ذلك؛ لأنها إخراجٌ من ماله بغير عِوَضٍء فلم يَجَرْ 
كالهدية . 

وحَمَلّ في «المغني» كلام أحمدَ على حالين؛ فيمنع" منها إذا كان الطفل 
لا يَعْقِلهاء ولا يفرح بهاء ولا ینکر قلبه بترکها» وعكسه بعكسه. 

فائدةٌ: ويَفعل في مال اليتيم ما هو أَرْقَقُ له؛ من حلط وإِفْرادٍء فلو مات 
ك3 بر ال" ولت اله وقد اشترئى شيئًا؛ ولم يعرف لمن هوء 
فالمذهب: أنه يُقرّع» فمن قرع حلف وأخذ. 

وله الإِذْنْ لصغيرة في لَب بلعب غير مصوَّرةٍ» وشراؤها بمالِهاء نَصّ 
عل o.‏ 

(وَتَرْكُُ في الْمَكْنَت)؛ عل OE au,‏ أن 
فق فصا حب a‏ كوه وما رسف 


() في (ح): صدقة. 
(۲) ينظر: الفروع ٠١/۷‏ . 
() في (ح): ممنع . 
(5) في (ح): ليقمه. 
)٥(‏ في (ق): تلعب . 
(5) ينظر: الفروع ٠١/۷‏ . 
(0) في (ق): نقله. 


| دشت ندع 
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وكذا مداواثه بأجرة بغير دن حاكم» بص عليه . 

ويجوز أن يسْلِمَه في صناعةٍ ل قاله“ في «الشرح». 

ولوا الخد يهد الجماعة» قاله في «المجرد» و«الفصول». 

وإذْنْه في تصدّقه بيسير» قاله في «المذهب». 

(وَلَا يبِيعُ عَقَارَهُمَا إلا ِضَرُورَة؛ كحاجتهما إلى نفقةٍء أو كسوقء أ 
قضاءِ دين» ولیس له" ما يَدقٌع به حاجتّه؛ أن الصرورة لا بُذَّ من دَفْعِهاء 
(أَو E‏ بأنْ يزاد في تممه وباو على ثمن المثل» قاله القاضي في 
الموضِعَينٍ المذكورين» وذكر هذا في «الفروع» قولاء ثم فسّرها المؤلّفٌ تبَعًا 
لأبي الحَطّاب: (وَهْوَ أن يُرَادَ فِي ثَّمَيِهِ الت فضا لدكرن المصلحة 


والمذمّبٌ: أن للولِيٌ البِيعَ للمصلحة بدون ما دَكرّه المؤلف؛ لأنّه قد 
بكوة ينه ازل لكونه فی مكان لا E‏ فيه » أو فيه E‏ سر او لصوء 
الجار» أو لِيَعْمَر به عَقارّه الآخَرَ أو لمصلحة غير ذلك . 

قال 5 «الشّرح): (متى كان اظ في بيعه جاز» وإلا فلاء وهذا اختیار 

و e‏ 1 ےر 7 غير 

وحاصله: أنه لا يُباعَ إلا بَِمَنْ المثل» فلو نقص منه؛ لم يصحء ذكرّه فى 
«المغني» و«الشّرح». 

(وَإِنْ وَضَّى لِأَحَدِجِمًا بِمَنْ يَعْيِقُ عَلَيْه ولا يَلْرَمُهُ تَممََهُ لإِعْسَارٍ الْمُوصَى 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠١/۷‏ . 
(۳) قوله: (له) سقط من (ح). 


يكنات الشفر - المقفو ضاق شاد 3 ا 


لق ا اينقه وت CR‏ لالد مملعة يخم 9 
ضَرَرَ فيهاء (وَإِلَا لّمْ يَجُرْ لَه قَبُولَهَا)؛ أيْ: إذا لَرِمَتْهِ التّفقةٌ حرم على الولِيٌ 
َبولُها ؛ لِمَا فيه من الضَّرّر بتفويت ماله بِالتّفقة عليه. 


XZ 6١ 


E‏ شنو نن تن 


(قَصَلّ) 

م و في لِرَشْده أو بلوغه» ودقع لهال ا ل 
أَعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْه) في قول الجماهير؛ لِمَا رَوَى عُروةٌ بن الزبير: «أنَّ عبد الله 
ابنَ جعفر ايْتاعَ ياء فقال عَلِيٌ : لاي عثمانً لِيَحْجْرَ عليك» فأتى عبد الله بن 
جعفر الرُبِرَهِ فذكر ذلك له» فقال الرّبِيرٌ: أنا شريكك في البيع» فأتى عليٌ 
عثمانَ فذكر له القضيّةء فقال الرُبِيرٌ: أنا شريكه في البيع» فقال عثمانُ: كيف 
بجر على رجل شريه الوُبِيرُ» رواه الشَّافِعَيُ» قال أحمدٌ: لم أسْمَعْ هذا إلا 
فق الى بويت لقاع 113 وين 113 RT‏ كاتف إخماقاء 
ولِأنّهِ سَفِيةٌ فيُحبجَرا" عليه» كما لو بلغ سَفِيهًا؛ نَظَرَا إلى دَوّران الحُكمْ مع 
العِلّة . 


والحاجر هنا : الحاكم ؛ نقله الجاع وهو وله وقيل : أو اجو 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (۳/ 555)» وعبد الله بن أحمد في العلل (07720)» والطحاوي في 
مشكل الآثار »275٠/157(‏ والدارقطني (25557» والبيهقي في الكبرى »)۱۱۳۳١(‏ من طرق 
عن أبي يوسف» عن هشام بن عروة» عن أبيه. وأشار أحمد إلى إعلاله بتفرّد أبي يوسف 
كما في العلل ومسائل أبي داود ص 575» قال في التلخيص ٠١8/7‏ : (قال البيهقي: يقال 
إن أبا يوسف تفرد به» وليس كذلك)» فقد أخرجه البيهقي في الصغير (27077» من طريق 
محمد بن القاسم الطلحي» عن الزبير بن المديني» عن هشام به» قال الألباني: (لم أجد 
ترجمة لمحمد بن القاسم الطلحي والزبير هذا)» وأخرج نحوه أبو عبيد في الأموال كما في 
التلخيص »)۱٠۸/۳(‏ بسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وأخرجه عبد الرزاق 2»)161١1/5(‏ 
أخبرني رجل» سمع هشام وذكره. وجوّد الألباني إسناد أبي يوسف في الإرواء 0/ 271/7 
وحسن إسناده في خلاصة البدر المنير .۸٤/۲‏ 

(۲) في (ح): فحجر. 

(۳) ينظر: الفروع ١١/۷‏ . 


يكقات السقر - المفكو ق 3 عن 


وقبل: إن زال الحَجْرٌ برشده بلا حكم؛ عاد بمجرّده. 

وخ الأكله أذ القبتية يعتزفوه ام إلى ااه ر اف الب 
إلى الاجتهاد؛ لم يَنْيّت إلا بحكم الحاكم» كالحَجّر على المفلس» بخلاف 
الجنونء فإنّه لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلافي”" . 

قرع لو و دز ل تفشك هليه رإن اغا في رقت افلا 
دِينِهِ؛ فوجهان. 

(وَلَا ينْظرٌ في مَالِه إلا الْحَاكِمْ)؛ لِأنَّ الجر عليه يقر إلى الحاكم» فكذا 


2 
و 
2-0 


الّظر في مالهء (ولا يَنْقَكَ عَنْهُ)؛ أي: عن السّفيه (إلا بحكوه) على الصّحيح ؛ 
لاله حَجِرٌ ثبت بحکمه» فلم يَُلْ إلا به كالمفيس. 

ف يلتك عنه بر قال أبو الكئّداب؟ لان سبك الجر 

وجوابّه: بان الرُشد يَفْتَقِر إلى اجتهادٍ في معرفته وزوال تبذيره» فكان 
كابتداء الحجر عليه» وفارق الصَّبىَّ والمجنون» فان الحجر عليهما بعر كم 
حاکم» فيزول بير حكمه. 

كر ا کر ع تشكر عليه قال اح ی 183 إن 
15 واختل ا کالمجنون؛ لعجزه عن التَّصرّف في ماله . 

وتقل المروق ا على الأ ذا الف ا 
الفساد وشراء المغثيات واو 

(وَيُسْتَحَبٌُ إِظهَارٌ الْحَجْرِ عَلَيْ) ؛ لِيَظهّر أمْرُه (وَالْإِشْهَادُ عَلَيْ)ء وقد صرّح 
ROTTS‏ 
9 قر ال ۴ 


e‏ فقال: E EN‏ وقد عَلِمّ منه: أن الأشياة عليه لبس 
بشرط؛ أنه ينتشر كلد 9 نه» وإن رأى الحاكم أن يُنادّى عليه بذلك 
ليَعْرِفه I‏ الما س؛ فَعَلَء قال 5 «الشرح»” 7 

د 2 E‏ بدن 7" قاله أبو الخطاب» وة فى «الرّعاية»؛ 


e 


لأنه لا ا بما فيه ددا لين وحاحكة قدصو الي وليس وا إلى 
التبذير: 

وظاهِرٌه: أنه لا يَصِحّ بغير إذْنه؛ لِأنّه تصرّفٌ يَحِبُ به مالُ» فلم يصح بغير 
إِذْنْ وليّهِ ؛ كالشّراء. 

(وَكَالَ الْقَاضِي : يَصِح مِنْ غَيْرِ ِذْنهِ)» جزم به في «الوجيزاء وصحّحه في 
«الفروع»؛ أنه عَفْدٌّ عير ماليّ» فص منه؛ ا وطلاقه» ولزوم المال فيه 
بطريق الضمُن. 

وفي إجباره وجهان. 

فإن أذن؛ ففي لزومه تعيين المرأة وجهان. 

وقد بجهر المفل 1 ويحتمل لووفه زياد؟ أؤن فيها» كتروبيى © بها في 
وجه. 

فإن عضله؛ استقل. 

وإن علم أنه يُطلّقٍ اڈ قعص لار 

وإن خالع على مالٍ؛ لم يدفع إليه. وقال القاضي: بلى. 
)١(‏ في (ح): لتجنب. 
(؟) في (ظ): لتعرفه. 
() في (ح): «المغني». 
)٤(‏ في (ق): تزويجه. 
() في (ح): كتزويجها. 


فعلى الأوّل: إذا أتلفه بعد قبضه؛ لا ضمان عليه» ولا تبرأ المرأة بدفعه 
الوأ e Aas‏ لها ساط عليه 


معو 


(وَهَلْ يَصِح عِنْقُهُ؟ عَلَّى رِوَايتَيْنِ) 
أرْجَحَهماء وجزم به في «الوجية): أنه لا يصحٌ؛ لذنه قب شه شبكه 
وو ولأ جج غل حط مال فلم ييح كعتق الصَّبىٌ . 


ورُدٌ: بأنَّ الحجر عليهما لحقٌّ غيرهماء وفي عتقهما خلافٌ. 

e‏ أن ولاق مف مدا لا 
قرت إلى الله کال باك بعد عاد د 

sS‏ وتعتق الأمة بموته؛ لأنّه إذا صح من المجنون؛ 
فمن السّفيه أؤلى . 

ی : يكفّر بصوم كمفلِس» > وإن فك حَجره قبل تكفيره وقدر؛ عتق» 
و ا لان رد 

(وَإنْ أَقَرّ)؛ أي: المحجورٌ عليه (بِحَدٌ)؛ أي : نهنا پو چ کال ي 
وقوه ا قِصَاصٍ » أو تسوه ا أَخِدّ بهِ)» قال ابن المنذر: 
(هو إجماع من عي لألّه غير منَّهَّم في نفسه» والحَجِرٌ إنّما يتعلّق 


)١(‏ قوله: (وقال القاضي: بلى. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(۲) في (ق): مصلحته. 

() قوله: (عنه) سقط من أظ). 

)€3 في (ح): ويعقق : 

(5) في (ظ): يحفظ . 

(0) ينظر: المغني TET‏ ولم نجده في كتب ابن المنذر. 


El‏ شع شن نج 


مال فل على ق اد الجر ل تعلق له يده والكذلاق لیس صرف فى 
المال» فلا يمنع كالإقرار بالحدٌ بدليل: أنه يصح من العبد بغير إِذْنْ سيّده مع 
منعه من التَّصرّف في المال. 

تنبية: لو أقرّ بما يُوجب قصاصًاء فعفى المقّرٌ له على مالٍ؛ فوجهان”" . 

م بِمَالٍِ)؛ كالدّين» أو ما يُوجِبّه؛ كجناية الخطأء وشبه العَمُدء 
وإنّلاف المال» وعَضبه؛ (لَمْ يَلْرَمْهُ في حال حَجْرِو)؛ لأنّه محجورٌ عليه 
ِحَطُوِء أشْبَهَ الصَّبِىَّ» ولو قبلناه“ في الحال؛ لال معنى الحَجر. 

وظاعرٌ :انه لوك ما اقفر مه معد فك الجر تةق رل عا 
الأصحاب؛ لاه مكلف فيَلرَمُه ما أقرّ به عند زواله؛ كالرَّاِن والمفلس. 

RS‏ احا الموافه ونَصَرّه في «الشرح»؛ 
N EE ISS NS‏ 
ونفوذه بعد فَکّه عنه لا يُفِيدُ إلا تأخيرٌ الصّرر عليه إلى أكمل حالتيوء لكن إِنْ 
علم ا ما 56 به؟ كدَينٍ جناية ونحوه؟ زمه أداؤى كر في «الشّرح) 
و«الوجيز). 

(وحكم تصَرف وَلِيهِ؛ حكم تصرف وَلِيٌّ الصبي وَالْمَجْنُون) على ما 
قلت ن رل عل ال ك ا ولك ا 


e 


ر KK»‏ ت 


.۳۹۸/۱۳ كذا في النسخ الخطية» وصوابها : (فقبل)ء كما في الشرح الكبير‎ )١( 
کپ ف ا(2 یی رل فما ای عا دان‎ 8 


(۳) في (ق): بما. 
)€( في (ظ): قتلناه . 


(1) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كلة). 
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4 
رفصّل) 
(وَلِلْوَلِتَ أن SS e‏ اع إِلَى ذَلِكَ)؛ 
سه ةرد y>‏ ر تی آنل 
لقوله تعالى : وو من کان فقیرا فیا کل يلمعو أمعروف»» ار الاك وَلِما روی 
عَمْرُو بن شُعَيبِء فق اسه هن هذه أن وجا ا ا إِنّي 
ليزه وليس لی شي ولى بم فال اكل ن مال يمك غير مف 
رواه بو بکر» وروي أبن كله عن الحسن اتروع فرفوعًا يناد" ولانه 
إِنّما'" يَستجق بعمله فتقيّد بقدره. 


والمذهبٌ - كما جزم به الجماعة -: أ له ا هن أخرة فلل أو قن 


كفايته ؛ آنه ا :اشاح ا ٠‏ فلم ي عن كما ر 


CE. « 
0 فيه‎ 


4. 


»)۲۷۱۸( وابن ماجه‎ »)۳٣٨۸( وأبو داود (۷۲)». والنسائي‎ »)1۷٤۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن حسين اللي عن‎ »)١55569( وابن الجارود (9057), والبيهقي في الكبرى‎ 
عمرو بن شعيب به» وإسناده حسنٌّ» وصححه ابن الجارود» وقال الحافظ : (إسناده قوي)»‎ 
ومسلم (۳۰۱۹)» عن عائشة ويا في قوله‎ ENS وبين ال م‎ 
تعالى : وس کن عا سْتَعَففٌ وس کان هيا ياك المعو قالت: «أنزلت في ولي‎ 

ليتيم » أن يُصيب من مالهء إذا كان محتاجّاء بقدرٍ ماله بالمعروف». ينظر : الفتح 2551/8 

.۲۷۷/١ الإرواء‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك كما في البر والصلة »)۲٠١(‏ وعبد الرزاق في التفسير (0194)» والطبري 

فى التفسير (7/ 475): عن عمرو بن دينار» عن الحسن العُرنىء أن رجلا قال: يا رسول الله 

1 عندي يتيمّاء أفآكل من ماله؟ قال : ابالفعروف كيد ال مالا ولا واقٍ مالّك بماله»» 

وهو مرسل صحيح الإسناد. الحسن بن عبد الله العرني ثقة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 

أيضًا (2)57 من وجه آخر عن عمرو بن دينار به. 

(۳) قوله: (إنما) سقط من (ح). 


22 في (ق1)3 هه 


8# الُبدع شرح المُقنع 


وفي «الإيضاح» : إذا قدّره حاكم. 

وقيّده'' في «الرّعاية» و«الوجيز»: إن شغله ذلك عن كسب ما يقوم 
بكفايته» قال ابنُ رَزِينِ: يأكل فقيرٌء ومن يَمتعه من معاشه بمعروفي. 

وظاهِرّه: أنه لا جل له تناول شيءٍ مع غناه؛ لقوله تعالی : اوس ك3 عي 


تسج ماج 2 


لسْتَعْفِلٌ 4 [الساء: ]+ 


وعنه: بلى» اختاره ابن عقيل؛ كالعمل فى الرّكاة» وحمل الآية على 
الاستحباب. 


وا م 


وعتة: الا ا يم 

(وَهَلْ يَلْرَمْهُ عِوَضُْ" إِذَا أَيْسَر؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ): كذا في 56 

TT 
. عرَضه؛ كالأجير والمضارب. ولأنّه تعالى”" أَمّرَ بالأكل» ولم يَذْكُرْ عِوَضًا‎ 

والكائية: بلى + وقاله مجاهد) وعطاء» وسحيد ين جير ر؛ لِأنّه استباحة 
بالا جا من مال ره E‏ 

وجوابّه: بأنّ العوّض وجب عليه في ذته» بخلافه هنا . 

وهذا الخلافٌ في غير الأب» قاله في «المغني» و«الشّرح «. 

وإذا قُلّنا برد البدل؛ فيتوجّه يرده إلى الحاكم ؛ ا 


)١(‏ في (ح): وقيد. 

(۲) في (ح): عوض ذلك. 
() في (ظ) و(ق): يقال. 
22 في (ق): رق 

(5) في (ح): برده. 

(1) في (ق): لا يرد. 


(وَكَذَيِكَ يرج في" النَّاظِر”" فِي الْوَقْفٍ) ع وعدا 
التَخْرِيجٌ ذگره أبو الخَطّاب وغيره؛ انه يساوي الوصِيّ مَعْنَى وحُكمًا . 

وص أحمد في النَاظِر: أنه يأكل بمعروفيء وظاهِرّه: ولو لم يكن 
محتا جا › e‏ 

: أَيْضًا إذا اشترط» قيل له : فيضي دَیته؟ قال : (ما سمعتٌ)“» قال 

le E e o ا‎ 
فقره؛ كوصيٌ البتيم””".‎ 

وفرّق القاضي بين الوصيّ : بأنّه لا يُمكنه موافقتُه على الأجرة» والوكيل 
لمكت 


8 


ھی 


لوكقي ان السب 12" فافع على الولع 0 چ 
انا E‏ وتدرها» وجرد الخيطة والضوورة والحصلحة: 
والتلف ؛ (تَالْقَوْكُ قَوْلُ الْوَلِينَ) مع يمينه ؛ لِأنّه يُبَلُ قله في عَدَم التُّريط» فكذا 
هنا؛ كالمودّع. ا 

وظاهِره: أنه يُحَلّف الول ولو كان حاكمّاء وهو رواية. 

ال ا 

فلو قال: أنفقْتٌ ت عليك منذ سين › فقال: منذ سنة؛ قَدّم قَولٌ الى 
أن الأصل موافقته”" . 


0 


12 ع‎ 
A 


() في (ح): إلى . 

(0) قوله: (في الناظر) سقط من (ق). 

(۳) ينظر: الوقوف ص 55., قواعد ابن رجب ٤۸/۲‏ . 

(6) ينظر: الفروع ٠۷/۷‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ا1/7۱ الفروع 1۷/۷ 

(5) قوله: (عنه) سقط من (ح). 

(۷) في (ظ): يوافقه. والمثبت هو الموافق للكشاف ۰٤٨۳/۸‏ والروض 559/7. 


| دشت شد 


وظاهره: أن الط وال ا 2 تفتقر إلى ثبوت ذلك عند الحاكم . 
ED‏ ل في فع لجال لَه بَعْدَ رُشْدِو) هذا هو المذهتٌ؛ 


يقل قو الول ا إلا بي بين 

وكذلك TT‏ والسفيه. 

(وَمَل لِلرّرْج) ال شعنية فاده في اله (الأققكة قلى TB‏ 

ی الرشيدة وي برع ب ھا وله على الات ين كالها؟ على اكت كذا 

فى «الرّعاية» : 

أرجححهما: ليس له مَنْعَهاء وهي ظاهِرٌ الجرَقيٌ» وجزم بها في «الوجيزاء 
وقذمها في «الفروع»؛ لقوله تعالى: 30 ءاشم متهم م رشا اعرا ا عوط > 
[اليّسَاء: +]» وهي ظاهرة في َك الحَجْر عنهنّ » وإِظلاقِهنَّ في التَصرّفء بدليل 
قوله يه : «يا معشَّرٌ النْساء تصدَّفْنَ ولو من ليك“ وك يَتصدَّفْنَ ويقبل 
مِنْهنَّ» ولم يستفصل» ولان مَنْ وجب دَفْمٌ ماله إليه لِرَشْده؛ جاز له النَصرّف 
بغير إِذْن؛ كالغلام. 

والثّانية: يَمْلِك مَنْعَها من ذلك؛ أي: بزيادة على القّلث» تَصَرّه القاضي 

وأصحابه؛ لِمّا روى عَمْرُو بن شعَيب» عن ا عن و أن الي بي قال : 
الا يجوز للمرأة عطيّةٌ في”" مالها إلا بإذّن روجها؛ إذ“ هُوَ مالك عِضمتها» 


ا 


E a E E 3ه‎ 

شرق أخر جه البخاري 0558 ومسلم »)۱٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة ابن مسعود ويا ٠‏ 
E‏ عن انان 

€3 في (ح): او 
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رواه أبو داو”2» ولان حقّ الرّوج شلق بمالها وينتفِع بهء وإذا أَعْسَرٌ بالتّفقة 
أنظرئه» فجرى مجرى حقوق الورثة المتعلّقة بمال المريض. 

وجوابه : بان شْعَيبًا لم يدرك عبد الله بنَ عَمْرِوء وليس لهم حديتثٌ ب كد 
على تحديد" المع بالثلث» وقياسّهم على المريض فاسِدٌ؛ لأن العرضَ ب 

بُفْضِي إلى وصول المال إليهم بالميراث» لاا ما تمدن أل 

الميراث: فهي عة رطفي اليل فلا بت الت بمجتدهاء كما لا يدت 
لها الحَجَر على رَوجها. 

وظاهِرٌه: أنه لا يَمْلِكِ مَنْعَها في التبرّع بما دون التّلث. 

وغنه؟ يلى + صكحها في «عيون المساتل»» قال: لا هب فا إلا باذنه» 
وله يلد وها إلذ ده لظاعر الشير: 


6١ جم‎ > 6١ 


N ر‎ 


»)۲۲۹۹( أخرجه أبو داود (2)9645 والنسائي (5550). وابن ماجه (۲۳۸۸). والحاكم‎ )١( 
وصيخيده الجاكو ی ای ن ¿ الملقن» وحسّنه الألباني» وأخرج عبد الرزاق‎ 
عن طاوس مرسلاء وهو صحيح الإسناد كما قاله الألباني» وأخرج مسدد كما‎ .)۱۰۷( 
عن مجاهد مرسلا» وسنده صحيح . ينظر: السنن الكبرى‎ .)٠١١١( في المطالب العالية‎ 
.١55/5 ء٤٤۷١‎ /۲ للبيهقي كلل تحفة المحتاج ؟/١5”, الصحيحة‎ 

(0) في (ظ): تجديد. 
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(قصَل في الاذن) 


(يجُورُ لِوَلِيَ الصَّبِي الْمُمَيّرِ أن يان لَهُ في التّجَارَةِ في دى الرُوايتيُن): 
جزم به في «الوجيز»» وهو المرجّح؛ لقوله تعالى : وبلا البتتئ... €3 الآية 
اتيسا.: +]؟ أي: اختيروهم لتَعْلَمُوا رُشْدَهمء وإلما يق ذلك بتفويض الآمر 
إليهم من الببع والشّراء ونحوه» ولأنّهِ اقل محجورٌ عليه» فصحٌ تصرّفه بإذن 
ر الك 

والثّائية: لا بص حى بلة؛ أله عير مكلّفٍ ؛ ال ا 
لا يُمكن الوقوف منه على الحدّ الذي يصلح به القصرّف لِحُفائه» فجَعَلَ 
الشَّارِعٌ له ضابطّاء وهو البلوعٌ . 

فعلى المذهب: بعت وا ددح بيت وقيل: بلى ويّقِفٌ على 
الإجازة» ويََاهما 98 «الشّرح) على عاق الفُضولِيٌ . 


ا 


رجور : ذلك لتكق الا کر علدت ا لان الجر عليه إا 
كان لحقٌّ السَيّدء فجاز له التَّصرّف بِإذْنه؛ لزوال الماع . 

(رلا ْمَك عنما الجر إا فيا أذ لَهُعَا في رفي التو اللي 
بوِ)؛ لِأنّ كل واحِدٍ منهما تصرف بالإذن من جهة ادي فَوَجَبَ أنْ 
يَخْتَص بما أن له فيه وآمَرّه په دون غيره؛ كالوكيل والمضارب. 


ل 


0 «الانتصار» رواية: إن اون لعبده في نَوع ‏ ولح 3 عن غير مَلَكَهُ؛ 


و 
س 


: جاز أن ينجر في غيره: وكتعنه الجر ا ؛ لِأنَّ إظلاق الإذن 


6 


. ٦١/١ ينظر: المغنى‎ )١( 
. في (ظ): متصرف‎ 220 
في (ق): إن‎ 20 


قشل في الود 1 4 


لا يتبعّض كبلوغ الصّبي . 

وجوابه : بأته تقض بما”" إذا ان له في شراء ثوب يلبسه ونحوه» والری 
سبب الحَجرء وهو موجود. 

وظاهر كلامهم : آنه كمضارب في البيع نسيئةٌ وغيره. 

ودل قلات على أله إذا كان لالتيوة ا اا اللا جرد له 
التَصرّف؛ لله يقع بمجموعه. 

(وَنَ ون لَه في جمِيع اناع التجارة؟ 
يوگل لِعَيْرِ) ؛ نه عفد على نفسه» فاد شک إا بالإنن ؛ كبيع نفسه 
رثوويجه: ولان ذلك بل عن التّجارة المقصودة بِالإذْنء وفي إيجار عبيده 
وبهائمه خلافٌ في «الانتصار) . 


6ه دې 


ا 5 S2‏ و 


وفي صحّة شراء مَنْ يعتق على سيده وامرأته» وروج ربّة المال؛ وجهان؛ 
اکا كه 

وعليه: اف بوغلية د 4 فل بل ويل اع فيه وما 
مُضارِبٌ والأَشهّر يصح كمن نذر عتقّه وشراءه مَنْ حلف لا يملكه. 

(وَهَلْ لَه اَن وکل فِيمَا يول مله يَْسِه؟ عَلَى وَجَهَيْنٍ7*)) : 

أحدهما: لا يجوزء جرم به في «الوجيز)؛ ل تصرف بالإذن؛ 
فا ينا أذن فد 

والثّاني: بلى؛ لأنّه ملك التَّصِرَّف بنفسه» فمَلّكه بنائبه؛ كالمالك 


)١(‏ في (ح): ما. 

A‏ انا مقط من اند 

9 في ظا بإق. 

() في (ق): روايتين» وقوله: (وجهين) كتب على الهامش ووضع عليه إشارة صح . 
(5) في (ح): يتصرف. 

0 فى (ظ) كتملك 
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الرّشيدء ولأنّه أقامه مقامّ نفسه. 
ون و1 قت ازور بد ريني" لم كيز تاذرنا 4013 كترريجه 
وبيعه مالّه؛ لاه تصرف يَفْتَقِر إلى الإذن» فلم يَقُم السُكوتٌ مَقَامَه» كما لو 
تماق أعذهها فى ای و ا رک ت ااي 
DE‏ 0 و و معش وا 
Ce CE OAT‏ كالسا 
(وَعَنْهُ : يَتعَلّقُ بذِمَيه يِتبَعُ به بَعْدَ الْعِيْقِ)؛ لأنّ صاحِب الحقٌّ رضي بتأخير 
حقه؛ لكويه عامل مَنْ لا مال له. 
على المذفث: إن أغتقه+ فلى فؤلاه» قله أبو طالب" 
(لّا الْمَأدُونَ لَهُ؛ هَل علق برقيو أو ذم سَيّوِ؟ عَلَى رِوَايتيْن)» وحاصِله 
أن كمف الد حالكيم : 
إحداهما”*': أنْ يكونّ غيرَ مأذون له» ولِتَصَرّفه حالتان: 
إحداهما: أن يتصرف ببَّيع أو شِراءٍ بعّين المال» فهذا لا يَصِحّ على 
المذهب؛ کالغاصب . 1 
وقيل : بلى» ويقف على الإجازة؛ كالفضِولِيٌ. 
اتانيه : أنْ يتصرف في ذمّته» وفيه وجهان» وحكاهما المجدُ روايتين: 
أحدهما”' : يَصِحٌّ تَصَرّفه؛ إلْحاقًا له بالمفلس؛ إذ الجر عليه لحقّ 
الست 
(۱) في (ح): فلم يهنه . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰.۲۹۸۲ الروايتين والوجهين ١//ا0”.‏ 
(9) ينظر: الفروع ٠١/۷‏ . 
(:) فى (ظ): أحدهما. 
(0) فى (ظ): وتقف. 
لكان ال س 


قضن في الإذن 1 ١ه‏ 


لا لا يَصِحٌ؛ لأنه محجورٌ عليه ؛ كالسّفيه . 


فعلى الأول" ا شتراه» أو افْتَرَضَه؛ٍ إن وُجد في يده ليك مته 

١ 0‏ قرت 
اق إعساره» قاله في «المغني» و«التلخيص»» وان آله سید لم ينترّع 
منه على المشهور E‏ وَجَدَ مملوكه , حو 


كىن + أشه ما لر وکل فى يده صدا 


ونحوه. 
واختار فى «التلخيص»: جوار الانتزاع منه؛ لن الماك وقَعَ للسَّيّد 
انتداء. 


وإن تَلِف بيد السَيّد؛ لم يَصْمَنْه واستقرّ ثمنه في رقبة العبد أو ذمّته على 
الخلاف» وكذا إن تلف في يد العبد. 

وعلى الثاني - وهو فساد النَّصرّف -: يَرجع مالك العَين حيث وَجَدَهاء 
فإن كانت تالِفةً؛ فله قِيمتُهء أو مثله إن كان مِمْلِياء ثم إنْ كان اسلف في يد 
العَبْد؛ِ رَجَع عليه» وتعلّق بِرَقََته كالجناية. 

وفشهة تعلق بيذت لمم ما رُوِيَ عن الفقهاء“ | من أهل 
المدينة» قال: «كانوا يقولون: دين ا رواه م 
ا يي 
وإِنْ كان التَّلَُ بيد السَيّد؛ فكذلك على مُقْتَضَى كلام المجدٍ. 
وفي «المغني» و«الشرح» و«التلخيص): ا شام على ا ون 


© شرك راا سقط هن ا 

(0) في (ح): أن ينزع. 

(9) في (ح): ينزع. 

الى اماه النقياه عق 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٠)ء‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. 
وتاه تج ٠‏ 


El‏ شغ نع 


EE 
ا اا ا عاذو لد هنا قدا نه بتع أو قَرْضٍء فاش‎ 


و 
د 


الروابات: أنه OT‏ ا 1 ؛ لِأنّه الا ا وقيّده فى 


لسيد 


«الوسيلة»: بما إذا كان قَذْرَ قيمته» والمذهب مطلقًا . 


ولا َرْق في الذي اسْتَدائّهِ : بِينَ أن يكونّ في الذي أَذْن فيهء أو لا؛ بأ 


يدن له في التّجارة في البرٌ”'' فيَتّجِرٌ في غيره؛ لاله لا ينمك أن يَظنّ الاس أ 
مسد 


عله علق يرنبة العيد كعفا ته ولاه قا لمال المتصير ف فيه 


د 


ع رم 54 


اي ير لمأو ل 
وعنه : يتعلة بذمّة السَمّد؛ لإذنه» ورَقبة العبد؛ لمَبْضِه . 
يد 
تقل صالخ وعبدٌ اله : یود السَيّدُ ہما ادان" لِمَا أذ له فيه َد" . 
وتَقَل ابن منصور: إذا ادان الل م را E‏ 
وفي «الرّوضة» 1 إذا دن له مظلقاء ؛ رمه كلّما ادان 'أ» ون قيّده بنوع لم 
يَذْكرٌ فيه اسّْتدانةً ؛ قوقع كفي المادوة: 


بنى”" الشَّيحٌ تقينٌ الدّين الخلاف: في أن تصرّفه مع الإذن هل هو 


() في (ظ): البز. 

020 في (ح): إذن 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۱۱۹/۲ مسائل عبد الله ص ۲۹۰ . 

(4) كذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في الفروع ٠٠٠/۷‏ والذي في رواية ابن منصور 
5 أذن له. 

)05 في (ح): | 


قضلٌ في لذن ل o0‏ 


DT ETR‏ نيد كر كيلو TN‏ و 0ن فيه 
و 

وكا ان نا إذا ج أو ارال أنا إذا كي الا 
بِيِّنةَ به؛ ف عدن وذكة العيف إن أق بد وال فيو قد قاله ال 0 

مَك مقتضی كلام الأكثر جربان الخلاف: 

(وَإِذَا باع السيد عَبْدَهُ ارا ار شَيْنَا؛ لَمْ يَصِحّ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)ء هذا 
ظاهر المذهب؛ لِأنَّه مملوگه» فلا يبت له دين في مته كير المأدُون له. 


(وَيَّصِح في ° كان عله 5 ِقَدْر قِبِمَتِه)؛ لاه إذا قُلما: إن 


۳ 
3 


الدّينَ يتعلّق برقبته ؛ ا خاب الديوةة فيصير كَعَبّدٍ غيره. 
وقيل : يَصِحّ م مظلةا. 
0 إِقْرَارٌ الماذون له فى قذر م ا e‏ لان مُقْتَضَى الإقرار 
ا ر یا ل ا ل هه ل ال فوخت أن کی يما عداہ 


على مقتضاه . 
وظاهره: E‏ 
(وَإِنْ حجر عَلَيه 57 َه ل ثم اس به؛ صَحٌ)؛ لن الماع 


0 


ن صح إترايه الشخة عله وق قد زال» > ولال 


إرارة به كالح , 
وقيل : لا يصح إلا في الشَّيْءِ اليسير. 
)١(‏ في (ق): بما. 


3 ينظن: شرح الزركشي 110/۳ . 
ga eA‏ 
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(وَلَا بطل الْإذْنْ بالإبَاق) في الأصحٌ؛ لأنّهِ لا يَمتَعٌ ابْداءَ الإذن له في 
التجارة» فلم يمنَع اسْتدامته» كما لو عَصَبّه غاصِبٌء أو حيس بدَينِ عليه 
وکر شياو 

وقيل : يَبطل به؛ لبيل ولي اليد سيد عنه في التّجارة» بدليل : ا 
يجوز بیعه» ولا هبته . 1 

و باقي» وهو دنه مع أنه يجوز بَيعْه وهبته 
لمن يَقْدِر عليه» ويَبظل بالمغصوب» وفيه بكتابةٍ وحريةٍ وسر ر؛ خلاف في 
«الانتصار». 

وقي (الموجرة و«التبصرة»: يزول مله بحر ر ا كحَمرٍ على 
سيّده . 

ولیس إباقه رَه ص عليه . 

فرع : له خا عب ولو لم ثبت ت كونه i‏ لهدء خلاقًا «للتّهاية»» نقل 
مهنَّى فِيِمَنٍ اذ ع عد تنا نوي " به عَيبّاء فقال العبد: أنا غَيرُ مأدُون 
لي في التّجارة؛ لم يُقبّل منه؛ أنه الما أراد أن يدقع عن نفسه”*'» ولو أنكر 
دة اد رة البخلاة: 

وقال الشَّبحٌ تقِيُ الدين: إِنْ عَلِمَ بتصرفه لم يُفْبَلُء ولو قَُدّر صِدْقه 
N‏ قينا 


)١(‏ في (ح) و(ق): كمن. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ »18٠١١‏ مسائل أبى داود ص 750. 


(5) ينظر: الفروع ۲۹/۷. 
(5) في (ق): له. 


0 ينظر : الفروع 4/۷« الاختيارات ص .75١”‏ 


فَصْلٌ في لذن 8 000 

وفي طريقة بعض أصحابنا: التّجّار أَتُلّقُوا أموالهم لما لم يسالوا“ 
الولِنَ؛ إذ الأضل عدّمٌ الإذن للعبد» وهو ظاهِرٌ. 

ھچ ج رود ا e‏ چ ر 7 ° 2 

(ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم» وكسوة الثنات)» 3 
أن ذلك ل هن التجارة) ولا يحتاج إليه؛ كير المأذون له» وظاهره: وان 


عاض و ا ي ي 


ور ا ا ري وا ا رقمل تغرف وتحو يل 
إشرافي؛ لأنّهِ ي كان يُجِيبٌ دَعُوةَ المملوك””. وروى أبو سعيدٍ مَولى 
أن 5 «أَنّه تزوّج فحضر دعوته جماعة من الصّحابة» منهم : ابن مسعودء 
وأبو خديفة: وأبو ذَرٌ؛ فأمّهمء وهو يومَذٍ عَبْدّه رواه صالخ في «مسائله»“» 
ولِأنّه ممّا جرت به عادةٌ لجار فيما بيهم » فيدخل في عموم الإذن. 

وقال في «النّهاية»: الأظهّر أنّه لا يجوز؛ لأنّهِ تَبرُعٌ بمالٍ مولاه» فلم 


ê جرخر‎ 


يَجَرْ؛ٍ کنکاحه» وکمکاتب في الأصحٌ. 


e BASE E E د‎ a eo N ae 
E E وق كت ااناترن ساناي‎ 
0 


)١(‏ في (ح): لم يسأل. 

(۲) قوله: (ونحوه) سقط من (ح). 

(۳) أخرجه الطيالسي (5577)» وابن ماجه (5597)» والبزار »)۷٥۷(‏ والحاكم (۷۱۲۸)» 
والبيهقي في الشعب »)۷۸٤۱(‏ من حديث أنس وه أنه قال: «كان رسول الله بي يجيب 
دعوة المملوك)» وفيه: مسلم بن كيسان الملائي الكوفي» وهو ضعيف الحديث» وضعف 
الحديث العراقي. وللحديث شاهد: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲۷۸/١(‏ من 
حديث جابر ونه وفيه: محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» وهو ضعيف سيئ الحفظ. 
وحسنه الهيثمي» وصححه الحاكم والألباني. وأخرج ابن أبي شيبة )٠١7157(‏ عن إبراهيم 
النخعي مرسلاء وهو صحيح الإسناد. ينظر: مجمع الزوائد ٠١/۹‏ المغني عن حمل 
الأسفار المطبوع بهامش الإحياء ص 284١‏ الصحيحة .)١٠١١(‏ 

22 تقدم تخريجه ؟/ 556 حاشية (6). 
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اهيا :له ذلك مما لا تدده ا كرت العادة بالمساكحة ف 
فجاز؛ كصدقة المرأة من بيت رّوجها. 

والثّانية: المنْعٌ منه؛ لِأنَّ المال لسيّده وإِنّما أَذن له في الأكلء فلم يَهْلِك 
الصدقَةً به؛ كالضَّيف لا يَتصدَّقٌ بما أن له في أَثْلِهِ. 

مسألة: ما كَسَبّه العبدُ غير المأَذُون من مُباح: أو قَبِلّهِ مِنْ هبو ووصبَّةٍ؛ 
ليترت E‏ 

وقيل: لا يقبّل الكل إلا بإذنه. 

وإن قبل» أو الْتَقَط وعرّف بلا إِذنه ؛ فهو للعبد إِنْ قَلْنا : يَمْلِك بِالتَّمْلِيك 


ولا يصح قَبِولٌ سيّد سكدة عه طاتا #الإواتم الات روخاي لأصحات دا كين 
لسدده بهو و a‏ ولا يتصرّف في ملكه إلا بان سيّد سك 


2007 براض ا 


(وَمَلَ لِلْمَرْأةٍ الصَّدَقَة مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ بحو ذَلِكَ؟)؛ أي : 
بالشير؟ کا روایتین) : 

المشهورٌ في المذهب: لها ذلك؛ لما رَوَتْ عائشة قالت: قال رسول الله 
: «إذا أَنْمَقَت المرأة من طعام رَوجها غَيرَ مُفْسِدةٍِ؛ كان و أجرها نما 
الفقكن ول وها أخره ا يي وللخازن مل ذلك» لا يَنْقْصُ بعضهم 

مِنْ اجر بعض شَيئًا) ممق عليه" » ولم يَذْكُرْ إِذْنَا؛ إذ العادةٌ السّماحٌ» وطِيبُ 
ا إلا أنْ تَصْطَرِب العادة ويْشَّكَ في رضاهء أو" يكو بَخيأا ويشك 
في رضاهء فلا يجوز . 

وَالثّانية+ كقلها أبو طالب + لما رر أبو آمامة الباهل قال سمعث 


AN 


)١(‏ في (ظ) و(ح): أجر ما. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤٩٥(‏ ومسلم .)1١75(‏ 

)۳( في (ح): أن 

2 ينظر : الفروع ۷ قال : (وعنه: لا نقله أبو طالب). 


فَضْلٌ في لذن 8 o0۷‏ 
سول الله قله يفول الا تتيق المراة شكاءوزة تنه بك بإذن روچها؛ قبل : 
يا رسول الله » ولا الّعام؟ قال : «ذلِك أفضَل ) أمُوالِنا» رواه ا ولأنيا 
عع يمال غا ٠‏ فلم يَحْرْ كالصّدقة بثيابه'"". 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ أحاديئها خاصّةٌ صحيحةٌ فثقدّم على غَيرهاء والإدْن 


و 
اس 5 


العْرْفِيُ كالحقيقيّ» إلا أن يَمنَعَها من التَّصرّف فيه مُطَلَقَاء وكَمَنْ يُظَعِمُها ولم 
تَعَلَمْ رضاه» ولم يُفرّق أحمد. 
لوجود المعتى فيه . 


6١ و يعر‎ 9 
0 SS 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)٤۲۷(‏ وأحمد (۲۲۲۹۹)ء وأبو داود .)٠٠٠١(‏ والترمذي 
(57)» وابن ماجه (۲۲۹۰۵)» من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» 
سمع أبا أمامة و#نهء ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيّدة» وشرحبيل من ثقات 
الشاميين» وقد حسّنه الترمذي والبغوي وابن حجر والألباني» وقال البوصيري: (إسناد 
صحيح» رجاله ثقات). ينظر: نصب الراية 4/ /01» شرح السنة 5/ 25١4‏ موافقة الخبر /١‏ 
٥‏ الإرواء 7/6 55؟. 


o0۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(يَابُ الْوَكَانَة) 


الوكالة» بفتح الواو وكسرها: التَّفُويضٌء يقال وكّله؛ أيْ: فوّض إليهء 


ووكّلْتٌ أمْرِي إلى فلان؛ أئ : فوّضت إليه واكْتَفيتٌ به وقد تطلى وورادديها: 
ا 


ا 


هلله 


ا 


وهي اسم مصدّر بمعنى التوكيل . 

واضْطلاحًا : التفويض في شَيِءٍ خاصٌ في الحياة. 

لأ هو م فيها E‏ استنابة الجائز الصف مله فيما له ا 

وهي چا بالإجماع' كله قوله تعالى : 9 كابعموأ مركم رقم 


ص 


إلى المديتة ه الآية [الكهف: »]١5‏ وقد «وكّل ية غروة بنَ الجَعْد في شراء 


الشاة > #وأبا في تزويج ميمونة»» «وعَمْرَو بن أَمَيَ الصَّمْريّ في 
تزويج 3 حَبيبةً) ”أ 3 ا شاهلا بذلك؛ ا تدعو إليه» فن كل 


)0 
ليك 


لقث 


(€) 


ينظر : مراتب الإجماع ص ٦١‏ . 

أخرجه البخاري (7547)» من طريق شبيب بن عَرقّدة» سمعت الحيّ يحدثون» عن عروة 
به. وأخرجه الترمذي »)۱١١۸(‏ من طريق أخرى عن عروة» قال النووي: (إسناد الترمذي 
صحيح)» وصححه ابن الملقن وابن عبد الهادي والألباني. ينظر: المجموع 2577/4 تنقيح 
التحقيق "/ 547» نصب الراية 5/ ۹١‏ البدر المنير ٤٥۲/١‏ الإرواء ٠١۸/١‏ . 

أخرجه مالك »)۳٤۸/١(‏ وعنه الشافعي في مسنده .)۱۸١(‏ والبيهقي في المعرفة »)4۷٤۷(‏ 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار مرسلًا. ورجاله رجال الصحيحين» 
ورواه مطر الوراق - فيما أخرجه الترمذي (851) -» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار» عن 
أبي رافع متصلًا . ومطر: صدوق كثير الخطأء قال الدارقطني: (وخالفه أصحاب مالك» 
فرووه عن مالك» عن ربيعة» عن سليمان: أن النبئ بء بعث أبا رافع» مرسلاء ورواه 
لدّراوردي» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار: أن النبن بيا مرسلا). ينظر: العلل 0/ اء 
لبدر المنير 5/ ١۷۳۴ء‏ إتحاف الخيرة المهرة ۸/۳ الارواء ا 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۷۸/۸)ء والحاكم »)51/1١1(‏ من طريق محمد بن عمرء 
حدثنا إسحاق بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه مرسلاء قال الألباني : 


... 8 57 


(تَصِحْ الْوَكَالَة 0 00 على اھا تع عل تسر ال كذاء 


أو : َأَوِنْتُ لك في فِْلهِ أنه لف دالٌ على الإذّنء فصحّ؛ كلْفْظِها الصّريح . 

ونَقَلَ جَعْمَرٌ: إذا قال: بغ هذا؛ لبس ای حت يقول: ول 
فَاعتَبَرَ انعقادها بِلَفْظِها الصّريح. 

وتأوّله القاضي على اا لِنَضَّه على انْعِقاد البَيع باللفظ الا 
كذا الوّكالة. 

قال ابن عَقِيلٍ : هاا ن ها ا ل 


-ه 


ويصرفه”*' عن ظاهره» والواجبٌ أن يُقالَ: كر و ويْصكَحَ 
قال الأَرَّجِىُ : يَنبِهِي أن يُعوّلَ في المذهب على هذا؛ للا يصيرٌ المذمَبُ 
E‏ 


وقد دلَّ كلام القاضي على انْعقادها بفعل دالٌ؛ كبّيع» وهو ظاهِرٌ كلام 


= (وهو مع إرساله فيه: محمدبن عمرء وهو الواقدي› وهو متروك» لكن أخرجه 
البيهقى “٣‏ هن طريق ابن إسحاق» بحل قل أبو جعفر - يعنى الباقر -» قال: فذكره» 
وهذا مرسلّ حسن)» قال ابن حجر: (اشتهر في السير: «أنه ية بعث عمرو بن أميّة إلى 
النجاشي فزوّجه أمّ حبيبة»» وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشئٌ» وظاهر 
ما في أبي داود والنّسائي: ااذ الا هقد حليها عن الي ي وولي النكاح 
خالد بن سعيد بن العاص» كما في المغازي). ينظر: التلخيص الحبير ١١١/۳‏ الإرواء 
«TA /°‏ ال 

200 في (ح): واحد. 

ينظن: الفروع اا 3 

8 في (ح) و(ق): + 

9 ينظ : الفروع ۳/۷ 

)2 في (ح): وتصرفه. 


- | شغ انع 


المؤلّف فِيمَنْ دقع و إلى قضَّارِء أو حَيَّاطِء قال في «الفروع»: وهو أظَهّرٌء 
وكالقبول. 

وظاهِرٌه: أنّها صح مؤقُنة ومُعلقَةٌ بسر نص عليه ؛ كوصيّة» وإباحة 
كل وقضاءء وإمارة» وكتعليق تصرّفٍ. 

واختار في ارا يَصِحّ تعليقها بشرط ؛ كتعليق فسخها. 

(وَكُلَ قَوْلِ)ء والأصحٌ: (أَوْ فِعْل يدل عَلّى الْمَبُولِ)؛ لِأنَّ وُكلاء ال لل 
لم يقل عنهم سوى امال" اا ولاه ادن في النَّصرَّفء فجاز القَّبولٌ 
بالفعل؛ كأكلٍ الطعام. 

وكذا سائر العقود الجائزة؛ كشركة» ومضارَبة»ء ومساقاقء ونحوها. 

(وَيَصِح الْقَبُولُ عَلَى الْمَوْر)ء بلا شُبْهِةٍ؛ كسار العُقُودء (وَالتَرَاخِي؛ بان 


قر ير 


ور ي ف = عن عرق یوت رص فو ور رو عقو رو عو وو ي ر 
3 3 2-01 

يوكله في بيع 1 لمعه ينا مدوم أو يبلغه أنه و منذ شهرء فيقول: 
ٍ 


قَبِلْتُ)؛ لأنَّ بول وگلاثه يكل كان بِفِعْلِهمء وكان مُتَراجِيًا عن تَوكيله اهم 


ولأ إذن فى اللساف» والإذن قائِم ما لم يَرجِع عنه» أشبه الإباحة . 


وظاهره: أنه يُعتَبّر تَعْيِينُ الوكيل» وقاله القاضي وأصحابّهء وفي 
«الانتصار»: لو وگل رَّيدّا وهو لا يَعرِفه أو لم يَعْرِفْ موكله””؛ لم يَصِحَّ. 

(وَكَا يَصِحُ”' التّؤكِيل وَالتَوَكُلُ في شىء إلا مِمّنْ يَصِحّ تَصَرُفهُ فيه)؛ لان مَنْ 
لا يصح تصرّفه بنفسه؛ فنائبه أُوْلَىء فلو وگله في بيع ما سیملکه» أو طلاق 2 
فخ ا بيك إذ الكزلاق لأ يتملك في اتان الا 


.70 /7 ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ح) و(ق): إمساك.‎ )۲( 
في (ح): بموكله.‎ )( 

(4) في (ح): ولا يجوز. 

(5) في (ظ) و(ح): طلاقه. 


عاك الواكانة 2 ٥٦۱‏ 


وذ هو ال إن تزوّجْت هذه فقد وكَّلْتْك في طلاقهاء أو إن 
اشْتَرَيتٌ هذا العبدَ فقد وكَلْنّك في عِنقه؛ صم إِنْ فنا يَصِحّ تعليقهما على 
اهما واا ق 

ق 33 م2 ۹ 1 6 0 ت -ه 

وکل مَنْ صح تصرفه بِنَفْسِه؛ صح منه ما دَگرّنا؛ لِأنَ كلا منهما يمك 
اصرف بِتَفْسِهء فجاز أن يَسْتَِيبَ غيرّه» وأن ينوب عن غيره؛ لانْتفاء المقيد. 

2 2 - 5 2 2 1 2 5 2 6 

وشَرْظه: أن يكون مما تَدخُلهِ الثبابة» فلا يَصِحّ تَوكيلٌ فاس في إيجاب 
نكاح إلا على رواية» وفي قبوله وجهان. 

8 ©» ا اله : < ار 2 

ويصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وغيرهاء وتوكيل العبد في قبولٍ 
نکاے؛ لأ يجوز أن يَقْبَلّه لنفسه بدن تلو 

وللمكائب أن يوگل فیما يتصرف فيه بِتَفْسِهء وله أن يوگل لِغّيره بجُعْل؛ 
لأنه من اكساب المال؛ TT‏ بإِذْن سيّده. 

و وكالة المميّز" في طلاقٍ وغيره؛ من مَبْنِنُ على صځته منه» وفي 
«الرّعاية»: روايتان لنَفْسِه أو غَيره بلا إِذْن. 

4. 

ويَصِح أن ينوكل واجد لول e‏ 
في قَبولٍ زكاة؛ لأى ا اا تَنْزِية وول كا 0 TT‏ 
لجسي قاله في «الوجيز» وغيره. 

(ويجُورٌ التّؤْكِيلٌ في گل حى لادم من الْعْقَودِ)؛ لأنه «فلة وگل عرو 
(۱) في (ح): وذكره. 
(۲) في (ق): نكاحه. 
(4) في (ق): الطول. 
(5) في (ق): الأجنبي . 
(7) في (ح): آدمي. 


E‏ شنو نن تن 


ابنَ الجَعْدِ في الشراء»”. وسائرٌ العقود؛ كالإجارة» والقَرّض» والمضاربةء 
والإبراء في تاد أن الحاحة تدع إل لأ قد لا يخسن البَيعَ والشرافة 
أو لا يَمْكِنْه الخُروجٌ إلى السّوقء أو حط ذلك من منزلته» فأباحها الشَّارِعَ 
دَفعًا للحاجةء وتحصيلًا للمصلحة. 

ومشتضاء: أله يصح التّوكيل في الإقرارٍ. وقيل: التَّوكِيلٌ فيه إفرارٌء جزم به 

في «المحرر»» وفي اباتك القصاص» وفي المطالية بالشقوق وا اها 
والمحاكمة" فيها > حاضِرًا كان الموكل أو غاتبًاء صحيحًا أو مريضًا في قول 
اللجييرى: 

(وَالمُسوخ» وَالْعِبْقِءِ وَالظلاق)؛ لأنّه يجوز التوكيل في الإنشاءء فجاز في 
الإزالة بطريق ال وا أن الحاجة تدعو إلى ذلك. 

ken‏ الْمْبَاحَاتِ؛ مِنَ الصَّيْدِء وَالْحَشِيش» وَنَخوو)؛ كإخياء المَوّات» 
واشتيقاء المواريث؟ لأنّها كَمَلْكُ مال بسبب لا يتعيّن عليه» فجاز كالاتتياع 
والاتّهاب. 1 ۰ 

وقبل: مَنْ َكل في احْتّشاش واختطاب؛ فهل يَمْلِكُ الوكِيل ما أخذه. أو 
موگله؟ فيه وجهان: ۰ ٠‏ 


3 


(إلا الظْهَارَ)؛ لِأنّه قول مُنْكَرٌ وزُورٌء يحرم عليه فِعْلّهء فلم جز الاسينابة 
فيه؛ كالإيلاء. 


2 


2 


لوَاللعَان؛ ا للها نماث فل" تَدُخُلّها التُيابةٌ؛ كالعيادات 
الَدَننة . 


سمه 


والتذو والتناية كلك 


.)۲( تقدم تخريجه 508/5 حاشية‎ )١( 


اث الو اة 2 5 


2 ا چ چ اک ي جر 4 7 3 0 5 0-1 3 ر ا 
31 و 1 53586 3 ّ ت 5 
والشهادة؛ لأنها تتعلق بالشاهِدء والرّضاع؛ لأنه يحص بالمرضعة. 
والالتقاطء فإذا فَعَلَّ ذلك فالتقَط؛ كان أحقّ به من الآمِرء والاغتنام؛ لأنه 
يه 5 َه 3 2 3 
سک اوو والغصًب والجناية؛ لانه محرم. 
وساف Ag‏ ع رو لعافت ا N‏ د سيرلا 2 2 
(وَيَجُورٌ أن يُوكل مَنْ يبل له النكاح)؛ لفغله تكلا ولأن الحاجة قد" 
5 0 3 ۵ 5 مره )7 
تدعو إلى ذلك» فإنّه ربما اختاج إلى التَرْويج من مكان ‏ بعيدٍ لا يُمْكِنْهِ السّفَرٌ 
ر NMR!‏ 2 فين م 5 
إليه» كما تَرَوّج ## أَمَّ حَبِيبَةَ وهي بأرض الحبشة . 
زوم دوخ وَلئنه)؟ لأنّ الا تلكو إلى للت أشيه ال 
ومن يرادج يه ؟ لال جة تدعو إلى ذ > أشبه البيع. 
EIR OR 28 r‏ 90 م او روم 4 
(إذَا گان الْوَكيل مِمَّنْ يَصِح ذَلِكَ مِنه ‏ لِنَمْسِهِ وَمَوْلِيّي)ء ترز به عن 
الصَّبِيٌ والمجنون؛ فإن توكيلهما غير صَحيح» وعن الفاسق؛ فإن توكيله في 
: 3 ا هاه 5 يوتحت طباه ١‏ : ع 
لفاسق . 


ك da a EE‏ د 00 
وفيه إشعار: بأنه يصح أن يكون وكيلا في القبول» وقد تقدم. 
ر بع 


ی ت 2 5 ج ۴ 0 ا و و ا 1 لت 5 
(وَيَصِح'' فِي كل حَقّ لله تَعَالَى تَذخله النْيَابَة مِنَ الْعِبَادَاتِ)؛ كتمرقة 


.٠٥۸/١ ينظر: الفروع ۷/ 75. وقد تقدم تخريج الأحاديث الدالة على ذلك‎ )١( 

(۲) قوله: (قد) سقط من (ح) و(ق). 

0 في (ح): كان. 

() أخرج أحمد (50408؟)» وأبو داود »)۲٠٠۷(‏ والنسائي (27700), وابن الجارود »)۷١۳(‏ 
والدارقطني (2"708). والحاكم »)۲۷٤١(‏ عن أم حبيبة ويا وصححه ابن الجارود 
والحاكم والألباني. وأخرجه أبو داود »)۲٠٠۸(‏ عن الزهري مرسلاء قال الدارقطني: 
(والمرسل أشبهها بالصّواب)» وللموصول شاهد: أخرجه ابن حبان (5071)» عن عائشة 
وا وسنده صحیح . ينظر: العلل 25/8١/16‏ صحيح أبي داود ۳۲۲/١‏ . 

)2 في (ح) : منه ذلك. 

(5) في (ق): وتصح. 


El‏ شن تن 


صدقةء وزكاة» ونذرِ» و لأنه # كان نے خثّاله لض الصّدّقات 
وتفريقها”'2» وحديث معاد شاهِدٌ بذلك". 

ركذا الحخٌ والغمرة» فاه يجوز أن سيت من يفعله”" يشَرْطه. 

ويجوز أن يقولَ لعّيره: خر زكاءً مالي من مالِك. 

فأمًا العباداث البَّدَنِئّةَ المخضَّةٌ؛ كالصّلاة» والصّومء والظّهارة من 
الحدث؛ فلا يجوز اللّوكيل فيهاء فإنّها تتعلّق بدن مَنْ هى عليه. 

وكذا الصَّيامُ المنذورٌء فَإنَّه عل عن الميت» ولیس بتوكيل . 

لكِنْ يُسْتَنْنى من الصّلاة: ركْعتا الّلوافء فإنَّها تَبَعٌ للحجٌ» ومن الظلهارة : 
فت الماء راصال إلى الاعات ,ي الان وال ب من اللجاسة, 

(وَالْحُدُودِ في إنْباتهَا وَاسْتيقَائِهَا)؛ لقوله ##: «واعْدٌ يا انيس إلى امرأة 
ا انار ا ا فأمر بها و چ ی عل "شد 
وكله في الإثبات والاستيفاء جَمِيعًا . 

وقال أبو الخَطّاب: لا يجوز في إثباتها ؛ لأنّها تَسقّظ بالشُبّهات» وقد 
نا دَرئهاء والتَوكِيلٌ يُوصِل إلى الإيجاب . 

وجوابه: الحَبَرٌّء وبأ الحاكمٌ إذا استناب دخل فيها الحدود فإذا دَخَلَت 
في التّوكيل بطريق العموم؛ فالنَّخْصيصٌ بدخولها أَوْلَىء والوكيل يقومٌ مقامَ 
)١(‏ وردت في ذلك أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة ونه 

قال: «بعث رسول الله ية عمرّ على الصدقة» الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم »)١9(‏ من حديث ابن عباس راء أن رسول الله اء لما 

بعث معادًا إلى اليمن» قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب»» الحديث. 
© ر ی نعلت في ا تی فا 
(6) في (ق): وتطهر. 


)2 أخرجه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 


ه٠‎ 88 5 


الموكّل في رها 9 

(وَيجُوزُ الِاسْتِيِمَاءُ في حَضْرَةٍ الْمُوَكْلٍ وَعَبْبَيو) لَص عليه" ؛ لعُموم 
الأدلّةء ولأ ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل؛ جاز في عَيبته؛ كسائر 
الحقرق 

(إلّا الْقِضَاصَء وَحَدَّ یو اشع فى ا 
وقد اا اله احا + لأنه تحكمل ايندو عه جال عه قاط هذه 
شبهة تمم الاشيفاء» لآن الو درت اله فا عير الول احمل أن 
يَرحمّه فيَعْمُو . 

والمذمّبُ: له الِاسْتِيفاءٌ في العَيبة مُظَلَفَاء أمّا الرّنى وشبهه؛ فظاهرٌ؛ لاله 
لذ یل ار کی ا ا واتمال الحَمو في غيره بعيدٌ؛ أن 
الظَاهِرَ: أنه لو عفا ا والأصل عَدَمُه فلا يؤثّرء ألا ترى أن 
قضاة رسول الله يه كانوا يَحُكُمون في البلادء ويقيمون الحدود التي َدْرَ 
الات مع اتفال الست 

(وَكَا يَجُورُ للْوَكيل التَوْكِيلٌ فِيمَا يََوَلَى مِْلَه بتفْسِوء إلا بإِذْنِ الْمُوَكْلِ)» مله 
ابن عنصو لاله لم يَأَدَنْ له في التّوكيل» ولا تضمنه”” إِذْنْهِ ؛ لکونه يتولّى 
والح ا + SSE‏ كن لدان زه بولا 
ينه عليه ؛ كالوديعة. 


. ۲٠۰/۲ ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ 57177» الروايتين والوجهين‎ )١( 
.75751١ 7/7” ينظر: الروايتين والوجهين‎ )۲( 

(۳) قوله: (الموكل) سقط من (ح) و(ق). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 7/48 »570١‏ الروايتين والوجهين ۳۹۷/۱. 
(5) في (ح): ولا يضمنه. 

(5) في (ح): استئما 
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لق تل ا E CT‏ ل سه 
لکد ناته + كالمالك: 

ورُدّ: بأنَّ المالك يتصرّف في ملكه كيف شاءء بخلاف الوكيل. 

وهذا مع الإظلاق» فلو نهاه عنه؛ لم يَحْرْ عير جلاف ؛ لِأنَّ ما نهاه عنه 
ليس بداخل في إِذْنهء فلم يَجْرْءِ كما لو لم يُوكُلْه. 

شكس إذا أَذِنَ له فيه» أو قال: اصنع ما شئتء فإنّه يجوز بغير 
وا" ام هق اذو که كان د علد اص ف الياذون وه 

(وَكَذَلِك الرس والصاكة)؛ أيئ: خشكمهما كم الركبل؛ لان كل واحِدٍ 
منهما مُتصرّفٌ بالإذن كالوكيل. 

لكِنْ قال القاضي : المعصِوضٌ عن احيد جوازة» وقديه في «المحرّرا. 

ونقل في «المغني» عن القاضي في المصرّاة: أنه يجوز للوصيٌ أن يَسْتَِيبَ 
مُطَلَقَاء وفي الوكيل روايتان» والمَرْقٌ: بان الوكيل يُمْكِنْهِ الاسْيِكْذانُ» بخلاف 
الوص فب" قال وتال ابو بكر في الوص .وزايفاةة كالوكيل. 

قال في «المغني»: والجَمع بَينَهُما أُوْلَى 4 لأنه مَتَصرَّفٌ في مال غيره 
ااذه أف الوكيل ‏ وَإنما ضف قينا التفكه الوه #الوكيل اما 
صرف فيما اقْنَضَنْه الوكالة. 


ولحو بهذا مها ركاه وري في لكاح خير مسر 


.7١/5 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ظ): الوكيل. 

(۳) ينظر: المغني رلا 

(4) ينظر: المغني لا 

() قوله: (له) سقط من (ح) و(ق). 
(5) في (ح) و(ق): كالمتصرف. 
(۷) قوله: (ثم) سقط من (ح). 
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وقيل: يجوز من" الول أبَا كان أو غيرّه» قدّمه في (الشّرح». 

مسألةٌ: يَجُوز للحاكم أنْ يَسْتَيِيبَ مِنْ عير مذمّبهء ذَكَرّه القاضي في 
الأحكام الو ا في «الرّعاية». 

وفي «الفروع»: إذا اللا را سيم إن كان لکونه 
أَرْجَحَ؛ فقد أحسّنء وإلا لم تَصِمٌ الِاسْيِنابَةُ: إذا لم يُمْتَعْ إن کان" له 
ال وهو مب على تقليد غير إمامه» وإلا انبَتّى: هل يسيب قيما لا 

اكد روسل سل :ا تي شرام اتحدره وآله ناف المتكيب» أو الأوّل؟ 

0 وی ييا لا ری ا بكلين)؟ أي: إذا كان العمل مما يَرْتَقِعْ 
الوكيل عن مِثْله؛ كالأعمال الدَّنِيئةٍ في حق راف اس المز ف 
فدلن""؟ و آل كرت إلى ما جرت الا 819 كان ا 
بنفسه» لكنّه (يَعْجِرٌ عَنْهُ لِكَثْرَتِِ)؛ لأنَّ الوّكالةَ افْنَضَتُ جَوارٌ التّوكيل؛ فجاز في 
جم كنا لو ازن كه فقا 

وقال القاضي : E‏ 
الول اما جاز للحاجة» فا ختص بهاء بخلاف وجود إذنه» 0 

ولا يُوكلٌ إلا أَمِيتاء إلا أن يُعَيِّنَ له سواهء فإنَّهِ يجوز مُطلَمًَا؛ لِأنّه قَطِعَ 

زغل الأول لو وگل أمِيئًا فصار خائئًا؛ فله عَرْلّه؛ لأر 
التصرّف مع الخيانة تفريظ . 


C+ اع‎ 
0 


() في (ق): في. 
() كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 47/17 : (وإن استناب حاكمًا من غير أهل مذهبه: 
إن كان لكونه أرجح فقد أحسن» وإلا لم تصح الاستنابة» ذكره شيخنا وط . ويتوجه: أنه 


تجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم). 
)٤(‏ في (ق): مثله. 
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ووكل عنكٌ؛ وکیل وكيله ۽ وگل عي أو يُظلِقٌ؛ وکيل مُوَكُلِه في 


اي َد َيِه با بدن سَيِّد)؛ لِأنَّ المئعَ لِحَقَّه فإذا أَذِنَ؛ِ صار 
كالحرء وکاک ول کر E‏ 2 محجورٌ عليه. 


(فَإن”" وَكلَهُ بِِذِْهِ), 3 : ؤل > (فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَبِّدِهِ؛ فَعَلَى 
وجهين)» وفي «الفروع» روايتان: 

إحداهما : يَصِحٌ: نصرها''' في «الشّرح»» وجزم بها في «الوجيز» وغيره ؛ 
لاله يجوز أن يُوكُلّه في شراء عَبْدٍ غَيرِف فجاز أن يَشكر تري نفسّه ؛ كالغرأة ليا 
ENS EE‏ 

والتانية: لا؛ لان يَدَ العبْدِ كَبّدِ سيّدهء أشْبَهَ ما َو وكّلّه في الشّراء مِن 
تقس ولجنا يتك اوا ت 

وفي «المغني) و «الشّرح): إن هذا الوجة لا يَصِح؛ لن أكثرَ ما 0 
جَْل توكيل العبد كتوكيل سيّده» ولان الول في التكاح يجوز أن يَتَولَى طرفي 
اله فا ها 

فلو قال العَبْد: اشْتَرَيْتُ تفي لرَّيدِء وصدّقاه؛ 2 وزم يدا الل 

وإِنْ قال السّيّدُ: ما اشْتَرَيْتَ مسك إلا لتفساك؛ عتى؟ لإقرار السّيّد على 
شب ون" تقدق يه العيكه نود 1 العنة النكن فى O E AT‏ 
وقوع العقد له: 

ولذ دة الشيد وكذب ريده نظرت فى تكلبية» فإنّ كذبه في الوكالة؛ 
)١(‏ في (ح): وإن. 


0 في (ح): نصره. 
7 في (ق) : ا 
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للد 


حَلَفَ وبرئ» وللسَّيّد يد فسح البيع واسْتِرْجاع عبده؛ لتر ن 

وإِنْ صدَّقه في الوكالة» وقال:: ما اشكريث ا قبل قول العبد؛ 
أن الوكيل يبل قَولّه في التّصرّف المأدُون فيه. 

تنبية: لو وكّل العبد في إغتاق عَبيدهء والمرأةً في طلاق نسائه؛ لم يَمْلِكُْ 
إغتاق نفسه» ولا هي(" طلاق نفسها؛ لِأنّه بإطلاقه يتصرف إلى التَّصِرّف في 
ر 

وقيل: بلى؛ لن الف ف 

فلو وگل غريمّه في إبراء نفسه؛ صحّ؛ كتوكيل العبد في إغتاق نفسه . 

فلو وكله في إِبْراء عُرّمائه؛ لم يَمْلِْ إِبْراءَ نفيه في المشهورء كما لو وگله 
في حَبْس غُرمائه» أو خصومتهم . 

(وَالْوَكَالَةٌ عَفْدٌّ جَائِرٌ مِنَّ الطّرَقيْنِ)؛ لأنّها من جهة الموكّل إِذْنّ ومن جهة 
الوكيل e‏ وكلاهما جائدٌ: (لكل وَاحِدٍ مِنْهُمًا فَسْخّهَا)؛ أئ: 
شاء ؛ لأنها إن في القُصرّفء كَمَلَكَهُ؛ E‏ طعامه . 

وان قال كلما عوك فد وك انل ب كلما وكلتك فقل عولتك: 
وهي الوكالة الدَوْرِية. 

قال في «التتلخيص»: وهي على أصلنا: صحيحة في صحّة التّعليق» 
وصُورَتُها أنْ يقول”": كلما عَرَلْتّكَ فانت وكيليء وطريثّه في العَذْل أن يقول: 


وم 


كلما عُدْتَ وَكيلي”* فقد عَرَلتّك› وهي قنخ مُعَلقٌ بشوْط: 


(۱) زيد في (ح): في. 
(۲) في (ظ) و(ق): بدل. 
(۳) في (ظ): أن تقول. 
(4) في (ق): وكيل. 
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وقال الشَّيحُ تق الدّين: لا يَصِحٌ؛ لِأنّه يؤدي إلى أنْ تصير”" العُقودٌ 
الجائِزةٌ لازمةء وذلك تغييرٌ لقاعدة الشَّرّْع. وليس مقصودٌ المعَلق إيقاعَ 
المَسْمَّء وإِنَّما قَصْدَّه الامْتَناءٌ من التوكيل”" وحَلّه قَبْلَ وُقوعهء والعُقُود لا 
ود ف للق كات © 

(وَتَبْلَ : بِالْمَوْتِء وَالْجنُونِ) المطبق» وفيه وَج وهو ظاهِرٌ «الوجيز»» 
(وَالْحَجرٍ لِلسََّه)؛ لِأنَّ الوكالة تَعْتَمِدٌ الحياةً والعقلَ وعَدَمّ الحَجْر» فإذا انْتَقَى 
ذلك انْتَقَتُ صحتها؛ لانتفاء ما ين عليه » وهر هلل التَصرَّفٍِ . 

وظاهره: أن الحَجْر لِفَلْس لا ا وصرّح به 7 «المغني» و«الشّرح)؛ 
لأن الوكيل لم يَخْرّحُ عن أَهْلِيّة التصرف"'» لكِن إن حجر على الموكّل؛ فإِن 
كانت الوكالة في أعيان ماله؛ بَطْلَّتْ؛ لانقطاع تصرّفه فيهاء وإن كانت في 
غيرها؛ فلا. 

وتَبْطل أيضًا في طلاق الرّوجة بوظئْهاء وفي عِنْتِ العبد بكتابته أو 
ارم" و ر 

NE NON NAE EEE OS 
فوجب أن يساويه حكمًا.‎ 

(وَكَا تَبْظلٌ بِالسّكْرِ)؛ لِأنّه لا يُخرِجُه عن أَمْلِيَّة النّصرَّفء فإنْ فَسَقَ به؛ 
بَظَلَّتْ فيما يُنافيه؛ كالإيجاب في التكاح؛ لخروجه عن أَهْلِيّة التّصِرّفء 


\ 


o 


)١(‏ قوله: (إلى) سقط من (ظ). 

شرف في (ق) : اضر 

(۳) في (ح): التوكل. 

(:) ينظر: قواعد ابن رجب ٥٤٩/۲‏ . 

)2 في (ظ): تمك 

(5) قوله: (وظاهره أن الحجر لفلس. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(0) في (ح): وتدبيره. 
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بخلاف الوكيل في القّبول» فإنّهِ لا يَنْعَزِلُ بِفِسْقٍ مُوَكُلهء ولا بفِسُقه في 


الأشهرة ا يجوز آنا يكل له فار لین الال لكل إه كان وك 
فيما تُشْتَرَط7'' فيه الأمانة؛ كوكيل ولي اليتيم» وولِيٌ الوَقُف؛ الْعَرّل بِفِسْقِ 


2 لا تَنْبْتُ عليه الولايةٌ: وكذا النّومُء وإنْ حرج عن أَهْلِيّة 


(وَالتَعَدّي)؛ أيْ: تَعدّي الوكيل؛ كليس الو وكوب ال لذن 


الوكالة اقْنَضَتِ الأمانةَ والإدْنَء فإذا زالت الأول ِالتّعذي ؛ بق الإِذْن بحالة. 
والوجْةُ الثاني : أنّها بطل به؛ لِأنّها عَفْدٌُ أمانةء فَبَطلَتُ بِالتَّعَدّي كالوديعة. 

ورُدٌّ: بالفَرق» فإنَّ الوديعةً مُجِرَّدُ أمانةء فنافاها اللَعدّي» بخلاف الوكالةء 
فإنها دن في الصف وتشيتتت الما 

اظ ف «المحرّر) و«الفروع». 

فعلى الأول : يَصِيرٌ ضامئًاء فإذا تصرّف كما قال مُوَكلّه؛ صح وبر مِنْ 
ضَمانه؛ لدخوله في ملك المشَْرِي وضمانه» ويصيرٌ الثّمَنُ في يده أمانة» فإذا 
اشْترَى شَّيئَاء وظَهَرَ به عَيبٌ؛ صار مضمونًا عليه ؛ لأنَّ العَقْدَ المزِيلَ للصّمان 
زال؛ فعاد ما زال به. 

(وَهَلْ بطل لدو وخرب عَبِيو؟ على وَجْهَيْنِ) 

احخدذهماء وجزم به في «الوجيز): أ لا تبطل بالرٌدّة؛ نيا لا تمنع 
ابْتِداءَ الوكالة» فكذا لا تَمِنَعُ اسْيِدامَتَها؛ كسائر الكَمُرِ» وسَّوَاءٌ لَّحِقَ بدار 
الات ار 
4 في توه د 
(0) في (ح): وأطلقها . 
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والثانى : بطل بها إذا ْنَا : يرول ملک ويبُطل تصرّفه» والوّكالة تضرف 

وى الا إن كانه من الوكين :الى كنظ ل رذكه لا تود في 
تصرّفه» وإِنّما تُوَثْر في ماله. 

وإ كانت من الموكّل؛ فوَّجهان مَبْْيّان على صحّة تصرّف المرئَدٌ في 
ماله» وفي «الشّرح»: (أنّها لا تبطل بِرِدَّة الموكّل فيما له النّصرَّف فيهء فأما 
الوكيل في ماله؛ فينبني على صحكّة تصرف نفيه» إن قلنا : يَصِحّ تصرّفه ؛ لم 
بطل وإِنْ قُلّنا: هو مَوْقُوفٌ؛ فهي كذلك. وإِنْ قُلّنا: يبل تصرّفه؛ لث 


5ه وو 


فإِنْ كانت حال رِدّته ؛ فالاوجه). 

اكيس ا O‏ م أَعْتَقه عْتَقّه؛ لم تَبْظَلْء قدّمه في «الشَّرح) 
وصح وجزم به في «الوجيز)؛ وال ا لا يَمَْعْ انتتداء الوكالة» فلا 
يَمتَع اسِدامَتها» وکاباقه. 


¢ 


والثّاني : بلى؛ لان توكيل عَبده ليس بتوكيل في الحقيقة. ّما هو 
اسْيِخُدامٌ بحقٌّ الملْكِء فيبطل بزوال الملّكِ. 

وكذا الخلاف فيما إذا باعه» أو وگل عَبْدَ غَيرِهء ثُمّ باعه سيِّده. 

فلو اشْتَرَاهُ الموكُلٌ منه؛ لم تَبْظلْ؛ لِأنَّ ملكه إيّاه لا يُنافي إِذْنه له في البيع 
وال ا 

وكذا الخلافُ فيما إذا وكّل عَبْدَ عير م أعَتقّه» وفي «المغني»: 
تبظل وجْهًا واحدًا؛ لِأنَّ هذا توكيلٌ في الحقيقةء ا اف 

وفي جَحُدها من أحَدِهماء وقيل: عمّدًا؛ وجهان» وَالْأَشْهَرٌ فيه : ا 
لا تبطل. 

تنبيةٌ : تبطل بتَلّف العَين الموگل في الصف فيها؛ لِأنَّ محلَّها قد ذهب» 


)١(‏ أي: المسألة الثانية من المتنء وهى قوله: (وحرية عبده). 


ياك الوكالة 2 oV‏ 


مطلّقً 


فلو وكّله في الشَّراء مطلّقَاء وَفِدَ ما دَفَعَه إليه؛ بَطَلَتْ؛ لِأنّه إنّما وكّله في 
الشّراء به» وإن اسْتَفْرَضَه الوکیل فهو كَتَلَفِهه ولو عَرّل عِرَضَه؛ لِأنّه لا يصير 
(وَهَلْ يَْعَزِكُ الْوَكِيلٌ بِالْمَوْتِ وَالْعَوْلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) . 
لا جلاف أن الوكيل إذا عَلِم بمّوت الموكّلء أو عَذْلِهِ؛ِ أن تصدٌ 
0 


TT‏ راي صاحبه» بير 
عله ؛ ؛ كالطلاق. 

والتّانية» ونَصّ في رواية ابن منصور وغيرو!*؟: أنه لا يَنْعَزِلُ ؛ 
اعْتِمادًا على أن الحُكمَ لا يَنْيْتُّ في حقّه قبل اليلْم؛ كالأحكام المبتدأةء 
ولقوله تعالی : #ۆفمن جام - الآنة ومنو Teve‏ 


وينبنِي عليهما : IE‏ ¢ واختار الشَّيحُ تق تق ا 
أنه لانه لم يُمَرّطء ودَّكَرَ وججهًا : أنه يَنْعَزِل بالموت ا بِالعَزْلء وقاله جَمُْعٌ من 
العلماء. 


واغْلَمْ أن القاضِي الوت وعتماع ؛ يَجْعَلونَ الخلاف في نفس انفِساخ 
الوكالة قبل العلم . 


(۱) ينظر: المغنى 7/65 894. 

(۲) ينظر: سيوع التفاريق /”٠‏ 15. الاختيارات ص ۲٠٤‏ . 

(۳) في (ظ): يصح. 

(:) في (ح): عليهما. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 59555» الروايتين والوجهين /١‏ ۳۹۵. 
(0) في (ح): تضمنه. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى /7”١‏ 14» الاختيارات ص 5 .5١‏ 
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وظاهِرٌ «الجْرَقِيَ) و«الشرح»» وكلام المجد: يَجُعَلونه في شود التصر ف 
وعو أرقن لمتضوضن اماه ولیس يما درق في المعنى. ولهذا قال الشَّحُ 
د الدّين : هو لَمَظيٌ. 

وذَّكَرٌ: (أنّه لو باع أو تصرّفء فادّعى أنه عَرَلَّه قَبْلَه؛ لم يُقْبَنْء فلو أقام 
نة ببلدٍ حر وحَكُمَ به حاكمٌ» فان لم يَنْعَِلَ قبل العلم صح تصرّفهء ولا 
كان حُكمًا على الغائب. 

وَلَوْ حَكمَ قَبْل هذا الحُكم بالصّحَّة حاكِمٌ لا يرى عَرْلّه قَبْلَ العلم؛ فَإِنْ 
كان بلقه .ذلك 4+ تقد وال الا لمرو وإ جرد ديه 

والحاكم الثاني إذا لم بعلم بان الحول؟؟ ل العلم» أو علمه”" ول ير 
أو رآة ولم ير مض الحكم المتقدّم؛ فحكمه كعَدَمو)7 7 . 

فَرعٌ: لا يَنْعَزِلٌ فرك قل 57 خلانًا لأبي الحَطّابء فما بيده أمانةٌ 
ul,‏ 

(وَإذَا وَل انْتَيْنِ؛ٍ لَّمْ يَجْوْ لِأَحَدِجِمَا الِانْفِرَادُ بالَصرُفي)؛ لِأنّه لم يَرْضَ 
تصرف أحدهما مُنفردًاء بدليل إضافة الغير إليه» (إلَّا أن يَجْعَلَ ذَّلِكَ)؛ أي : 
الانفراد بالتصرّف (إلَيْه) ؛ ا فيه» أَشْبَه ما لو كان مُْفَرِدًا . 

فلو وكّلَّهُما في حِفْظ مالِه؛ حَفِظاهُ معا في حِرْزٍ لهما؛ لان قُولّه: افْعَلَا 
بيتهما؛ لأنّه لا يُمكنٌ أن يكن الملْكٌ لهما على الاجتماع. 

فلو غاب أحدّهما؛ لم يَكُنْ للآخَرٍ أن يَتصرّفء ولا للحاكم صم أمِين 
03 ق وإن. 

9 قوله: (قبل العلم صح تصرف .:) إلى هنا ساط من ): 
۳) في (ظ): أو علم. 
(4) ينظر: الفروع ۰٤۲/۷‏ الاختيارات ص .7١9‏ 
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اوقا EG‏ فان للحاكم د صم أَمِين» والقدق: 
أن الموكّلَ رَشِيِدٌ جائِرُ التَصرُفء لا ولايّةَ للحاكم عليه» بخلاف الوصيّةء 
فإنَ له ترا في حقٌّ الميت واليتيم» ولهذا لَوْ لم يُوصٍ إلى أحد؛ أقام الحاكمْ 
أمينًا في النظن للبم ١‏ 

فان كان أحدّهما غائبّاء فادَّعَى الحاضِرٌ”" وأقام بِيِّنة؛ سَوِعَها الحاكِم. 
وحَكمَ بثبوتها”” لهماء فإذا حَضَرٌَ الغائبُ؛ تصرّفا معّاء لا يُقالٌ: هو خكمٌ 
للغائب؛ أله يجوز نبا لِحَقّ الحاضرء كما يجوز أن يَحَكُمَ بالوقف لِمَنْ لم 
يُخْلَقْ ؟ لأجل مَنْ يَسْتَحِقّه في الحال . 

فلو جَحَدَها الغائبٌ. أو عَرَلَ نفسّه؛ لم يكن للآحَرٍ أن يتصرّف. 

(وَلَا كر حي بي اح أن ايخ اشير على المنسي” أن العْرْفَ في 
البيع : بيع الرجل من شيره ARE‏ الوكال عليه» وكما لو صرّح به» و 
لحم تهمدٌء ويتنافى”” العَرّضان في بيعه لنفسه» فلم يَجَرْهِ كما لَوْ نهاه. 

وكذا شراؤٌه من نفسه. 

لكن لو آذه له؛ جاز» ويتولّى طرقيو" في الأصحٌ فيهما إذا انمت 
التّهمة؛ كأب الصّغيرء وكذا توكيله في بیعه» وار في شرائه. 

ومثله: يكاح ودَعُوى» فيدّعِي أحدهما ويُجيب عن الآخرء ويقيم حجَّةً 
کل واحدٍ منهما . 


2 
8 


)١(‏ في (ح): ولا. 

(۲) أي: ادعى الحاضر الوكالة له ولرفيقه الغائب. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (أي الوكالة). 

(4) في (ظ): يلحقه. 

)2 في (ح): تناف 

(5) في (ظ) و(ق): طرفه. 
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وقال الْأَرَّجِنٌ في الدَّعْوى : E‏ لا يصح ؛ ؛ للتّضادٌ. 


00 يَجُوزٌ إِذَا زَادَ عَلّى مَل مَنِهِ في a‏ مَنْ يبِيعٌ» وَكَانَ 
حَدَ المشتريش)؛ لان للك ل عرفل الموكل من الثّمَنِء اا لو 


وفي e‏ کک مساو 
حي أن بو الثداة يه 


وفي «الفروع»: (وعَنْهُ : يَبِيعٌ من نفسه إذا زاد ثمنه في النّداء. وقيل: أو 
وَكلَ بائعّاء وهو ظاهِرٌ رواية حَنبّلء وقيل: هُمًا. وذَكَرٌَ الأَرّجِنُ احْتمالًا: لا 
يُعْتَبّرَانَ؛ لأنَّ ديه وأمائته ا الح ورا اف 

لا يّقال: كيف يوگل في البّيع» وهو مَمْنوعٌ منه على المشهور؛ لِأنّه يجوز 
الركل فيما لأ يعر لى له كه واا ونا لم قشر العادة اذ يعولا اكور 
الا 

قال ابْنُ المتَجَّى: (وفيه نَطَلرٌ؛ِ لأنَّ الوكيلَ إذا جاز له أن يُعْطيَ ما وَكُل فيه 
لعن داوق عليه لعا ك فاد ثد لدو عاف وله ر فا بجر 
أن وکل عنه غيرّه. 


Aa 002‏ وه 7 
ونه > ا ورود هذا الا شکال: با ر “* يكل دل التوكيل في 


)١(‏ في (ح): ووكل. 
(۲) في (ح): تعلق. 
)۳( في (ق): يحمله. 
(4) في (ح) و(ق): في . 
(5) في (ح): أن 
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الببع؟ التوكيل في الشراء). 

(وَهَل يَجُورُ أن بيع لوَلَدِو) الكبيرء (أَوْ وَالِدِو أو مُكَاتَبهِ؟ عَلَى وَجْهَيْن)» 
كذا أَظلَقَهُما 8 [المحرّر) و«الفروع» : 

أَحَدّهما: المنْع؛ لأنّه مُنَّهَمُ في حقّهمء ويميل إلى ترك الاستقصاء”© 
عليهم في الثمن”". كتهمته في حقٌّ نفسه» ولذلك لا تَقبَل شهادته لهم . 

والثّاني: يجوز نهم غيرٌهء وقد امْتَكَلَ أمْرَ الموكّل» وواقَقَ العُْرْفَ في 
بيع غيره» أَشْبَهَ الأجَتبِيّ . 

وذَكَرّ الأَرَجى : أن الخلاف في الإخوة والأقارب كذلك. 

قَرْعٌ: الحاكِمٌء وأيينه» وناظِرٌ الوقفِ» والوصي"". والمضارِبُ؛ 
كالوكيل : 

(وَلَا يجُورُ أن بيع نَسَاءَ وَل بعَيْر نَقْدِ الْبَلَدِ) على المذهب؛ لان الموكل 
َو باع بنفسه» وأظلّق؛ انصرّف إلى الحُلول وتَقدٍ البلد. فكذا وكيلّهء فلو 
تصرّف بغير ذلك؛ كتفع وعَرْض؛ لم يَصِحٌ؛ لان عَقْدَ الوكالة لَمْ يَقَْضِهِ 
وفيه احْتمالٌ» وهو زوا في «الموجز» . 

وكما لو وكّله في شراء ثلج”* في الصيف» وفَحم في الشَّتاءء فخالت, 
ڏگره أبو الخطاب» ومَحَلَه في المحم : في عير تجارة. ‏ 

فإن كان في البلد تَقُدان؛ باع بأغلبهماء فان تساويا؛ خيرَ. 

ويل الوا ا وو عم ا ك3 بع كيف شِئْتَ ؛ 
23 زيد في (ح): في : 


() في (ح): اليمين. 

(۳) قوله: (والوصي) سقط من (ظ). 
(:) في (ظ): لنفع. 

(5) في (ظ) و(ح): بلح. 

(5) في (ظ): لقوله. 
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(كَالْمُضَارِبٍ) على الأصح فيه والمَرْقُ بيتهما: مِنْ حَيتٌ إِنَّ المقصود في 
المضاربة الرّبْحُء وهو في النّساء أكثرٌء ولا يتعيّن''' ذلك في الوكالة» بل ربما 
كان المقصودٌ تحصيل الثَّمن لِدَفُْع حاجته» فيفوت بتأخير الثَّمنء ولان استيفاءَ 
المن في المضارّبة على المضارب» فيعود الصَرَرُ عليه» واستيفاء الثَّمَنِ في 
الوكالة على الموگل» فيعود ضَرّرٌ الصّلب عليه» وهو لم يَرْضَ به. 

وهذا الخلاف إتما هو مع" الإطلاق. فلو عَيِّنَ له شين تعيّنء ولم تنج 

فائدةٌ: إذا اذّعَيا الإذْنَ في ذلك؛ فل قولهماء وقيل: قَولُ المالك. 

(وَإِنْ بَاعَ بدُونِ تمن الْمِئْلِء أو بأَنْمَصٌ يما قَدَرَه لَهُ؛ِ صَعَّ)ء نص عليه””, 
باتني !لباه رسكه اذة التق 1 زا ف كك يل رقي اليل 
صح بدونه كالمريضء (وَيَضْمَنُ”*) الوكيلٌ (النّقُْصّ)؛ لان فيه جَمْعًا بَينَ حط 
المشتري بعدم المَسْخ, وك البائع بوجوب التََضْمِينء وأمّا الوكيل فلا يُعتبَرٌ 


34 


ا ل 

وفي قَذره وجهان: 

ls gE ela 

والثّاني : ما يَتَعْابَنٌ النَّامِنُ به وما لا يتغايّنونٌ؛ لِأنَّ ما يَتَعْايَنُ النَّامنُ به 
عادةً درم في عَشَرٍَ» فإنه يَصِح بِيعُه به» ولا ضَمانَ عليه؛ أنه ل تسكن 
لكايه لسغي تن يذ ا 
عليه كلت ال لكك 


)١(‏ في (ق) ولا يتيقن. 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص 2.7727 مسائل ابن منصور ۳۱٤١/١‏ . 


ينات الوكالة ع 0۷۹ 


لو باع ةع 23 حفر كل يزيد في #35 البغيار» لم لزنه شخ العقد على 
الأشهر؛ لِأنَّ الرّيادة منْهِنّ عنها . 

ا نل 2 هذا يداد عنه» وصحّحها في «المغني»)» وذكر 
في «الشّرح): ااا وفي «الفروع»: هي أظهدٌ؛ لاله بيع عير مَأَذُونِ 
فيه» أشبة بِيِعَ الأجنبي . 

وقيل: هو كتصرف الفضْولِيٌ» ص عليه . 

وإ و الاين 

وعلى الضّكة: لا يضمن عبد لسثدهه ولا صي انه 


۹ 


(وَنَ بَاعَ ي اليل صَحٌ)؛ لاه باع الا ور ا 
زيادة مَنمَعة» ولا ا والر ف ينتضيوة أشْبَة ها لو وكله كى الشراءة 
ااه يدون تنح آل أو باص ينا قذره له 

(سَوَاءٌ گات الرَّيَّادَةٌ مِنْ جنس الثَّمَنِ الذي أَمَرَهُ بو)؛ كَمَنْ أذن له في البيع 
بمائة درهم» فباعه بها وبعَشّرَة أُخْرَىء (أَوْ لَمْ تَكُْ)؛ كدينارٍ وتوب. 

وقيل: لا يَصِحّ من غير جنس الأثمان. 


تنية: ا بشَرْطٍ الخيار لهء وقيل : : مظلقاء وک 
.)0( 
ىنە 
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خصمه .2 ومخاصمة في ثمنِ مع بان مُسْتَحَنَا في وَجو. 
وان قرط ااا فلموكّله ولنفسه؛ لهماء ولا تَصِحّ لنفسه فقظء 


اي قد ج 2 2 ا ا 
ويتختص بخيار مجلس › ويختص به موكله إن حضره. 


.7037 ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 
. في (ح) : كتلفه‎ (۳) 
. في (ق) : فاشتری‎ 22 


5558 E) 


فائدة: الوصِينٌ وناظِرٌ الوقف؛ كالوكيل فيما إذا باع بدون ثمن المثل» أو 
اشترى بأكثر منه» ذَكْرَه اسح تق الدّين'''» وتضميئه''' مع اجتهاده'" وعَدَم 
تفريطه؛ مُكل فإِنَّ قَواعِدَ المذهب تَسْهَدُ له بروایتين“ مما إذا رمى إلى 
صف الكُمَار يَظنْه كافرًا؛ فبان مسلِمًا؛ ففي ضمان ديته روايتان. 

9 5 ذال : اي َبَاعَه بِدِيئَار؛ صح في أَحَدٍ الْوَجْمَيْن)» هذا هو 
الأب اھا قە > فان مَنْ رضي بدرهم؛ رَضِيَ مکاته بدينار. 

والثّاني» وهو قول القاضي: لا يَصِحُ؛ لأنّه حالف مُوكُلّه في الجنس» 
َشْبَه ما لو باعه بوب يُساوي دينارّاء وكما لو قال: بِعْه بمائة دِرهّم»ء فباعه 
بمائة ثوب قيمتها أكثرٌ من الدّراهِم . ١‏ 

وأطلقهما في «الفروع». 

و فالأصحٌ : ادل ان زائق ون 

وإن اختلط الدَْهمْ بار له؛ عول بط يقل ؟ وله حَكمّاء دَگره القاضي . 

إن قَالَ: بع بالف تسا كَبَاعَهُ بالف حَالًة"”2؛ صَمّ) في الأصحٌ؛ لال 
زاده”"" حيرا فهو كما لو وكّله في بیعه بعَسَرَةٍ؛ فباعه بأكثرٌ منها . 

وظاهره: أنه إذا باع حالّا بدون ثمنها نَسِيئة» أو بدون ما عَيته له؛ لم ينف 
قرا نم لالد كانت مو كله 

وشوّط الوت ن كان ل ب يَسْتَضِرٌ بِحِفْظٍ الثَّمَنِ فِي الْحَالَ)» جَرَمَ به في 


.7١5 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(0) في (ح): ويضمنه. وفي (ظ): وتضمنه. 
(۳) في (ق): اجتهاد. 

@ ق روات 

)0 في (ح): وإن. 

(1) في (ح): حالا. 

(۷) في (ح): باعه. 


بَابُ الْوَكالَة 8 0۸۱ 


«الوجيز»» فظاهِرٌه: أله إذا اسْتَضَنَّ بحفظ الثّمن في الحالٌ؛ أنه لا يَصِح؛ لأنَ 
كم الإذن إِنّما يَنْْتُ في المسكوت”' عنه؛ لتضمُّنه المصلحةء فإذا كان 
يتضرّرٌ به؛ عُلِم انْتفاؤهاء فتَنْتَفِي الصّحَةُ. 

وحُكمٌ خَوفٍ الَف والتَّعَدّي عليه ؛ كذلك؛ لاشتراك الكل في المعْتى . 

وما ذَكَرّه المؤلّث هو قول والمذمَّبُ: صت مُظلَقَاء ما لم ينه 

والثاني: لا يَصِحٌّ؛ للمخالفة. 

وإ وله في الشراو» فاشترى باكر مِنْ ثَّمَنِ الْمِدْلِء أو بأكثَر مما كَذَرَهُ 
َهُ)؛ لم يصِعٌّ؛ لاه تصرف غير مَأَدُونَ فيه وهذا إذا كان ا ا 
بِوِثْلِهء دگره في «الشّرْح). وعدا پش بها سن. 

ات بدن قدّمه في «المحرّراء وجزم به في «الوجيز»: أله 
يصح ويضمَنُ الريادةء هو ومُضارِبٌ. 

أو كله في بيع شَيْءِ فاع نِضفه ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنّهِ بيع عير مَادُون فيه » 
ولا فيه من الضررء اا ما لو وگل فى شراء کیم فاشترى سه 527 
ما إذا باعه بدون تمن المثل» فلو باعه تمن جَمِيعِه؛ صمَّ دَكرّه في «المغني» 
و«الشرح» و«الوجيز). 

وعلى الأوّل: ما لَّمْ يبع الباقي ٠‏ أو يكن عَبيدًاء أو صُبْرَةَ ونحوهاء 
SS‏ 


5 1 


(وإن اشْئَرَا0*" بمَا قَدَّرَهُ لَه مُوَجَلَا)؛ صَحّ في الأصَمٌ؛ لأنّه زاده يرًا . 


600 في (ح) : السكوت. 

(8) كذا قي السخ الخطة والني في الشرح الكيير ©9/++6+ (مما لا يتغابخ). 
سرف 0000 ما. 

(4) في (ق): ا 

(8) في (ح): ا 


ONY‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


0 2 6 2 2 2 NE BT 

(َوْ قال : اشكر لي شَاةٌ بييتارء فاشترّی له شَائَيْن تسَاوي إِحْدَاهُمَا 
Es‏ 0 8 عرض ا َ د ا چ اه 00 ب عٍِ و 
TT MS TOT ET‏ 

E 2 1 5 


E 5 5 (€)‏ 
سَمِع الحي يحبرول عن عروه 


تيد 
5 


ابن الجَعْد: ا الل له بعت معه بدينار َه ىال ضحِيّة 
0 شاة فاشكرى له ا فباع واخدة بدینار» وأتاه بالأخرف» فدعا له 
بالبركة؛ فان لو اد شْتَرَى الراب لَرَبْحَ فيه»» وفي روايةٍ قال : «هذا دینارکم» 
وهذه شائكمء قال: كيف صَبَعْتَ؟)2 فذكره» ورواه البخاري في ضِمْن حديثِ م 
صل "يځرو ق حدَّنّنا عل بن عبد الله ثنا سُمیان" ولأنّه حصل له 
الماذوة فى" وزيا وفي الأخيرة حصل المقصودٌ وزيادة؛ 4لا مهاو قي 
عَرْقَاء فإنَّ مَنْ رَضِيَ بشراء شَيءِ بدِينار؛ برضی باقل مثه. 

وكذا إذا اشْترَى شاتین» کل منهما تُساوي دينارًا . 

وفيه روايةٌ في «المبهج» : كمضُولِيٌ . 


وإن أبقى ما يساويه؛ ففي بيع الآخَر بغير إِذن الموكل وججهان: 


الك وقال 10 


3 2 ر ا ل 7 
أحدهما : لا يجوز؛ لِأنّهِ غَيرُ مَأَدُونِ فيه أشبة يبع الشَاتين . 
والثّاني - وهو ظاهِرٌ كلام أحمدّ -: الججوازٌ؛ لظاهر الحبر. 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (له) سقط من (ح). 

(۳) في (ظ): عرقدة. 

2 في (ح): لحي . 

(5) فى (ق): مفصل . 

0( اکر أحمد (19759. 42١19757‏ والبخاري (55517). 
(۷) قوله: (فيه) سقط من (ح). 


ياك الواكالة ع رك 


إا قلا) يصح إذا كانت كل منهما تُساوي أقلّ من يئار؛ لِأنّهِ لم 
يَحضّل له المقصودٌء فلم د م لكونه غَيرَ مَأَذُون فيه لَقْطَا ولا 
E‏ رن" الذاء الموگل في شرائها بدِينارٍ تساوِي أقلّ منه؛ لِمَا 
ذَكرنا . 

رفي اغبوة السشاكل0* إن ساز كل معا نضات دعا من 
لتموقل». لأ للوكيل» :ون کان كل واحدة لا لساري نصف ديغار» فروايعان: 
إحداهما: يصح ويف على إجازة الموكل؛ لخبر عُروة. 

تنبيدٌ: إذا وكّله في شِراءِ مُعيِّن بماكق» فاشتراه بدونها؛ جازء ما لم يَنْهَه 
عن الشّراء بأقلّ منها ؛ لما قرلء ونَصّه . 

وإ قال: اشتّره بهاء ولا تَشُكَره بخمسين؛ جاز له شراؤه بما قوق 
الخمسين» فإن اشْتَراهُ بما دُونَ الخمسين؛ جاز في وجْه. 

ومَنْ وكُل في شِراءِ شيء مُعَيّنٍ بئمنٍ معلوم؛ فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك 
لثمن وغيره. 

لومي ا مَعيب) ؛ آي لا يجوز له؛ أن الإظلاق يَعتَضِي السَّلامَةَ 
ولذلك جاز له ال ب ومَحلُه اننا ل اله بجر كله 

فإن فعل عالِمًا بعَيبه؛ لَرِمّه إن لم يَرْضَهُ مُوَكُلْهء ولم يَرُدّ وكذا لا يَرُدُه 
ا ا قَولّاء وفيه نر 

فإن اشْتَراهُ بعين المال؛ لم يَصِحَّ على المذهب. 
ق ا ا 
(؟) قوله: (كون) سقط من (ح). 
(۳) في (ظ): ديناره. 
() في (ظ): وتقف. 


014 ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَإِنْ وَجَدَ بمَا اشْتَرَى عَيْبَا)؛ أيْ: جهل عَيبّه؛ (قَلَهُ رَدُه1'')؛ لاله قائ 
مَقامٌ الموكّل» وله أيضًا الرَذ؛ لِأنّه مِلَكَهُ . 

فان حضر قبل رد الوكيل ورضِي بالعيب؛ لم يكن للوكيل ردُهء لان الحقّ 
له» بخلاف المضارب؛ لِأنَّ له حمّاء فلا يَسقّط برضا غيره. 

فان طَلّبٍ البائعٌ الإمُهالَ حى يَحضّر الموكّل؛ لم يَلرَّمْه ذلك؛ لِأنّهِ لم 
یامن وات الدَدٌُ. 

فإِنْ ارہ بناءً على قَولٍء فلم يَرْضَ به الموكّل؛ فله الرَّد وإِنْ قُلّنا: هو 
على الفور؛ لأنّه جره بإذن البائع . 

وإن أنكر البائع أنَّ الشّراء وقع له؛ لزم الوكيلَ» وقيل: الموكل» وله 

وذَكَرَ الأَرّجِنٌ : إن جهل عَيبّه» وقد اشْتَرَى بين المال؛ فهل يَقَعُ عن 
الموكّل؟ فيه خلافٌ. 

(إِنْ قال الْبَائِعُ : مُوَكُلكَ كَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبٍ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكيل مَعَ 
َمِينِه)؛ لاله متْكرٌء والقّولُ قَولّه معها؛ لِأنَّ الأصل عَدَمُ الرّضاء فلا يُقبَل إلا 
يق فإن لم يُقِمْها ؛ لم يُسْتشلّف الوكيل إلا أن يدعي علمه”". فَيَسْلِف على 
نفي العلم» ذَكرّه في «الشرح»» (إنَهُ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ)؛ آي لا يَعلّم رضا 
مُوكُله ؛ لِأنَّه يجوز أن يَعلّم رضاة» وهو مُسْقِظٌ للردّء وإنما كانت على التي ؛ 
لأتّها على فِعْل العّيرء فإذا حَلَفءٍ أَحَدَّ حَقّه في الحال. 

وقيل : يق على حَلِف مُوكله إِنْ طَلَبّه الحضم . 


0 نو -ه 
7< 


وكذا كل عَريم لوكيل غائب في قَبْضٍ حمّه : أربي مُوكلك. أو قَبَضَه 


)0 في (ح) : الرد. 
0085 في (ق) : ا 
اي ب عليه 


ياك الواكانة 2 همه 
ولك دا رذ کے طلى طاكن. 


(فإِنْ رَدَهْء َصَدَّقَ الْمَوَكلَ الْبَائِمَ في الرّضًا بِالْعَيْب؛ هل يَصِحّ الرَّد عَلَى 
وجهين)» كذا 5 «الشرح”") و«الفروع» : 

أَشْهَرُهما: لا يَصِحٌ الرّدّ وهو باق للمُوَكّل؛ لِأنَّ رصا الموكّل بالعَيب 
مَل للوكيل عن الرَّدّء ومَنْعٌ له بدليل: أنَّ الوكيل لو عَلِمّه ؛ لم يكن له ارد 
فخلى نذا + للموكل استرجاغة» وللبائع رده غلية, 

والنَّاني: يصح”"». بناءً على أن الوكيل لا يَنْعَزِلُ قَبْلَ العلم بعَزْله» فيكون 
الرَذّ صادّف ولايةًء فعلى هذا : يُجَدّدُ الموكل العَقْدَ. 

(وَإِنْ وَكَلَهُ في شِراءِ مُعَيِّنَء فَاشْتَرَاهُ وَوَجَدَهُ مَعِيبًا؛ هل لَه“ رهه قَبْلَ 
إغلام الْمْوَلِ؟ عَلَى الف عد في «الفروع» : 

e‏ له ذلك؛ لن الأَمْرَ يَقْئَضِي السّلامةء أَشْبَّهَ ما لو وله في شراء 
مؤصوف . 

لا ر اتسوك E‏ ا د 
رَضِيه بجميع صفاته . 

وعلى الأول: كمه حكم غير المعيّن. 

ون عَلِمْ عَيْبّه قَبْلَ شرائه؛ فهل له شراؤه؟ فيه وجهان مبان على رده إذا 

عَیبه بَعْدَ شرائه» والمقدَّمٌ: له شِراؤه. 


PERSE‏ هذا EER OL‏ وليه لم يلم 


)١(‏ في (ق): بنفيه. 

(؟) في (ح): «المحرر». 
(:) قوله: (له) سقط من (ح). 
(5) في (ق): له بما. 


0۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الْمْوَكُل)؛ لان التّمَنَ إذا : تعيّنَ؛ الْمَسّخ العَفَد بََفِه أو كونه مَعْصوبّاء ولم يَلْرَمه 
تمن في ذِمَّتهه وهذا عرض صحيحٌ للمُوَكلء فلم يَجرْ مُخالفته» وظاهِرٌه: ولو 
نَقَدَ المعَيِّنَ» ويَقَعٌ الشَّراءُ للوكيل» وهل يقُِ على إجازة الموكّل؟ فيه 
الزوايتان: 

5 ف" تال ] شثر لى في ويف NLS‏ فَاشْتَرَى بِعَبْنْهِ؛ صح“ 
وَلَزمَ ْمُكَل دَكَرّه أصحابنا ؛ لأنّه أَذِنَ له في عَقَلِ يَلرّمُهِ به القّمَنُ مع بقاء 
الدّراهم وتَلَفِهاء فكان إِذْنّا في عَقْدٍ لا يَلرَمُه الثَمَنُ إلا مَعَ بقائها . 

وقبل : إن رَضِيَ به وإلَّا بطل . 

وقبل؛ كفي [الدقد يكوة لدغرد کے ارا في ال ا 
باه أو كار ولي متو زا بات ليولا بوسر" يسدر يمهاء فلم يَجِرْ 
مخالقةٌ غَرَضِهِ لصِكّته . 

ا 

وليس له العَقّدُ مع فقيرء وقاطع طريقء إلا أن يأمُرّم قله الأثرمٌ . 

(وَإن*' أَمَرَهُ عه في سوق بِكَمَنء قَبَاعَهُ به في آكَرَءِ صَعٌَ)؛ لان القَصْدَ 
البَِيعٌ بما قذّره له وقد حَصَل؛ كالإجازةوعيرماء هذا ]ذا عان هي وغ 


فان كان له غَرَضٌ صحيحٌ؛ 7 فده كنا أذ كان السو هعور سكو 
النقدء أو كثرة الكَّمَنَ أن ا أو صَلاح أهله. 


02 في (ح) : وإن. 
)١(‏ في (ظ): ولا تبطل. 
(۳) ينظر: الفروع ۷/ .7١‏ 


بَابُ الْوَكالَة 2 o۸۷‏ 


و ۹ر 


تَعْلَمُه"'؛ لأنّه قد يَقْصِدُ نَفْعَهء فلا تجوز مُخالفتّه» وفي «المغني» و«الشّرح): 


قاعدةٌ: : حقوق العَقْد وهي : تسليمٌ المنء وقبض المبيع» والرَّدُ بالعيب» 
وضمان الذولهة ن بالهر كل ؛ لاله لا يَعْتِق كَريبُ وکيل عليه . 

وقال أبو حنيفة: دشل في ملك الوكيل» ثم بقل عن إلى الموگل. 

ورّدّ: بأنه قَبلَ عقّدًا لغيره» فوجب”'' أن يَنْتَقِلَ الملك إليه؛ كالأب 
والوصيٌ› وکا لو تزوّج له. 

ويتفرّعٌ عليهما : لو وگل مسلِم ذِمَيّا في شراء خمر» فاشتراه له؛ لم يَصِحَّ 
على الأوّلء لا الثاني . 

وإذا باع الوكيل بثمّنِ معيّنِ؛ ثبت الملك للموكّل في الثّمنء وإن كان في 
اله للشو كل والوكيل المطالبة 4 

وع لين للتوكن المطالبا به 

وفي «المغني» و«الشّرح»: إن اشْتَرَى وكيل في شِراءِ في الذَمَّة؛ فكضامِنٍ . 

وقال الشَّيحُ تقِيُ الدّين" فين وگل في بَيعء أو اسيْجارٍ: إن اجام 
مُوَكُله في العقد؛ فضايِنٌ: وإِلّا فروايتان» وظاهر" المذهب: يَصْمَنُه ولو 


(۱) فى (ظ): من زيد. 

00 ينظر : المغنى ٩١/٩‏ . 

(۳) ينظر: التجريد للقدوري ۳١٠۹/١‏ العناية شرح الهداية 17/4 . 

(4) فى (ق): يوجب. 

)0( أي : عند أبي حنيفة» كما في المخني 7/05 .٠١7‏ وينظر: المبسوط ۲٠۷/٠۲‏ بدائع الصنائع 
رف 

(5) ينظر: الفروع 7/ ۰٥۲‏ الاختيارات ص .7١9‏ 

(۷) في (ح): فظاهر. 


08/1 ا المُبدع شرح المُقنع 


وكّل رجلا يَمْتَسْلِفُ له ألْمَا في كُرٌ حِنْطَةَء ففعل؛ مَلَكَ الموَكّل تَمَتَهاء 
والوكيل ضامِنٌ . 

(وَِنْ وَكلَّهُ في بَيْع شَيْءٍ؛ مَلَكَ تَسْلِيمَةُ)؛ لأنَّ إِظلاقَ الوكالة في البَّيع 

لگونه من تمامة : 

(وَلمْ يَمْلِفْ قَبْض تَمَنَو)ء كذا أطلقه الأكثرُ؛ نه قد يُوكلٌ في ابيع من لا 
بام“ على قش الم والمذمّبُ عند الشَّيحَين : أنه يميد : (إِلّا بقَريق) 
فعلى هذا ا E‏ في بيع شيءِ 
في سوق غائب عن الموكٌل» أ موضع ٠‏ يض ضيح الم َك قيض الوكيل له؛ 


و لے 


كان إِذْنَا في قَبِضِه ET‏ لأ يد r‏ 
وإِنْ لم تذل القرينة على على ذلك؛ لم َك له تَِضْه . 
وقيل : يمْلكّه مظلّمًا ؛ ؛ لاله من مُوجب البَيع» > فَمَلَكه؛ كتسليم المبيع» فلا 
ليه تلد فان فَعَلّ؛ صَمِئّه 
وعلى الأوّل: كذ عكر عشم لرجاى العبل فون كط وى مجه 
مُسْتَحَقّاء أو مَعِيبًا؛ كحاكم وأهينه» ولأنّه ليس بمفرٌ © فده لگن 


و 


#۶ ےا اه 5 7 ا ا 3 2م a (YN‏ 
تنبیه : وكله في شراء شيء؛ ملك تسليم ثمڼه؛ لانه من تتّمته وحموفه؟؛ 


كليم المي . 


فإن اث ذري عزذا»: لله انهه :فطع القكناه .فيل انلك فى ادا 177 


)١(‏ في (ظ): لا يأتمنه. 

(۲) في (ق): يفيد. 

(۳) في (ظ): أو بموضع. 

(4) في (ق): مفرط. 

(5) في (ح): ثمنه. 

(7) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير /١7‏ 375: (أن يخاصم). 


كات اة 2 04 


في الثمَن؟ على وجْهَين. 

58 شْتَرَى شيا وقَبَضّهء وأخَّر تَسْلِيمَ تَمَيِه لير عُذْرِءِ فَهَلَّك في يده؛ 
ضمته › نض عل 

ولیس لوكيل في بیع تقليبه على مشر ا E‏ ڏگره في 
«التوادرا» ويتوجّه: الشف 

م و 00 | 8 عر بول وه o2‏ 

ولا بيعه ببللٍ حر في الأصحٌ. فِيَضْمَنٌ ويَصِحٌ) e‏ لاء 
ذكرّه في «الانتصار». 

(َإنَ وله في بع قَاسِلِ)؛ أي : لم يَصِحّ ولم يَمْلِكَه؛ لان الله تعالى لم 
لذن شيف ولآن المركل ل الك TET‏ لوقك وكشَرّطة على 

دايح 

ي ا المبيع . 

(آو گل قلِيل وگبر؛ َمْ يَصِحَّ)ء ذَكَرَه الأرّجِنُ انّفَاقَ الأضحاب؛ لأنّه 
يدل فيه كل شىء ؛ من فا ماله وطلاق نسائه» وإعغتاق رقيقه» 0 فِيَعْظم 
العَرَرٌ والضَّرَرٌء ولأن التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم. 

ويله : كلتك في شراء ما شِكْتَ من المتاع الملاني› فلو قال وكلتك يها 
إلى من التَّصرّفات؛ فاختمالان. 

وقيل: يصح في كل قليل وكثير؛ كبيع ماله» أو المطالبة بحقوقه» أو 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۲۳/١‏ . 
فادي ماوق أبن 
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الإبراء» أو ما شاء منهء يؤيده" قول المرُوذِي: بَعَتَّ بي أبُو عَبِدٍ الله في 
عاج وقال: كل شَيء تقول على اسائ فآنا فا 

(َإِنْ وَكَلهُ في بيع مالو كُله؛ صَحَّ)؛ لِأنَّه يَعرف مالّه» فيل العَرّرُ. 

ودَگر الأَرَجِنّ في : : بع ِن عَبِيدِي مَنْ شِئْتَ؛ أن «ينْ؛ للتَبْعِيضء قلا 
يبِعْهِم إلا واحدّاء ولا الكل ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالّاء وقال: هذا 
ا مني 3 وهو ا الأكتر». وفيه ر 

lU‏ عبد كاج لتر ب ادم 
يُمْكِنُ شراؤه والشَّراءُ به يَكثْرٌ؛ فيَكْثْرٌ فيه العَرَرُء (حَنَّى يَذَْكْرَ النَّوْعَّ) وعليه 
افْتَصّر القاضي؛ لأنّه إذا كر تَوعَاء ا ٠‏ فل اعرد 
فيه» (وَكَذرَ النَمَنِ) وهو ووا لانتفاء العَرّره فمن 0 4 جوز أن 00 
أكْثَرَ الثّمن وآأقلهغ وحكاه في «الفروع» قولا وافَتَصّر عليه ی «الشّرح). 
وصريحٌ كلامه: أنه لا بُدَّ للضّحّة من اغتبار الْأمْرَينِء وقاله أبو الحَطََّاب . 

(29: ما يدل على أنه َصِخٌ). فإنَّهِ رُوِيَّ عنه فِيمَنْ قال: اا دت من 
شیع فهو ببنتا؛ أن هذا جا واغكيبه7". وهنا وکیل في شراء كل شیء؛ 
أنه دن في النَّصِرُفء فجاز من غير تعيين؛ كالإذن في التّجارة» وكما لو 
ا من مال ما وغ ۰ 

والإظلاق يفضي شراء عبدٍ مسلم عند ابن عَقيل ؛ لِجَْله الكُفْرَ عَبًا. 


)١(‏ في (ح): يؤده. 

(0) ينظر: الفروع 1۸/۷ . 

(9) في (ق): مبني . 

250 في (ح): استيفا 

(5) في (ح): غلاه. 

(0) في (ح): ممن 

(۷) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص 779. 


تاك اكا 2 64١‏ 


(وَإِنْ كله في الْخُصُومَةِ؛ لَمْ يَكْنْ ويلا فِي الْقَبْض)؛ لاد الإدْنَ لم 
يثنا لي مما نظقًا ولا عرفا ؛ AN E‏ 5 
مك الوكالة فى الخصومة: الوكالة فى إقبات الجن 

ودر ابن البتّاء في «تعليقه»: أله وكيل في القّبض؛ أنه مأمورٌ بقظع 
الخصومة» ولا تَنْقَطِعٌ إلا به. 

وعَلِمَ منه: جواز التّوكيل في الخصومة. 

وذَّكَرَ القاضي في قوله تعالى: اوا کن ينی حَصِیًا) [التياء: 
e Pte‏ " أو تفيه وهو 
غير عالم بحقيقة أَمْرِه وفي «المغني» في ا نحوه ۰ 

ار ا قاله في «الفنون», فظاهره : 
يَصِحّ إذا لم يَعْلْمْ فلو طن ظَلْمّه؛ جاز» ووه المنعء ومع الشَّكّ؛ 
احتمالان. 

.0 ىداع چ او ور 4 > 20 

وعلى ما ذكره: لا يقبّل إفراره على موکله بقبض ولا غيره» نص عليه . 

ويقبل إثرارة بعر بعيب فيما باعه . واختارَ اع لا. 

وله إثباث E‏ 

وإن قال: أجِبْ حَصْمِي عَنّي؛ احْتَمَلَ الخصومة"''. وَاخْتَمّل بُظلاتهاء 
ذَكَرّهِ في «الفروع». 
ف (3): لم سنارول 


)4( في (ح) : من الصلح ونحوه. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤٥۱/۸‏ . 
د في (ق): كخصومة . 
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(وَنْ وَكَلَهُ في الْقَبْضِ؛ كَانَ وكيا في الْحْصُومَةٍ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ)» جزم 
به في «الوجيز»» وهو المذمّبُ؛ لاله لا يَتَوصّل إلى القَبْض إلا بالتّتبت0", 
فكان إِذْنّا فيه عُرْكَا؛ لان القَيِضَ لا يتم إلا به؛ فَمَلَكَهُ كما لو وگله في شراء 

والثّاني: لا يَمْلِكُها ؛ لأنّهما مَعْنيان“ مختلفان» فالوكيل في أحدهما لا 
يكون وكيلًا في الْآخَرِء وكعكسه. 

وأطلق في «المحرّر) و«الفروع» الخلاف. 

وقيل: إن كان الموكّلٌ عالِمًا بيجَحْد مَنْ عليه الحق» أوْ مَظْلِهِ ؛ كان توكيلًا 
في الحُصومة؛ لوقوف القَبْض عليه. 

وعلى الجواز: لا فَرْقَ بَينَ گون الحقٌّ عَينًا أو دَيتا. 

(وَإِنْ وَكَلَهُ في قَبْضٍ الْحَقَّ مِنْ إِنْسَانِ؛ٍ لَمْ يكن لَه فَبْضْهُ 
لم يَؤْمَرْ بذلك» ولا يَقْتَضِيه العُرْفُ. 

ومُقتّضاه: أنَّ له قَنْضَّهِ من وكيلهء وهو كذلك؛ لاله قائِمُ مامه 

فان قُلْتَّ: فالوارت نايِبٌ عن المَورُوث؛ فهو كالوكيل. 

وجوابّه: أن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى”" مَجرَى تسليمه» وليس الوارِثٌ 
كذلك» فان الحق انتمل إليهم» وَاسْتّحِقّت المطالَبَةٌ عليهم لا بطريق التُّيابة عن 
الموروث» ولهذا لو حَلَفَ لا يفعل شَّيئًا؛ حَيْتٌ بفِعْل وكيله دون مورثه. 

(وَإِنْ قَالَ: افيض حَقَّى الذي قِبَلَهُ), أو عليه؛ (قَلَهُ الْمَبْض مِنْ وَارثه)؛ لأنَ 


ك 
7 


الوكالة افقضت تقض ته مُطلاء سمل 49 القض من الوارث + لاه من حثه. 


ا 
کک 
2 
Ge‏ 
3 
5 


(1) في (ح): بالبت. وفي (ظ): الثبت. 
(؟) في (ح): معنان. وفي (ظ): معَيّنان. 
)۳( في (ح) : وجرى. 
(4) في (ظ): فيشمل. 


ياك الواكالة ع o۹۳‏ 


(وَإنْ'' قَالَ: افْبِضْة الْيَوْمَ؛ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ عَدَا)؛ لِتَقْييدها بزمان مُعيَّن؛ 
أنه قد بخص عَرَصه في رَمَنِ حاجته إليه. ۰ 

(وَإِنَ وَكَلَهُ في الإيداع. َأَوْدَعَ ا كن إذا لكر المون , 
نَمَلّه الأضحابٌء لِعَدَّمِ الفائدة في الإشهاد؛ إذ الموعٌ يُقبَلُ قله في الرَّدٌ 
والتّّفء فلم يكن مُمَرّطَا في عَدَّم الإشهاد. 

وفيه وَجَْهُّء وذْكرَّه القاضي ر واية: أنه 

وء فهو كما لو وَگله في قضاء دَينٍ TT u‏ 
ا فلو مات أَيذَتُْ من ت رکه . ۰ 

فان قال الوكيلٌ: دَقَعْتٌ المالَ إلى المودع» فأنكر" ؛ قبل فول الوكيل ؛ 
لأنّهما اختلفا في تصرّفه فيما وگل فيه . 

(وَإِنْ وَكَلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِء فَقَضَاهُ وَلَمْ يُشْهِذْء وَأَنْكَرَ الْمَرِيمُ؛ ضَمِنَ) 
الوكيل؛ لاه مُفرّظ حي لم يُشْهِدُ ey e‏ كيده لان 
إنّما أَذِنَ في قضاءٍ مُبْرِئْ» ولم يُوجَدْء (إلا ا يقَضِيةُ بِحَضْرَةٍ الْمُوكل)» فإنَّه لا 
يَضْمَنُ على الأصح؛ لاه محضوره قري رضاء بالدفع بكير ييةٍ: 

وقيل: لا يَضمَنٌ؛ بناءً على أن السَّاكِتَ لا يُنْسَبُ إليه قَولٌ. 

وعفه لا ا يكوه أمكيا تيه هلم E‏ 
«الفروع»؛ لتفريطهء فعليها: إِنْ صدَّقه الموكّل في الدَّفْع؛ لم يرجم عليه 
بِسّيءء وإنْ كذّبه؛ قُبِلَ قَولُ الوكيل”* مع يمينه؛ لِأنّهِ اذَّعَى فِعْلَ ما أَمَرَه به 
ا 


7 
: 
3 

U 

2 
CGC: 
سح‎ 


(۱) في (ح) : فإن. 
(0) في (ح): وهو . 
(۳) في (ظ): 
(:) في (ح): الموكل. 
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| لخد ترج ا 


وعنه : : لا يضمن مُظلَقَاء الختاره ابن عَقِيلٍ ؛ كقضائه بحضرته. 

وعلى اغتبارها: إذا افد عدرل فماتر ام ار "شانوا فلا خان لعدم 
تفريطه . 

وإن أَشْهدَ بينةَ فيها خلاف؛ فوجهان. 

وقال ابنٌ حَمدان: إِنْ كان لموكّله الامْتناعَ من انرا درك الإقهاد ترم 
الوكيلَ الإِشْهادُ» فان ترگه ضَمِنَء وإن لم يكن لموگله الِامْتَناعَ؛ لم يَلْرَمْه 
ولا ضمان بتركه. 

فن قال الت فماتواة أن ادت فديلة شق أو فضت يحض رفك ؟ 
سدق الموكل؛ للأصل. 

Ts‏ لاء وأنَّ في النّانية الخلاف» كما هو ظاهِرٌ كلام 
بعضهم ١‏ ذگرّه في «الفروع». 


° 


,6 
ل SS‏ ی 


)۱( في (ق): أديت . 


x 8 57 


رفصّل) 


NY‏ لا كان بريه حي روات رونا مات 
الماك في اليد والتَّصرّفء فكان الهلاكٌ في يده كالهلاك في يد المالك؛ 
كالمودع . 

وكذا حُحكُمُ كل مَنْ في يده شَيءٌ لعّيره على سبيل الأمانة؛ كالوصيٌ 
ونحوه. 

وظاهِرٌه: سواء كان بججَعْلٍ أو لا وأنّه لا قَرْقَ بِينَ تَلَفِ العين الموكّل 
فيهاء أو تلف تَّمَيها ؛ أنه أَمِينٌ. 

وي ا د م ا 
«المغني» : تلد نه ان شق النويت» أو يُظْلَبَ منه المال فيَمْتَيمَ من 
0 اللا ار 

(وَالْقَوْلُ كَوْلَهُ مَمَ يميه في الْهَكَاكِ تفي التَفْرِيطِ)؛ أيْ: إذا اذَعَى الموكل 
عله ما ى الان لاه ام E O yT‏ 
E‏ اة على ذلك لَامْتَتَمَ النَّامنُ من الخول في الأمانات مع دَعْوَّى 
الجا انها 

والمذمّبٌ: أنه إذا اذَّعَى التَلَف بأمْرٍ ظاهر؛ كحريت عام ونَهْبٍ جَيْش؛ 
كلف إقامة البينة عليه » ثم يقبل قَولّه فيه. ۰ ۰ 

ولو كال: ب بعْتُ التب وَكَبَضْتٌ الثَمَنَ؛ TRT‏ كوه اي 
جاين؟ راله يالك اليم والقبض» فقيل قله فيهما كالول المجبرء ولأنّه أَمِينٌ 
ويتعدّر إقامةٌ البيّنة على ذلك» فلا يُكَلَّمُّها؛ كالمودع . 
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وقيل: لا بقل قوله؛ لأنه20 يقر بحق لكيره على مُوَكُلهء فلم يبل كما 
لو أقرٌ بدَينِ عليه . 

فَرْعٌّ: وكّلّه في شراءِ شَيءِء فاشتراه» واختَلّها في قَدْر تَمَيِهِ؛ قبل قول 
الوكيل. 

وقال القاضي : يُقبّلُ قَوْلُ الموكّلء إلا أن يكون عَيِّنَ له الشَّراءَ بما اذّعاه 
فقال: اشكر لي عبدًا بأَلْفء فادّعى آنه اشتراه بها؛ قبل قَولّهء وإِلّا فالموگل ؛ 
لان مَنْ قل وله في أضل ٿيءِ؛ قيل في صِفَه. 

(وإن اخْتَلَهًا في رَدو)ء سواءٌ كان العَينَء أو تَمَتَهاء (إِلَى الْمُوَكُل؛ فَالْقَوْلُ 
َولَهُ إن گان مُتَطوّعَا)ء قلا واحِدّاء قاله في «المحرّر»؛ لاه فض الخال ريه 
مالكه مقط فقيل قولّه فيه؛ كالوصي”" والمودع المتبرّع . 

وقيل: لاء وجَرّم به ابنُ الجَوْزِي في قَولِه تعالى : ُو عَم الآية 
[اليسَاء: +]» ولم يَخَالِفه . 

وغل الأول قبل مع يمينه . 

وفي «التّذكرة» : أن مَنْ قبل وله من الأمناء؛ لم يَحْلِك. 

والتّلّف كالرّدٌ. 

(وَإِنَْ گان بجَعْل ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أَشْهَدُهما: أنه لا يقل إلا ببيِّةِ؛ لِأنّهِ بض الما لِتَفْع نفسه» فلم يُقبّلٌ 

والنَّاني: بلى ؛ لاله أَمِينٌ . 

(وَكَذَيِكَ يُُخَرَّحُ فِي الأجير وَالْمُرْتَهِنٍِ)؛ لاشتراك الكل في قَبض العَين 
)١(‏ زيد في (ح): لا. 
ا ماد N‏ 
609 رل لر قط من ا 


بَابُ الْوَكالَةٍ 8 0۹۷ 
لمنفعة القابض . 

وت احمد فى المقنارف :نلأ يبن رل :اسي 

فلو أنْكَرٌ الوكيلٌ قَبْض المالء ثُمَّ تَبَتَ فادَّعَى الرَّدّ أو التَلَت؛ٍ لم يُقبّل؛ 
بوت خِيانته بجځده» ولو أقام به به في وَجْوءِ لِأنّه مُكذّبٌ لها. 

والثَّاني : يُقبَل؛ لاه يدعي ذلك قَبْلَ جود خياتته . 

مسألةٌ: كل أمين قُبل قَولّه في الرّدّه ولب منه؛ فهل له تأخيره حٌى يُشْهِدَ 
علدا ته رخبان د تنا E‏ وإلّا لم بوره لذلك» وفية امال 

ومَنْ لا يبل وله في الرّد؛ كالمستعير» ولا حُحبَةَ عليه بالأخذٍ؛ لم يُوْخرْ 
ردّه للإشهاد عليه. 

وقال ابنُ حَمُدان: بلى» كما لو أخذه وفي ذمّته مال لِرَيٍ» أو في يده" ؛ 
ETS‏ 

مَنْ عليه دينٌ بِحْبّةٍ؛ٍ لم يَلْرَمْهُ دَفْعُهِ إلى ربّه إلا بو" تَشْهَدُ عليه بمَبْضه. 

ا أو الشر افيه تعدا“ أو تفريط. أو أكلقة 
ل ا ا 

انك اين مالم السو واه شتری بعينه لموكّله ما أمره به؛ لم يَصِحَّ 
وكذا إن اشتراه في ذمته» َم تَقَدَه. 

وف هو مورت غل إخازة موكلة: 

(وَإنْ قَالَ: أَؤِنْتَ لي ف في الْبَيْعْ نَسَاءَ وَفِي الشَّرَاءِ بحَمْسَةٍ)ء أو قال: 
كلتك في بيع هذا العبدِء قال : بل في بيع الأَمَقِ 9 ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 


22 في (ح) : 3 
RE‏ رالا ويقاافى (3)د ولا رين 
5 في (ق): تقد : 


0148 ا المُبدع شرح المُقنع 


ال بل قول الوكيل» وص عليه في المضارّب”''؛ لأ 
في التّصرّفء ميل قَولّه؛ كالحَيّاط . 

والثّاني» وقاله القاضي› وجزم به في «الوجيز' : يُقْبَلُ قَولُ المالِك؛ لابه 
قبل قَولّه في أصل الوّكالة» فكذا في صفتهاء فعليه لو قال: اشْئَرَيتٌ لك هذه 
الجارية» فقال: إِنَّما أَؤِنْتُ في شراء غيرهاء قبل قول المالك مع يمينه» فإذا 
حَلَف بَرئ من الشّراء . 

ّإ كان الشّْراءٌ وَكَمَ بعين المال؛ فهو باطلٌ» ونرد الجاريةٌ إلى بائعها إِنْ 
سدق بوإن كذبه اة الشّراء ليره أو بعال غير دق البافة» لآن 
الَاجِرَ أن ما في يد الإنسان له. 

فإن اذَّعَى الوكيل عِلْمّه" بذلك؛ حَلف أنه لا يَعْلّمُء ولَرْمَ الوكيل غرامة 
اللّمن للمُوَكلء ودَقَعَ الَّمَن للبائع» وتبقى الجاريةٌ في يده لا تل له؛ لِأنّه إن 
كان صادقًا؛ فهي للمُوَكُلء وإِنْ كان كاذبًا ؛ فهي للبائع. 

فان أراة جلها 4 اشير تراها ممَّنْ'*' هي له في الباطنء فإن امْتَتَعَ رف الأهْرَ 
إلى الحاكم لِيَْقَ به ليم إياهاء؛ ينبت له املك ظاهرا واا وصور ها 
اللا ل رايت م ملكا > فإن امتتع لم يَجْبَرُ؛ 
أنه عَقْدَ مراضاة» دکرّه في «المغني» و«الشّرح». 

وإِنْ قال: بِعْتّكها إن كانت ليء أو إِنْ كنت أَِنْتٌ لك في شرائها بكذا؛ 
فقال القاضي: لا يَصِحٌ؛ لتعليقه على شَرْطٍ . 


C 


(۱) ينظر: الفروع 0۷/۷ . 


)۲( في (ح): أو. 
7 في (ق): عليه. 


)2 في (ق) : فيثبت له المال. 
(5) في (ح): ناخ 


ياك اة E‏ حك 


وقل بلي أذ هذ EE ee MG‏ 
بعك هذه الْأَمَةَ إِنْ كانت أَمَة. 

قَرْعٌ: إذا قَبَضّ الوكيل الثَّمَنَّ؛ فهو أمانة في يده لا يَلْرَمّه تسليمُه قَبْلَ 
طَلَبهء ولا يَضْمَنْه بتأخيره» فإن طَلَبّهِ فأخَرَ الرّدّ مع إمكانه فَتَلِف؛ٍ صَمِئّه فإن 
وَعَدَهِ رده ُمَّ اذَعَى أنه كان ردّمء أو تَلِتِ؛ٍ فإِنْ صدّقه الموَكُلُ فظاهِرٌء وإِنْ 

(وَإنْ قَالَ: وَكلْتَيِي أن أَتَرَوّجَ لَكَ قلائة» فَفَعَلْتُ وَصَدََبْهُ الْمَرْ 
َأنَكَرَ”"؛ فَالَْوْلُ كَوْلُ الْمُنْكرِ)؛ لأنّهما اختلفا في أصل الوكالة» فقيل قول 
الموگل؛ إذ الأصل عَدَّمُهاء ولم يبت أله أميثه مَل قله عليه» (بِمَيْر يَمِينِ)» 
قن هوا" نيان الوق باع هذا لكيره؛ ۰ 

رفاك ان نعلت إذا اذَّعَتْهُ المرأة» صرّح به في «المغني» و«الشّرح» 
ولج ها دعي الصَّداقَ في ذمّتهء فإذا حَلَفءٍ لم يَلْرَمْهُ شَيءٌ. 

(وَهَل يرم الْوَِيلَ نِضْفُ الصَّدَاقٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)» ودَگر غير رِوايتينِ : 

CTBT‏ فرق الكت انبرو ب نخدا ماله 
يَضْمَنْهء فإ صله فلها الرّجوعٌ عليه بنصفه؛ لضمانه عنه. 

والثّاني : يَلْرَمُهِ يضف الصّداق؛ لأنَّه ضامِنٌ للثَّمَن في البيع» وللبائع 
مطَالَبته » فكذا هناء ولأنّهِ مَرّط حَيتُ لم يهد على الرّوج بالعقد والصّداق. 


والأرّلُ أَوْلَىء ويُفارِق الشَّراء؛ لان النَّمَنَ مَقصود البائع» والعادة 


دك 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ح). 

2 في (ح): فأنكره . 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۹۸/۱ . 
05 في (ق) : مقصد. 


و" 8# المُبدع شرح المُقنع 


تساه بخالاف النكاح» قاله في «المغني» و«الشرح». 

ويَلرَمٌ الموكل طلاقها في المنصوص”؛ لإزالة الاختمال. 

وقيل : لا؛ لأنه لم يَثبْتْ في حقه يكاح . 

ولو مات أحدّهما؛ لم يرنه الآخَرُ؛ٍ لِأنّه لم ينبت صداقها فترئه» وهو يُنكر 
انها رَوجَتَهء فلا َرثها . 

تفي قد غلم مما سبق: أنه | إذا صَدَّق على الوكالة؛ فيفل فو A‏ 
وكذا ا وکل فيه» وهو المذمَتٌ؛ لاله 0 له ا قادِرٌ 

وع کل فول موكله فی التكاح ؛ لله لا تعد إقامة الي ليه الكونة 
لا ينََقِدُ إلا بهاء دَكرّه القاضي وغيرٌه؛ كأصل الوكالة. 

E‏ ا بِجَعْل) ؛ 1 و لله « اکان يَبْعَثْ عُمَالَه لقَبْض 
الصّدقات» وتشكل لب علي .فلك 1 1" 1 "لبو نه تعد ف ا لا يَلرَمَه 
فهو كرد الآبق. 

e E اليم حيدة‎ TG TM 
. «المغنى» و«الشّرح). ما لم يَشْرِظه عليه » ويستجقه عه نَساءً إن صح‎ 

وفي «الفروع»: هل يَستَجِقه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجّه الخلافٌ. 

إن كان الجعْلٌ مجهولًا؛ فَسَدَثْء ويَصِح تصرّفه بالإذن» وله أجْرٌ مِثْلِه. 
(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۹۸/۱ . 
(؟) قوله: (في) سقط من (ح). 
(*) من ذلك: ما أخرجه مسلم »)۱٠۷١(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: «اجتمع 


لي» وللفضل بن عبّاس - إلى رسول الله ية فكلماه» فأَمِّرهما على هذه الصدقات» فأدّيا ما 
يؤدّي الناس» وأصَابا مما يصيبٌ الناس»» فى حديث طويل. 


بَابُ الْوَكالَةٍ 2 ٦۰۱‏ 

(وبعَير و )» ای بغير جَعْل بغير خلافي E‏ انه 3 وگل ا 
في إقامة الحد ٠‏ «وعُروة في ا بير جُعْل». 

(فَلَوْ قال : بع ثبي بِعَشَّرَو E‏ ؛ صَحَّء ص علي ). روي 
عن ابن عبَّاسٍِء رواه سعيدٌ باسناو جير ا 
مالا فكان كالإجماع. 

وگرهَة النّوْريُ» وفانًا لأبي حَنِيفةَ والشافعئ؛ لاه أخْرٌ مجهولٌ يَختول 
الؤجود والعَدّم. 

ورُدٌ: بأنَّها عينٌ مى بالعمل عليهاء فهو كَدَفْع ماله مُضارَبَةٌ وبه عَلّل 
أحمدٌ”'''. فعلى هذا: إن باعه بزيادة؛ فهي لهء وإن باعه بما عيته» فلا شَيءَ 
له؛ لِأنَّهِ جَعَلَ له الرّيادةَ» وهي معدومةٌ» فهو كالمضارب إذا لم يَرْبَحْ . 


ی 
أت E‏ 


)١(‏ في (ح): وبغير. 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ”17, الشرح الكبير ٥٥۸/١۳‏ . 

() أخرجه البخاري »)۲۳٠١(‏ ومسلم »)١7917(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ويا . 

(5) تقدم تخريجه ٥٥۸/١‏ حاشية (۲). 

(5) قوله: (فلك) فى (ظ): فهو لك. 

(0) ينظر: مالآ داود ص ۲۷۱. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠۲١(‏ وأحمد في رواية صالح »)475/١(‏ وابن أبي شيبة 
»)۲٠۹۷(‏ وأبو عبيد في الغريب »)۲٤۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠٠١١(‏ عن عطاءء 
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسّا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب» فيقول: بعه بكذا 
وكذاء فما ازددت فلك. وإسناده صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 97)» واحتج 
به أحمد في مسائل صالح . 

(۸) في (ظ): ولم يعرف. 

(4) ينظر: عيون المسائل ص ٠۲١١‏ المجموع .١18/١5‏ 

.۷٤/۷ ينظر: مسائل أبي داود 71”» الفروع‎ )9١( 


| عت 


رفصّل) 


ق به 


(وَإِنْ'' گان عَلَيْهِ حَقٌّ لإِنْسَانَء فَادَّعَى رجل أنه وكيل صَاحِبهِ في قَبْضِفٍ 
قَصَدَّقَهُ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ الدّفعْ إ6 لأن عليه فيه معا + لكواز أن بكر الموكل 
الوّكالةَ فيَسْتَحِقٌ الرُجوعَ عليه إلا الل أن تقوم به بيّنةٌّ وسَّوَاءٌ كان 
الحق في ذمته» أو وديعة عنده. 

(وَإِنَ E E‏ لعدم فائدة اسْتِحَُلافهء وهو الحكم علية 
بالنكول. 

(وَإِنْ عه إِلَبْه انكر صَاحِبٌ الْحَقٌّ الْوَكَالَةَ؛ حلّت)؛ أ : الموكل ؛ لاه 
تيل صِدَقٌ الوكيل فيهاء (وَرَجَعَ عَلَى الذّافِع وَحذه)؛ أن حقه في دُمتهع 
ولم 8 منه بتسليمه إلى غير وكيله» ويرجع الدَافِعٌ على الوكيل مع بقائه» أو 


تله 


وظاهره: أله إذا ضدق الوكيل ؛ برئ الدَّافِعٌ . 

وان کان الْمَدْفُوعٌ RY‏ فَوَجَدَمًا) صاحبها ؛ ا لِأنّها غين 8 
(وَإِنْ تَلِمَّتُ؛ فَلَهُ تَضْمِينٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)؛ أي: من الداع والقابض؛ لِأن 
الدافع مها بالدفْع» والقابض بض ما لا يستجقه. 

(وَلَا يَرْجِعٌ مَنْ ضَمِبَهُ عَلَى الآخَرِ)؛ لأن کل واج وبا يدعي أن ما 
(۲) كذا في النسخ الخطيةء وصوابها: (تبعة) كما في الممتع ؟/ 147 والكشاف ٤۹٠/۳‏ . 


(8) قرلة إيدعي) مقط من (م): 


ب نوكه | .+ 


يأخذه المالِك ظَلْمٌ» وُر بأنّه لم يُوجَدْ مِنْ صاببه تعد فلا يَرجِعُ على 
صاحبه بظلْم غيره. 

إلا أن يكون الدَّافِعٌ دَفَعَها إلى الوكيل مِنْ غير تصديق. فيرجع على 
الوكيل» ذَكَرَه ل تق الدّين وفاقًا'" ؛ لكونه'" لم يُقِرّ بوكالته» ولم يَنْبّتْ 
وء قال: ومجرّد اليم ليس تصديقًا. 

ثم قال : (وإنْ صدّقه ؛ ضَمِنَ في أحد القّولَينِ في مذهب أحمدء بل نَصّه؛ 
لته متى لم يبن صِدفّه فقد غَرّه) . 

نكل ميتي" نيدن كت إلى كن فة دا ار اب اعد ارا أ 
ثرا ء فاخن أكفر» .فالضّنان على الباعت؛ يعني: الذي أعطاه» ويّرجع هو 
بالرٌيادة على الرسول» وهو ظاهِرٌ كلام أبي بكر . 

(وَإنْ* كَانَ اذَعَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَقَّ أَحَالَّهُ بو؛ كَفِي ووب الدّفع إَِبْهِ مَعَ 
التصْدِيق: يمين مَعَ م الإنگار وَجْهَان)» كذا في «المحرّرا: 

أحدهماء وهو الْأَوْلَى والأَشْبَهُ: أنه لا يَلْرَمْه ذلك؛ لِأنّ الدَّفْع إليه غَيرُ 
مُبْرِئ؟؛ لاختمال أن يُنكرَ المجيل الحوالةَ» فهو كدعوى الوكالة والوصيّة . 

والنّاني : يَلْرَمْهِ الدَّفْع إليه؛ لأنّهِ مُعْتَرِفٌ أنَّ الحقٌّ انتقل إليه» أشْبَهَ 
ا 

ور بأنَّ وُجوبَ الدع إلى الوارث گوئه مُْتَحماء والدَفْمُ إليه مُبْرئ 
بخلافه هناء فَإِلْحاقُه بالوكيل أَوْلَى . 


.75١١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 
في (ح): بكونه.‎ )0( 

(۳) ينظر: المغني .۸١/١‏ 

49 في (ق): فإن. 

(45) زيد في (ح): من 

(5) في (ح) و(ق): يبرأ. 


| لمبدع شرح الُقنع 


وَوَْجوبٌ اليمين مع الإنكار وعَدَمِه؛ مرج على وجوب الدَّفْع مع 
التعديق:» .وليذا قطن علية. 

وبل بيّنَةَ المُحال عليه على المحيل» فلا يُطَالِبُه» وتعاد لغائب مُحْتالٍ 
بعد دغواه ٤‏ فیقضی بها له إذن: ۰ 

(وَن ادَعَى أنه مات وَأَنَا وَارِثهُ؛ لَرِمَهُ الدَّهْمُ ِلَيِْ مَعَ المَصْدِيقٍ) أنه لا 
aa SI O dy,‏ بهذا 
الدّفع» فلزمه» كما لو جاء صاحب الحقٌّ. 

(وَالْيَمِينُ مَعَ الإنكار)؛ أي : على تفي العِلّم؛ لأنّها على نمي فِعْل العَيرء 
وَإنَّما لَزِمَْها؛) هنا؛ لِأنَّ مَنْ لَرِمَهِ الدّفُعُ 8 الإقرار؛ لَِمَه ا الإنكار؛ 
كسّائرٍ الحقوق الماليّة. 

مسال : 

الأولى: فال أحمد: إذا دقع إلى رجل ثوبًا لِيَبيعه» فَوَهَبٍ له المشْتَرِي 
يلاه «البغيل ماه 

وقال في رجل وگل آخر”"' في اقتِضاء دين + وغاب» فآخد الوكيل به 
رهتاء تلف ا يد الوكيل؛ أساء 5 TET‏ 

وقال في رجلٍ أعطى آخَرَ دراهم يشتري بها شَّيَاء فصَلّطها بِدراهمه» 


)١(‏ في (ح): عطفف. 
(0) في (ح): لأنه. 
(۳) ينظر: لمغني 5/ .۸٤‏ 
(4) في (ق): لزمه. 
(5) ينظر: المغني ٠٠۳/١‏ . 
(5) في (ح): لآخر. 
#0 ينظر + المفق :1/6 


)۸( في (ق): بدراهم . 
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قَضَاعًا ؛ فلا شَيءَ عليه . 

وقال القاضي: إن خَلّطها بما لا تَتَمَيّرًا''؛ ضَيئّها إِنْ كان بعّير إِذْئِهِ؛ 
كالوويعة. 

E‏ وك 1 E E‏ عل 

فعلى الأول إن أُخير يتوكيل وعَلّ صذكه؛ صرت بكري الضّمان إن 
أنْكَرَ الموكل””. 

وقال الأَرَّجِنُ: إذا تَصَرّف بناءً على هذا الخبر فهل يَضْمَنُ؟ فيه وجهان. 

الثَّالثة : المي ليا 6 اله الت وكالته. 

ويتوجّه : بلی» كقوله بعد الحكم بصحّتهاء وكقول واحدٍ غيرهما. 

فلو قالا: عَرَلّهِ؛ ثبت العزلٌ. 

ولو فاا الا س او عُوَى الوكيل» فشَهدا عند حاكم أ اَن قُلانَا 
e‏ أو قال ها غ2 وآنا ا ف 


لبت الوكالة» وعَكْسّه: ما لم أعْلَّمْ صدق» وإن أظلَقَ؛ طولب بالتفْسير©©». 
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عم 6١‏ 
ل KT‏ مر 


.79 ينظر: مسائل البغوي ص‎ )١( 

(۲) في (ظ): لا يتميز. 

(9) في (ق): لا تثبت. 

(:) في (ح): الأولى. 

(5) في (ح): الوكيل. 

(5) في (ق): حسيه. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: صدقهما. أي: الشاهدين. ينظر: الشرح الكبير ٥۷۳/١۳‏ 
الإنصاف .056/١7‏ 

(۸) كتب في هامش (ظ): (قوبل بأصل المصنف 15ن). 


El‏ شع تن ن 


كاب الشركة) 


5 و ع اكد 5 3 ED‏ 
شركة: بون نه يعمد » وبورد سرفه» ا وبوَزن تَمْرَة 


2 ضح ود ہہ 


وهي ثابتة َه بالإجماع” 0 ا ل تعالى : مووا ک | من الخلطك ا م 
ڪل ب بض [مت: ‘Irs‏ وَالخُلَطاءٌ هم الشرّكا 00 : هن الله 0 
E ET‏ صاجبه» فإذا ځاته حرجت ون 


يينِهما») رواه أبو داود من حديث أي هريرةً) واوا E:‏ 


وهی : عاد عن الاجتماع فى استحقاق أو تَصَرَّفٍ . 

فهي تَوْعان: شرك أْمْلاكِ» وشَركَةٌ عقوو فهر المقضزد عنا 

(وَهِيَ الا حَمْسَةٍ أَضْرّب): وبر لِسائِر أنواعها: أن يَكُونَ د 
لتَصرَّف؛ لِأنّهِ عَفْذٌ على التَّصرّف في المال» فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيرٍ جائز التَصرّف 
فى المال؛ کالبیع . 


)١(‏ في (ق): ثمرة. 

() ينظن: الإجماع لابن المنذر ص 2.2٠٠١‏ مراتب الإجماع ص .٩۱‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)» والدارقطني (5977). والحاكم (۲۳۲۲)» من طريق 
محمد بن الرّبرقان» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة ذ#ه» به مرفوعًاء 
وسعيد بن حيان التيمي» رالد آي حيان التيمي» وثقه العجلي» وضعفه ابن القطان» وقال 
الذهبي: (لا يكاد يعرف)» واب بن الزبركات مدو نريها E‏ وخولف فيه هنا فرواه 
جريز بن عبد الحميد عن أبى بحيان المي مرسلاء أخرجه الدارقطني (5 22797 وجرير ثقة» 
فروايته أصحٌ من رواية ابن الرّبرقان الموصولة» ورجح إرساله الدارقطني وابن حجر 
والألباني» وقال ابن عبد الهادي: (وقد قيل: إنه منكر)» وصححه موصولا الحاكم والذهبي 
وابن الملقن. ينظر: علل الدارقطنى ۷/١١‏ المحرر (401)»: ميزان الاعتدال ؟/ ۲١١٠ء‏ 
اللدر المتبر +3751 التلخيص الحبير 21١4/7‏ الإرواء 7/6 789؟. 

(:) في (ظ): وهي. 
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02 


ركم E‏ العتان)» شمیت يذلك؟ لان الشريكين فيها يتساويان”؟ 
فى المال والتَصِرّت» كالقارسين إذا ا س ن فَرَسَئيها واوا ق الس" 


7 
2 


ول ف اا عَنّ الشَيءُ إذا عرض قال عا“ 


اجا إذا يفيت ا 3 أ عرف E‏ 


EN 


صاحبه . 
وقيل: هي مأخوذةٌ مِنْ عانّه» إذا عارّضّهء فكل منهما عارّضّ صاجبه بول 
ماله وق لد 


وقول في «الشّرح»: إِنّه راجمٌ إلى قول القَرّاء؛ ليس بظاهر. 

(وَهِيَ) جائزةٌ إمجماعًاء ذَكَرّه ابن المنذر"'. وإن احتف في بَعْض 
شروظياء 00١‏ کش OO‏ هما نوفيماء سَواء كانا مسلِمَين أن اد هما ولا 
يُكرّه مُشارَكةٌ كتايئّ إن وَلِيَ المسلم التَصِرَّفء نص عليه(" ؛ لتهيه ل عن 
تفاركة البهودئ والتشراية» 01 أن كرد الشراة رال يكن العمل اروا 
الكَلالُ بإسْناده عَنْ عَطاء”" . 


جح >8 4ه و و ار م az‏ 0( ف اوه 7 2 1 
وكرهه الازجی› وروي عن ابن عباس > ولم يعرّفٌ له في الصحابة 


200 في (ق): متساويان. 

(۲) في (ح): المسير. 

(۳) ينظر: الزاهر للأزهري ص ٠١١‏ . 

2 في (ح) : له. 

(5) قوله: (له) سقطت من (ظ). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠٠١‏ 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۱۹/٦۱‏ . 

(۸) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة )۱۹۹۸١(‏ عن عطاء قوله: «لا تشارك اليهودي 
والتصراني» ولا يمُرُوا عليك في صلاتك» فان فعَلوا فهُم مثلٌ الكَلّب»» وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۹۸٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۸۲۲(‏ عن أبي حمزة» قال: 


| عت 


مُخَالِتٌ. ولان أمُوالهم ليست بِطَيْبَة فإنّهم يَبيِعُونَ الحَمْرَء وَيِسِايَعُونَ بالرّباء 
كالمو 58 لعل او 

لوخاكيهاة ری شرا كان المالاة ارين را وا و 
أو لاء وَيُعْتبَرٌ حُضُورٌ ماليهما؛ لِتَقْرِير العَمَلء وتحقيق الشركة إِذَنْ كَمُضَارَبِقٍ 
نض عليه" , 

ولو اشتركا في مُحْتَلِطٍ بيتهُما شاتِعًا؛ صح إِنْ عَلِما قَدْرَ ما لكل مِنّْهُما. 

وهذا القيد““ أخرج المضارَبةً؛ لِأنَّ المال فيها مِنْ جانِبء والعَمَلَ من 
آخَرَء بخلافِها؛ لِگونها تَجْمَعٌ مالا وعَمَلّا من كل جاێِب» بدليل قَولِه: 
(لِيَعْمَلًا فيو بِبَدَنَيْهِمَا)ء والأصحٌ: أو أحذهماء لكِنْ بشَرْطِ أن يكون له أكثر 
من ربح ماله» وَبِقَّذْرِه إيُضاغ. وبدونه لا يَصِحٌّ» وفيه وَجْه. 

(وَرِبْحَهُ لَهُمَا)؛ لاه نَماء مِلْكهما وعَمَلِهماء مُتَساويًا ومُتَفاضِلًا على ما 
فرطك أذ الذك لتفكن بالمال فازا» وبالعمل ا #المضارب: 

(َينْقُذٌ تَصَرْفُ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا فيهمًا بِحُكُم الْمِلْكِ في تَصِيبو)ء وهو ظاهِرٌ 
(وَالْوَكَالَةِ في تَصِيب شَرِيكه)؛ لاه e‏ الإِدْنْء فهو كالوكالة. 


85 
ع سه of‏ 


وذ أن لفظ الشركة المي" عو ادن صريح في التّصرّفء وهذا هو 


= قلت لابن عباس: إن رجلا جلاب يجلب الغنم» وإنه ليشارك اليهودي والنصراني» قال: «لا 
يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا» قال: قلت: لم؟ قال: «لأنهم يُرْبونء والربا لا 
يحل)» إسناده صحيح ورجاله رجال مسلم. 

)١(‏ في (ظ): كالمجوس. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۱۲/١‏ . 

ظز الفروع ٠٠١١/۷‏ . 

(4) في (ح): التقيد. 

() قوله: (فيه) سقط من (ح). 


)25 في (ق): تغني . 
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الأصحء والمشمزل عند أطتحابنا» كاله فى «النضول: 

8 o چ‎ 0022 1 

اواك تج إلا د بشر طين) : 

ا ر رَس الْمَالٍ كرام أو دَتَانِيرَ)» فتَصِحٌ غير خلافي إذا 
كانت غير مخشوفة + لأنها ق الأمرال وألمان البجاعات» ولم بزل الاس 
تشركرت بواحي كن عطر مو عبر كير كا نو بالعروض على اا ھی 
أن الشركة بها | إِمّا أن تَقَعَ على أغيانِهاء أو على قِيمّتهاء أو على تَمَنْهاء وكل 


00 
Tre‏ فلأنَ الد 3 يَقْنَضِيِ الرّجِوعَ عِنْدَ المفاضلة ا المالٍ» ولا 
فيرْجَمٌ به 


٠‏ وأا اني a‏ وقد يفص 
ا تق الوقدارء : 1 فيفضي ° إلى اام . ٤‏ 


وأمًا الثَّالِتُ: فَلِدْنَ النّمَنَّ مَعْدومٌ حال العَقّْدء ولا يمْلِكانها ؛ لاه إِنْ أراد 
تمتها الذي | ترما باهم شع عن اليه رصا رلك کو ارلا تيا 


ر 


الذي يَبيعها به فإنَّها تَصِيرٌ شَرِكَةَ مُعَلَقَةَ على شَرْطِ وهي بيع الأعيان. 


اد 


(وَعَنْهُ : تَصِح ell N ST‏ 
ف ا ا ا كو اذ تعر نيما :فى الماليق اء وكون 


)١(‏ في (ظ): ولا يصح. 

(0) ينظر: المغني ٠٠/١‏ . 
(۴) في (ظ): في. 

(4) في (ح): فتفضي . 

(5) في (ظ) و(ق): اختاره. 
() في (ظ) و(ق): وقدمه. 


< | س نب د 


ارح بيتهماء وهذا يَحضل في العُروض من غير غَرر» كما بحضل في" 
E I‏ التاق فيقتها CAE E‏ العايز من 5 
رأس المال عِنْدَ الَفاضلٍ؛ كما أنَا جَعَلنا صاب رَكاتها ا ورا كانت 
الو الا ا 

وفي "الرّعاية) : : وعنه يصح "كر عرض تنوم وقبل: ملي 

(وَهَلَ نَصِحّ م بِالْمَعْشُوشٍ وَالْمُلُوسِ؟ قلي وَجْهَيْنِ): كذا في «المحرّر»» 
وبَناهُما على القول: بأنّها لا نصح م إل تَقْدِء وقَيِّدَهُما في «الفروع» بِالنَافِمَتَينِ» 
5 «التّرغيب» في فُلُوس نَافِقَةٍ روايتان: 
أحذهماء 5500 أنهنا لا نَصِحٌ؛ أن 0 لا ضط 
Na a CS GG OGLE‏ 
العروض» ويستفتى منه: العش اليسيرٌ لمصلحته؛ كحَبَة فِضَّةِ في دينار» دگره 

في «المغني» الع لته لا یمن الك مت 

والثاني: يَصِحٌ؛ لِأنَ ES‏ والفُلُوس تشب 
الثَمََء قال ا لا أرى الل ف ارو ۽ لاه شه الصَرّفَ. 

وقاميه 130 نين أن E CE O O‏ كانت كاييدة 
کان رامن المال بها کالع روق وان كانت ثافقة كان رامن المال لها 


وكذا المغشوش. 


2 


)١(‏ في (ح) و(ق): من. 
(۲) في (ح) و(ق): من. 
(9) في (ق): تصح. 

4 في (ق): عنه . 

(5) في (ح): بشبهة . 

.7١8 / ينظر: التعليقة‎ )١( 
في (ح): رابحة.‎ )۷( 
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وفي ثالِثْ: إن كانت المْلُونُ نافِقَة؛ جَارَء وإلّا قلا ؛ لِشَبَهها بِالتَقْدَ 

(الثاني + أن ا 0 واج جُرْءًا من البح مُشَاعًا »6 57 
EE Neu NT‏ 
اشتراطه كالمضاربة. 

واشْتّرط گونه مُشَاعًا؛ٍ لته لو عَيّنَ دَراهِم مَعْلومَة َة تمل أن لا يرح 
عُيرّهاء فيَآُذٌ بجميعَ ارج واختمَل أذ لا يربع تاد ھور الال 


جزءًاء ال م مَنْ شرت له. 


شْتّرِط گونه مَعْلُومًا؛ لان د الل به يُقْضِي إلى ٠‏ التَّازُّعء وهو بَيتَهما 
0 لذن العَمَل يُسْتَحَقٌّ به الرّبْحُ كالمضاربة» وقد يَتَفَاضَلانِ فيه ؛ 


(فَإِنْ قا ل الربح بَيننا؛ فهر بَيْتَهُمَا ِضْمَيْنِ)؛ ااا إليهما إضا ضاف 
ت o‏ وله 0 

واحدة من غير ترجيح› فافتضى التَّسْوِيَة کقوله : هذه الذار بيني وَبَيتَكَ . 

CD E‏ آذه سس - 3 5 سال 4 5 و 

(فإن لم يَذْكَرًا الربخ)؛ لم يَصِمَّ كالمضارَبة؛ لأت المقصود 
الشّركة» فلا يَجُوز الإخلالُ به. فعلى هذا: يكون الرَّبْحٌ بَبْتَهُما على قَذْرٍ 
المالين: 

(آَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمًا جُرْءَا مَجْهُولًا)؛ فكذلك؛ لِأنَّ الجَهالة تَمنَعُ تَسْلِيمَ 
الواجب» ولأنّه هو المقصوذ مِنْها فَلَمْ يَصِحَّ مع المجهالة كالثّمَنَء لكِنْ لو 
قال: لَك مل ما شرط لِقُلانَء وهُمًا يَعْلَمانِهِ صح . 


0 قرلا (إلى) مقط Fg‏ 
(5) في (ظ): لقوله. 


() في (ظ): يذكر. 


11۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


و راهم مَعْلومَة)؛ لم يَصِحّ؛ لِمَا ذَكَْنَاء ولان العال يبي أن تكونَ 
ته مَعْلومة بالقذر» فإذا جهكت الأخراء؛ قَسَدَثُءَ وكذا لو جَعّل لنفسة 
غا وغ دراهم» وحكاه ابن المنذر في القراض ِجْماعَ مَنْ يَحمَظ عنه فيما 
إذا جَعَلَا أو لأحدهما دَرَاهِمَ كين فلو قال: لك نصف الرّبح لاع 
ار در ل 


بالگ ٠‏ تش أحذها الب زعو ا لمؤضوع الشركة بير لاني 
ا 
(وَكَذَلِكَ الْحَكُم في الْمْسَاقَاة وَالْمُرَارَعَةِ)؛ قِياسًا على الشرگة. 
E‏ يُشْتَرَظ أن يَخْلِطًا الْمَالَيْنِ)؛ ES‏ فلم ي e‏ 
ذلك كالمضاربة» وا على اعدف فلم يُشْكَرَظ فيه الحاط 
6 
(وَلَا اَن يکونا مِنْ چس وَاحِدٍ موادا عي" حبرا E‏ 
دَنانيرَ والآخَر دراهم؛ اها انماث فرت ال كذ قا كالجنس 
رر A‏ 0 
الواحد» فإذا اقَتَسَما رَجَعَ گل بِمَالِه ثم يمان المَضْل» نمل داه 2 
(Vv)‏ 
وذكرّه عن محمَّدٍ والحسَنِ . 
(5) “ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١١‏ . 
(۲) في (ظ) و(ح): لزيادتها . 
(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١”‏ 
)٤(‏ في (ق): على المتصرف. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸۹/٦‏ . 


(۷) في (ح) و(ق): محمد بن الحسنء والمثبت موافق لما في المغني ٠٤/١‏ والشرح الكبير = 
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ولا يشرط تساويهمًا في القَدْر في قول الجمهور. 

وقال القاضِي : مى تَفاضَلا قَوَّما المتاعَ ينقد البلد» وقَوّما مال الآخَر به 
ويكون ا 8 

ورا شرگة ما ا ران الال فيها الأثمان» فيكون الرُجوعٌ 
بچٹس رأس المال؟ كما لو کان الجنس واا 

(وَمَا يَشْكَرِيهِ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ عَفّدٍ الشَّرِكَةِ؛ قَهُوَ ببْتَهُمَا)؛ لأنَّ العَفْد 
وَقَعَ على ذلك» واوو 

وفي «الشّرح»: (مِنْ شَرْطِ صِكتِها : أن ادن كَل مِنْهُما لصاحبه في 
التصرّف)» والأصحٌ: لا شط 

فإن اذ شتراء لنفسه فهو له لاہ افلم ييه 

(وَإِنْ تلف أَحَدٌ الْمَالَيْنِ؛ كَهُرَ مِنْ ضَمَانِهِمَا) بَعْدَ الحَلْط؛ انفاقًا» وكذا 
َبْلّه على الأَشْهّرِ؛ لِأنَ العَقْدَ اقْتَضَى أنْ يكونَ المالان كالمال الواحِدٍء فكذا 
في الضَّمانء وكتمائه لِصِحّة القِسّْمة بالكلام؛ ككَرْص ثمار» فكذا الشَّرِكَةٌ 
احج به أحمدء قاله السيخ تقِيُ الدّين'” 

وعَنه : مِنْ ضمان صاحبه . 

(وَالْوَضِيعَةُ)؛ أي : الحُسران (عَلَى قَدْرٍ الْمَال) بالجساب؛ لأنّها عِبارةٌ عن 
نَقُصان رسن المالِء وهو مُحْتَصٌ بالقَدْرء فيكون النَقْصُ مه دُونَ غيره. 

وسوا كانت الوَضِيعَة لِتَلّفِ أو تقُصان في الثَّمَنِ أو غَيرٍ ذلك. 
»۲۳/٠١ =‏ ومحمد هو ابن سيرين» والحسن هو البصري» وأما محمد بن الحسن فلا يرى 

صحة الشركة بدراهم ودنانير. ينظر: الأصل للشيباني ٠٠۳/٤‏ الإشراف ٠۷۳/١‏ . 
)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار ”/ ١٠ء‏ المدونة ”/ 115» نهاية المطلب ۲٤/۷‏ الفروع 


VN 


(0) ينظر: الفروع ٠٠۷/۷‏ . 


| الشبدع شرح المُقنع 


o 


ومُقْتَضاءٌ: أنّه لا سَّيءَ على العامل في المضاريّة؛ بَلْ هي مُحُْتَصَّةٌ بولك 
ربّه ؛ كالمزارَعَةٍ. 
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(قَصَنّ) 


ر 


و الم لوصو RN‏ د 5 3 ل ىه 
(ويجوز لكل وَاحِدٍ مِنْهُمًَا أن يَبيع)؛ اي: حالاء (وَيَشْتَرِي) ؛ مساوّمة» 
ے E:‏ لە 8 ا 
ومرابحة» وَغَيرَهُما؛ لأنّه بِالنْسْبَةِ إلى شريكه وَكِيل» فملكهما"'' كالوكيل. 
(ويفُبض» وَبفَيُْض )؛ لأنه مُوْتَمَنّ فى ذلك فمَلكّهما”'"» بخلاف الوكيل فى 
قَبْض الكْمَنء فإنه قد لا ياتمته. 
(وَيطالِبَ بِالدَيْنِء وَيْخَاصِمَ فيه)؛ لِأن مَنْ ملك قَنْضَ شَيْءِ؛ٍ ملك المطالبة 
والميخاضمة فيه+ بدليل ما لو وله فى فيضن ذيتة: 
ا 3 د ا ده 
(ويجيل» ويَحْتَالَ)؛ لأنهما عقد معاوّضةٍ وهو يَمْلِكها. 
رر و ع - عم م 0 رو 3 2 
(وَيَردٌ بِالعَيْبٍ)» سَواءٌ وليه هو أَوْ صَاحِبَه ؛ لأن الوكيل يرد به» فالشريك 
of‏ کے ا 7 ر 
آولی» وظاهره: ولو رَضِيَ به شريكه . 
TT NB NNT TE‏ 
ا 
E‏ هم ر وا کے چ 5 3 0 عه ر 
فإذا رَدَّتْ عليه بعيب؛ حير بَينَ قبولها أو إغطاء أَرْشٍ العَيب» أو حط مِنْ 
ثمنه » أ ور نمه لأخل العيب. 
و ا هد ام مم ار : 2 f‏ 
(وَيقَايل) ؛ لان الحظ قد يَكون فيهاء وظاهره مطلقاء وهو الااصح في 
ده 7 ني ف BESS E aa aA‏ 000 
«الشرح»؛ لانها إن كانت بَيعَا؛ٍ فقد أذِن له فِيهِء وإن كانت فسخا؛ ففسخ 
(۳) في (ق): وأن يقر. 
(4) ينظر: الهداية ص *58. المغنى .٠۷/١‏ 


7“ ع المُبدع شرح المُقنع 


البيع''' المُضِرٌ من مَضْلَّحَةٍ"" التجارَةء فَمَلَكَهُ؛ كالرّدٌ بالعيب. 

وصحح”" في «المعْنِي) وغّيره: أنّها قَسْحٌ؛ فلا يَمْلِكها؛ لِأنَّهِ لَيسَ من 
التجارَة. 

(ويَفْعَلَ کل ما ويخ تضلكة يجاريهما)+ لاد تاها على الركانة 
TL‏ فيفل إقراره بالكَّمَنء أو بَعْضه أو ا المنادي» أو 
الالء لن هذا عاد الثقارة وله أن با جر ون مال الشركقة و لأن 
المنافِع أَجْريَتُ مَجْرَى الأغيان» ار كالشراء والبيعء اال ا 
لهما”" وعَلَيهما؛ لأنَّ حقوق الْمَْد لا تَخِتَصٌ بالعاقد. 

(وَلَيْسَ لَه أن يُكَاتِبَ الرَقِقَ)؛ لِأنّه لم یادن فيه شریگه» والشَّرِكَةُ نقد 
على الجا ا ا و ذكزناء وكيا وتزويج””" الْعَبدِ 
ضَرَرٌ مَحْض» (وَلَا يُعْتِقُهُ بمَالِ)» ولا عيرو (وَلَا يَهَب)» تَقَلَ حنبل: يبرع 
ِبَعْضٍ الثّمَن لِمَصْلّحتيِه””. (وَلَا يُفْرِضُ)» وظاهره: ولو بِرَمْنء (وَلَا يُحَابِي)؛ 
لان الشركة انْعَقَّدَتُ على التَّجارَة وهذِو لَيْسَتْ ينها . 

(19 مارب بالكال)؟ لان ذلك ثثبث في الال شفوقاء وکن ر 


e 5 24‏ 2 (4) 4 الى 
لِغيرِو» وفيه تخريج من تؤکیله . 


GL 


. 71/١5 والشرح الكبير‎ ۰۱٤۸ /۲ في (ح) و(ق): العيب. والمثبت هو الموافق لما في الكافي‎ )١( 
في (ق): مصلحته.‎ )۲( 

(۳) في (ح): وصحيح. 

() في (ح): الأمانة والوكالة. 

4 في (ح): جرة. 

(5) في (ح): كهما. 

(۷) في (ح): تزويج. 

(۸) ينظر: الفروع ٩۰/۷‏ . 

(9) في (ح): في . 

)۱١(‏ في (ق): في توكله. 
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ولا أجرةَ للثاني على ره وعَنْهُ : بَلَى. وقيل: على الأول مع جَهْله؛ 
کد غاضب: ومع عِلْمه لا شَيِءَ له» ورِبْحُه لزنه وع الأول 

اا عرز له علط قال الخركة بماله ولا ا 
إيجابَ حُقوقٍ في المالٍ» وليس هو من التَجارَةٍ المأذُون فيهًا . 

وعَنْهُ: يَجورٌ بمالٍ نَفْسِه؛ لاه مَأَمُورٌء كَيَدْخُلُ فيما أَذْنَ فيو ذَكَرَه 


0 


القاضي . 
(ولا يأخذ بو سَفْعَجَةَ)؛ لان فيها حَطَرَاء ومَعْناه: أن يَدَقَمَ إلى إِنْسان شنا 
مِنْ مال الشركة وياځ منه كتابًا إلى وَكِيلِه بد آحَرَ لِيسْتَوْفِيَ منه المال» (وَلا 
يُعْطِيهًا)؛ بأنْ يأخُذَ من إِنْسان بضاعةء ويُعْطِيّهِ بتَمَن ذلك كتابًا إلى ويله ببِلَدٍ 
كر لِيَسْتَوْفِنَ مته دَلِكَء (إلا بإذن شَرِيكو)؛ لاله يَصِيرٌ من التّجَارَة المأذون 
فيها» وهو راجع إلى الكتابَةٍ وما بَعْدّها. 
والصّوابُ: الصَّحَةُ مُظْلَّقَا فيهما لِمصْلَّحوَء كخوفٍ طريق'" ونحوه في 
الأولى. 
فاندة :ما الشرغه الخرية على ااا ا والحظ». وال ار 
TEENY‏ 33 1"13) كشتي تيه على اتريكوم إقانا في 
اال لي 
aaa‏ 
تفس أو يَرْمَنَ» أو يَرْتّهِنَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)ء وفيه مَسال : 
4 كن (ظا و کے 
(۲) قوله: (وعلى الأول) غير موجودة فى كتب الأصحاب» فلعله سقط ما بعدها. 
(۳) في (ح): للطريق . ٠‏ 
(6) البذرقة: هى الخفارة» فارسى معرب . ينظر: لسان العرب ٠٤١/٠١‏ . 
قن 30 ان التسري ` 
NE‏ بقل بن الجا 
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الأولّى: في الإيداع» وفيه روايتان: 
إخداهما : له ذلِك» جَرّمَ به في «الوجيز»» وصحّححه في «الشرح»» ا 
عد الحاحة إليه؛ لأنّه عادة التجار. 
والثانيق وهي صح الوجهين في (المحررة: المنع؛ نينا لوقك هيد 
السركة» وفيه عَرَرٌ. 
4م ٠.‏ . سو 
الثانية”' : في البيع إلى أجل وهو يُخْرَّجٌ على الرُوَايَتَينِ في الوّكيل» وقد 


تَقَدّمَ فإن اشْتَرَى شَيئًا بِتَقْدٍ عِنْدَه وله ررم 


جنسه» أق اشترف 

بشي من كرات ااال ووه ا عازه ول قارا لعا 
وربْځه له» وضمائه عَلَيهِ. 

التَالِكَهٌ: في الْإبُضاعء وهو في الأضل: عِبارةٌ عن طائفةٍ من المال تُبِعَتُ 
للتجارة؛ قاله ال م ويأتي تَفْسِيرٌه والأصح""' : الل تلك نا 
فيه مِنَ العَرَرِ. 

والثّاني : بَلَىء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّهِ عادةٌ التّبََار. 

الرابعة: ل مله بتَفْسِهء وفيه وجهان مَبْيّان على الوكيل . 

وقِيلَ: يجوز للشّريك الّوكيل» بخلاف الوَكِيل؛ لأنّه يَسْتَفِيدٌ مِْل عَقْدٍ 
مُوَكَلِهء بخلافِ وکيل الشَّرِيكِء فإنَّه لا يَسْتَفِيدٌ مِثْلَ عَفْدِ مُوَكلِهِ » بل يَسْتَفِيدٌُ ما 
هو احص هِنْهُ. 
)١(‏ في (ح): والثانية. 
() قوله: (غير) سقط من (ح). 
اف (3) قو 
9) في (ظ): ذات 
(5) ينظر: الصحاح .١١857/”‏ 
(5) في (ح): وهو الأصح. 
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فان وكل؛ مَلَكَ الآحَرٌ عَوْلَهُ» ويَتَصَرَّفُ المغرُولُ في قَذْر تصيبه 

وغلم منه: آله ملك التَوكبل فيما لا يتوَلَى مله بتشيه: 

الخايسة: في الرّهن والإرْتِهانء والأصحٌ: أنَّه يَمْلِكُهماء زاد في 
«الشّرح»: عند الحاجة؛ لِأنَّ الرّهْنَ يُرادُ لِويفاءِء والارْتِهانَ يُرادُ لِلِاسْتِيفاء 
وهو يَمْلْكُهماء فكذا ما يراد لَهُما. 

والتاني : ليس له ذَلِكَ؛ لأنَّ فيه حَطَرًا . 

وعلى الأوّل: لا فرق بِينَ ان يكون مِمَّنْ وَلِيَ العَقْدَ او مِنْ غَيرِه؛ لِگون 
المَبْض مِنْ حُقوقٍ العَقّد. 

فلو قال: امل برأيك» وَرَأَى مصلحةً» جاز الكعلٌ؛ لِأنّهِ فَوَضَ إِلَيه الرَأي 
في التَّصِرَّف الذي تَقْتَضيهِ الشّركة, 0-0-5 ا 

تنبيةٌ : لم يَذكُرٍ المؤلّث السَّمَرَ بالمال» والأصحٌ: أنه يَمْلِكّه مع الأمُن» 
وفبه رواية صححَها الأَرّجِئ . 

وإن سائّرٌ والغالِبٌ العَطبٌّ؛ ضَمِنَء ذَكْرَه أبو المَرَحِء وظاهِرٌ كلام غَيرِه: 
فما ليس الخال الشلامة, 

وک جساعة : أله يروي لتم ماله وضع أشن فن لم يَعلّما 
بِحوفِه أو بلس مُشَْرِ؛ِ فلا ضَمانَ ذَكْرَه أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ. 

فَرْع : : إذا اع ی هلا سيب حَفِيٌ ؛ صُدَّقَ في الأَصَحّ فإ کان يِسَبَبِ 


7 
4و 
نة 


به ولف معيا أله ملك هه ودن م 


ظاهر؛ لم يَضْمنْهِ إذا أقام بينة 
الخيانة . 

وإ" قال لِمَا بِيَدِهِ: هذا لِيء أو لتاء أو اشتريته نها لي» أو لتا؛ صَدَّقَ 
)١(‏ قوله: (كل ما) في (ح): كما. 
(0) في (ق): إن 


vw‏ | دعت 


وا۶ ی أو كي ميان قال صارٌ لي بِالْقِسْمَةِ؛ٍ دق كفا 
(واتق ذ أن دقري على كال الشَّرِكَةِ) ؛ لأنه دحل فبها أكثرٌ مما رضي 
lT‏ فلم يجا د سيم ومعناها: 


و 


En e‏ لی ربش ی قال أحمةٌ في دواية صايج فير 


چ عي ج 


اسْتَدَانَ من المال بِوَججهه ألما : فهو له؛ ربحه" له hs‏ 
ومعناه: أنه يختصٌ بنفعه وضرّه؛ لكونه لم يَقَعْ للشّركة, (إ 0 
شَرِيكة)» يسو ع اسان التحازة الماذوة كها: 

وقال القاضِي : إذا اسْتَفْرَضَ شيئًا؛ لَزِمَهماء ورِبحٌه لَهما؛ لِأنَّهِ تَمْلِيكُ مالٍ 
بمالٍ» أَشْبَهَ الصَرْفَ. 

ورُد: بالفق» فان الصَّرف بيع وإبْدالٌ عَينِ بِعَين؛ فهو كبيع الثياب. 

(وَإِنْ أَخَّرَ حَقّهُ مِنَ الدَيْن) الحالٌ؛ (جَارَ)؛ لأنّه أسقط حقّه من المطالبة» 
فصحٌ أن نمر به كالإبراء» فلو قَبَضَ شریگه شیا مما لم يُوْخََرْ؛ِ كان له 
مشار کته فيه. 

وقيل: وله تأخيرٌ حقٌّ شريکه» ويَضمنه إن تَلٍِف» أو مات المدينٌ. 

(وَإنْ تَقَاسَمَا الدَّيْنَ في الذّكة؛ َم يَصِحّ في إِخْدَى الرُوَايئَيْنِ)» نص عليه 
في رواية حَنبَلٍ» وجَرَم به في «الوجیز»» وصححه“ ابن عَقِيلٍ؛ لان الم 
لا اقا ولا تسمال والقِسْمة تَفْمَضِهًا؛ لأنّها بير تَعْدِيلٍ بمنزلة البيع» ولا 


EE 
. ٠١/١ لم نجده في مسائل صالح . وينظر: المغني‎ )۲( 
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يجوز بَيعٌ الدَّينء فَعَلَيهًا: لو تَقاسّما ثم تَوَى''' بعضٌ المالٍ؛ رَجَمَّ الذي 
بن ماله على الآخر. 

والَانية» وتَقَلّها حَرْبٌ”". وقَدَّمها في «الرّعاية»: الجَوارُ؛ لأنَّ | 
لا يَمتع”*' القِسْمةً؛ كا لاف الأغيانء فَعَلّيها: لا رُجوعَ إذا ابرا 
صا ج 

وأتللمهبا ني ارين إذا كان في ذِمَمٍ لا دمو واحدةٍ؛ لاه لا تمن 
اقسا وهي إفرازٌء ولا يتصورا'' فِيهًا . 

فَعَلَى الأوَلٍ: إِنْ تَكافَأث؛ فَقِياسُ المذْهَب مِنَ”" الحوالة على مَلِيء 
وجوبُهء قاله الشيخ تقئٌ الدّين”" . 

ونارای 0 أو أجَلَ َمَنَ المبيع في مُدَّة الخيار؛ (لَزِمَ فِي 
عقوم (الد دل زاوة ضاضهاء ل م اجار وال دة 

(وَكَذَيِكَ إِنْ أَكَرّ يِمَالِ)؛ أي : يلرم المقِرّ دُونَ صاحِبه على المذْهَّب» سَواءٌ 
َر بڌين أو عين” ؛ لان شَرِيكُه إنّما أَذِنَ له في التّجارَة» ولَّيسَ الإقراث داخك 


ودين 


(5) في (ح) و(ق): ولا يتضرر. والمثبت موافق لما في الكافي ٠١١/۲‏ . 
(۷) في (ق): في. 

(۸) ينظر: الفروع ۰۱٠۹/۷‏ الاختيارات ص .7١5‏ 

(48 فى (ح): + بعين أو دين . 


TN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وهو إقرار يبّقاء الثم قال ابن المتكى + وفية شي واا «الشّرح): بان 
له اد لتر ناغير أذ لخ لنت في المخرس» فلو ل E‏ 
لفاكت فوا الا وا را من اما لأن ذلك مما يُحتاح إِلَيهِ؛ 
کالإقرارِ بالعیب. 

وقيده في «الرّعاية» في الإفرارء و«الفروع) : قبل الفرقةٍ بَيتهماء لا بعدها. 

EG TS 
الآحَرَ مِنْه؛ قَفِي وجوب حَبْسه روایتان» قاله في «المستوعب» وغيره.‎ 

تنبيةٌ: إذا كان بَيئهما دين مُشْترَكُ بِإِرْثِ أو إِثلافٍء قال السَيح قى الدّين: 
أو ضريبةٍ سَبَبُ استحقاقها واج فَلِشَرِيكْو الأخذ من العَريم ومن القابض» 
جرم به الأكتر؛ لأنّهما سَواءٌ في الملّكِء وظاهِرّه: ولو أَخْرَجَةُ القابض يِرَهْنٍ 
أو قَضاءِ دين ؛ كالمقبوض بعَقَلٍِ فاسِدٍ. ۰ 
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RA \ 


5 باحصا e‏ 5 2 5 5 ا و - 
EC Rw FH 5‏ ر 2 رش - 3 ورج 


عن 2 
5 


عله . 


وان كان بحل آو بعد تأجيل شريكه حه فوجيان: 

E 3 

الها له المشاركة؟ كالموروت: 

1 8 ع وام سيالا مه - 5 چ س 

والثاني : لاء لانه مستقل بالعقد على نصيبه» فهو کالمنفردین . 
000 ا و ګر ا و ا و في يه 22 
(وَ)يَجِبُ (عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أن يَتَوَلَى ما جَرَتٍ الْعَادَةٌ أن 

تشر الثؤب» وطبه» وحتم اک : وَإِحْرَازِو)؛ وفيض النقد؛ ان 
۶ و رو 0 سوس لع قم اه ررك 0 ره 

الإذن يَحمّل على العرف» وهو يقتضي أن مثل هذه الامور يتولاها ا 

)۱( في (ح): يطلب. 

(0) ينظر: الفروع ۰۳٤۲/٦‏ الاختيارات ص ٠۹۳‏ . 

(۳) في (ق): عليه. 


كِنَابُ الشُرڪة ع 1 


24 ا وق م و 0 8 84 له و‎ i 

(قإن اسْتَأَجَرَ مَنْ يَمْعَلَ ذَلِكَ؛ٍ فَالأجرَة عَلَيّهِ) فى ماله؛ لأنه بذلها عِوَضًا 
عما يَلرّمه. 

(وَمَا جَرَتٍ الْعَادَةُ أن يَسْتَنِيبَ فِيهِ)؛ ككَمْل الطّعام والمتاع» ووَّرْن ما 
2< 2 0 8 و - 3 ت ا ده و 3 
ينقل» والنداء ؛ (فله أن يَسْتَأَجِرَ) مِنْ مال الشركة (مَنْ يمعَله)؛ لأنه العرْفُ. 

2 ا كد‎ 00 gd 2 ر‎ e a 
(فَإنَ فَعَله ليأخذ أجرته؛ هَل له ذَلِكَ؟ على وَجْهَيْنِ) > هما روايتان في‎ 

«المعني» و(المررة: 

4 2 3 2 5 ع 4 عا 1ه CC o‏ ء۶ 
الأصح: أنه لا شَيءً له؛ لأنه تَبرّعَ بما يَلرَمه» فلم يَسْتَحِقَّ شَيئَاء كالمرأة 
> مس 2 2 5 ص ا 5 مد 

الى تستحق خادمًا إذا حدمت نمسي" : 

چا 2 6 ا وس oT o,‏ ده < ا 
والثاني : يلى ؛ لانه فعل ما لا بد من فعلهء فاستحق الا جرة؛ کالا جني . 
وعلى الأوّل: إذا شَرَطها اسْتَحَقها . 

٠ 2‏ 9 عر ۶ عد مر سه م تم 2 ّ- 3 

قَرْعْ: إذا استأجَر أحدّهما الآخَرَ فيما لا يَسْتَحِقَ أَجْرئه إلا بعَمّل فيه؛ 
o‏ 85 ان عه ر ع 0و عضر ر ع عبر 1 2 
كتّقل طعام پتفسه» أو غَلامِوء أو دابَيّه؛ جار نقله الأكثر؛ كَذَارِهِ. 

1 5 4 م 0 4 75 هه ٠‏ ا © امو و 

وعنه : لاء لِعَدم إمكان إيقاع العمل فيه ؟ عدم تمييز نصيبهماء اختاره ابن 

م وو ا مه EEE‏ م ووو رگله اذ“ دع هع 

ويّحرم على شرِيكِ في زرع فرك شيءِ من سنبله ياكله بلا إذن» ويتوجه 
عَكْسّهء قال في «الفروع». 


)١(‏ في (ق): بنفسها. 


6 اشن س 


رخفص) 
ا ا و فالتسعتث شروطيها إلى 
صح و 5 


هما امه وقال ذ الاسم عا الود ET‏ وة 
حال العقّدٍ في المؤضع المعَيّنٍ ار لا عمومه في سائر الْأَزْمِنَة والأمْكئة) 
أو بََدِ بي ؛ كمكّةَ ونحوهاء 1 ا تی إلا تقد مَْلُوم E‏ يسَافِرَ 
بِالْمَالٍ و يَبِيعٌ إ 9 ف نّْ فلّان)» لا د يُشتري 9 ِن ن لان فهذا کله 
صحيحٌ) سَواءٌ كان الرجل ما بتر المتاع علد آل لته عَفْدٌّ يَصِحُ 
تخصيصّه بنوع'''» فصحٌّ تخصيصّه برجُل وَبَلَدِ مُعيتين" كالوكالة. 

فإ جَمَعَ الي والشراء من واحِدٍ؛ فإله لا بش ذكرّه في «المستوعب»» 
وفي «المعني» و«الشرح» خاو وهو ظاهر. 

(وَكَاسِدٌ؛ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرط ما يَعُودُ بِجَهَالَّة الرّبْح)؛ كما لو شرط له“ رِبْحَ 
أحدٍ الكِيسَين» أو الألْمَين» أو جُرْءَا مجهولًا؛ کا أنه فضي إلى جَهْلٍ 
حن لو e‏ أو إلى قواته یت رط درام علوي 11 E‏ 
الْمَال)؛ لِمُنافاته مُقْتَضَى العَقّْدِء (أو أن عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِِ)؛ 
لمانا ١ار‏ أن A er‏ ا تف ل ف اا 


(۱) في (ظ) : لانهها. 
E‏ 
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لو شرّط ما ينافيه. 

مسأل : إذا شَرَط أحذهما على الآخر: متى باعه را به» فباعه من 
غير فقال جمد أحث إل أن يفت يشر طه: 

وقال ابن عقيل › ودره کی «الشّرح)» وغيره: إله شَرْظ باطل ؛ ا يتقطع 
إطلاق تصرف الشَّرِيكِ الآخَرِء وظاهِرٌ كلام أحمدَ خلافه. 

(لدوالية يليه كانه الات واشخداس ا 

(أَوْ لا يَفْسَحَ الشركة مُدَةَ بِعَيْنِهَا)؛ لِأنّها عَفْدٌ جائرٌء فاشتراط”"' لرُومها 
ينافي مقتضاها؛ كالوكالة» مع أنه يَصِحّ توقيتها كالوكالة» نَّصَّ عليه" . 

(هَمَا يَعُودُ بِجََالَةِ الرّْح؛ يَفْسْدُ به الْعَفْدُ)؛ لأ الفسادً لِمَعْنَى في الْعِرَضٍ 
المعقوو عليه فاده ال كنا لو جك واس الال ا ولان الجيالة 
تمع من التَسْلِيم فيفضي إلى التنازع . 

(وَيُكَرَحُ فِي سَائْرِهَا)؛ 51 جانيكا را ال عو "ب إن 
العَقّْدَ صحيحٌ» ويَلْعُو الشَّرْظ ؛ٍ لاله عَفْدٌّ على مجهولء فلم تُبْطِلْه الشّروظ 
الفاسدةٌ؛ كالتكاح . 

والثّانية : بطل > ودره فى اال را ا أنه شَرْظ فاسد» فأبْطل 
العَفْدَ؛ كالمزارّعة إذا شرط البَذْرُ من العامل» وكالشُروط الفَاسِدَةٍ في البيْع ؛ 
ولأ" ارقي بالكتن بهذ TO‏ ققد قا لفيا مه 

(َإِذا قَسَدَ الْعَفْدُ؛ِ قُسِمَ الرّبْحُ عَلَى كَدْرٍ الْمَالَيْنِ)؛ لأنَّ اصرف صحيحٌ؛ 
(0) ينظر: الكافي ٠٥۳/۲‏ . 
() ينظر: المغني ٥٠/١‏ . 


0 ی( ران مط . 
(5) في (ظ): لآنه. 


<< | دشت اند 


لكونه بإذن مالكه. والرَّبْحُ نَماءٌ المال"» فربْح المضارّبة للمالك» وعليه أجرة 
ثل العايل مطلقاء والعنان والؤجوه على قَدْر المالّين» والأثدان تقس" 
اا وا راان 

وظاهِرّه: آنه إذا لم تَفْسُدْ0"؛ فاد الرّبْحَ يُقسَم بَينهُّما على ما شَرَطا؛ 
كروا ي في الفاسد . 

(وَهَلَ يَرْجِعٌ أَحَدّهُمَا 7 عَمَلِه)؛ أي: نصف عمله؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ): 
كذا في «المحرّر : 

أحدهما : لا رُجوعَء جَرَمّ به في «الوجيز»» وصخحه في «شرح المحرّرا ؛ 
لأنّهما عَمِلا لأنفيهماء فلا يرجح أحدُهما على الآخَر بما“ لم يَعمَلْ له 
فعليه: يمْتَيِمان الرّبحَ على ما شَرَطَاهُ؛ لأنّهِ عَفْدٌّ يَجُورُ أن يكو عِوَضْه 
مجهولًا ؛ فَوَجَبَ المسمّى في فاسيه؛ كالتّكاح. 

والنَّاني: يَرَجِعُ» جَرّمَ به في «الكافي»» وهو الأصحٌ؛ لأنّه عَمَلَّ في 
نصيب شَرِيكه فيرجع به؛ أنه عَقْدٌ يَبْتَضِي 9 الح قوفي لاني الحال» 
فوجب أن يقابل العمل فيه عرض E‏ فن تَساوّى عَمَلْهُما؛ تَقَاصّ 
الدَيْنانَء وإِنْ قصل أحدّهما؛ تقاصٌ دَينُ القليل بوثله» ويَرجِمٌ على الآخَر 
بالقضل. 

وقال ابن حَمْدانَ: إِنْ قسِمَ الرّبحُ على قَدْرهما؛ رَجَمَء وإلّا فلا. 

وقال القاضي: إن قَسَدَ العقدٌ لِجَهْلِ'' الرّبح؛ فكذلِكَء وإِنْ فَسَدَ 


)١(‏ في (ق): العامل. 

9 في (ع): ولا أن يقسم. 
)۳( في (ق): لم يفسد. 
(4) في (ق): ما 

(5) في (ظ): ينتفي . 

(0) في (ق): كجهل. 


كتَابُ الشّركة 2 1۷ 


ليره" ؛ وَجَبَ المسمّى فيه كالصّحيح؛ لأنه عَقْدٌ يَصِحّ مع جَهُل العِرّض» 
فَوَجَبَ المسمّى فيه مع فساده؛ كالتكاح . 

َرْعّ: إذا مات أحدّهماء فلِوَارِئه إِنْمَامُ الشّركة» فيأدّن كل منهما لاخر 
في التَّصرّف. 

وقبل: إِنْ كان المالُ عَرْضَاءٍ جَدَّدَا عَقْدَاء وله المطالبة بالقسمة. 

فان كان غلى الميت دیو تعلى ب گت ولس للوارك الشركة فيه حت 
تقض ديتة+ فان فضا من غير هال الشركة فله إثمامها وان قضاة متهاء 
بَطلتٌ فى قَذر ما مَضَى . 
ثنبيه : كل عَقْدٍ فاسل كن أمانةٍ وتبدّع”*؛ بمضاربة» وشركق ووكالق. 


7 
ىه 


2 ره 9 ر 3 و 
وكل عَقَدٍ لازم يجب الضمان في صحيحه؛ يجب في فاسله كبيع, 
وإجارةٍء ونكاح. 


© سج هم 6 
کے لم A KK‏ 


)١(‏ في (ق): كغيره. 
(۲) في (ق): فبإذن. 
(9) في (ح): من . 

( في (ق) : فتبرع . 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


ت 8 عوك يي ء 5 ِ - 32 5 
(الثاني : ا وی تشهية آهل العراق» ماخوذة من الصا ب فى 
الأرض» وهو السَّمّر فيها للتَّجارَةٍء قال تعالى: «واخرون يَصْرِبْوتَ في الْارضٍ 
لح سو مه صم لا« 


يَنتَعْونَ من صل أله #4 [المُرّمل : ٠]٠١‏ 

o‏ ع 2106 ° و 1 سه ك 

ویحتول أن يكون ' من ضرب كل منهما سهم من الربح . 

وسمّاه أهل الججاز: قِراضًّاء فقيل : هو مشتق من القَظعء يقال: فَرَضَ 
الفأر النَوبَ؛ أيْ: قَطَعَهء فكأنَّ صاحب المال اقْتَطع منه قطعةء وسلَّمَها إلى 
العايل» وافتظع له قِظعةَ مِنْ ربْحها. 

وقبل: هو مُشْكَقٌ من المساواة والموارّئة» يقال: تقارض”؟ الشاعِران؛ إذا 
ورا 

وهي جائزةٌ بالإجماع؛ حكاه ابن المنذِر” . 


$Y ¥ 


50 ربعي 0 ء د ¢ م 2 2 

وروی حمّيد بن عبد الله عن أبيه» عن جذه: «أن عمر بن الخطاب 
0 ا ع ا 
أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل ا e‏ ال 3 وروي جوازه عن 


)١(‏ في (ق): أن تكون. 

(۲) في (ظ): تعارض. 

(۳) ينظر: الإجماع ص ٠٠١‏ . 

©2222 في (ح): منه . 

(5) في (ق): من. 

(5) أخرجه أبو يوسف في الآثار (۷۳۲). والشافعي في اختلاف العراقِيين الملحق بالآم (۷/ »)١١١‏ 
ومحمد بن الحسن في الأصل »)١١9/4(‏ وابن أبي شيبة (75154)» والبخاري في التاريخ 
الكبير (6/ 547)» والبيهقي في المعرفة 2»)١1١71(‏ ووقع اختلاف في اسمه» فقيل : 
عبد الله بن حميد بن عبيد» وقيل: حميد بن عبد الله بن عبيد» وهو ثقة كما قال ابن معين» 
لكن والده مجهول الحال» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يرو عنه سوى اثنين. 


الثَّانِي: شرك المضارهة 2 1۹ 


10 وع ۽ وابن هم ا EAA‏ ع قد ينها وق EL‏ لور BE‏ ب وا MRR‏ 
)١(‏ أخرجه مالك (588/5). ومن طريقهالبيهقى فى الكبرى .)١١505(‏ عن 


(۲) 


(۳) 


العلا عد الح هن أنه عن جاه أن ان بخ عفان أعطاء ا قراها يعمل 
بذكر (جده)» وجد العلاء هو يعقوب المدني» قال عنه في التقريب: (مقبول). 

قال في التلخيص ”1597/7 : (ورواه البيهقي - )١١0177(‏ - من طريق ابن وهب» عن مالك» 
وليس فيه عن "جده"» إنما فيه: أخبرنى العلاءء عن أبيه قال: جئت عثمان» فذكر قصة 
فيها معنى ذلك)» قال الألباني في الإرواء 0/ ۲۹۲: (وهذا سند صحيح إن كان إسقاط 
يعقوب منه محفوطّاء وقد يؤيده رواية عبد الله بن على» عن العلاء بن عبد الرحمن به 
مختصرًاء لم يذكر جده يعقوب» أخرجه البيهقي في المعرفة - )١١١74(‏ -» وعبد الله بن علي 
هذا الإفريقى» ولا بأس به فى المتابعات)» وقد رواه محمد بن الحسن فى الأصل 
4213٠١ /4(‏ والشافعي في الملحق بالأم »)۱٠١/۷(‏ عن عبد الله بن علي» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه. 

أخرجه عبد الرزاق »)١5١417(‏ عن قيس بن الربيع» عن أبي الحصين» عن الشعبي» عن 
عليّ ضيه في المضاربة قال: «الوضيعة على المال» والربح على ما اصطلحوا عليه»» قيس 
متكلم فيه وأخرجه ابن أبي شيبة :)١11979(‏ عن الثوري» عن أبي حصين» عن علي. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١5١١*(‏ وابن أبى شيبة ,.)5١555(‏ عن قتادة» عن 
عبد الله بن الحارث» عن علي» قال: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه)» قال حو (لم 
يسمع قتادة من عبد الله بن الحارث الهاشمي شيئًا) . 

وأخرجه محمد بن الحسن فى الأصل .)٦۲/٤ - ٠۲١/0‏ عن قتادة» عن الحسن عن على 
(وتفسير هذا عندنا: أن الوضيعة على المال» والربح على ما اشترطا عليه)» والأثر جيد 
بمجموع الطرق. 

أخرجه أبو يوسف في الآثار (855)» ومحمد بن الحسن في الأصل »2١١97/5(‏ والشافعي 
في اختلاف العراقيين الملحق بالأم (۷/ »)١١5‏ والبيهقي في المعرفة »)۱۲٠۷١(‏ عن 
أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم: أن عبد الله بن مسعود أعطى زيد بن حُليدة مالا 
مقارضة. إسناده جيد» ورواية النخعى عن ابن مسعود محمولة على الاتصال. 

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (0155)» من طريق شعبة» عن قيس بن مسلم» عن 


| دشت ندع 


وحكيم بن زام ولم عرف لهم مخالكٌ. 


مع أن الجكمة تَفْتضِيو؛ لأ بلاس حاجة ليا > فان النَقْدَينِ لا تُتَمّى إلا 


اا ولق كر عن لها تحيرة اللجارة ولا كر ف تشينها لدمال؛ 
فشْرِعَتٌ لِدَفْع الحاجَةٍ 

(وَهِيَ'"' أن يذ م ماله إلى آخَرَ سجر فیوٰ")» يُشْتَرَط في المال المذفوع : 
أن یکو مَعْلُومًاء > فلو دَفَعَ صَبْرَةَ نَل ا لم يَصِحّ. 

وله : (إِلَى آكَرَ) لیس شَرْطًا فيه فلو دَفَعَه إلى انين ن فأكثرٌ مضاربة في عَفْدٍ 
واحدٍ؛ جاز 

وله : (يتّجر فيه) ظاهِرٌ. 

اح بينهما على ما شَرَطَاة)؛ أن ؟ من رط صِحّتها: تقديرٌ تصِيب 


العامل منه؛ لاله لا يَسْتَحِقَه إلا بالشّرْطء فلو قال : a‏ الال ا 
ولم لط ماين التي عله ارت المالة والوضيعة عليه» وللعامل 


o 


اج مله ت عل 45 وهو فل الجمهور: 
فلو شَرَط جُزءًا من الرّبْح صا O Tl‏ صح وكان 


= طارق بن شهاب» قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص» كل قلوص 
بخمسين» فلما حل الأجل جاء يتقاضاه» فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك» وأمره أن 
يأخذ رأس ماله. وإسناده جيد. 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى (7077)» والبيهقى فى الكبرى »)١١١١١(‏ عن عروة بن الزبير» عن 
حكيم بنا كان يدفع المال بقار إلى الرجل. قوى الحافظ إسناده» وصححه 
الألبانى. ينظر: التلخيص الحبير ۰۱٤١/۳‏ الإرواء ۲۹۳/۰ . 

اوه 

(۳) فى (ق): به. 

06 بنظر : مسائل ابن منصور 5/ ۲۷٤١‏ . 

(5) في (ق): كعبد. 

(5) في (ق): كعبدهما. 


الثَّانِي: شرك المضارية 2 7 


وإِنْ شَرَطاهُ لِأَجْتَبِيَّ أو لولد أحدهماء أو امْرأَتِهء أو قَرِيبهء وشَّرَطا عليه 
عملا مع العايل؛ صحّء وكانا عامِلَينِ وإلا لم نَصِحّ المضارَبةٌ» كما لو قال: 
لك الان على أن تُعطِيَ امرأتَكَ نصفّه . 

IE Ea ESE‏ تجو نشم انز بصي 
جَمِيعٌ الربح''' لِرَبّ المال» لا شيءَ للعامل فِيوء فَيَصِيرٌ وكيلا مُتَبرّعَا؛ِ لأنه 
َرَنَ به حكُمَ الإنُضاعء فانْصرّف إِلَيوه قَلَوْ قال مع ذَلِكَ: وعَلَيكَ ضَمائه؛ لم 
ننمنة4 كن العف ی كو آنا كر رن فلا رن ذلك ر 


زكر ناث وناك ننه نه نوو e e N E‏ 
قِراضٌ؛ لِأنَّ اللّفط يَصلْحُ له» وقد كَرَنَ به حُكمّهء فانْصَرَف إِلَيهِ؛ كالتّمْلِيك. 

فان قَرَن به: ولا ضمانً عَلَّيكَ؛ فهو قَرْضٌ شرط فيه نَفْيْ الصّمانَء فلم 
لا 


ف 


(وَإِنْ قَالَ: والريح ‏ بَْتَنَاء فَهُرَ بيتهما نصمَين)؛ لِأنّه أضاقَة إلَيهما إضافةً 
واحدةً» ولم يتربخ فيها أحدّهما على الآخَرء فافْئَضَى النَّسْوِيةَ؛ ك: هذه 
الذاز كن ووتلك. 

234 3.5 سوك اتش اتن لاسي زا 
المضاربة نَقْنَضِي كون الرّبْح بيتهماء فإذا شَرَط اختصاص أحدههما بالرّبح؛ فقد 
شَرَط ما ينافي مُقْتَضَى العَقْدء كَمَسَدَء كما لو شَرَط الرّبْحَ كله في شركة العنان 
العا وار إذا لم ع مهار أن اللمظ تصلم لما ليك حكن 
من الإبُضاع والمَرْضء وِيَنقُدٌ تصرف العامل ؛ لِأنَّ الإذْنَ باتي. 
(وَإنْ قَالَ): ذه مُضَارَبةٌ (وَلَكَ لت الرُبْح)» أو ربع 


6 


أو جَرْءٌ مَعْلوم؛ 


(۲) قوله: (وإن قال: والربح كله له فهو. . .) إلى هنا سقط من (ح). 


راد ا المُبدع شرح المُقنع 


چ 


رت 


بماله؛ لگرنه تماءه وقَرْعَه E‏ يحل الله ا له استحقه» 
بقن 4 قارب E‏ 

(وَِنْ قَالَ: وَلِي ثُلْتْ الرّنْح)؛ ولم يَذكر نَصيبَ العايل؛ (فَهَلْ يَصُِ”©؟ 
غلى رچ 

أصخُهما: يصح وقاله أبو ثور؛ لان الرّبحَ س ات فا ندر تضيث 
أحدهما منه» فالباقي للآخَر بمفهوم الا كيا د ثي الميراث للأب 


ا 0 قوله تعالى : وووَرِته 2 ا اثلث چ الا ١‏ 
لاني لا يصح ؛ ناعاتا إلا قور E‏ ولم كن سكن 


المقيا رت اسل 

فإن قال: لي الصف ولك الف وسكت عن الباقي؛ صمّء وكان"" 
لرث المال: 

وإن قال: ذه مضارَبةٌ على الثّلثء أو بالثّلث؛ صم وكان تقديرًا 
موس 


: إذا قال لك انق الزس والكدما يتن من الرّبح ؛ د وله ما 
اا E e e‏ ا 
0 سواءٌ عَرَفا الحساب» أو جهلاه“ في الأصمٌ. 
(وَإنِ اخْتَلَمَا لِمَنِ الْجْرْهُ الْمَشْرُوظ)ء قليلًا كان أو كثيرًا؛ (كَهُوَ لِلْعَايِلِ)؛ 
أنه و ا وو ل وک اما تدر خف بالط لدف 


)١(‏ في (ظ): تصح. 
(9) في (ق): فكان. 
(4) في (ظ): جهلا. 


الثَّانِي: شرك المضارية 2 TA‏ 


رب المال» فإنَّهِ يَسْتَحِقٌ الرُبْحَ بماله» ويُحَلّفُ مُدّعِيهِ؛ لاله يَسْتَمِلُ خلاف ما 
قاله» فيَجبٌ؛ لنفي الاختمال. 

فلو اخُتَلَا في قَدْر الجزء بعد الرّبُْح. فقال العامل: شَرَظْتَ لي النصفتء 
وقال المالِكُ : الثُلتّء قُدّم قَوله؛ لِأنّه مُتكرٌ للرّيادة . 

وعنه: يُقبّل فول العامل إن ادّعَى تَسْمِيةَ الول أو دونها”"؛ لان الظَاهِرَ 


ولو قيل بالتّحالّف لم يَبْعْد؛ٍ كالبيع . 

فإن أقام کل منهما بيد قدّمت بيه العامل . 

ذلك YUE REL‏ عير في كل 
منهما”" إِنّما يَسْتَحِقٌ بالعمل» وشَيل هذا التَّشْبيهُ للأحكام السّابقةٍ 

(وَحكُمْ 5006 الشركة 5-8 لِلْعَامِلٍ د 7 تفلك وما 
ا وَفِي الشرُوظط)؟ لاشتراكهما في التّصرّف بالإدن» فما جاز 
الريك اء دان للمضدارب» وما ديم مه م مه وما اختلف فيه فههنا 
و وما جاز أن يكون رأسَ مال الشَّرِكَة؛ جاز أن يكون راتس بال 
المضاربة» ولا يُعْتَبَرٌ قيض رأس المال» وتكفي مباشرته» وقيل : يعتبر نطقه. 

(1" فَسَدَتِ) المضارَبة؛ (قَالرّبْحُ لِرَبّ الْمَالِ)ء قال القاضى : هذا هو 
الؤقكةة نمال ماله روما تكو ای اا رط ا سات فيد 
الط فلم بش شيك 

(والقايل الكنوةا؟ ان أخر ارتو نض ع أن عمل إلما عات قن 


)١(‏ في (ح): ودونها. 

(۲) في (ظ): منها. 

0 في (ح): وإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 70755 . 


rE‏ 8# ليدع شرح المفتع 


مقاب المسكن + فإذا لم ع التشيية» وج رذ عمل عليه وذلك متعدت 
وجي له أجرة الل كما لز اشخرى شراة فاسداء فقيضيه» وتلت أحد 
العِوَضَينِ في يد قابضه؛ فيجب رد بَدَلِهِ. 

ا أو لا. 

و N‏ كما 3 ما رط لَه مِنَ الرّبْح)؛ أنه إن كان 
ال الأخرةه ر ا ن ف كان الق 
المشروط ؛ فهو قد رَضِيَ به. 

ااا ابى جنار أن الرّبحَ هما على ما شَرَطَاهُء اتح بان 
أحمدَ قال: إذا اشْترَكا في العْرُوض فيم البح على ما شَّرَطاة”"» فَأثْبَتَ فِيهًا 
ذلك مع فسادها. 

ورُدّ: بأنَّ كلامّه محمولٌ على صِكة ا بالعُروضء والتَّصِرَّفُ فيها 
صحيحٌ مسِتَيدًا إلى الإذن؛ كالوكيل. 

اك ا شتر شرا ة ای 2 هریه ت مع أذ الات نقد 
أَذِنَ له في التَصرّف؛ لِأنَّ المشتري يتصرف من جهة الملّك لا بالإذن. 

إن إن شَرَطَا تَأَقِيتَ الْمُضَارَبِةِ)؛ بان يَقول: ضَارَبْتُكَ على هذه الدّراهم 
1 فإذا مث فلا َبعْ؛ و ا على ر ٤‏ 

يما : الشغة» قال مه : سألتُ أحمدّ عن رَجُلٍ أغظى آخَرَ ألم 
تضائرة توزام دزا مق رن EE‏ مد قال: فإن جاء 
الشَّهْرٌ وهو مَتاعٌ؟ قال: إذا باع المتاعٌ يكون قَرْضًا”"؛ لأنّه قد يكون لربٌ 
المال فيه عرض . 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۹۱/۱ . 
() ينظر: الروايتين والوجهين ۳۹٤/١‏ المغني 5/ .6١‏ 
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والثّانِيةٌ: لا تَصِحّ”'2: وهي اختيارٌ أبي حَفْصٍ العكبري؛ لاله عَفْدٌ يَقَعُ 
مُظْلَفَاء فإذا شرط قَظعْه؛ لم يَصِحّ كالتكاح» ولأنّه ليس مِنْ مُقْتَضَى العَقد ولا 
مصلحته . 

ورُدٌّ: بأنّه صرف يتوقّت يتوع من المتاعء فجاز نويه بالرّمان؛ٍ كالوكالة. 

(وَإِنْ قَالَ: بع هَذَا 2 وَضَارِبٌ بِثَمَئِه)؛ صحّ؛ ا وکيل في بيع 
العَرْضِء فإذا باعَهُ؛ صارٌ التَّمَنُ في يَدِوِ أمانةٌ» أَشْبّهَ ما لَّوْ كان الما عِندّه 


(أَوٍ افيض وَدِيعَتِي وَضَارِبْ بهَا)؛ لِأنّه وكيل في قَبْض الوَدِيعَةَ ومأدُونٌ له 
في التّصرّف مومت علي فجَارٌَ جَعْلَه مُضَارَبة» كما لَّوْ قال: اقيضه من غُلايِي 
وضارِبٌُ به» وكما لَوْ كَانَ في يد إنسان وديعة» فقال له ريّها: ضَارِبُ بها . 

(أَو إا قَدِمَ الاح قَضَارِثْ بهذا ؛ صَعّ)؛ لأته إذْن في الصف فَجَارَ 
تعليقه على شر مُسْتَفْيّل ؛ كالوكالة . 

قَرْعَ: إذا قال: ضارِبْ بِعَينِ المال الذي عَصَّبْتَه متي؛ صم كالوديعة» فإذا 
E‏ غنه الدبيان. 

وقال القاضِي : لا يرول ضَمانُ العَصْب إلا بِدَفْعِهِ ثما”"؛ لِأنَّ القراضّ لا 
اق الما رتيل ا 

ورُد: بأنّه مُْمْسِكٌ بِإِذْنِ مالكهء ولا يَحْتَص بتَفْعهء أشْبّهَ ما لَوْ قَبَضَه 


و 


e 


(وَإنْ قَالَ: صَارِب بالدَّيْنَ الذي عَلَيْكَ)؛ أو تصدَّق به عَي؛ (لَمْ يَصِحَّ): 


)١(‏ في (ق): لا يصح. 
(۲) في (ق): بها. 
(۳) في (ح) و(ق): هنا. والمثبت موافق لما في المغني ٥٤/١‏ والشرح الكبير .70/١5‏ 


eT BE) د‎ 


ص عَلَيها''» وهو قَولٌ أكثر العلماء؛ لِأنَ المالَ الذي في يَدِ مَنْ عَلَيهِ الدِينُ 
عر ا ° و ره 
له» وإنما يصير لِغریوه بقبضه» ولم يوجد. 
5 مه o‏ سه ر 2 2 5 6 مر + بم 
وقال بَعْضُ أضحابئًا: يَصِحٌ؛ لأنه إذا''' اشْتَرَى شَيئَا للمضاربة؛ فقد 
اشتراه بإذن مالكه. ودَفَعَ الثْمَنَ إلى مَنْ أذن له في دَفع الثمَن إليهء فَتَبرَأ ذمته 


مو 
مله . 


فلو قال: اعزِلٍ المال الذي عَلَيكَ وضارِبْ به؛ صح سَواءٌ اشتَراهُ بعينِ 
المالء أو في الذَّمّة؛ لاله اشْترَى ليره بمالٍ نفسه. 

كَرْعٌّ: إذا دَقَمَ إليه أَلْمَا مُضارَبةء وقال له: أضف إليها مِثْلّهاء وانَّجِرُ بهماء 
والرّبحُ لك ثلثاه ولي له صمَّء وكان شَرِكة ومُضارَبةً. 

وان شَرَط غير العامل لِتَفْسِه ّي الرُبْح؛ لم جز خلانًا للقاضي . 

(وَِنْ اخ مالا لِيَعْمَلَ هُوَ فيو" وَآكَرُ وَالرّبحُ َيْتَهُمَاءِ صح ره 
الْخْرَنِنُ)؛ نص عَلَيهِ في رواية أبي الحارث” » ويّكون مضاربة ؛ لان غيرَ 
صاحب المال يسْتَحِقُ المشروط بِعَمَلِهِ مِن الرّبْح في مال غَيرِهء وهذا حقيقةٌ 
المضبارية: 

(وَقَالَ الْمَاضِي) تَبَعَا لابْنٍ حايِدٍء واختاره أبو الخَطّاب: (إِذَا شَرَط 
المضاربة تَقْتَضِي تسليمَ المالٍ إلى المضارّب» فإذا شَرَط عليه العملَ؛ لم 
يَكَسِلَّمْه؛ لان يده عَلَّوء وذْلِكَ يخالف”" مُفْكَضَاهاء وحَمَّلَ القاضي كلام 


.7599577/5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
قوله: (إذا) سقط من (ح) و(ق).‎ )۲( 
فى (ق): فيه هو.‎ )۳( 

25 ينظر : المغني ١٠/١‏ . 

(ه) في (ح): مضاربته . 

(5) في (ظ): مخالف . 


النَّانِيه شركة الْمُضَارَبَةُ 2 ۷ 


أحمدَ والخِرّقِيٌ : على أنَّ رب المال عَمِلَ فيه من غَيرٍ شَرْطِ . 
و عو وهم 


الأو أظهذ ة أن العم احد ETE CT O‏ 


أحدُهما مع وجود الأَمْرَينِ من الآخَر؛ كالمال. 

وقَولّهم: (إنَّ المضاربة تَقْئَضِي) إلى آخرِه؛ مَمُْوعٌ» وإنّما تَقْنَضِي إطلاقٌ 
اصرف في مال غَيرِه جز مُشاع من رِبْحهء وهذا حاصل مع اشْيِراكِهِما في 
0 

(وَإنْ شَرَط عَمَل غْلَامِهِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 


- 


o£ 


أَشْهَرٌهما: يَصِح؛ لأ عَمَلَ الغلا في مال سَيِّدهء فصع“ ضمُّه إلَيوء 
كما لو صم اليه بهيمته يحول عَلَيهًا . 
والثاقن + لآ أن يذ الد كيل سكدة» وعمله كيل 


6١ (T7 @\ 


LIA << NY 


)١(‏ في (ح) و(ظ): يصح. 


1۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَلَيْسَ لِلْعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبّ الْمَال)؛ أي : بِعَيرِ إذِْه؛ لأنَّ فيه 


3 


ضَرَرَاء ولا حَط للتَّجارَةٍ فِيو؛ إِذْ هي مَعْقودةٌ للرّبْح حقيقةً 
منتفيان هنا . 
(فَإِنْ فَعَلَ؛ِ صَعَّ) الشَّراءُ في ظاهِرٍ كلام أحمد”" ؛ لِأنّه مال مَتَقَوَمُ قابل 
لقره aS‏ 
ملك وغ أئ: على رت الما لا ملك وذلك ‏ مرجب للعئق: 
وتَنْمَسِح فيه الفا وھ العامل O)‏ لن التفريط منه. 

(وعنة وشت في )+ لأن الملك تفه ن کله اشبه ما لو أثلقه 


(عَلِمَ) أنه يَعْتِقُ بالشَّراءء (أؤ لَّمْ يَعْلَّمْ) على المذَّمَبٍ؛ لِأنَّ الإثلافق 
N‏ 

(وقال ابو بَكْر : إن لم يَعْلَمْ؛ غ كن ار إذ الثَّلَْ حَصَل 
ِمَعتَى في المبيع””. > ولم يَعْلْمْ به» فلم يَضْمَنْهِ؛ كما لو اشْرَى مَعِيًا لم يَعلَمْ 
عیبه فتَلِفت به. 


وفي «الشّرح): ویو جه : ألا يضمن وإنْ علم. 


.7١/5 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (كما لو اشترى) سقط من (ظ) و(ق). 
(۳) في (ق): لآن. 

(:) في (ق): في ذلك. 

(5) في (ح): البيع. 


النّانِي: شركة الْمُخَارَبَةُ 8 1۳۹ 
(وَيَحْتَمِلَ: أذ لا يَصِحَّ البَيْعْ)؛ لأن الإذْنَ في المضاربة إِنّما صرف 
إلى ما يمن بَيعه والرّبْحٌ فيهء ومَنْ يَعْتِقْ على رب المال ليس كذلِك. 

وقيّدَه في «الشّرح»: إذا كان الثَّمَنُ عَيْنَا؛ أن العامِلَ اشْتَرَى ما ليس له أنْ 
يشتريهه. وان كان انكراة بتكن ےل ونه الخراة افد ولت لد 
يشتريه» وإ شتراه بثمن في وقع قد ولي فع 
م 0 ی ې ۰ 5س 2 ی ٤‏ 
الثمن مِنْ مال المضاربة» فإن فعل؛ ضمِنَ فى قول أكثر الفقهاء. 

فما إذا اشْتراهُ بِإذْنِهِ؛ صَحّ؛ لأنه يَصِحّ شراؤة بِنَفْسِهء فكذا نائبه. 

2 2 .ء. د ع ويه له نس دي‎ : e 

فإن كان على المأذون له دَينْ يَسْتَعْرق قِيمَته وما فى يَدِهء وقلنا: يتعلق 
برَقبته؟ فعَلَيه دَفُعُ قِِمتِه إلى العْرّماء؛ لأنه أثْلَمَهِ عَليهم بالعتتي . 

وإِنْ هاه عنه؛ فهو باطل. 

وإِنْ أظلَقَ ؛ فوَجهان؛ كشرائه امرأةَ رب المالٍ. 

(وَإِنِ اشْتَرَى) المضارِبٌ (امْرَأَنَهُ) أو بعضّها؛ (صَحَّ)؛ لأنه اشْتَرَى ما 
يُمكنُ طَلَّبٌ الرّبح فيه أَشْبَهَ ما لو اشترى أَجْنَبيّة (وَانْفَسَحّ يِكَاحَْهُ)؛ لأنّها 
دَخَلتْ في يلك رَوْجها. 

ناز" EON‏ الوك نفك الكداى؟ نوم وغيافه نإن 

کر ) رفع 1 ٍ 

2) 1 رو م5‎ () TE 
قلنا : يَلرّمه رجع به على العامل ؛ لانه سبب تقريره عَلِيدِء فرجع عليه كما‎ 

9۴ر عو 8 7 رد مين 0 3 
لو أفسّدتٍ امراته يكاحها بالرضاع» ذكره في «المغني» و«الشرح». 

فَرْعٌ: إذا اشترى زوج ربّة المال؛ صحَّء وانمَسّخ نكاحهاء ولا ضَمان 
عله فما شوت من الان وتسنط من الق أن ذلك لا يكو إلى المضارة: 


)١(‏ في (ظ): تنصرف. 
2 في (ق) : وإن. 
(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 


| المبدع شرح المُقنع 


وإنّما هو بسب" آخَرّء ولا قَرْقَ بِينَ شرائه في الذمّة أو بين المال. 

(وَإِن اه القمين لباوت لاسا عل الب او نا لم يَعْتِقْ) ؛ 
أله لا كعدو وما lesa‏ 

ر 38 

وقيل: يلى 4 کسا ھی" 

لذ طهر رن قم يَعْتِقُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)؛ هما مَبْْنّانِ على أنَّ العاهل 
8 مه o e‏ ۰ 
متى يَملِك الرَّبْحَ فإن قُلّنا : يَمْلِكُه بالقشمة؛ لم يَعْيِقْ منه شَيْ؛ لأنّه لم 
یملکه› وإن قلنا: بالظهور؛ کک 

أجدهما : واختاره أبو بكر : لا د يَعْتِقُ؛ لأنَّ ملْكّه غَيرٌ تامٌ؛ لكون الرّبْح 
وقاية لأس المالٍ. 

والثانِي : يَعتِقُ منه بِقَذْر حِصّته إِنْ كان معسِرًاء ويّقوَّمُ عليه باقِيهِ إِنْ كان 
وسا وهو قول القاضي؛ كه ا فَعَتَقَّ عليه اليه مالو اشتراء 
مال 

وإن اشتراه ولم يَظهّرُ رِبْحٌ» ٠‏ تم ظهَرَ بَعْدَ ذلك والعَبْد باق في التجارَة؛ 
فيو كما لو كان ظاهرًا, 

فال 87 تكد اا التي أن نكر بن ايك له قلسي أو تبه 
يَلرَّمّهِ؛ ضَمِنَ المالّ» ولا أجرة له» وربحه لِمَالِكه. 

وقيل: له أجرة المثل . 

وغه لم الال معيا» أو ها سمي له من الربح . 

وعَْهُ : يتصدّقان» قال ابنُ عَقِيلٍ : هذا على سيل الوَرَع . 

وقيل : 0 شترَى بعَينِ المال؛ بطل على المذهب» والنّماء للبائع . 


002 في (ظ): لسابقته . 
2 في (ق) : لك 


الثَّانِي: شوركة المضارية ع TAN‏ 


وعنه : إن أجازه ر صح ٬‏ ولاف النّماءء و بطل . 

اولس ِلْمُضَارَبِ) أنْ شري اکر فن واش المال؛ ار ن 
لعب قان فَعَلَ؛ صحّ٬‏ وكان له» وهل يَقِفٌ على إجازة ربٌ المال؟ فيه 
روايتان. 

و(أنْ يُضَارِب لِآخَرَ إا گان فِيهِ ضَرَرٌ عَلَّى الْأَوَّلِ)» ولم يَأذّن فيه ؛ 
ككون المال الثاتي كيرا فيستوعث وماله< فاه عن تجار الأول 

وقال أكثرٌ الفقهاء : بجوازه؛ لأ ةل تلك ا كلياء فلم يَمَع 
من المضارّبة» كما لو لم يكن فيه ضررٌء وكالأجير”" المشترك. 

ورُدّ: بأنّها تنعقد على الحظّ واللّماءء فإذا فعل ما يمنعه؛ لم بجر له» كما 
لو آراة التَصَرّف بال" 

وظاهره: أنه إذا لم يكن فيها ضررٌ على الأوّل؛ أنه لا يمنع بغير خلافٍ 
عله وكيا لو أذن ها . 

و ر نَصِيِبَةُ مِنَ ارح فِي شَرِكَةٍ الأول نص عليه ٠‏ ؛ لأنه 

حو ستحقٌّ ذلك بالمنفعة التي استٌّحِقت بالعقد الأوّل» فينظر في المضاربة الثَّانية 

ا سم CI‏ 
المال الثَّاني» ويأخذ المضارِبٌُ نصيبه من الرّبح» فيضمُّه”"' إلى ربح المضاربة 
الأولى» فيَقْتَسِمانِهِ . 
)١(‏ في (ق): له. 
(0) في (ق): كالأجير. 
(۳) في (ظ) و(ق): بألفين. 
8 ظر: المغتى ۲۷/١‏ 
(5) ينظر: الفروع ٩۰/۷‏ . 


لك في (ق): فيضمنه. 


El‏ دو شن س 


قال في «المغني» و«الشرح» اي أن رب المضاربّة الأولى لا 
يستجق من ربح الثّانية شيا ؛ لألّه إِنّما ب eT‏ وهما مُنْتَفِيان» 
وي لمق ارمع يدرك العمل واا عن ا ۷00 حب 
كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه» أو آجر نفسه. 

وراك انث القان أن > ري ين كال الْمُضَارَيَةٍ فيا اليكا فيه هذا هو 
الرَاج ورا م ده ؟ كشرائه من وكيله. 


و يَصِح): سا الأَرَّجِئُ 5ل و الات تجا 
9 


شراؤه منه کمکاتبه 


لد سه 


والفرى ظا فان السّيّدَ لا يَمْلِكُ ما في يد المكاتب» ولا تَحِبُ زکاته 
عليه . 


20 


ا 3¢ 0.2 
وعلى الثانية : يأخذ بالشفعة. 


¢ 


وظاهره : RR‏ قال أحمد: 
لم يَبِعْه مرابّحةً فهو أعْجَّبٌ إلى فإنَّ المضارب له أنْ يَ؛ e‏ 
المضاربة إذا لم يَظهَر ربح ص عليه» وهو قول الجمهور؛ لأنّه ملْكُ غَيرِه) 
فصحٌّ كشراء الوّكيل من مُوَكَلهء وإِنْ ظَهَرَ ربح فلا. 
AUER‏ 


Soo 


وقيل : : يصح ج إذا اسر الذيون؛ لِأنَّ N‏ ا ما فى یده؛ له 
صار مستحَقًا لهم ؛ اعا الان ته 


$EN 


(۱) في (ظ): لمكاتبه . 

(۲) ينظر: الفروع ٠١۳١/۷‏ . 
(۳) قوله: (له) سقط من (ح). 
2 في (ق) : كتعلق . 


الثَّانِي: شروكة المضارية 0 TN‏ 


الآ ال لآن ملك الد ل 0 عه واشيشفاق افراع ما فى 
بلول وجب زوا الملك؟ کال فاس. 

(وَإِن اش شَترَى أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكه ؛ صَحَّ)؛ لاله ملك لغّيره» فصحّ 
إراقة كاللسيةه إلا اذ RIT‏ شرا ارلا 
وزڼه . 

ونقل حنبل : المنْعَ في غَيرٍ مكيل أو مَؤزون'''. وعلّله في «النّهاية» : ِعَدَم 

إن ا شْتَرَى الْجَمِيعَ ؛ بطل في نَصِيبِه)؛ لِأنّه ملّكّه. (وَفِي نَصِيبٍ شَرِيكه؛ 
خهان) مثرارة على تفريق ا ا سك 

(وَيَتَكَوَحُ : أن يَصِحَّ في الْجَميع)؛ بناءً على صكحة شراء رب المال من مال 
الفا ١‏ 

ليس للْمُصَارَبٍ تمق ؛ لأنه دحل على آنه مشق من البح شيا فلم 
يَسْتَحِقَّ غَيرَه ؛ a N‏ حالم ارح بيك 
النّفقةء (إلّا شري تمل علي" كوّكيل» وقال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: أو 
عادة” “ ولان في تفُديرها قَظعَا للمنارّعة. 

(فَإِنْ شَرَطهَا”" لَه) الات ا السرم 


- 
5-5 


نفقة ماود "أ وله ما فلو له من مأكول» وملبوس› وک 65 ویر 


)١(‏ في (ق): البيع. 

(0) ينظر: الفروع ٠١۳١/۷‏ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 70١5/5‏ 

(4) ينظر: الفروع ۰٩۱/۷‏ الاختيارات ص .7١7”‏ 
(5) في (ح): شرط. 

(0) ينظر: المغني ل 

(0) في (ح): أو ملبوس أو مركوب. 


El‏ شع شن س 


(وَأَظْلَقَّ)؛ صح نص عليه" ؛ (قَلَهُ جَمِيع َمََِهِ مِنَ الْمَأْكُولٍ وَالْمَلْمُوسٍ 
ِالْمَعْرُوفٍ)؛ لأنّه كذْلِكَ تَجِبُ”" لِمَنْ تَجبُ عليه نفقئه» وص أحمدٌ: أنه 
قد اا كاه إل أن ول سر Ty‏ ق 
يجو 0 ٠‏ قاله في «المغني» و«الشّرح». 

e‏ حا : تلفق عل معي ما كان ينفق على نفسهء غير معد بالنفقة› 
ولا عضر بالمال > ولم Oa a‏ و 

(قإن اختَلَمًا؛ رُجِعَ في الْقُوتِ إِلَى الإظعَام في الْكَمّارَةَ وَفِي الْمَلْبُوسٍ إِلَى 
أكَلَّ مَلْبُوسٍ مِثْلِهِ)» وقاله أبو الحَطَلَاب؛ لأنّه العادةٌ» فيَنصرف الإظلاق إليهء 
كهنا اصرف إليه في الإطعام في U‏ 

و چ ا O‏ 

والارلية أن يُرجَحَ فيهما إلى قُوت مِثْلِ ومَلْبُوس مِثْلِهِ؛ کالزوج 3 
MT‏ 

ا E BE a E O‏ 
المالين» إل أن يشرط أحدهما التَّفقةَ من ماله مع عله بذَلِكَ. 

فلو لَقِيّهِ بلدا أن في سَفَرِه َوه وقد نَضَّ المالٌ؛ فله نفقة رُجوعه في 
وجوه وجَرّمَ في «الشّرح» بخِلافِه ؛ لِأنّهِ إنّما يَسْتَحِقَه ما دام في القراض» وقد 
)١(‏ ينظر: المغني .٠٠/١‏ 
7 في (ق) : سعره . 
( نظ : المغني / . 
(5) ينظر: المغني ٠٠/١‏ الفروع ٩١۱/۷‏ . 
(۷) قوله: (تقديرها لأن) في (ح): تقديرهما إلا أن. 
(0) في (ق): الأشعار يختلف. 


الثَّانِي: شوركة المضارية 2 0 


وال قرالك 
00 و لك في التشري» فاشترى) من مال ا (جَارِيَة؛ مَلَكَهَا)؛ 


لان رب بّ المال قد أَذِنَ له في التّسَرّيء والأذن فيه بسند يَسْتَدْعِيِ الإدنَ ذ فى الوّطء؛ 


01 


لأ البْضْعَ لا يُباحُ إلا يملكِ أ و نكاح' اك ووس قتي االو فتن 
(نَصَّ 071 أن رت ب المال لم يَوجَدٌ منه ال على شرعه به ٤‏ فوجبپ 
وعفلاة له لسري اد أ + كرون يلكا له ا 
واختار أبو بكر الأوَّلَء وهو عند القاضي روايةٌ واحدةٌ. 
فقي : إذا قط جاب من الداله 12 تمل علي" يفيل تقد قبل 
الرّبّحء ذَكرّه ابنُ رَزِينِ» ودر غَيرٌه: إن ظَهّرَ رِبْحٌ عُرّرَ ويَلْرّمُه المهْرٌ 
وقِيمتّها إن أَؤْندَهاء وإلا د عَالِمٌء ونَصّه: يُعرَّر”» ويُسقّط من المهر 
والقيمة قَذْرٌ حقٌّ العامل . 
ولّيس لِربٌ المال وَظْء الأمَة» ولو عدم الرّبِحَ؛ لأنّه يَنقّصها إن كانت 
0 او ع كينها للخروج من المضارّبة والتَلف» فإنْ فَعَلَ؛ فلا حَدَّ عليه 
ن أخبَّلّها؛ صارث 31 وَلَدِ له» وهو خمرٌ؛ لأنّها ملك وتَخُرج من 


)١(‏ في (ح): وإنكاح. 

(۲) ينظر: الإنصاف ١١۳/١٠١‏ . 

(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 

(5) ينظر: الفروع ٩۳/۷‏ . 

)2 في (ق) : الشري . 

)١(‏ في (ظ): يكون. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۹۹/٦‏ . 
(۸) ينظر: الفروع ۹٤/۷‏ . 

(9) في (ق): وإن. 


| دشت اندع 


5 ع 2ه م 5 : A e ٠‏ قااء ° 
المضاربة» ونَحْسّبٌ قيمتهاء ويضاف إِلَيِهِ بقيّة المال» فإِنْ كان فيه" ربخ ؛ 
فللعايل حِصَّتْه منه . 

فق ع ق عر جه لو ع ا اك 39 5 GN Te x‏ 
(وَليسَ للمضارب ربح حتى يُستَوْفِيَ رَأسنَ المَال)» بغير خلافي نعلمه ¢ 


كين + اذه ا يتين أخد شروبمن الثم حلى تسم رامن المال إلى و 


فمتى كان فيه رخ وحُسْران؛ مجيرت الوضيعةٌ من الرّبح؛ لاله هو الفاضل عن 
رأس المال» وما لم ية فض[ ؛ فليس بربْح. 


% ۴ 48 4 ص سه > سمس 2 3 نی ر ب 
فلو كان مائّة» فخيِرَ 9 ة» ثم أخذ ربه عشرة؛ نقص بهاء وقسطها مما 
وي و ok a RR or‏ ەه 
حر درهم وتسع› ويَبْقَى رأس المال ثمانية وثمانِينَ وثمانية أتساع درْهَّم. 
ع ا س E‏ 2 هة ی ٤‏ ۶ 
ولو رَبِحَ فيها عشرين» فأخذها رت المال؛ فقد أخذ سدسّهء فنقص رأس 


وو بيو 


ااي ا ا عن رت 0 3 
المال كي وهو: ستة عشرَ وثلثان» وححظها من الربح : ثلائة وثلث . 
فَرْعَ: يُحْسّبٌ من الرّبْح: المهْرٌء والثمرةء والأجرة. وأرْششٌ العَيب» وكذا 
تاج الحَيّوان» وفي «الفروع»: ويتوجّه وجه . 
ا ا اخ العم ل ع ان لي ع أ ار 6 ت 
(وَإِن اشْترَى سِلْعَتَيْنِ فَرَبِحَ في إخْدَاهُما“ وَحَسِرَ فِي الأخرىء أو تَلِمَتْ) 
3 ا 0 7 o4‏ ؟؟ o‏ ي اخ تتبن سه 2 o‏ 5 0 
إخداهما؛ (جِيرَتٍ الوَضِيعَة مِنَ الربح)؛ أي: وَجَبَ جَبْر الخسّران من الرّبح» 
وله تشقون اعات فشكل لا بشن كمال رای الا لأنما عاتب وا 
يَلْحَقُ بذلك: ما إذا تَعَيّبَء أو رل سِعره بَعْدَ اللَصرّف . 
يا ا 0 2 5 7 3 ی کک 22 عه 
ونقل حَنبّل : وقبله جبرّت الوّضيعة من ربح باقِيهٍ قبل قسمته ناضاء أو 
ضرت مع محاسبته» نص | 5 
() في (ق): له. 
(۲) ينظر : المغنى ٤١/١‏ . 
(۳) قوله: (فنقص رأس المال سدسه) سقط من (ح). 
(5) ينظر: الفروع ۹۷/۷ . 


الثَّانِي: شوكة المضارية 2 ۷ 


ونَقَلَ ابنُ منصور وحََرْبٌ: إذا احتَسَبا وعَلِما ما لهما”'', واحْتَحّ به في 
«الانتصار»» و أله يَسْتَحِقٌ ربح رئحه . 

(وَإنْ تلف بَعْضٌ رَأس الْمَال قَبْلَ النَصَرّفٍ فيو؛ الْفَسَحَتٌ فيو الْمُضَارَبَة) 
وكان رأسسٌُ المال الباق خاصّة؛ لِأنّه مال هَلَكَ على جهته قبل التّصرّفء أشْبَهَ 
الَالف قَبْلَ القَبْض. وفارَقَ ما بَعْدَ التصرّف؛ لأنّه دار في التّجارة» وَشَرَعّ فيما 
دوالك و 

فرعٌ: لو دقع إليه أَلْمَيْنِ في وَفْتَينِ؛ لم يَخْلِظْهُماء نص عليه ويتوجّه 
جواذه. 

وان أذ ذِنَ قبل س َي الأول أو بَعْدَّه وقد نض المال؛ جَارَ؛ لِرّوال 

المعتى دا 

(وَِنْ تلفت الْمَالُء ٿم اشْتَرَى سِلْعَةً لِلْمْضَارَبَةِ؛ هى لَه وَتَمَنْهَا عَلَيْو)؛ لاله 
اشتراها”" في ذِمّته o‏ لانفساخها بالتّلّفء فاختضّث7*) 
به» ولو كانت للمضاربة لكان مُسْتَدِينًا على غَيرِهء والِاسْتِدانةٌ على العير بعير 
إِذِْهِ لا تجوز وسّواءٌ عَلِمَ بتَلّفٍ المال قبل نهد الثّمَن أو جَهِلَه 

إلا أن يُجِيِرَهُ رب الْمَالِ)ء فيَجورٌ في روايةء وهو مَبْنِيٌ على تصرّف 

والمذْمَبٌ: أنه للعايل بكلّ حالٍ؛ لِأنَّ هذا زيادةٌ في مال المضارّبة؛ فلم 


o 3 
٠ 


يعر . 


. 7/۷ في (ق): بما لهما. ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۲۸۰٤/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )0( 
في (ح) و(ق): واختصت.‎ ):( 


TA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ تلف بَعْدَ الشَّرَاءِ) قَبْلَ تَقْدِ تَمَيها ؛ (قَالْمُضصَاربةٌ بِحَالَِا)؛ لِأنَّ الموجب 
لفسخها هو التَّلَفُء ولم يُوجَدْ حِينَ الشّراء ولا قَبْلّه» (وَالقَّمَنُ عَلَى رَبّ 
القال)» لآن الشراة ادت المضاربة بات بحالها» ولك يوحت كرن 
المشترّى لهء والثَّمَنِ عليه وحِيئَئِذٍ َلِرَبٌ السّلْعَة مطالَبةٌ كل مِنْهُما بِالثّمَنء 
ويّرجع به على العامل» رقي واد EEN N‏ 
اللصرف فيه فهو كما لو تلف قبل قنضه 

مسألةٌ: مَنْ أنْلَمَه؛ ضَمِنَ الرّبْحَ للآخرء ثم إِنْ كان تَلَفْهِ بعد التَصرّف؛ 
فالمضارَبةٌ بحالهاء وإِلّا فهي في كَذْر نَمَيها. 

(وَإِذَا طهر الرَبْحُ لَمْ يَكُنْ”" لِلْعَامِلٍ أذ د الزبويةة)4؛ ر 

أحدها: أن الرّبْحَ وقايَةٌ لِرأسٍ المالء فلا يَأْمَنُ الحُسْرانَ الذي يَنْجَبرٌ 
بالربْح . 

الثانى : أن رب المال شَرِيكُهء فلم يكن له مُقا 0 595 


7 


2 


الثالث: أن ملكه غيرٌ مُسْتَقِرٌ عليه ؛ لاه بعَرضِيَّةِ أن يَخْرُج عن يَدِهِ لِجُبْران 
کا امال 


0 بِإِذْن ال كم الحقّ لا يَخْرْج اع و ما 
يحرم قسمة الرنح AI‏ باق إل باتفافهما . 

اول بلك العابا © عله مِنَ الرَبْح ال على واا 

إحداهما» وهي المذمّبُ والمجزومٌ بها عِنْدَ الأكثر : اا حصّته 


- 


ر لِأنَّ الشَّدْط صحيحٌ» فيَنْبَتٌ مَقْتَضَاه وهو أن يكو له ج ء من 


مه 


E SAE‏ من لم 
)۲( زيد في (ح): له أي . 
(۳) في (ح): لأنه. 

(4) في (ح): المضارب. 


الثَّانِي: شوكة المضارية 2 :> 


الرّبْحء وكما”' يَمْلِكُ المُساقي حِصته من الثّمْرة بظهُورها في الأصمٌ. 

والنَّانيةُ: لا يَمْلِكُه إلا بالقِسُمة» انختارَها القاضي وغيره؛ لاه لو مَلَكَهُ به 
لَاخْمَصٌ برِبْحهء ولَوَجَبَ أنْ يكونَ شريكًا لِربٌ المال؛ كَشَرِيكَي العنانء ولاه 
وى e‏ زاح SS SEN u‏ 
يَضْمَنْ للعامل شَّيئَاء ذَكَرّهِ الأَرَجٌِ مع أنه ذَكَرَ لو اشْترَى قريبّه فعتق”" ؛ لَرِمَه 
حصّته من الرّبح؛ كما لو أثلّفه. 

والتًالثة : يَمْلِكُه بالمحاسَبَة والنَنْضِيضٍ والقَسْخْ. 

تكلى الأول وال واوا O‏ رضي a‏ 

وفي عِْق من يَعْتِقُ عَلَيو وقيل: ولو لم يَظهّرُ رِبْحٌ؛ وججهان. 

قَوْعْ: إلا المالِكِ كالقسمة, فيَعْرَمُ نصيب الآخَرء وكذا الأجنبئٌ . 

E‏ لكاو 0 اذ على ا 
گان فيه رِبْحُ)؛ نص عليه ؛ لأ حقٌّ العامِل في الرّبح لا يَظْهَرُإِلّا بالبيع» 
فأجير الممتيمٌ ب أدائه كَسائِرٍ الحقوق. 

(وَإِّا قلا)؛ أيْ: إذا لم يَظْهَرُ رِبْحٌ؛ لم يُجْبَرِ الممْتَيِمُ على البيع؛ لِأنّه لا 
حَقَّ للعامل فيدء وقد رَضِبيهُ مالکه ذلك فلم يُجبْرْ على بيعه. 

وقيل : يُجْبَرُ مُظلَّقَا؛ لِأنّه ربما زاد فِيهِ راغِبٌ» فزاد على ثمَن المثل» 
N‏ قو خسم ۰ 
0030 في (ق): ولا . 
(۲) في (ح): يعتق. 
(9) في (ق): لشرطه. 
قا نا وساف 
(5) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 


)۷( في (ق) : لذللك. 


">0٠‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ورُدّ: بأنّها حَصَّلّتُ بعد الفسخ, فلم يَسْتَحِقّها العايل. 

فعلى تقدير الحُسارة يتجه مَنْعٌُه من ذلك» ذَكَرّه الأَرَجِيُ 

قَرْعّ: للعامل شِراءٌ البَعْض من المالك إن لم يَظْهَرُ ربح وقيل: مُظلََا: 
وكذا من نفسه. ويَحْتَمِلٌ: أنْ لا يَصِحَّ مطل . 

(وَإن الْمَسَحَ اا وال قرفي شی اا ا بِمَالِهِ 
عَوّضًا)؛ أ : فله تقویمه» ودَفْع حصّته ؛ ل اسقط البَيعٌ عن المضارّب» 
وأَحَدَّ العُرُوض بِتَمَنها الذي يَحصّلٌ مِنْ غيرِه وحينئذٍ يَمْلِكُهاء ص عليه" 
إن لم يكن حيلةٌ» فإن ارْتَمَعَ السّعْرُ؛ِ لم يُطالِيْه”" بقِسْطه في الأصمٌ. 

سل ابن عَقِيلٍ : لو قَصَدَ رب المالٍ الجِيلَة يحص بالرّبْح؛ أن كان 


هس م 


العاول اشترق eT‏ أو يَرْجُوَ دول موس أو 
فلة أن عله يف 57 في الرّبْح. قال الأَرّجِيُ : أل المذْمَبٍ: أنَّ الْحِيّلَ لا 


0 


ا العايل على و 


6 


(أَْ طَلَّبَ) رب المال (الْبَيْعَ ؛ قَلَهُ دَلِكَ) ؛ 
RS‏ لأن عَلَيهِ رد المالٍ ناضًا 


والنَّانِي: لا يُجبَرُ إذا لم يَكُنْ في المال رِبْحٌ أو أَسْقَط حمّه منه؛ لأنّه 


بِالمَسْح زال تصرفه» وصار تبجا من المال» آشبة الوكيل إذا اشْكَرّئ ما 


)١(‏ قوله: (فرع: للعامل شراء البعض من المالك. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(0) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 

(۳) كتب في هامش في (ظ): (العامل) . 

)022 في (ح): وقال. 

)٥(‏ في (ق): فإن. 

(5) في (ح): جزة» وفي (ق): جرًا. 

(۷) في (ظ): مبقى. 


الثَّانِي: شوكة المضارية 8 1٥١‏ 


يشتوق الكذّ فا خر نى زالت الوكالة. 

ا ففي استقراره بالفَسّخ وجهان. 

وَذْكَرَ المولف وغیره: يلرمه بقدرِ راس المال. 

فرع : إذا كان رأسسٌ المال دَنَانِيرَه فصار دراهمَ» أو بالعكس؛ فكعَرّض» 
ذكرّه الأضحابُ. ۰ 

وقال الْأَرَّجِنُ: إن فَلْنا هما شَيءٌ واحِدٌء وهو قيمة الأشياء؛ لم يَلْرَمَه 
ولا قَرْقَ؛ لقيام كل واحدٍ مقامً الآخَر. 

وإذا نَضَّ رأسُ المال؛ لم يَلرَّم العامِلَ أنْ ينض له الباقي؛ لِأنّهِ شر 

ولو كان صِحاحًاء فض قراضّة أو مُكسَّرةً؛ لَْمَ العامِلَ ردّها إلى 
الصحاح» فيبيعها ده أو ِعَرْضٍ ) م يشريه به . 

(وَإِنْ كان يا ؛ لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضيه) مُطلَمًا ؛ أي: إِنْ ظَهَّر ربح أؤ لا؛ 
المضاربة تَقْتَّضِي رد المال على صَِّتِه eT‏ الاد 
رمه ذلك؛ كما لو ظَهّرَ رِبْحٌ. 

وقیل : يَلرَمه في قَذْرِهء ولا يرم رکیلا 

وذَّكَرَ أبو القَرَّج: يَلرَّمُهِ رده على حاله إِنْ فَسََ بلا إِذْيِه» قال: وكذا 


0 
00 
5 


(وَنْ قَارَضَ فِي الْمَرَضٍ)؛ صحَ؛ لاله عَقْدٌ يَبْتَفِي”'' فيه القَضل» أشبة 
0" الال ري ور (وَنْ زَادَ عَلَى 
جْرَة؟" الْمِثْلِ)؛ عن يي كنك مع ها rd‏ انما خض O‏ 


(۱) في (ق): ينبغي . 
فرق في (ق) : أجر 


| عت 


المضارّب”'"'» فيما”" يوجد”" منه يَحدّث على ملك العامل» ولا يرَاحَم به 
أصحابٌ الوصايا؛ لأنه لو أَفْرَضّ المالَ كان الرَبْح كله للمُقْتَرض» فبعضه 
2 7 ف ند 5 ن 5 200 وو 
أوْلىء بخلاف ما لو حابّى الأجيرَ في الأجرهء فإنه يحسّب بالمحاباة من ثلثه ؛ 
¢ 3 و 
لن الأجر يوذ من ماله. 
روي ت 3 2 ت ا كرا ا 4 سه 

) بعلم بد على سار العْرَمَاءِ)؛ أي : إذا مات رب المال؛ لأنه يُمَلِك 
الرّبِحَ بالظهورء فكان شريكًا فِيهء ولأن حقّه متعلقٌ بعَين المال لا الذمة» 
ذكان مقدمًا على ما يتعلق بالدمّة كالجتاية» أو يقال : حه متغلق بالمال فيل 
الموت» فكان أَسْبَقّء فقُدَّم كالرّهن. 

فرعٌ: إذا شرط في المزارّعة والمساقاة أكثرٌ من أجرة""' المثْل؛ قَقِيلَ 

: 1 5 3 : .2 0 1 

مثلها ؛ لأن الثمرة تَخرج عن ملكهما كالرّبح» وقيل: من ثلثه كالأجير. 

(وَنْ مَاتَ الْمُضَارَبُ). ص عليه وعنه: غَيرَ قَجَأَوِء (وَلَمْ يُعْرَفْ مَالَ 
الْمُضَارَبَةِ)؛ أيْ: جُهل؛ (كَهُرَ دَيْنُ فِي تَرِكَتِه)؛ أئْ: صاحبه أسُوةٌ العُرّماء؛ 
عملا بالأصل» ولأنّه لما أخفاهُ ولم يُعيِّنه؛ فكأنّه غاصِبٌء فيتعلّق بذمّتهى 
وكما لو ج جوا مُظبقًا مارا مع اه كوم اق الغا الكبر»: 

(وكذلك الكويكة )ا ا اھا ف الم 

والأصحٌ : أنها في تركته . وفيها في «التّرغيب» : إلا أن يموت فَجأَةٌ وزاد في 
«التلخيص»: أو يُوصِيَ إلى عَذْلِ ويَذكٌر جنسّها ؛ كقوله : قميصٌ» فلم يُوجَد. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :177”/١5‏ فما. 
(7) في (ظ) و(ق): أجر. 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷٥۸/١‏ الفروع ٠٠٤١/۷‏ . 


الثَّانِي: شوكة المضارية ع 1o‏ 


وإن مات وصِيٌ. وجهل بقاءٌ مال مَوْلِيِّهِ؛ قال في «الفروع»: (فيتوجّه 
كذلك» قال شيخنا : ا كا 

ا إذا مات رب المال؛ مُنِع المضارّبُ من البيع والشّراء إلا بإ 
الوارث» ص عليه" وظاهِرٌه: بقاءٌ العامل على قراضه؛ لِأنَّه إتمامٌ لى 
ادا راض : 

وحكى القاضي وجُها» وفي «المغني»: وهو أَفَيّسٌ: بطلانه؛ لِأن 
القِراضَ قد بطل بالموت» وهذا ال ل الل 
ناتا ؛ كان ابتداءَ قراض» والرٌبح م مُشْترَلكُ بينهما . ۰ 

وقال القاضي : للعامل البيعٌ حى يض الما ويَظهَّر الرّبحُ» إلا أنّْ 
رب المال تقويمّه ودَفْعَ الخصومة؛ فله ذلك ل تحت اام 

ET أ والمان‎ EAE 

واد هاف العايلء أو جره فإن كان الماد اه جازء وكا إن كان 


ع 
مبتدأة . 


عَرَضًا في قولٍ. 
ولو أراد المالِكُ تقريرٌ وارثه؛ فمُضاربة مبتدأةٌ. 


ي 
ولا يبع عَرْضًا بلا إِذْيْه عه حاکم» ويَقَسِمَ م البح . 
5>جهى 
)١(‏ قوله: (هو) سقط من (ح). 
(0) ينظر: الفروع ٠٠٤١/۷‏ . 
(۳) ينظر: المغني ٤۸/١‏ . 
)2 في (ظ): هو. 


0 في (ح)+ المضارب. 


| دش د 


- 


(قَصَنّ) 


عر ا و2 ك 5 ٤‏ 0 سه كبس 

(وَالعَامِل أمِينٌ) ؛ لآنه مض ت فى مال عيره بإذنه» لا لمحض منفعته» 
فكان اا کالو کیل › خلا ف ا لمستعد » فإنه ا ر ا اة 

1 ا ف و 5 ل ع سهد‎ e a E 

(وَالقَوْل قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران)؛ لان تامينه يفتضى ذلك» 


ولأنه مذَّعَى عليه» وهو يُنكرٌهء والقول قول المنكر مع يمينهء وكما يُقبَل قوله 
في تدر واس المال إشماقاة ذكرة اين الجر 


وذَكَرَ الحُلْوَانِنُ فيه روايات؛ كَعِوَض كتابَةٍ. 
َالثَالِئة : يتحالفان. 
وجزم أبو محمد الجَوّزي: بقول ربٌّ المال. 
(وَمَا يَذْكُرُ أَنّهُ اشْتَرَاُ لِتَفْسِوء أو لِلْقِرّاض)؛ لِأنَّ الاختلاف هنا في زيّته 
وهو أَعْلَمٌ بهاء ميل قَولّه فيما نواه؛ كنيّة الرّوج في اة القّللاق . 
فلو اشترى شَّيئَاء فقال المالِكُ: كنت نَهِيتّكَ عن شرائه» فأنكره العايل؛ 
يل َوله؛ لاد الأصل عَدَمّالْيء وكما قبل قو في آله رح آم لا. 
(وما یی عَلَيِْ مِنْ جاتو )» أو تفريط؛ لما دَكَرنا. 
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(وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبٌ الْمَالِ) مع يميه (في رَدُو إِلَيُو)ء نص عليه“ ؛ لإ 


)١(‏ في (ق): تصرف. 
(۲) فى (ق): لمنفعة. 
۳(7( ينظر : الإجماع ص ٠١١‏ . 
)22 في (ق) : كناية . 
(5) في (ق): أو ما. 
6 في (ظ): جناية . 


الات شرك المضارية 2 00 


لمال ي دوه فلم ل ارد في ال کال ر ولان وك الال 
منکر» فَقُدُمَ قَوله. 

وقيل: يُقبّل قَولٌ العامل؛ لأنّه أمينٌ» ومعظم'" النّفع لِرّبٌ المالٍء 
فالعايل كالمودع. 

وهو مَبْنينٌ على دَعْوَى الوَكِيلٍ الوَّدّ إذا كان بجعْل» قالّه في «الشّرح». 

ول التشرّرط لتعاهل)؟ أئ : إذا تفا فى قد السشروط بعد 
البح ؛ قَدّم قول المالك» ص عليه في رواية ابن مَنْصُورٍ وو وهو 
قول أكثرهم؛ لأنّه مُنْكِرٌ للرٌّيادة التي اذَّعاها العامل» والقّولُ قَوْلُ المنكر 
وكقَبولِه في صِفةٍ خروجه عن يَدِه. 

(وَفِي الْإدْن ذ في ابيع لواقاة وى فِي الشرَاء بكَذَا)؛ أي: إذا رت 
العال» بان قال انا ِنْب في البيع ا وفي الشواء بثلاثق ذم ول 
وححكاءٌ في «الشّرح» قَولَا؛ لأن الأصل عَدَمُ الإذنء والقول قَوله في أضل 
الإِدْنْء فكذا فى صفته. 

والمعضوصض ٠‏ أنه تل كول العاف 4 لاما الننا على الان واا 
فی صفته» كما ا نهك عن شراء عب يا وهذا هو المذمّتٌ 
في البيع نْساءً. 


وما جزم به المؤلفٌ لا عرف" , به رواية ولا وَجَهّاء غَيرَ أن صاحِبّ 


)١(‏ في (ح) و(ق): ينكر. 
22 في (ح): ويعظم . 

(*) قوله: (وسندي) سقط من (ق). وينظر: مسائل ابن منصور 15/ ۰۲۷۹۸ الشرح الكبير ٠٤١١/۱٤‏ . 
(6) قوله: (وفي الشراء) في (ح): والشراء. 

. ٠٤١١/١١ ينظر: الشرح الكبير‎ )٥( 

(5) في (ح): فأنكر. 

(۷) في (ح) و(ظ): يعرف . 


- | دش ندع 


¢ 


الم فا حكن يقن هدا أن اين بي موسئ قال ويكجة أن يكوت القرل 
قول ربٌ المال» فَظَنَّ بعضهم أله وجه والفرق بينهما ظاهِرٌ؛ لأته لم يُوجَدْ 
في الإذن في المفدار قريدة تذل على صِدق الحايل» والأصل يَنْفِي فوته 
فوجب العمل به؛ لوجود مقتضاهء بخلاف الإذن ال تساف فإن فد د ا 
تدلٌ على صِدْقٍ العامل» فعارضت الأصل؛ إذ”" عَقدُ المضاربة يَقْتَضِي 
الرّبحَ» والنَّساءٌ مظنت . 

لوقيج غلة+ أن لقوق كول الغايل زاك اخ ی راد فى 
«المغني» و«الشّرح» نما لابْنِ عَقِيل: 5 نغاب الاس به لاد الاه 
صذقه» فلو اذَعَى آكثر؛ قبل ار المال» كالرَوجَينٍ إذا اختَلّها في 
الصداق . 

(وَإِنْ قَالَ لايل" : ربخت أَلْمَا 
مين فقبل”" قوله؛ كالوكيل المتبرّع . 

(وَإِنْ قَالَ: غَلِظْتٌ)» أو كَذَّبتُء أو تَسِيتٌ؛ (لَمْ يُقْبَلُ قَولَُّ)؛ لاله مُقِرٌ 
2 | 


ا 


مان قات ل ها اا د 2 ەر 489 e‏ 
فلا يَبّل قوله في الرجوع عن إقراره؛ كدعوّى فتِراضٍ تمم به راس 


الال هد إتراية و ارت الال 
وعله : ل اماه وتَقَلَ أبو داودٌ ومهنّى : إذا اة Ee,‏ 
اا ووس ال افيد د "كو قال ا وقلع العير . 


(۱) في (ح): أ 

() قوله: (العامل) سقط من (ظ) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع . 
(۳) في (ظ): يقبل. 

)5 في (ق): لدعوى. 

(5) قوله: (به) سقط من (ق). 

() في (ح): أعطيتك 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص١۲۷‏ الفروع ٠١٠/۷‏ . 


الثَّانِي: شرك المضارية 2 0V۷‏ 


ء۶ 


ل م هوا ككل کی ركو عفن 


ت 


َه وس م e a‏ 2 
نه مدع للغلطء. فإذا قامت البينة عليه؛ قبل 


ت 


ل ومع 


تنبية: إذا دفع"'' إليه مَبْلَعًا يتّجِرٌ فيه» فَرَبِصَ» فقال العامل: هو قَرْضٌ رِبْحُه 
لے وال الال هو قراف رهه اء قبن فرك المالك» لاد ملك كان 
الول قَوله في صفةٍ خروجه عن يده فإذا حَلَف؛ٍ فيم الرّبْحُ بيتهما . 
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وقيل: يتحالفان» وللعامل أكثرٌ الأَمْرَينِ مما شرط له من الرّبْح أو أَجْرَةٍ 


فإن أقامَ كل منهما بيِّنةَ؛ فص أحمدٌ: أنهما يَتعارضان. ويُِقسَمُ البح 
< ,0( ِ ان 

بينهما '» وهو معنى كلام الازجيٌ. 

ا و ت e‏ 

وقدم في «الفروع»: تدم بينة عامل ؛ لأنه خارج. 

وقيل : کسه . 


(0) ينظر: الفروع ٠١٠/۷‏ . 


TOA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(الثَّالِث : شَرِكَة الْؤْجُوو)ء سمت به؛ لأنّهما يُعاملان'" فيها بوجههماء 
والحاة والوخة وا يقال فاون وا إذا كان ذا جا 

وهي جائزة؛ إذْ مَعْناها وكالةٌ كلّ واحِدٍ منهما صاحبّه في الشَّراءِ والبّيع 
والكفالة بالتمى؛ e‏ تاليا على ما عن غير مت 0 

(وَهِيَ”" أن يفتركا على أن 4 يَشْتَرِيَا بجَاحِهِمًا دَيْنَا)؛ أيْ: في ذممهما"" 
ين غير أن يكون ليما غال: E‏ فيو ا على ها شر طاہء وسوا 
ع اعدا لماحيدها ت شكريو از كدرو اوو أو لم يَعَيّنْ شيئًا من 
ذللقه فلو قال کل مهما لاخر ها + شتَرتَ هن شَيءِ فييتنا ۽ صحٌ. 

(وَكُل” وَاجِدٍ مِنْهُمَا وکيل صَاحِيِو كَفِيلٌ عَنْهُ بَالئَّمَنِ)؛ لان مَبْناهها على 
الوكالة والكفالة؛ كن راع سينا رك لات ادي Eg‏ 

(وَالْمِلْكُ بَيْتَهُمَا عَلَّى ما ضَرَطَاءْ)؛ لقّوله 44: «المؤمِئُونَ على 
شروطهم»؛ ولأن”" العَقْدَ مَبناهُ على الوكالة» فتَقيّدَ يما أَذِنَ فيه. 

(وَالْوَضِيعَةٌ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فيو" )؛ كسَركة العنان؛ لأنّها في مَعْناها . 


200 في (ق): معاملان. 

(0) في (ح): وهو. 

)۳( في (ح): ذمتهما 

() في (ح): فكل. 

(5) في (ح): للآخر. 

0( تقدم تخريجه ٥‏ حاشية (5). 
(۷) في (ظ): لأن. 

(۸) قوله: (فيه) سقط من (ح). 


ليك شَرِكَة الْوَجوهُ ا وه 


(وَالرَبْحُ عَلَى ما شَرَطَاءُ)؛ لِأنَّ العمل مِنهُما قد يَكَساوَيان فِيهء فكان الرُبْحُ 
بحَسّب الشَّرْط؛ كالعنان» فإذا كان لِأحَدِهِما ثلث الرّبُّح؛ كان له تلت 
المشْترّى» وإِنْ كان له نمه كان له يضف المشْترَى؛ لِأنَّ الأضلّ في الرّبح 
الال جَرْءٍ من الرَبّح بإزاء جَرْءِ من المال» فإذا عَلِمَ نصِيبٌ أحدهما من 

e‏ د 

0 : أَنْ e E‏ قال ا وجَرَم به 
في «الفُصول»؛ لِأنَّ الرّبْحَ يُسْتَحَقَّ بالضَّمان؛ إذ الشركة وَقَعَتْ عليه خاصّة؛ إِذْ 
لا مال ليما فيَشْتَركان فيه على العمل» وَالْضَّمَان له قافا ف كل يجوز 
التفاضل في الربح. 

رالآرل الحدعت» لامعا شريكان فى المال:والعمل» غاز تفاضليهها فى 
الرّبح مع تساويهما في المال؛ كشَرِيكيٍ العنان. 

(وَهُمَا في التَصَرة في" كَشَرِيكي الْعِنَانِ)» يعني : فيما يَحِبُ لهما وعَليهماء 
وفي إقرارهما وخصوتيماء وغير ذلك على جا : 

وهل ما الما ا تي 
ا : ويتوجّه في عِنان له وقَطَعَ جماعَة عة بالك 

فَرْعْ : إذا اين المضاربة دَيئه» ثم ae‏ بوجهه» وأغظى رت 
المال صف الرّبْح. قَتَقَلَ صَالِحٌ: أمّا الرّبْحُ؛ فأرْجو إذا كان متفضلا عليه . 


5-6 


6١ يعم‎ 
بيخ‎ KT 


فی( ملک: 
umd‏ 

() في (ح): التصرفات . 

(:) فى (ق): مال. 

. ٠١١/۷ ل اله أن ا وينظر: الفروع‎ (٥) 


| دشت ندع 


(فَصَنّ) 


(الرابع : عر بَدَان) واا ا في فى «المحرّراء (وَهِيَ : اَن يَشْتَركَا)؛ 


ي + الدان تاكد” لافيها باكفيرتاق والذانييا)» أئ+ يشتركون فا کون 


3 


ا وصنائعهم "۰ فما 3 الله فهو بيتهم . 


وفي «الفروع»: وهي أن يَشْتَرِكا فيمَا يتَقَبَان في ذِمََمِهِما من عَمَلٍ . 


(فهى شركة e‏ هلي" “وين رك ادو بإسناده عن 


عبد الله قال: |5 Sy‏ 
بشي ءِ٬‏ وجاء سَعْدٌ بأُسِيرَينِ)” © وله لا يَخْقَّى عن ال يل وقد أقرّهم, 


وقا 


ل احمدة أشرك بى ا" . 


فن قُلْتَ: المغانِم مُشْتَرَكةٌ بِينَ الغانِمينَ» فگيف يَصِحٌّ الحتصاص هؤلاء 


الشركة فيها ١‏ وال لشاف ب 


00 
(۲) 
۴) 
5 
(٥) 


(7) 
(v) 


في (ح): بهما. 

في (ق): من صنائعهم . 

في (ح): ذمتهما في. 

ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۱/۲ زاد المسافر .7١7/4‏ 

أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي (۳۹۳۷)» وابن ماجه (۲۲۸۸)» عن أبي عبيدة عن 
أبيه . أعله ابن حزم وابن عبد الهادي والألباني بالانقطاع» ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة 
على الاتصال عند جماعة من الأئمة كما قال ابن رجب. ينظر: المحلى 5/ 24١5‏ فتح 
الباري لابن رجب ۷/ 2757 تنقيح التحقيق ۰۱٤۸/٤‏ الإرواء .٠۹۵ /٥‏ 
o‏ 

ا سه الع ها هر قلا :اين ا فى المي 4210 ولمل ها ت البناع يداز 
سطرء ولا بد منه ليستقيم المعنى» وعبارة المغني وتبعه عليها الشرح ال 
المنجى في الممتع ۲ (وقال بعض الشّافعيَّة : غنائم بَدْرٍ كانت لرسول الله 6 كه فكان 
له أن يدفعها إلى من يشاء» فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا. قلنا: أما الأول» فالجواب = 


الرّابِعٌ: شَرڪة الأيتان 2 N‏ 


غنائم بَدْرٍ كانت لِمَنْ أَحَذَّها قَبْلَ أن يسرك بيهم بدليل : أنه قال : «مَنْ 
أخذ شا فهو له E‏ ويَجُورٌ ان يون سرك بيه 
فما بر من الا شلاب والل وناد الله إلما ل ليه واختلفوا 
في العّنائم» فأنول ا ال : ار عن لاال 42 الآية :م 
والشركة فان ل ذللك. 

والرئخ على ما شَرَطاهٌ» ص عليه . 

ا ا بلعل يَصِيرٌ في ضَمَانِهمَاء يُطَالَبَانَ بوء وَيَلْرَمُهُمَا 
0 لان شرگة الأبدان لا 5 ْعَقِدٌ إلا على ذلك . 


ر الات فين العاف ا لا يَلرَمٌ أحدّهما ما يلرم الآخَرَ؛ 
كالوكاين: 
0000 0 كقّضًا 0 0 


يه 
تفقت 


٠ الشنانة‎ 


= عنه: أن غنائم بدر كانت لمن. . ٠).‏ وأراد ابن قدامة ببعض الشافعية : الماوردي. ينظر: 
الحاوي ٠0١/۸‏ الوسيط للغزالي ٠٠٠/٤‏ . ولعل سببه انتقال البصر عند قوله: (غنائم بدر) 

)١(‏ في (ح): يقال. 

(۲) تقدم تخريجه :/ :”57 حاشية (). 

(۳) في المغني زيادة: (بعد أن غنموا). 
وقوله: (وبأن الله جعل الغنيمة لنبيه. .) جواب عن اعتراض بعض الشافعية المذكور فى 
0 حاشية (۷) والذي سقط من المبدع» وهو قوله: (أن غنائم بدر كانت 
لرسول الله كله فكان له أن يدفعها إلى من يشاء) . 

(4) قوله: (کانت) سقط من (ح). 

(4) ينظر: مسائل ابن هانئ »5١/”‏ الفروع ۱٠١/۷‏ . 
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والتّاني : لا يَصِحٌ الحتاره أبو الحَطّابٍ؛ لان مُقْتَضاها أنَّ ما يله كل 
واحِدٍ من العمل يَلْرَّمُهماء ويُطالّبان بهء ولا يتأنّى7") ذلك مع اختّلاف 
ماتا دل قزر له علي 

DS,‏ له رقفل 

ال نكل اناي" ولا تساویهما فیه» ولکل واحدٍ منهما 
لَب الأَجرة» وللا جر دَفُعُها إلى أحدهماء ومن تلف بيده بغير تَفْرِيطِ ؛ لم 
يَضْمَنْء وإِنْ فرّط أو تَعَدّى؛ ضَمِنَ فقظ فإذا أقرّ أحذهما بما“ في يده؛ 
قبل عليه وعلى شّرِيكه؛ لِأنّ اليد له» ولا بُقبّل إِقْرارُه بما في يد شّرِيكه؛ لاه 
لا يَدَ له على ذلك . 

(وَيصحٌ”"' فِي الِاخْيِسَاشٍِ)؛ لاه اذ شتواك في مسب ب مُباح ؛ كالقصارة» 
(وَالاصَطِيَادِ وَالتّلَصّْص عَلَى دار الْحَرْبِء وَسَائِرٍ ا كالحطب» 
واوا الما ا الجبال» والمعادن» وهذا هو الأصحٌ فِيهنّ . ونصٌ ايد 
في رواية أبي طالِبٍ» وات له : بالاشتراك في العّنيمة» فقال: يَشْتَركان فيما 
پصيبان من سَلَبِ المقتولٍ؛ لن القاتِل بَخْتَصٌ دون الغانمينَ ع 


فرق اقدقق لفقت E O‏ إذا امه ون 


)١(‏ في (ق): ولا ينافي. 

(۲) في (ح): علمهما. 

سه أي : ضمن المتعدي فقط دون شريكه. وعبارة المغني 5/ : (وما يتلف بتعدي أحدهما أو 
تفريطه أو تحت يده» على وجه يوجب الضمان عليه» فذلك عليه وحده). 

6 في (ق): ما. 

)0 زيد في (ح) : ثمن. والمثبت موافق لما في المغني 1/٥‏ . 

() في (ح) و(ق): وتصح. 

(۷) ينظر: المغني 5/0. 

(6) في (ظ): فإن. 


الرّابِعٌ: شَرڪة الأيتان 2 E‏ 


يده ص عليه في رواية إِسْحافَ بن غ مَامَانَ قاله ابن 
عقيل وَاحْتَجّ له الإمامٌ: بحديثٍ سَعْلٍ"'". 

وسّواءٌ ترك العَمَلَ مذ أو یره وهو الأصحٌ فيه . 

(فَإِنْ طَالبَهُ الصجيح أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ؛ لَرِمَهُ دَلْكَ)؛ لأنّهما دَحَلَا على أنْ 
ا E a‏ 
فإن امْتَنَع فَلِلآحَرِ المَسْح. 

فرع : نصح شَرِكَةُ شيرةء قالّه الشيخ فقن الديخ: ولأحدهما أن تقب 
مَقَامّه إن كان على عَمّل فى الذمّة» وإِنْ كان الجَعْل على شهادته بعينه؛ 
الما 00 
يَتَبرّعْ؛ طالب بالزٌيادة . 


وكذا الخلاف في شركة الذلالية» وجَرَّم في «التَّرغيب» وغيره» وهو 
ااي بِعَدَم صِحَتِها ۽ لاله لا بد فيها من وكالٍ. وهي على هذا الوجه لا 


7 (o) 
نصح ¢ کاجر داك والأخرة يننا‎ 

رون" اشا كا عا أن ا دَابتَيْهمَا دكا ؛ صَحٌ)؛ 
لأ الحَمْلَ في الذَّمّةء وهو وع اكاب والدابان آلنان آشبها الآداة. 


(۱) ينظر: المغني / ۷. 

(۲) تقدم تخريجه 550/5 حاشية .)٥(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ۲۱/۲. 

7 من أول الفرع إلى هنا: من كلام الشيخ تقي الدين اين تيمية : بطر الفروع 2١١5/0‏ 
الاختيارات ص ۲٠٤١‏ . 

60 في (ظ) و(ح): يصح . 

(۷) قوله: (على أن يحملا) هي في (ح): ليحملا. 


5396 | x 


ولو اشْتركا في أَججرة عَين الدَبتينِء أو اهما إجارةً خاصّةً؛ لم يَصِح. 
(وَإنْ"'' تَقَبَكَا حَمْلَ شَيْءٍء فَحَمَلَاءُ عَلَيّهِمَا)ء أو على غير الذَابَتَيْنِ؛ 
ت لكَركَ)؛ ن اها الحَمل اھان في ذمعيها» ولهما أن 

ME ESE كانه الكل مالو‎ EE 


عم عَلى ما شَرَطَاةُ)؛ كشركة الوجوه. وقِيلَ: نِضْفَينِ كما لو 


(وإن آجَرَاهُمَا بأغيَانِهمًا ؛ مكل وَاحِدٍ د دَابَيه)؛ آي : إذا آجَرَا دابَتيهما 
ااا غا و ای واد 5 ع ف لم تصصخ 
الشركة في الأصحٌ» واسْتَحَقٌ كل منهما أجرة دابّته؛ لاله لم يحب صان 
الحَمْل في ذِمّتهماء وإِنّما اسْتَحَقَّ الْمُكْتَرِي منفعة البهيمة التي استأجَرَهاء 
زلبذً١‏ تتتيخ التجارا ا ا 
الصّمان في ذِمَمِهماء أو على عَمَلِهِماء وهذا ليس بواحد””' منهماء و 
ينل الوكالكٌ وعلى هذا الوجْه لا نَصِح. 

را قال: الو قد واا يقاء ”از ينه والتئن وكا ويه 

252007 وححكاه في «المعْنِي) امال كما لوا کا فبا 
تبان" بأبّْدانهما من المباح . 


)١(‏ في (ح): فإذا. 

(0) في (ح) و(ق): إذنهما. 
(۳) في (ق): اشترط. 

. في (ظ): أجرة‎ )٤( 

(5) في (ظ): لواحد. 

() في (ظ): وهذا يتضمن. 
)۷( في (ق) : کسان 


الراب شركة الأَيْتانِ ع TO‏ 


ء۶ 


ا ضر 0 o‏ 2 ° 3 
عانَ أحذهما صاحبّه في التحميل والتَّقْل؛ فله اجره مثْله؛ لأنها منافِع 
وناها يغنية عل 


| 


فإن 


5 


ا 5 75 ۹ a‏ ب لام امن ع ا ق من 5 5 
ثنبيه : اشترك اثنان لأحدهما الة قصارةقء ولاخر بيت يَعمّلان بها فيه؟ 


ولو اشر ثلاثة لأحدهم دابَّةٌ» ولآخر”' رَاوِيَةٌ» ومن الثَّالِث العَمَلُء 
على ما ررق الله بَنَهُم؛ فهو صحيحٌ. ویْعمَل به على ما اموا عليه. 

وقال القاضي : الكل شاي قولى ,جنا رق علو للكتاد عليه 
ا اليثلء واقتصر عليه في ا هذا ليس بشّرِكقء ولا 
ه431 لاله ل كهر ا أذ E E N TO‏ 
إلى مُدَّةٍ مَعْلومةٍ وأَجْرٍ مَعْلُوم . 

والاتك الما فاق انها قر El‏ 

وكذا الخلاف لو كانوا أربعة؛ لأحديهم دابةٌ ولآخر”” رَحَىء ولثالث*) 
دكات ومِنَ الرّابع العَمَل. 

مسألة: قال ابْنُ عَقِيل وغَيرٌه: لَوْ دَفَعَّ شَبَكَةَ إلى صَيَّادٍ لِيَصِيدَ بها السَّمكَ 


30 


ر تت o I‏ بے 2 
بيتهما نِضْفَينِ؟ فالصَيدٌ كله للصَّيّادء ولصاحب الشبكة أَجْرَةٌ مثلها . 
وقیاس قول أحمد مكتهاء فما ررق الله فهو بيتهما على ما شَرَطاة؛ لأنها 
عي ت زر .ع ©»(0) نفع 7 ا 5 . (5) 
عَينْ تتمی بِالعَمَلِء فصّحّ دفعها ببعض نمائها ؛ كالاارض 1 
)١(‏ في (ح): والآخر. 
(۲) قوله: (الله) ليس في (ح). 
(5) في (ق): يصح. 
2000 في (ح): وكالأرض. 


ل 8# المُبدع شرح المُقنع 


منها؛ ينبني على ذلك . 

فرع : دقع دابّته إلى آحر يعْمَل عليهاء وما رَرَقَ الله بَينَهُما نِم نضفين» أو ما 
ا يي 
تمائها ؛ كالتَقَدَينِ . 

وفي «الفصول»: هي مُضارَبة على القّول بصِحّتها في العُروض» 
وَلَيِسَتُ شَرِكَةَ نص عليه . 

و والرنح كله يرب الالء وللعامل أَجْرةٌ مدل 


رې 


(وَإِنْ جمَعَا بِيْنّ شرگة الْعِنَانَء وَالْأَبْدَانَء ا 0 صَحٌ)؛ 


و 


لان كل واحِدٍ منها”'" يَصِحُ . منفرداء فصّحَّ مع غیره» قال ابن الي وكما 
لو صم ماءً طَهُورًا إلى مِثْلِهه وهذا هو أحدٌ قِسْمَيْ شَرِكَةٍ المُفَاوَضَةٍ. 


° 


مه 
زه SS‏ ي 


)١(‏ في (ح): نصفين 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۲۹۸۵ . 
(۳) في (ق): في. 

(4) في (ح): منهما. 


الْخَامِسُء شَرِكَةٌ الْمُفَاوَضَةِ 2 5 


رفصّل) 

| وهي ال قال: فاوّضه او‎ el شرگه‎ E 
جازاة» وتَفاوّضُوا فى الأمر؛ أي : اض بعضهم عضا‎ 

(وَهِيَ أَنْ دخلا في م الأقيوات1"" لوقه فركيةات- يكس 
ااا دز ا ١‏ گاز» را خضل لهت ers‏ 
يلرم ata‏ هما مِنْ ضمَان عَصب» رارش جِنَايَقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَء فَهَذْهِ شَرِكَةٌ 
e‏ له يك به اكد ين ملم 0 
فيها i‏ ل نت كفالة وَغيرَها ا 5 يقَتَضيه لحتل فکاتٹ e‏ 

الات فورض کل ھا إلى صاحبه شراء» وبَيعّاء وشا وتوكلة: 
ابْتياعا في لد ان واتهانا. ماف من الأغمال؛ 
5106 نادِرًا ر 

وأظلَقَ في «المحرّرا إن شرط أن كه اشتركاافي كل ها تيك لهما أذ 
عَلّيهما؛ كشرط فاسدء وذَكرّه فى «الرّعاية» قَولَا . 

وفي طريقة بعض أصحابنا: شَرِكَةٌ المفاوّضّة أن يَقول: أَنْتَ شريكي في 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في الصحاح .٠١494/7‏ المطلع ص :7”١5‏ فاوض 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۲۷٤۳‏ مسائل صالح »5١7/١‏ مسائل عبد الله ص 795. 


eT 8| د‎ 


كل ما يَحصّل لي بأيّ جهةٍ كانت» من إِرْثِ وغيرِهء وفيها روايتان» المنصورٌ: 
لا يصح والله أعلو”" . 


o ج77 هص‎ 6١ 
0-53 ل‎ 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) سقط من (ح) ولاق): 


0 


السرط الثَالِتُ: ٠‏ 1 
الشرط الرَابع 


الشرط الْكَامِسٌ: القدرة على الت 


الشّرط السّابِعُ : أن کا ا 


لہ رقو و 


السَّادِمِنٌ: خيار يبت في التَوْلِيَة والشرگة 

السّابِعٌ : خیار يشمت لاختِلاف المتبايعَيْن ع 

فصل في اصرف في المبيع قبل تښ 
بَابُ الرّبًا وَالصَرَفٍ 


فصل في الصرف ل ار RS CG O‏ 
تات يَيَع الأول وَالثمَار Eades ides‏ 
فصل فيمن بَاعَ عَبْدَا ا لي 
بَابُ السَّلّم 20زآ* 3# 3ا377ْخخ6م O‏ 
فصِلٌ: الشّرط الثاني : أَنْ يَصِمَهُ يما يَخْمَلِتُ بو الثَّمَنُ طَاهِرًا لدم ميت الج نهم 
فصل : الشّرط الثَّالِتُ : أن يَذْكْرَ كَدْرَهُ اا ا ل 
فصل : الشّرط الرّابعٌ : أَنْ يَشْتَرِط أجل مَعْلُومًا E‏ 
فصلٌ: الشّرط الْكَامِسٌ: أَنْ يَكُونَ عَاءَّ الْوْجُودٍ في مَجِلَّهِ سد و لل 
فصل : الشّرط السَّادِسُ: أن يَقْبِضَ را من مال السَلَم في مَجْلِس الْحَقْدٍ POS ait‏ 
فصلٌ: الشّرط السّابِعٌ : أَنْ يُسْلِمَ في الذكة ES a‏ 
بَابٌ الْقَرَضٍِ 001010121 0 E‏ 
بَابُ الرَّهْنِ N E O O‏ 
بَابُ الضمَانِ 4©+لحد©ٌ م از 17 O‏ 
قَصْل فِي الكَمَالةٍ ا[ EC AS‏ 
بَابُ الْحَوَالَةَ 38 3 O‏ 
بَابُ الصُلّح تب ني اخ قط مسأواء ني د ووه اج متعم نيوو ب ميلألا 
الصلح على الإنكار ا E‏ 

فصل في الصّلح عمّا ليس بمالٍ 1 0 OE O‏ 
كتَابٌ الْحَجَر وو O‏ اي سو اك 
الْمَحَجُورٌ عَلَيَهِ لِحَظّه sessed hessas‏ 814 
مَصْلّ فى الإدذن ا ا ا[ [ذ[ ز ز [ 000000011 
يَابُ الْوَكَانَةَ ا ا e‏ 


13 
ب 0 
4 
م 
E‏ 


الرَّابعٌ : شير الأَبْدَانٍ 200 


.م 


ا م ماك ل لوج عر ب 
الخامس: شركة المَقَاوَصَة 


